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م: ( کتاب العتاق ) 

ش: اي هذا کتاب فی بیان أحکام العتاق ؛ وا لمناسبة فی ذکر العتاق بعد الطلاق لأَنْلنما 
یتساویان في إسقاط السرایة واللزوم ء ولا یقبل العتق الفسخ کالطلاق ء إِلا أنه قدم الطلاق علی 
العتاق ء مع أنه غیر مندوب إليه مقابلة ذکر النکاح ء وقد قلنا : إن العتاق إِسقاط الحق ‏ 
والإسقاطات أنواع یختلف آسماڑھا باختلاف أنواعھا ء فإسقاط ا حق من الرق عتق ہ وإساقط 
ا حق عن البضع طلاق وإسقاط ما فی الذمة براءءوإسقاط ا حق عن القصاص وا حراحات عفو . 

ثم العتاق والعتق عبارتان عن القوۃ ؛ یقال : عتق الطائر إذا قوي فطار عن وکرہ ومنه عتاق 
الطیر لاختصاصھا ببزید القوۃ ء وا لحمرۃ إذا تقادم عھدھا تسمی عتیقًا لاختصاصھا بزیادة القوة ۔ 
والکعبة تسمی عتیقا لاختصاعھا بالقوۃ الدافعة للتملك عن نفسھا وخلاصھا من أیدی الحبابرة ء 
والعتیق ا حمیلء ومنە تسمی أبو بکر رضي الله تعالی عنه عتیقًا ؛ لحماله ء وقیل : لقدمه فيی 
تل 2۷ لس الا کل صحفھ رتر کاتھ اب لاعت نعااسنات سس 
اللوت؛ فوعبته لە ء وکانت لا یعیش لھا ولد . أو قیل اسمے العلم . یقال أعتق یعتق عتقَا وعتاقًا 
وأعتقه سیدہ إاِعتاقًا . وفي ‏ الصحاح+: العتق ا حریة ء وکذا العتاق بفتح العین ؛ والعبد عتیق أي 
معتق وفی (اللغرب+: العتق ا خروج عن الملکیة ‏ وقد یقام العتق مقام الڑعتاق؛ ومنه قول محمد 
نت طالق مع عتق مولاك إیاك . 

وفی ١‏ السوط٢‏ : الاعتاق لغۃة إثہات القوۃ ء وفی الشرع إثبات القوۃ الشرعیة بإزالة الرق 
الشرعي . والقوۃ الشرعیة ؛ کونە أھلاً للقضاء والولایة والشھادة : قادر علی التصرف في 
الأغیاں وعلی دفع تصرف الآغیارعن نفسه . 

وقال الأترازیي : الاعماق إزالة ملکه [...] زوال إلی العتق ؛ وھذا عند أبی حیںمة ۔ 
والعتق الحریة ا حاصلة بعد الللك ء وقالا : الڑإعتاق إثبات العتق ‏ والملك عبارۃ عن المطلق ا حاجر 
. والرق عبارۃ عن معنی إذا ثبت في الآدمي یصح تملکه: انتھی ۔ 

وا حریة عبارة عن الخلوص ء یقال : طین حر .أي خالص ممایشوبه ؛ وأرض حرۃ أي 
خالصة لا خراج [في] غلتھاولا عشر . 

وفی الشرع ,7 9 0 0 401 9080 
ھذا الوصف ا حکمي یسمی إعتاھًا وتحریراً . ومن محاسنه أنە إحیاء حکمی یخرج العہد عن کونہ 
ملحقا با حمادات إلی کونە أھلاً للکرامات البشریة من قبول الشھادۃ والولایة والقضاء . ثم العتق 


۳ 


الإعتاق تصرف مندوب إليه ء قال عليه السلام : ہ ایا مسلم اعتق مؤمتّااعتق الله بکل عضو منہ 
عضو من النار؛ 

یحتاج إلی معرفة اشیاء: [وھي] معرفة تفسیرہ ؛لغة وشرعا ء وقد ذکرناہما ء وه وشرطه 

ورکنە وحکمہ وحقیقته وأنواعه . ْ 

فسیبه : نوعان في الواجیات ما شغل ذمته بوجوب الڑعتاق من النذور والکفارات ۔ وق 
غیر الواجبات هو ملك القریب ہ والنشاط الداعي إليه في نفسه من طلب الشواب ء أو طلب 
رضاء غیرہ . 

وشرطہ : ان یکون المعتق حر بالْعًا عاقلاً مالكَا للك الیمین . 

ورکنە : ما ثبت بە العتق ء وھو نوعان صریح وکنایة . 

وحکمە : زوال الرق واللك عن اللحل . 

وصفتە : أنه مندوب إليه لكنە لیس بعبادة حتی یصح من الکافر ۔ 

وأنواعه : المرسل وا لمعلق والملضاف إلی ما بعد الملوت: وکل منھا إما بہدل أو بغیرہ. 

م: (الاعتاق تصرف مندوب إليه )ش: یقال ندبه للأمر فانتدب ء أي دعاہ له فاأجاب م: ( قال 
عليه السلام ) ش: أي قال النبي پا : م: (آما مسلم اعتق مؤَعتًا اعتق الله بکل عضو منه عضو من 
التار ) ش: ھذا الحدیث أخرجہ الائمة الستة فی کتبھم عن سعد بن مرجانة عن أبي ھریرة قال: 
قال رسول اللہ قَلٍ أیھا امرئ مسلم أعتق امرء مسلما استنقذ الله بکل عضو منه عضو من النار ۔ 
وفي لفظ :من أأعتق رقبةاعتق الله بکل عضو منھا عضو من أعضائه من النار حتی الفرج 
بالفرج؛ ء وذکر البخاري في کتاب النذر : وینبغی ان لا یکون أشل ولا أعور ولا آصم وغیر ذلك 
لبنال بذلك ما وعد الله فی ا حدیث: یقول : حتی الفرج بالفرج . وثبت فی ال حدیث أنہ ول قال : 
أفضلھا أعلاھا ء روي بعین مهملة ء وبغین معجمة . لو کان العبد اليھودي أو النصراني أکثر ثمنّا 
من اللسلم فإعتاق الیھودي والنصراني أفضل من السلم عند مالك لظاھر ا حدیث ۔ وقال أصبغ : 
السلم أفضل ہ وھو ا حق لقوله عليه السلام آھا رجل أعتق مسلما . وقال عبد الللك أعلاھا ثمتا 
فی دذوي الدین : ولو غلب علی ظنه أنه لو أعتقے یذھب إلی دار امرب أو یرتد أو یخاف مہ 
السرقة و قطع الطریق کان إعتاقه محرما وینفذ عتقه ‏ وفی ( الحیطہ وغیرہ : الڑعتاق علی ثلائة 
اأقسام قربة ومباح ومعصیة ء فالقربة لوجە الله تعالی ء وا مباح هو العتق لزید ٠‏ والمعصیة الاإعتاق 
لوجه الشیطان ء أو للصنم؛ وعند الظاھریة لا یعتق فی ھذا الوجه . وفی ١‏ التحفۂة؛ : الإعتاق 
اأنواع قد یکون قربة وطاعة للە تعالی بأن أعتق لوج الله تعالی ء أو نوی کفارۃ عليه ؛ وقد یکون 
مباحا غیر قربة ء بأن أعتق من غیر نیة أو أعتق لوجه فلان ؛ وقد یکون معصیةء بأن قال : انت حر 
لوجه الشیطان ء ویقع العتق أَیضاء ومال العبد مولاء عند ال حمھور ؛ وعند الظامریة للعبد ء وھو 


٤ 


ولھڈا استحبوا أن یعتق الرجل العبد : وا لمرأة الأمة لیتحقق مقابلة الأاعضاء بالأعضاء ۔ ثال: العتق 
یصح من ا حر الالغ الماقل فی ملکه شرط ا حریة ء لان العتق لا یصح إلا فی اللك ء ولا ملك 
للملوك ء والبلوغ ؛ لان الصہي لیس من أھله؛ لکونه ضرراً ظاعرا ولھذا لا یلك الوّلی عليیه . 


فول ا لحسن وعطاء والنخعي والشعبي ومالك وأھل المدینة ؛ ما روي عن ابن عمر رض :الله 
تعالی عنھما أنە عليه السلام قال : ٭ من اعتق عبدً ولە مال فا ال للعبد ؛ '''رواہ أحمد. وکان عم 
رضي الله عنە إذا أعتق عبدً لم یتعرض لالہ . 

وللجمھور ما روي عن اہن مسعود رضي الله تعالی عنه أنه قال لغلامه یا عمیر إني أرید ان 
غلامہ فلم یخبرہ بماله فماله لسیدہ ؛'''رواہ الأثرم ‏ ویدل عليه قوله عليه السلام : ہ من باع عبدً ولە 
مال فماله لبائعه ؛'''ء وقال الولید : ھذا ا حدیث خطا ء وفعل عمر رضي الله تعالی عنه من باب 
التنفیل . 

م: ( ولھذا) ش: أي ولکون العضو في مقابلة العوض في الڑعتاق م: ( اسصحہوا) ش: أي 
العلماء م: (آن یعتق الرجل العبد ء وا لمرأة والامة لیتحقق مقابلة الاعضاء بالاعضاء ) ش: ومقابلة الفرج 
بالفرجء إِنما تتحقق بین الذکرینء وبین الآنثیین ء بخلاف ما إذا کان بین الذکر والأئٹی . 

م: ( قال )ش: اي القدوری في ٭مختصرہ٥ء:‏ ( والعتق یصح من ا حر العاقل البالغ في ملکه ) 
ش: الذي یدل عليه کلام القدوري ان لصحۃ الإعتاق أرہم شرائط . الأول : ا لحریة ء والثانی : 
العقلء والثالث : البلوغ ء والرابع : أن یکون العبد فی ال ملك ‏ وشرحھا الصنف کما تری فقال 
م: (شرط ) ش: أي القدوري م: ( ا حریة لأن العتق لا یصح إلا في اللك : ولا ملك للمملوك والبلوغ ) 
ش: بالنصب ہ أي وشسرط البلوغم: ( لان الصسبي لیس من آعھله )ش: أي من أھل المتق ٠‏ أي 
الإعتاق م: ( لکونە ) ش: اي لکون الإاعتاق ضررا فی حقە م: ( ضرراً ظاھرا ) ش: أي فی حقه م: 
(ولھذا) ش: أي ولاجل کون اللإعتاق م: ( لا بلك المولی علیه ) ش: أي علی الڑعتاق عنه ء وکذا 
الوصي ؛ وإغا قلنا أی الاعتاق : لان الصہي من أھل العتق ء آلا تری أنه لو ورث أخاہ یعتق 
عليہ یدل علی آنه من أُھل العتق ٭ ولکنە لیس من أھل الڑإعتاق ۰ 


( رواہ ابن ماجة (۲/ ۸8) من طریق سعید بن أٌہي مرم آنبأنا اللیث بن سعد عن عبید الله بن أبي جعفر عن بکیر 
ابن الأشج عن نافع عن ابن عمر ء مرفوعأ وفيه إلا أن یشترط السید ماله ‏ فیکون لە ء قلت : وھذا إسناد 

() رواہ ابن ماجة (۲/ )۸٤‏ ؛ وإسنادہ ضعیف ء فیه |إسحاق بن إبراھیم ؛ وجدہ عمیر ؛ وھما مجھولان . انظر 
ضعیف ابن عاجة (صں٭ )٠۰‏ . 

(۳) أخرجه آحمد )۱٥١ /٢(‏ من طریق عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن سالم عن ابن عمر ہ مرفوعاً ۔ قلت : 


والعقل ؛ لان الجنون لیس بأھل للتصرف ہ ولھذا لو قال البالغ أعَتَقَنك,وانا صبي فالقول قولە ء 

وکذا لو قال العتق: أعتقت وأنا مجنون : وجنونه کان ظامراً ؛ لوجود الامتنبْاد إلی حالة منافیة ء 

وکذا لو قال الصبی :کل ملوك أملکه فھو حر إذا احتلمت لانە لیس باھل لقول'علزم ء ولا بد ان 

یکون العبد فی ملک حتی لو اعتق عبد غیرہ لا بنفذ عتقه لقوله عليه السلام: 9لا عتق فیما لا 

ملکه ابن آدم ٤ء‏ وإٰذا قال لعبدہ أو آستہ:آنت حر آو معتق أو عتیق أو مسرر أو قد حررتك آؤ قد 

عتشتك ء فشد أعتق ء نوی بە العتق أو لم بنو ؛ لان ھذہ الألفاظ صریحة فیه لاتھا مستصملة فی 
شرعاً وعرفاً ء فاغنی ذلك عن اللیة والوضع 


م: ( والعقل ) ش: بالنصب أَیضًا أي وشرط العقل م: ( لن الجنون لیس من بأھل للتصرف : 
ولھذا) ش: اي ولکون الصبی غیر أھل للتصرف م: ( لو قال البالغ : أعنقتك وأنا صبي فالقول قولہ) 
ش: لأنه ما أآسند إلی حالة منافیة للاعتاق کان إنکارا منە للاعتاق ء والقول للمنکر ۔ 

م:(وکذالو قال امعتق أعتقت وآنا مجنون ) ش: یعنیٰ یکون القول قوله ؛ ولکن فيه شرط: 
أشار إليه بقول م: ( وجنونہ کان ظاھرً ) ش: قید بە لأن جنونە لو لم یکن ظاھرا لا یسمع کلامه ‏ 
وقولەم: ( لوجود الاستناد إلی حالة منافیة ) ش: أي للاعتاق ء وھذا التعلیل یشمل الفصلین ء أعني 

فصل دعوی الہالغ الاعتاق فی حالة ا حنون[...]ء: ( وکذا) ش: أي ولا یصح العتق م: ( لو قال 
الصبی :کل ملوك أملکه فھو حر إذا احتلمت؛ لأنه لیس باھل لقول ملزم ) ش: یعني لان الصبي 
یوجب ا حجر عن الأقوال . 

فإن قیل : لا نسلم بذلك بل هو أصل لە: ألا تری أن صہا لو أقر بالرق لزمە: حتی لو ادعی 

بعد البلوغ حریة الأصل لا یسمع دعواہ . أجیب بأن اللزوم ثمة هو ید صاحب الیدء وإقرارہ 
مؤکد مؤبد لە م: (ولا بد أن یکون العبد فی ملکە)ش: یعني وقت الوعتاق وھو قول الجحمھور: وقال 
مالك : إنه یعتق عبد ابنه الصسغیر ؛ ولیس لە ان یعتق عبد ابنە الکبیر م: ( حتی لو أعتق عبد غیرہ لا 
بتفذ ) ش: إا قال لاینفذء ولم یقل : لا یصح ء ولایجوز ء لن إعتاق ملك الغیر صحیح ء 
وبنغط بإجازۃ امالك عندنا ء ولا ینفذ بغیر إجازته م: ( لقوله عليه السلام ) ش: أي لقول النبی لا م: 
(لاعتق فیما لا یملك ابن آدم ) ش: ہذا ا حدیث أخرجه أبو داود والترمذي عن عامر الاأحول عن 
عمرو ابن شعیب ء عن أبيه عن جدہ قال : قال رسول اللہ پچ ه لا نذر لابن آدم فیا لا بملك ؛'' . 
وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح ۔م: ( وإذا قال لعبدہ آو أستہ: آنت حر أو مسعنق أو عتیق آو 
محرر أو قد حررتك آو قد أعتقتك : فقد أعتق ء نوی به العتق أو لم یٹو؛ لأن هذہ الألفاظ صریحة فیه) 
ش: أي فی الڑعتاق ء ولا خلاف فیه لأحد م: (لأنھا مستعملة یه شرعا وعرفًاء فاغنی ذلك عن النیة ) 
ش: لآأن هذہ الألفاظ صریحة فلا تحتاج إلی اللیة م: ( والوضع ) ش: أي وضع ھذہ الألفاظ ۔ 


( سبق تخریجه . 


ون کان في الإخبار فقد جعل إنشاء في التصرفات الشرعیة للحاجة کعت,فی الطلاق : والبیع 
وغیرھما ء ولو قال عنیت بە الإخبار بالباطل أو آنە حر من العمل صدق دیائة ۲ لأنہ بحتمله ولا 
بدین قضاء لأنه خلاف الظاھر . ولو قال لە : یا حر یا عتیق ؛ یعتق ؛ لأنە نداء با موصریح في 
العتق+وھو لاستحضار ا لمنادی بالوصف المذکور ؛ ھذا هو حقیقتہ فیقتضی تحقق الوصفتاٴفيیه : 
وأنە یلبت من جھتە فیقتضی لبسوته تصدیقاً لە ‏ وسنقررہ من بعد إِن شاء الله نعالی ء إلا إذا سماہ 
حرا ٹم ناداہ یا حر ؛ لن مرادہ الإعلام باسم علمه وو ما لقبه بە . ولو ناداہ بالفارسیة یا آزاد وقد 
لقبه با حر قالوا یعتق ء وکذا عکسە إذ لیس فیه نداء ہاسم علمه فیعتبر إخبارأاعن الوصف 


۴( وإن کان في الإخبار ) ش: فی الأصل لأنه صورۃ الإاخبار م: (نقد جعل) ش: أي مذا 
الوضع م: ( إنشاء في التصرفات الشرعیة للحاجة ) ش: أي لحاجة الناس م: ( کما فی الطلاق ) ش: فإن 
قوله: أنت طالق إخبار في الأصل ؛ ولکنه جعل إنشاء ‏ حاجة الناس إليه م: ( والبیع ) ش: أي 
وکما في البیع ؛ فإن قول البائع : بعت ہ وقول اللشتريی: اشٹریت : |خبار فی الأصل ء ولکنه 
جعل إنشاء م: (وغیرھما )ش: مثل الإجازۃ ونحوعام: ( ولو قال عنیت بە الا خبار ) ش: أي لو قال 
قصدت بەء اي بلفظ من الاألفاظ المذکورة اللإخبار م: ( بالباطل ) ش: أي بالکذب م: ( أو ألە حر من 
العمل ) ش: أي أو قال قصدت بە أنه حر من العمل أي لا أستعمله فی عملم: ( صدق دیانة ) ش: 
اي فیما بینە وہین الله تعالی م: ( لأنه بحدشمله ) ش: أي بحتمل ما قصدہ باعتبار وضعه الأصلی م: 
(ولا یدین قضاء ) ش: اي ولا یصدق من حیث القضاء م: ( لأنە خلاف الظاعر ) ش: لان الظاعر أنه 
إنشاء ء والإنشاء إثبات أمر لم یکن . 

م: ( ولو قال لە: یا حر یاعدیق ؛ یعتق ء لأنە نداء با ہو صریح فی العتق وحو ) ش: أي النداء م: 
( لاستحضار ا لمنادی ہالوصف المذکور )ش: وھو الحریة م: ( ھذا عو حقیقته ) ش: أي حقیقة ا لمنادی 
با هو موضوع للحریةم: ( فیقتضي تحقق الوصف فيه )ش: أي تحقق ھذا الوصف فيه ء وھو ا حریة 
م: (وآنه بنبت من جھته ) ش: أي وإن الوروصف: وھو ا حریة یثبت من جیا المنادي م: ( فیقتضي 
ثبوته ) ش: أي ثبوت الوصف م: ( تصدیآًا له ) ش: أي لکلامه م: ( وسنضررہ من بعد إن شاء الله 
تعالی) ش: أي في مألة یا ابني یا أخی م: ( إلا إذا سماہ حر ) ش: ھذا استثناء سن قوله یعتق إلا إذا 
سمی عبدہ بلفظ حر . 

م: ( ٹم ناداہ یا حر ) ش: فإنہ لا یعتق م: ( لان مرادہ الإعلام باسم علمه وھو ما لقبہ بە ) ش: فلا 
یکون إنشاء للحریة . م: ( ولو ناداہ بالضارسیة یا آزاد ) ش: ہفتح الھمزۃ وبالزاء للخففۃة وہالدال 
اللهملة م: ( وقد لقبے با حر ) ش: أي وا حال أُنه قد لقب عبدہ بہذا اللفظ م: ( قالوا ) ش: أي قال 
اللشائخ م: ( یعنق ؛ وکذا عکسە) ش: بعني إذا ناداہ بقوله یاحر وقد سماہ آزاد یعتق م: (إذ لیس فیه 
نداء باسم علمہ ) ش: أيی لأنه لم ینادہ باسم عَلمه م: (فیعتبر إخبار عَن الوصف ) ش: أي ا حریة لأنہ 


۷ 


وکذلك لو قال رأسك حر؛ ووجھك : فیعتبر إخباراعن الوصف ؟ وکذا لو قال : رأاسك حر 
ووجھك : أو رقبتك أو بدنك : أو قال لأمتہ: فرجك حرء لان عذہ الألفاظ یعبر بھاعن جمیع 
البدن وقد سر فی الطلاق : وإن اضافه إلی جزء شائع بقع فی ذلك الحزء ہ وسیأَيك الاختلاف 
فیىە إن شاء الله تعالی ء وإن أضافه إلی جزء معین لا بعر بە عن ا حملة کالید والرکجل لا یقع 
عندناء خلافاً للشافعی ۔رحمےه الله- : والکلام فیه کالکلام فی الطلاق وقد بیناہ . ولو'قال :لا 
ملك لی عليك ونوی بە ا حریة عتق ء وإن لم یتو لم یعتق لنه یحتمل أنە آراد لا ملك لی علیكَ 
لأمي بعتك ؛ ویحتمل لأئي أعتقتك : فلا یتعین أحدھما مراداً إلا بالنیة . 


روی المعنی الذي وضع اللفظ لە . وإذا قال لعہدہ :یا آزاد مرد ء اختلف الشائخ فيه ؛ قال 
بعضھم : یعتق؛ وقال بعضھم لا یعتق ء وبە قال الفقيه أبو اللیث في النوازل ء لانە إذا قیل آزاد 
یراد به العتق ء وإذا قیل آزاد مرد یراد به اللإانسانیة ولا یراد به العتق . 

م: ( وکذلك ) ش: أي وکذلك یعتق م: ( لو قال رأمك حر او وجھك آو رقبتك أو بدنك أو قال 
لأمته فرجك حر ء لآن مذہ الألفاظ یعبر بھا عن جسیع البدن وقد سر في الطلاق ) ش: بأنە إذا قال 
رأسك طالق أو وجھك طالق ء وقد مر فيه کتاب الطلاق م: ( وإن أضافه ) ش: أي العتاق م: (إلی 
جزہ شائع ) ش: کالنصف والثلث وما أشبه ذلك م: ( یقع في ذلك ال جزء ) أي یقع العتق في ذلك 
ا جزء الشائع ٹم یؤدي إلی ا حمیع کمن أعتق بعض جاریته م: ( وسیأتيك الاختلاف فیه إِن شاء الله 
تعالی )ش: یرید بە الاختلاف فی مجری الإعتاق عند أبی حنیفة وصاحبیه علی ما نذکرہ إن شاء 
الله تعالی . ۱ 

م: ( وإن اضافه )ش: أي وإن أضاف الڑعتاق م: ( إلی جڑء معین لا یعبر بە عن ا حملة کالید 
والرجل ) ش: فإنھما لا بعبر بھماعن البدن م: ( لا یقع عندنا خلاثًا للشافعي -رحمے الله- ) ش: 
وزفر -رحمہ الله- وأحمد أیضا م: ( والکلام فیه ) ش: أٔي في العتاق م: ( کالکلام في الطلاق وقد 
بنا ) ش: أي فی باب إیقاع الطلاق ء وفي ١‏ النتقی؟ قال لعبدہ: ذکركگ حرء یعتق ؛ ولو قال : 
فرجك حرہ قیل: یعتق کالأمة . وقال محمد : لا یعتق ء لان فرجه لا یعبر بە عن جمیع البدن ء 
بخلاف الأمة . ولو قال لأمتہ : فرجك حرعن ا ماع ء عتقت . وفی ہ الحیط٤:‏ لو قال : ذکرك 
حرء أو رأسك حر ء أو قال لأمته : ذکر ابن سماعة: أنه یعتق کالفرج . وقیل : لا یعتق ء وھو 
الأصح ؛ ومثله جزؤك ٠‏ ولو قال: عنقك حرء فیل: لا یعتق کالدبرء وقیل : یعتق کالرقبة . 
ولو قال : لسانك حر ء یعتق ء وفی الدم روایتان . 

م: ( ولو قسال لا ملك لي عليك ؛ ونوی بە الصریة یعشق . وإن لم یتو لا بعستق ) ش: لن من 
الکنایات؛ ونص أحمد صریحءم: ( لانہ یحتمل أنە أراد لا ملك لي عليك : لأتي بعتك ٠‏ ویحتمل لاني ٰ 
عتقتك ؛ فلا یدعین أحدھما مرا٥ً‏ إلا بالنیة )ش: وکذا لا رق لي عليك ؛ وقیل: فيه روایتان . ولو 
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وقال وکذا کنایات العتق ؛ وذلك مثل قوله: خرجت من ملکی: ولا رق لی'عليك ولا سبیل لی 

عليك ء وقد خلیت سبیلك ؛ لأنه بحتمل نفي السبیل وا خروج عن ا ملك : وتخلیقالسبیل بالبیع 
والکنابة کما یحتمل بالعتق فلا بد من النیة 

قال لعبدہ ھذا عبد الله ء أو یاعبد الله لا یعتی ء لأنه صادق . وفی ا لمرغینانی : قال لعبدہ أعتَثكثٌ 

لله ء یعتق ۔ وقیل: یعتق بالئیة ؛ والمختار الآول . 


ولو قال : العتاق علیك یعتق . ولو قال: عتقك علی واجبء لا یعتق ؛ بخلاف الطلاق ؛ 
لانه واجب بالوقوع ء ولو قال: تصبح حر فھذاعتق مضاف إِلی الغدو . ولو قال: تقوم حر 
وتقعد حر یعتق فی ا حال ۔ ونقل صاحب الأجناس؟ عن انوادر ابن رستم ٤‏ عن محمد : لو 
قال ۔مملوکه أنت غیر ملوك لا یکون عتقًّا ء لکن لیس لە أن یدعیه ؛ وقال فی ٦خلاصۃ‏ الفتاوی؟ 
لیس لە أن یستخدمہ ء فإن مات لا پرث بالولاء ۔ وإن قال الملوك بعد ذلك آنا مملوك لہ فصدقه 
کان ملوکا . وقال فيه أَيضا وکذالو قال : هھذا لیس بعبدی لا یعتق . 


م: ( قال )ش: أي القدوري م: ( وکذا کنایات العتق )ش: أي وکذا یقع بھا العتق إذا وجدت 
النیة وإلا فلام: ( وذلك ) ش: إشارۃ إلی تفسیر ما ذکرہ القدوري م: (مثٹل قوله خرجت من ملکی ء 
ولارق لی عليك : ولا سبیل لی عليك : وقد خلیت سہیلك ؛ لانه یحتمل نفي السہیل وا حخروج عن 
الللك وتخلیة السبیل بالبیع والکتایة کما یحتمل بالعتق ؛ فلا بد من النیة ) ش: لتعین ال مراد ۔ وقال في 
١التحفة:‏ فی قول لا سبیل لی عليك إن نوی العتق ومات لم ینو یصدق في القضاء : لأنہ لفظ 
مشترك إلا إذا قال : لا سہیل لی عليك إلا سبیل الولاء فھو حر فی القضاء ء ولا یصدق أنە أراد 
بە غیر العتق ؛ ولو قال : إلا سبیل ا موالاۃ یصدق فی القضاء ؛ لنه قد یراد بە الموالاۃ فی الدین 
بخلاف لفظ الولایةء فإنه یستعمل فی ولاء العتق . 

وقال القدوري فی شرحه : فإن لم ینو فی قوله لا سبیل لي عليك إلا سبیل الولاء فھو حر 
فی القضاء ولا یصدق أنە راد بە غیر العتقی؛ ولو قال : إلا سیل ا موالاۃ یصدق فی القضاءء لأنە 
قد یراد بە المولاۃ فی الدین ؛ بخلاف لفظ الولایة فإنه یستعمل فی ولاء العتق . وقال القدوري في 
شرحه : فإن لم ینو في قولە لا سہیل لي عليك فھو رقیق لان المولی قد یقول لعبدہ : لا سبیل لي 
عليك بالدم لأانك وفیت با خدمة وفعلت ما أمرتك . وقد یقول لا سبیل لی عليك لنی کاتبتك 
فزالت یدي عنكء ولا سبیل لي عليك لأئی أعتقتك ء فإذا احتمل اللفظ العتق وغیرہ لم یقع إلا 
باللیة ء انتھیء وقیل فی لا سبیل لی عليك : لآن السبیل المضاف إلی العبد کنایة عن الللك ٠ء‏ لئه 
طریق إلی نفاذ التصرف فيه ء ولو نفی الملك بأن قال : لا ملك لی علیيك ونوی العتق . 

فإن قیل : زوال الید إما أن یکون ملزومًا لزوال الملك أو لازمًا لە ء فإن کان الأول فلیکن 
مجازًا ء لأن الجاز ذکر ا ملزوم وإرادۃ اللازم ء وإن کان الثاني فلیکن کنایة عن الکنایة ذکر اللازم 


۹ 


وکذا قولہ لامتہ :قد أطلقتك ؛ لانە بمنزلة قوله خلیت سبیلك : وھوا موی عن أبی یوسف - 

رحمه الله- بخلاف قوله طلقتك علی ما نبین من بعد إِن شاء الله تعالی . ولواقال : لا سلطان لي 

عليك ونوی الستق لم یعنق ء لان السلطان عبارۃ عن الید ء وسمي السلطان به لقٍّام یدہ ء وقد 

یبقی اللك دون الید کما في المکاتب بخلاف قوله لا سہیل لی عليك : لان نفيه مطلقاً‌بانصفاء 
الللك ٠‏ لان للمولی علی اللکاتب سبیلاًء فلھذا یحتمل العتق . 


وإرادة الملزوم ۔ فا جواب أنه لیس مملزوم لزوال الملك لانفکاکە عنهء کما في اللکاتب ء ولا یلازم 
لانفکاکه زوال ا ملك عنہ ٭ فإن الملك یزول بالبیع قبل التسلیم والید باق إلی أن یسلم . 

ع: ( وکذا قوله لأمته قد أطلقتك ) ش: أي کذا مذا اللفظ أَیضًا من کنایات العتق . فإذا نوی 
العتق عتقت وإلا فلا م: ( لأنہ بمنزلة قوله خلیت سبیلك : وہو ا مروي عن أبی یوسف - رحمہ الله 
بخلاف قوله طلقتك ) ش: حیث لا یثبت ہه العتق وإن نوی ہ لن صریح في الطلاق ء فلا یثبت بە 
العتق م: (علی ما نبین من بعد إن شاء الله تعالی ) ش: أراد به عند قوله لأمته انت طالق . 

م: ‏ ولو قال : لا سلطان لي عليك ونوی العتق لم یعتق ؛ لآن السلطان عبارة عن الیسد ) ش: فيه 
تسامح ء بل و عبارۃ عن صاحب الید والسلطنة ء کذا قال الکاکی ء وقال الأکمل : یقال لفلان 
سلطنة ء ویراد بھا القدرۃ الثانیة من حیث الید والاسٹیلاء ففيه نفی الید ء فکأنه قال لا ید لی 
عليك ٭ ولو قال ذلك ونوی بە العتق لم یعتق لمواز أن تزول الید ویبقی الملك . قلت: ما قاله 
حاصل ما قال المصنف بقوله م: ( وسمي السلطان به ) ش: أي بلفظ السلطان م: ( لقیام یدہ ) ش: 
ہتصرقه کیف شاء ع: ( وقد یبقی اللك دون الید کما فی الکاتب ) ش:فإن ا مولی لا ید لە علی اللکاتب 
وملکه فيه باق . 


م:( بخلاف قولە لا سبیل لي عليك :؛ لان نفيه ) ش: أي نفي السبیل م: ( مطلفًا ) ش: یعنيی من 
غیر قید بشيء یکون م: ( یانتفاء الللك ؛ لان للمولی علی الکاتب سبیلاً ) ش: یعنی من حیث الطالبة 
ببدل الکتابة ء حتی إِذا انتفی عند ذلك بالبراءة یعتق م: ( فلھذا بحتمل العتق ) شں: أی فلاجل أن 
نفي السہیل مطلقًا بانتفاء اللك یحتمل قولە: لا سبیل لي عليك: العتق . وقال الأترازی: وقد 
روي عن الکرخحي أنە قال : ما صح لي وجہ الفرق بین ا مسألتین : وقد فنی عمري : وقال أبو بکر 
الرازي : خرج الشیخ أبو ا حسن الکرخی من الدنیا ء والفرق بین السبیل والطلاق مشکل عليه . 
وقال الکاکي : والفرق ما ذکرہ فی الکتاب . 

ووجه آخر أن السلطان مشترك بین ا حجة والید ء ونفي أحدھما لا یستدعی نفی الآخر ء 
ونعي کل واحد منھما لا یستدعي نفي الملك کما في الکتابة ء وفي (الینابیع) قال : لا سلطان لي 
عليیك ونوی العتق لا یعتق ؛ وقیل یعتق . وقال الأترازي : لفظ القدوري فی مختصرہ لا یعتق ‏ 
وھو روایة الأصل ہ وقال فی ە ا حاوي ؛ : یعتق إذانوی . 


٣ 


ولو فال: ھذا ابہنی وثیت علی ذلك عثتق ؛ ومعنی الْسَألة إذا کان بولد مثلهلثله : فإن کان لا بولد 

مثله لمثله ء ذکرہ بعد ھذاء ثم إن لم یکن للعہد نسب معروف یثبت نسبے منہ: لان ولایة الدعوۃ 

بالللك ثابتة ء والعبد محتاج إلی النسب فیثبت نسبه من ہ فإذا ثیت عتق ؛ لانه یستنذاالتِب إلی 

وقت العلوق : وإن کان له نسب معروف لا یثبت نسبه منە للتعذر ؛ ویعتق إعمالا للقظا فی 
مجازہ عند تعذر إعمال ا حقیقة . ووجه الحاز نذکرہ من بعد إن شاء الله تعالی . 


م: ( ولو قال ھذا ابني وثبست علی ذلك عق )ش: ہذا القید اتفاقی ؛ لنە ذکر في ۸الینابیع؛ 
الثبوت علی الإقرار لیس بلازم ؛ ولھذالم یذکر ھذا اللفظ في۷ البسوط ‏ . وفی أصول فخر 
اللإسلام؟ الثبات علی ذلك شرط ثثبوت النسب لا للعتق . 

وفي االحیط ١‏ وجامع شمس الأئمة اواالجتبی؟ : ھذالیس بقید ء حتی لو قال بعد قولە 
ھذا ابني : أوھمت أو اأخطأت یعتق ولا یصدق . ولو قال لأجنبیة یولد مثلھا الله هذہ بنتيی 
وتزوجھا بعد ذلك جاز أصر علی ذلك أم لا ء قالوا : ھذاالچواب فی معروفة النسب؛ أمافي 
مجھولة النسب: اي دام علی ذلك ثم تزوجھا لم تجز وإلا جاز . وقال صاحب: المجتبی٤:‏ عرف 
بھذا ان الثبوت علی ذلك شرط في الفرقة وامتناع جواز النکاح دون العتق . 

م: ( ومعنی ال.آألة ) ش: إِنما قال - ومعنی الألة - لن الألة ذکرھا القدوری ؛ وفسرھا 
الصنف بقوله ء معنی الأله م: ( إذا کان بولد سثله لمثله : فإن کان لا یولد مثله لمثله ذکرہ بعد ھذا) 
ش: اي ذکرہ القدوري بعد هذا بقوله وإن قال لغلام لا یولد مثله لمثله ھذا ابنی م: ( ٹم إِن لم یکن 
للعبد نسب معروف ثیت نسبه منە ء لان ولایة الدعصوۃ با ملك ٹابتڈ ء والعبد بحتاج إلی النسپ ) ش: حتی 
یحصل لە معین وظھیر م: ( فیثب تنسبے منه )ش: أي فیثبت نسبه من مولاہ ء لأنه لیس لە نسب 
معروف۔ 

م: ( فإذا ثبت : عتق ؛ لأنه یستند النسب إلی وقت العلوق : وإن کان لە ) ش: اي للعبدم: ( نسب 
معروف لا بثبت نسبه منه للتعذر ) ش: لأنه ثابت من الغیر م: ( ویعتق إعمالاً للفظ فی مجازہ ) ش: 
یعني عملا بجاز اللفظ ء لان البنوۃ سہب التحریر ‏ وإطلاق السبب وإرادة الٰسہب طریق من 
طرق الجاز م: ( عند تعذر إعمال ا حقیقة ) ش: لآن الذھاب إلی الجاز لە طرق ؛ منھا عند تعذر 
ا حقیقَة وتعذر العمل بالحقیقة ھنا ظاھر . 

م: (ووجه الجاز نذکرہ من بعد إِن شاء الله تعالی ) ش: یعنی عند بیان الدلیل لأبی حنیفة فی 
قوله - وإن قال لغلام لا یولد مثله لمثله مذا ابني عتق عند أبی حنیفة - والأصل فی ھذا الہاب أن 
من وصف عملوکه بصفة من یعتق عليه إذا ملکە عتق عليه ؛ أعني القرابات الحرمة للنکاح ٭ کقوله 
ھذا ابنی ء أو ھذہ بنتي ء آأو ھذا أبی ء آو هذہ آمی ء آو هذاعمی أو خالی ء أر قال: هذا جدي: 
قال فی ۂ التحفة ٤‏ : ذکر في ظاھر الروایة وسوی ہین الکل إلا می الاأخ والاخت : فإنہ لا یعتق إلا 

۱ 


*ولو قال : ھذا مولاني ء آویا مولاتي عق ء أما الآول فلان اسم ا مولی وَنٍکیان بننظم الناصر وابن 
العم وا موالات في الدین ء والأعلی ء والأسفل فی العتاقة 
بالنیة . وروی الحسن عن أبي حنیفة أنە سوی بین الکل وقال یعتق . 
ثم اعلم أن في قولە ہذا أبي وہذہ أمي وو یصلح أن یکون ولذًا لھما وھو مجھول الب 
یثبت العتق ؛ ولکن لا یثبت النسب ما لم یصدقاہ ؛ بخلاف قوله مجھول النسب مذا ابني حیکا 
یثبت العتق والن:-.ب ہلا تصدیق ء وعليه نص الحاکمء لان فی الصورۃ الأولی یحمل النسب علی 
غیرہ فیعتبر تصدیقه بخلاف البنوۃء لنه تحملھاعلی نفسه ء کذا فی 9 الشامل؟ ء ثم إذا قال لە هذا 
ابنيی ٭ ھل تصیر أمه آم ولد لە إذا کانت فی ملکە ء بعضھم قالوا: لا یثبت الاستیلاء سواء کان 
الولد مجھول النسب أو معروف النسب . وقال بعضھم: یثبت فی ا الین ۔ وبعضھم فرق إن 
کان معروف النسب لا یثبت ؛ وفي مجھول النسب بثبت . کذا فی ۷ التحفة .٤‏ 


م: ( ولو قال : ہذا مولاي . أو یا مولاتی عتق ) ش: هذا لفظ القدوري فی 9 مختصرہ ٤‏ وعليه 
نص ا حاکم في الکافي ہ ولا یحتاج إلی النیة لکونە صریحًا ء کذافی ‏ التحفة ۹ء ونقل فی ؛ 
خلاصۃ الفتاوی) عن العیون قال: لا یعتق بالنداء إلا فی سوضعین؛ یا مولاي یاحرء وقال 
زفر-رحمہ الله-: لا یعتق بدون النیة ء وبه قال الشاقعی؛ ومالك وأحمد ۔رحمھم الله۔ م: (آما 
الاول )ش: وھو قوله هذا مولاي م: ( فلآن اسم ا مولی وإن کان ینتظم الناصر) ش: أشار بھذا إلی أُن 
لفظ المولی مشترك یجيء مبعنی الناصر ء قال الله تعالی : ٭وآن الکافرین لا سولی لھم٭ (محمد 
الأیة : ١۱)ء‏ أي لا ناصر لھم م: ( وابن العم ) ش: قال الله تعالی : ٭ وإني خفت الوالي من 
ورائي 4 (مرم الاأیة : )٢‏ ء أي ابن عمي بعد موتي۔ کذا قال أھل التفسیر ۔ 


وقال طرفة : 
فمالي آراني وابن عمي مالکا متی ادن منه یلئی عنی ویبعدا 
فلو کان مولاى امرے عو غیرہ لفرج کربي أو لأنظر في غدا 


والمولی في البیت ممعنی ابن العم . 

م: ( والموالات في الدین ) ش: بقال مولی الموالات وصور ا موالات حر عاقل بالغ مسلم غیر 
معتی لأاحد ؛ ولم یعقل عنە بقولە لآخر انت مولاي ترث عني إذا مت وتعقل إذا جنیت ویقول 
الآخر قبلت ٠‏ فیکون القابل مولی لە ویرٹ منە إذا مات ویعتق عنہ إذا جنی م: ( والأعلی ) ش: أي 
الولی الاعلی ء وھو الذيی یعتق م: ( والأسفل فی العتاقة )ش: وھو الذي أنعم عليه بالعتق ء 
والاعلی مقابله وامصنف ذکر للمولی خمسة معان. وذکر ابن الأثیر : أنه یستعمل فی ثلاث 
وعشرین معنی : وزاد عليه غیرہ ‏ وما ذکرہ الصنف هو الملشھور منھا ا حمة ال لمذکورة : وبطلق 


٦٢ 


إلا أنه تعین الأسفل فصار کاسم خاص ل ە ؛ وھذا لآن اللولی لا بِستنضنَی مملوکه عادة وللعہد 
نسب معروف فینتفي الآول والثانی والثالث نوع مجاز ء والکلام حقیقتہ : والإضافۂة إلی العبد 
تنافی کون معتقاًء فتعین اللولی الأآسفل فالتحق بالصریح ء وکذا إذا قال لأمته ھذا مولی ما بینا 
ولو قال : عنیت بە اللولی فی الدین أو الکذب یصدق فیما بینە وبین الله تعالی ؛ ولا يَعبّدق في 


علی الرب وا الك والسید وا لمنعم والمنعم عليه بغیر اإعتاق والعبد والحب والبائع وا حارت 
وا حلیف والظھیر والمعقل والولي والوارٹ واہن الأخت والشریك والموضع الذي یکون فیه 
ا خرب والسلم؛ لکن العانی البعیدة لا یعرفھا کل أحد ء ولا بخطر بہال سید العبد ء فلا اعتبار 
مافت ا کوتالصف۔-رعمدالا. 

م: ( إلا أنه تعین الأآسفل )ش: أي غیر أنه تعین المولی الأسفٰل م: ( فصار کاسم خاص لە : وہذا) 
ش: أشاربه إلی وجه کون الأسفل کاسم خاص لە بقوله م: ( لأن الولی لا بستنصر بمملوکه عادة ) 
ش: أراد أنە لا یجوز أن یحمل المولی في قوله ھذا مولاي علی النصرة ء لأن امولی لا بستنصر 
بعبدہ عادۃ م: ( وللعبد نسپ معروف )ش: أراد بە أنه لا یصمل آنە راد به ابن العم ء لأنه علی 
خلاف ذلك ء م: ( فینتفی الأول ) ش: وھو حمله علی الناصر م: ( فالتفی الثاني ) ش: أي انتفی 
الثانی ء وھو حمله علی ابن العم م: ( والثالث نوع مجاز ) ش: أراد بە اللولی في الدینء لان المولی 
مشتق من ا لمولي ؛ وھو القریب ہ ولا قرب بین اللشرقي والمغربي من حيیث الحقیقة ؛ ولا من 
حیث النسب : ولا من حیث الکان . فتعین القرب من حیث الدین ؛ ولھذا جاز نغيه . 

م: ( والکلام لحقیقته ) ش: فتعین الأسفل . وقال الأترازي : سلمنا أن الکلام حقیقته إذالم 
یکن الجاز مرادا ء آما إذا کان مرادا فلا نسلم علی آنا نقول لفظ ا مولی مشترك ول حقائق لا 
حقیقة واحدۃ ء فلا یتعین الأسفل مع تصریحہ بأنه لم یردہ ء بل أراد بە معنی آخر؛ انتھی ۔ 

قلت : في کلام نظر ء لن الصنف ما منع الإشراك ء بل صرح ء لآنە ذکر لە خحمسة معان ‏ 
ٹم بین آنه ما کان یصلح ذلك علی معنی منھا غیر ا مولی الأسفل ء فتعین لذلك . 

م: ( والإضافة إلی العبد ) ش: یعني فی قوله ھذا مولاي م: ( بنافی کونە )ش: أي في کون 
العبد م: (معتقًا ) ش: بکسر التاء ء حاصله أنە لا یحمل علی أنە أراد بە المولی الأعلی ء لان العبد 
لا یعتق مولاء م: ( فتعین الولی الأسفل ) ش: وھو العبد الذي أنعم عليه بالعتق ء کماذکرناء فإذا 
کان كکذلك م: ( فالتحق بالتصریح )ش: فی إیقاع العتق بدلالة ا حال في اللحل ء وھو کونه عبدا. 

م: ( وکذا لو قال لأمنہ عذہ مولاتي ما بینا ) ش: أي ما بینا من الدلیل في قوله ہذا مولاي م: (ولو 
قال عنیت بە )ش: أي لو قال القائل اللذکور قصدت بقولی ھذامولاي م: ( الولی في الدین أو 
الکذب ) ش: بالنصب ٠‏ أي أو قال عدیت به الکذب م: ( یصدق فیما بین وہین الله تعالی ولا یصدق 


القضاء لمخالفة الظاحر ۔واما الٹانی فلانه ما تعین الأسفل مرادہ التحق بالتریح : وبالنداء باللفظ 
الصریح یعتق بأن قال یا حر یا عتیق فکذا النداء بھذا اللفظ . وقال زفر - ره الله - لا بعتق 
في الٹاني لانه یقصد به الإکرام بمنزلة قوله یا سیسدي یا مالکی ہ قلنا الکلام حقیصتةم وقد أمکن 
العمل بە ء بخلاف ما ذکرہ ہ لأنه لیس فیه ما یختص بالعتق ؛ فکان إکراماً محضا . ولوأقال : یا 
ابني ‏ آو یا اي لم یعتق ؛ لن النداء لإاعلام المنادی ء إلا آنه إذا کان یوصف یمکن إلبائہ من جَھتد 
کان لتحقیق ذلك الوصف فی النادی استحضاراله ہالوصف الخصوص ٠‏ کما فی قولہ یا حر ء 
علی ما بیناہ ء وإذا کان النداء ہوصف لا بمکن إلباته من چجھته کان للإعلام الجرد دون حشیق 
في القضاء مخالفة الظاھر ) ش: أي ظاھر الکلام . 


م: ( وآما الثاني )ش: عطف علی قوله آما الاول ؛ وآراد بالثانی قوله ھذا مولاي م: ( فلأنہ ما 
تعین الأسفل مرادہ ) ش: أي ما تعین المولی الأسفل حال کونە مرادہ م: ( التحق بالصریح )ش: الدال 
علی الاعتاق م: ( بالنداء باللفظ الصریح یعنق بأن قال یا حر یا عتیق ؛ فکذا التداء ؛ بھذا اللفظ) ش: أي 
بقوله با مولای . 

م: ( وقال زفر : لا یعتق في الثاني ) ش: أي فی قولە یا مولاي م: ( لائه یقصد بە الإکرام بمنزلة 
قوله یاسیدي یا مالکي ) ش: وقال في ہ الفتاوي الصغری :٤‏ إذا قال یا سیدي أو یا مالکي إذا لم ینو 
العتق لا یعتق ہ وإذا نوی فعن محمد روایتان . 

م: ( قلنا الکلام حقیقتہ ) ش: راد آن الأصل استعمال اللفظ بحقیقته م: ( وقد أمکن العمل بہ) 
ش: أي بقول ھذا اُمکن العمل بحقیشته ہ لأن معنی قولە یا مولاي من لی عليه ولاء العتاقة ء 
فتعین الأسفل م: ( بخلاف ما ذکرہ ) ش: راد بە قوله یا سیدي یا مالکی یعنی لیس فيه ما یدل علی 
العتق ء وھو معنی قوله م: ( لأنہ لیس فیه ما بختص بالعتق : فکان إکراما محضًا) ش: وب لا یپحصل 
العتق وفي الواقعات قال یا سیدي أو سیدان نوی العتق عثق ہ وإن لم ینو قیل یعتق ‏ وقیل لا 
یعتق وقیل یعتق في یا سیدي . واللختار أنە لا یعتق . وفی ٦ال‏ حاوي؛ قال الحسن بن أبي 
مطیع : یعتق بقوله یا سیدي ولا یعتق بقوله یا سید وقال بشر: لا یعتق فیھما إلا باللیة ۔وفی 
االٹھایة* قال القاضي : لا یعتق ء قال : والذي آراہ کنایة . 

م: (ولو قال یا ابني أو یا أخي لا بستق : لن النداء لعلام المنادی ) ش: بفتح الدال ٭ ولا یراد ہہ 
ما وضع اللفظ لەم: (إلا آنه إذا کان ) ش: أي الذي قالہ م: (بوصف یکن إثباته من جھته ) ش: أي 
إثبات ذلك الوصف من جھة ا لمنادي م: (کان لتحقیق ذلك الوصف في النادی ) ش: ہبتع الدال م: 
(استحضاراً ) ش: أي لأجل استحضار م: (بالوصف الخصوص نحو قولہ یا حر علی ما بیناہ ) ش: 
یعني عند قولە بالنداء باللفظ الصریح یعتق بآن قال یا حر م: (واذا کان النداء ہوصف لا یکن إلبانہ 
من جھته کان للاعلام الجرد دون تحقیق الوصف فبيه لتعذرہ )ش: أي لتعذر تحقیق الوصف؛ء وأراد 


یی 


الوصف فیه لصعذرہ ‏ والبنوۃ لا بمکن إلیاتھا حالة النداء من جھتہ لأنہ لوَانخلق من ماء غیرہ لا 
یکون ابنأ له بھذا النداء ؛ فکان مجرد الإعلام . وبروي عن أبي حنیفة -رحمہ الله شاذاً أنهە یعتق 
فیھما ء والاعتماد علی الظامر . ولو قال :یا ابن لا یعتق : لان الأمر کما أخبر ء فتإنهابن أبيە ‏ 
وکذا إذا قال : یا بنی آو یا بنیة ء لأنە تصغیر للأبن والبنت من غیر إضافة .والزمر کما أَخْبَںولئن 
قال لضلام لا یولد مثله مثله ؛ هذا ابنی عتق عند أہی حنیفة -رحمہ الله-. وضال : لا یعتق ء وھو 
قول الشافعی -رحمہ الله- لھم أنه کلام محال بحقیقته فیرد وبلغو ؛ کقوله اعتقتك قبل أن أخلق 
أو قبل أن تخلق 

بالوصف البنوۃ والأخوۃ ونحوھما من الأبوۃ . 

م: ( والبنوۃ لا بِکن إئباتھا حالة النداء من جھنے : لأنە لو انخلق من ماء غیرہ لا یکون ابا له بھذا 
النداء ) ش: فإذا کان کذلك م: ( فکان ) ش: قوله یا ابنی م: ( بمجرد الإعلام ) ش: في طاهر الروایة م: 
(ویروی عن آبي حنیفة شا أنە یمتق فیھما )ش: أي في قولە یا ابني ویا أآخي قال في یتیمة الفتاوی 
إذا قال لعبدہ یا ابنی ٭ روی ا حسن عن أبی حنیفة أنە یعتق ( والاعتماد علی الظاھر) ش: اي علی 
ظاھر الروایة ء وهو الٰذي ذکرہ القدوریي : وھو المذکور في9 نوادر النسفي؟ . 

م: (ولو قال یا ابن ) ش: بالضم وقطع اللاضافة علی صورۃ النادی المفردم: ( لا یعنق ؛ لان 
الامر کما آخبر ) ش: لأنه صادق فیما أخبرہم: ( فإنه ابن آبيە ) شں: أي ابن والدہ م: ( وکذا ) ش: اي 
وکذا لا یعتق م: ( إذا ال یا بنی آو یا بنیة ء لائە تصغیر للابن والبنت من غیر [ضافة ) ش: إلی یاء 
المتکلم م: (والامر کما ذکر ) ش: لآن التصغیر قد یکون للاڑإکرام واللطف قاله الکاکي ء والأأحسن 
ان یقال قد یکون للشفقة والترحم . 


م: ( وإن قال لغلام لا بولد مثله مثله هذا ابنی عتق عند أبی حنیقة ) شض: هھذہ من مسائل القدوری 
والعنی أنه إذا قال لعبدہ الأکبر سنّا منه هذا اہنی ء أو قال : هذا ولدي عتق عليه عند أبي حیفة م: 
( وقال لا عق ء وهو قول الشافعي لھم ) ش: أي لأبي یوسف ومحمد والشافعي م: ( آن کلام ) ش: 
أي ان کلامه ہذام: ( محال بحقیقتہ ) ش: لن الأکبر سنًا محال أن یولد من الأصغر ستا ء وإذا کان 
محالاًم: ( فیرد وبلغو ) ش: فلا یعتق . 

فإن قلت : لم لا یصار إلی الجاز ؟ قلت : إذا کان محالاً بحقیقته لا یثبت مجازہء وھو 
ال حریة . لآن الجاز خلف علی ا حقیقة ء فإذالم یتصور الأاصل لم یتصور ا خلف؛ فصار م: 
(کقولك اأعتقك قبل أن اخلق ؛ آو قبل أن تخلق ) ش: با خطاب علی صیغة الجھول ء وتصور 
الأاصل شرط لصحة الجاز ؛ ألا تری أنە إذا قال معروف النسب وھو أصغر سنا منە ھذا ابنی یثبت 
ا حریة مجازا لتصور الأصل ہ فإن مثله یجوز أن یولد لە ؛ لکن لم یثبت حکم الأصل مائع ٭ وھو 
أنه ثابت النسب من الغیر ؛ قال فی ہ شرح الأقطع٤:‏ فرق أہو یوسف ومحمد بین معروف النسب 


[ 


ولابی حنیفة -رحمہ الله- کلام محال بحقیسقته ؛ لکنە صحیح بمجازہ ‏ لَإنڈاإخبار عن حریتہ من 

حین ملکه ء وھذا لان البنوۃ فی الململوك سبب حرتہ إما إجماعاً أو صلة للقرابة'ڈوإطلاق الہب 

وإرادة اللسبب مستجاز في اللغة تجوزاً ء ولان ا حریة لازمة للبنوۃ في المملوك وا لمشابِهٰةقفی وصف 

لازم من طریق الجاز علی ما عرف : فبحمل عليه تحرزا عن الإلغاء ء بخلاف ما استشھد به لأنه 

لا وجه لە فی الجاز ء فشعین الإلغاء ء وھذا بخلاف ما إذا قال لفیسرہ قطمت یدك فاخرجھ”ما 

صحیحتین حیث لم یجعل مجازاعن الإقرار با مال والتزامه . وإن کان القطع سبباً لوجوب الال ء 
لان القطع خطا سبب لوجوب مال مخصوص؛وھو الارش وأنه 


وبین من لا یولد مثلە للله ؛ بأن معروف النسب یجوز أن یکون ابنە من الزنا . ومن ملك ابنە من 
الزنا عتق عليه . 

م: ( ولابي حنیلفة آنه)ش: أي ان ھذا الکلام م: ( محال بحقیقته لكته صحیح بمجازہ ) ش: 
لوجود طریق الجاز م: ( لأنه إخبار عن حربته من حین ملکە ء وھذا )ش: أشار بە إلی قولە إخبار عن 
حریة م: ( لان البنوۃ في اللملوك سبب حریده )ش: لانە لا توجد الہنوۃ فی المملوك إلا وقد وجد 
ا حریة معھا ء فذکر ا ملزوم وإرادة اللازم ؛ وذکر السبب ء وإرادة ال مسبیب طریق من طرق ال مجاز م: 
(إما إجماعًا أو صلة للقرابة ) ش: یعني أن البنوۃ موجبة للصلة ء والعتق صلة ء فتکون البنوةۃ موجبة 
للعتق م: (وإطلاق السبب وإرادة اہب مستجاز فی اللغة جوڑًا ) ش: أي مجازام: (ولان الحریة لازمة 
للبنوۃ في الملوك وا شابهة فی وصف لازم من طریق الجاز علی ما عرف ) ش: فی الأصول وغیرہ م: 
(فیحمل عليه تحرزا عن الإلغاء )ش: أی فیحمل قولە هذا ابنی علی الملجاز وھو ا حریة تصحبِحًا 
لکلامه . ۱ 

م: (بخلاف ما استشھد بە )ش: علی صیغة اللجھول ء وھو قوله أعتقتك قبل ان اُخلق م: (لأنہ 
لا وجه لە فی الجاز ) ش: لأنه لا یتصور ان یکون الڑعتاق قبل الانخلاق أصلاً ء فلم یوجد السہب 
م: (فتعین الإلغاء ) ش: اي إِلغاء نداء الکلام م: (وھذا بخلاف ما إذا قال لغیرہ ) ش: هذا جواب عما 
یقال لو کان ذکر صحة ا ملزوم وإرادۃ اللازم مجوزۃ للمجاز ء وإن لم یکن ا حکم متصورً لوجب 
عليه الارش في الصورة المذکورۃ ء لن القطع خطاً سبب وجوب ا ال ء فیکون قوله قطعت یدك 
مجازاعن قولك علی خمسة آلاف درھم ء فاللازم باطل ء وا لملزوم مثله ؛ فأجاب بقوله بخلاف 
ما إذا قال لغیرہم: (قطعت بدك فأاخر جھما صحیستین حیث لم یجعل مجاز عن الإقرار با مال والتزامه ) 
ش: یعني با ال ال مطلق عن القطع ء لآن القطع إنما یکون سہبُا لوجوب مال هو رش ہ وھو 
مال 7 عجری مطلق آنا-:: ٰ 

م: (فإن کان القطع سببّا لوجوب الال ) ش: وھو واصل با قبله یعني وإن کان القطع خطاء 
فیکون سببا لوجوب مال م: (لآن القطع خطا سہب لوجوب مال مخصوص وھو آرش وآأنهہ) ش: أي 


٦ 


یخالف مطلق ا ال فی الوصف حتی وجب علی العاقلة فی سنتین ولا بیکنّن,إثبانہ بدون القطع : 
وما أمکن إِثباته فالقطع لیس بسبب لە أما ا حریة فلا تختلف ذاتًا وَحَکِما 


وآن ا ال الخصوص ۂ: ( بخالف مطلق ا ال في الوصف )ش: وھو الأرش ء ثم أوضح ذلك بقوله 
م: (حتی وجب ) شں: أي ا مال الذي هو الآرش م: (علی العاقلة غي سنتین ) ش: تثنیة سنة ء کتاا‌قبال 
اصاحب النھایة؛ ء قال :ھکذا کان مقيدًا بخط شیخی ء وقال الکاکی ء والاترازيی: هو 
الصحیح . 

وقال الأترازي : لن الکلام وقع فیما إذا أفر بقطع الواحدۃ وأرش قطع الید الواحدة+ 
بنصف الدیة ء ثم الأرش إذا زاد علی ثلٹ الید یکون فی ثنتین علی العاقلة الثلث في السنة الأولی 
وللباقیي فی السنة الثانیة ء وما زاد علی الثلث فالثلثان فی سنتینء وما زاد فی الستة الشالثة قال : 
ز جو یی ہپ چ ود و 

م: (ولا یمکن إلبانه ) ش: أي إثبات الأرش م: (بدون القشطع )ش: لوجود صحة الیدم: (وما 
أمکن إلباته ) ش: أي والذي أمکن إِثباته ء وھو عبارۃ عن مطلق الال م: ( فالقطع لیس بسیب لە ) 
ش: فیتقدر جعل الإقرار بقطع الید مجازاعن الإقرار بطلق الال علی ان قطع الید خطاً سہب 
لوجوب ا ال علی العاقلة ء فلو جعل مجازاعن الاقرار بھ وجب الال لکان ھذا إقرارً بوجوب 
ال علی العاقلۃ والإقرار علی الغیر باطل ولا بیکن ان یجعل [قرار بجا یخص من الدیة ء لان 
لازمة قطع الید وجوب ا لال موزعًا علی العاقلة ء فإیجاب ا ال قصرً علی واحد من العواقل لا 
تکون لازمة قطع الید ء فلا یصح الملجاز ء ولآنە ما آخرجھما صحیحتین کان بمنزلة جرح لحقه برء 
علی وجہ لم یبق لە أثر ء فلا یتعلق بہ حکم بعد ذلك ء لأنه لو ثبت حقیقة ا مرح فبراً لا یتعلق بە 
الحکم ء ففي الجاز أولی . ثم لأبي حنیفة فی قوله ھذا ابني طریقان أحدھما أنە نزلة التحریر 
ابدداء مجازً بطریق إطلاق السبب علی ا مسبب : فعلی مذا لا تکون الام أم ولد إذا کانت فيی 
ملکە ء لأنه لیس لتحرم الکلام ابتداء تأثیر فی أمومیة الولد . 

والطریق الآخر : آنه إقرار با حریة مجازا کأنه قال عتق علي من حین ملکته ء فإن القوۃ فيی 
اللملوك سبب العتق وھو الأصح ؛ ولھذا قال في کتاب الإکراہ : إذا آکرہ علی ان یقول ھذا ابنيی 
لا یعتق ہالاإکراہ عليه ؛ والإکراہ نع صح الاإقرار بالعتق لا صحۃ التحریر ابتداء ؛ فعلی هذا 
تصیر ا حاریة أم ولد . 

م: (أما ا حریة فلا تختلف ذانّا وحکمّا ) ش: هذا جواب عما یقال إذا أقر بقطع الید لا یثبت ا مال 
مجازا ء لِأن مطلق الال مخالف مالأ مخصوصا وھو الأرش ء فکذا ا حریة . والثانیة البنوۃ 
تخالف ا حریة الثانیة بالبنوة في کونھا صلة للقریب ؛ فلم یکن إِثبات ا حریة مجاڑا للبنوۃ ؛ کمالم 
یثبت في وجوب الال مجازا لقطع الید ء فأجاب بقولە أما ا حریة فلا تختلف ذاتّا وحکما ء أي 


۷ 


فامکن جعله مجازا عنه ولو قال : ھذا أبي آو أمي ومٹله لا یولد لڈلھماٴنِھو علی هذا ا خلاف ما 
بینا ۔ ولو قال لصبي صغیر : ھذا جدي قیل هو علی ا خلاف . وقیل لا یعتق بالإجماع ء لأن عذا 
الکلام لا موجب لە فی الملك إلا بواسطة وھو الاب ؛ وھی غیر ثاہتہ فی کلامہ نتلَعِز أن یجعل 
مجازاعن اللوجب : بخلاف الابوۃ والبنوۃ ء لأن لھما موجباً في الملك بلا واسطةء ول کال هذا 
أخي لا یعتق في ظاھر الروايہ . وعن أبی حنیفة رحمہ الله- أنہ یعتق ء ووجہ الروایتین ما بیڈاہ 
من حیث الذات وھو زوال الرق ؛ ولا یوجب ال حکم وھو صلاحیته للقضاء والشھادۃ والولایات 
فکانٹ ا حریتان سواء فیھما . 

قال الاترازي : لآن ا حریة عبارۃ عن زوال الرق ء وھو شيء واحد لا یختلف بالإضافة إلی 
البنوۃ وغیرھا وحکمھا خاص ال محل للمالکیۂة ؛ ودفع ملك الغیر إلا اُنھا قد توصف بکونھا صلة 
الرحم وواجبة علی التقریب ؛ وذلك لا یوجب تنوعھا کا حریة الواقعة في العاقل البالغ حیث بقع 
بحالة یترتب علیھا . إذ الشھادۃ والولایة والإڑمارۃ بخلاف ا حریة الواقعة فی الطفل والجنون ء 
فإنھا لا توجب ھذہ الاھلیة ؛ ومع ھذا لا یقال إنھا تنوعت ء فکڈذاھنا ء فلما لم تکن الحریة 
مختلفة م: (قآمکن جعله) ش: أي جعل قوله هذا ابنی م: (مجاڑا عنە ) ش: أي عن ا حریة علی تأویل 
العتق أو المذکور ء ولو قال عنھا لکان أحسن . 

م: (ولو قال ہذا أبي أو أمي ومٹله لا بولد ثلھما فھو علی ا خلاف ) ش: المذکور بین أبی حنیفة 
وصاحبيه م: لا بسنا ) ش: یعني الوجه من الحانبین في قوله هذا اہنی م: (ولو قال صبي صغیر ھذا 
جدي قیل و علی ا خلاف وقیل لا یعنق بالإجماع ‏ لان ھذا الکلام لا وجب لە في اللك ) ش: من 
بنوة او حریة م: (إلا بواسطة وھو الب وھی ) ش: أي الواسطة م: (غیر ٹابنة فی کلامه فتعذر أن یجعل 
مجازاعن اللوجب ) ش: وھذا یشیر إلی أُن الواسطة لو کانت مذکورۃ مثل أن یقول ھذا جدي أبو 
اَی عتق . 

م: ( بخلاف الاآبوۃ والبنوۃ : لن لھما موجبا فی الللك بلا واسطة )ش: فیجعلان مجازً للحریة . 
ولو کان بولد مثله لمثلھما وصدقاہ ثبت ذلك وعتقا عليه . 


م: (ولو قال ھذا أخي لا یستق في ظاھر الروایة ۔ وعن أبي حنیضة أله یعتق )ش: فی روایة الحسن 
عنه م: ( ووجہ الروایٹین ما بیناہ ) ش: اما وجه روایة العتق فما ذکرہ بقوله ء وسذا لن البنوۃ فی 
الملوك سہب ا حرکۃة إلی آخرہ ؛ فکذلك ھاھنا الأمحوۃ فی الملك توجب العتق . وأما وجه روایة 
عدم العتق فقوله في مسألة المد لأن ھذا الکلام لا موجب لە فی ا ملك إلا بواسطة ‏ وکذلك ھا 
ھنا الآخوۃ لا تکون إلا بواسطة الأب والام لاتھا عبارۃ عن مجاورة فی صلب أو رحم ؛ وھذہ 
الواسطة غیر مذکورة ‏ ولا موجب لھذہ الکلمة بدون هذہ الواسطة . 

وقال في قالمبسوط ؛ : إن اختلاف الروایتین في الخ إغا کان إذا ذکرہ مطلقًا ء بأن قال : ذا 


۸ 


ولو قال لعبدہ :ھذا ابنی فقد قیل علی ال خلاف : وقد قبل هو بالإجماخ٭لان المشار إليه لیس من 
جنس السمی فتعلق ا حکم باللسمی وھو معدوم ؛ فلا یعتبر وقد حقشناہ فئ:النکاح . وإِن قال 
لأمتہ : أنت طالق أو بائن أو تخمري ونوی بە العتق لم یعستق . وقال الشافعی -رحمه الله- تعتق 
إذا نوی : وکذا ا خلاف سائر الالفاظ الصریح والکثایة علی ما قال مشابخھم ۔رحمھالله- لە 
أله نوی ما بسحتمله لفظه ؛ٴلأن ہین ‌الملکین مواضقة إذا کل واحد منھما ملك العین ء أما علكِ 
الیمسین فظاہر ء وکذا ملك النکاح فی حکم ملك العین حتی کان التأبیسد من شرطہ؛ والحاقیت 


خی ء وأما إذا ذکرہ مقیدا ء وقال عذا أخی لأبی وأمی فیعتق من غیر تردد ما أن مطلق الأخوة 
مسر گا قذبراد ھا الأغردن الا فال الله تعالی : ٭ (نا اللؤمنون إخوۃ 4 ( ا حجرات الایة : 
۰. وقد یراد بھا الاتحاد فی القبیلةء قال الله تعالی : وإلی عاد أخاھم هودً 4 (الأعراف الایة : 
٥۔‏ وقد یراد بھا الأمخوۃ فی النسب وا مشترك لا یکون حجة . 

فان یل . البنوۃ أبضنًا مختلف بین نسب ورضاع ء فکیف یثبت العتق بإطلاق قوله ھذا 
ابنی ۔ أجیب : بأن البنوۃ من الرضاع مجاز ء والمجاز لا یعارض ا حقیقة ۔ 

م: ( ولو قال لعبدہ :ھذا ابنی فقد قیل علی ا خلاف ء وقیل هو ) ش: أى عدم العتق م: (بالإأجماع 
لان اللشار إلیه لیس من جنس ا مسمی ) ش: الذکور والإناث من بنی آدم جنسان مختلفان ء وإذالم 
یکن المشار إليه من جنس المسمی م: ( فتعلق ا حکم بالمسمی وھو معدوم) ش: أی ا مسمی معدومم: )۔ 
فلا ) ش: یعنی لا یکن تصحیح الکلام إیجاب ولا إقرار فی المعدوم ء فلا چکن أن تجعل البنت 
مجازاعن الابن بوجه : لا تری أنە لا بعتق وإن کان احتمل أن یکون ابنه بن کان یولد مثله لمثله . 

کذا ذکرہ فی ( الآأسرار) م: ( وقد حققناہ ني النکاح ) ش: أي حققنا هذا الاصل في کتاب 
النکاح ء في باب امھر عند قوله فإن تزوج امرأۃ علی ھذا الدن من ا خمر فإذاھو خمر؛ فلھا مھر 
مٹلھا عند أبی حنیفة ء فیرجع لە . 

م: ( وإن قال لأمته أنت طالق أو بائن أو تخمري )ش: أي أو قال لھا تخمري م: ( ونوی بە العتق 
لم یعتق ؛ وقال الشافعي : تعتق إذا نوی : وکذا ال خلاف في سائر الألفاظ الصریح والكنایة) ش: مثل قوله 
لأمته آنت مطلقة وطلقتك وتخمري وتقنعي واغربي وخلیة وبریة وحرام وما أشبه ذلك م: ( علی 
ما قال مشایخھم )ش: أي مشایخ الشافعیة ؛ وإنغا قال مشایخھم؛ لن النصوص عن الشافعي لفظ 
الطلاق فحسب وأصحابه قاسوا علیھا سائر ألفاظ الصریح والکنایة . 

م: (لہ)ش: أي للشافعی م: ( نہ نوی ما یحتمله لفظہ لن بین ا ملکین موافقة ) ش: وھما ملك 
الیمین وملك النکاح م: ( إذا کل واحد منھما ملك العین سا ملك الیمین فظاهر ؛ وکذا ملك النکاح في 
حکم ملك العین حتی کان الدأبید من شرطه والتأقیت سبطل لە ) ش: أي النکاح وملك الیمین ء 


۹ 


مبطل لە وعمل اللفظین فی إسسقاط ما هو حقہ وو ا ملك ؛ ولھذا یصح'التعلیق فيه بالشرط : أما 

الاحکام تشبت بسبب سابق وھو کونە مکلفاًء ولھذا یصلح لفظ العنق وَالِتحریر کنایة عن 

الطلاق ء فکذا عکے : ولا أنه نوی ما لا یحتمله لفظے :لان الڑعتاق لغة إلبات الكٌُوۃ ءوالطلاق 

رفع القید ءوھذا لان العبد ا حق با حمادات وبالڑعتاق یجیء فیقدر ولا کذلك النکوخق:فإنھا 
قادرۃ إلا أن قبد النکاح 


خ.ے ےہ برہےےے ےہ تہ رر ستبرےے_ٴ_۔ '"_۔ ‏ ٭٭ 
والتاقیت أُن یجعل لە وقت معین م: ( وعمل اللفظین ) ش: جواب عما یقال الڑعتاق إثبات القوۃ ء 
ولھذا تثبت بە الاحکام مثل الأھلیة والولایة والشھادۃ فأنی یشہه الطلاق الذي هو إسقاط مح ء 
فاجاب بقوله وعمل اللفظین الطلاق والعتاق ؛ وو مبتدأ وخبرہ ہو قولەم: ( إسقاط سا ہو حقہ 
وھو ا ملك ) ش: الضمیر في قولە - هو - راجع في الوصفین إلی ماء ا حاصل أنە أي أن الاعتاق 
ایض إسقاط ۔ 

م: (ولھذا)ش: أي ولاجل کون الڑعتاق إسقاطٔا م: ( یصح التعلیق فيە بالشرط )ش: کما یصح 
في الطلاق م: ( اما الأحکام ) ش: هذا جواب عمایقال للشافعی بآن قال : یثبت الاعتاق 
الاحکامء یعنی الأہلیة والولایة والشھادۃ ء والطلاق إسقاط ؛ فلا مناسبة بین الاسقاط والالبات 
فلا یستعار الطلاق للعتاق ؛ لعدم ا لمناسبة ‏ فاجاب أن الأحکام وھمي التی ذکرناھام: ( تثبت 
بسبب سابق وھو کون مکل ) ش: لضمیر في هو راجع إلی السبب ؛ وفي کونه راجعًا إلی العبد ‏ 
لان الشھرۃ قائمة مقام الذکر . 

وا لحاصل أن ثبوت الأحکام بالآدمیة ء ولکن الرق کان مانمًا فبالاعتاق زال ا مائم ء وجوابہ 
لو کان ثبوت الأحکام بالآدمیة ء وکونه مکلفا لکانت القدرۃ موجودة للعبد ء واللازم منتف ء 
لان الرق مناف للقدرۃ ‏ وصحة التعلیق لا یرد ء لن الاعتاق إسقاط علی وجه یترتب عليه ثبوت 
ھذہ الاحکام ء فباعتبار الإسقاط صح التعلیق . 

م: ( ولھذا) ش: أي ولکون العتق یحتمل لفظ م: (یصلح لفظ العتق ء والكحریر کتایة عن 
الطلاق ) ش: یعني إذا قال لامرأت انت حرۃ ونوی بە الطلاق صح مجازام: ( فکذا عکسە ) ش: أي 
صلح لفظ الطلاق کنایة عن لفظ العتق . 

م: ( ولنا أنه نوی ما لا پحتمله لفظه ) ش: لأنه لا مناسبة بینھما تجوز الاستعارۃ م: ( لان الإعتاق 
لغة إثبات القوۃ ) ش: مأخوذ من قولھم عتق الطائر إذا قوی وطار عن وکرہ ء وفي الشرع أَیضًا 
کذلك م: ( والطلاق رفع القید ) ش: من قولھم أطلقت البعیر عن القید إذا حللته . 

م: (وھذ١)ش:‏ أشار بە إلی إثبات القوۃم: ( لان العبد ا حق با حمادات ) ش: جمع جماد 
وا حماد عبارۃ عما لا روح لە م: ( وبالڑإعتاق یجیء فیقدر ) ش: أي علی التصرفات الشرعیة فيی 
الاأقوال والافعال م: ( ولا کذلك المنکوحة فإنھا قادرۃ ) ش: ومالکة أمر نفسھام: ( إلا أن قید النکاح 

۰ 


مائع ء وبالطلاق برتفع ا مائع فیظھر القوۃ ولا خفاء ان الأول آفوی : ٴلان ملك الیمین فوق ملك 

النکاح فکان إسقاطه أقوی : واللفظ یصلح مجازاً عما هو دون حقیقتہ لااغما هو فوفه ء فلھذا 

امتنم في التنازع فیه وإن ساغ فی عکے ء وإذا قال لعبدہ نت مثل ا حر لم یعتق لان الٹل یستعمل 

للمشارکة فی بعض العانی عرفاً فوقع الشك نی ا حریة. ولو قال ما أنت إلا حر عتقء لأن)الاستثناء 
من النفی إثبات علی وجە التاکید ؛ کما في کلمة الشھادة . 


مائع )ش: لآان ملك البضع علیھا للزوج مانع م: ( وبالطلاق یرتفع المائع فیظھر أثرہ )ش: ویحدٹ لە 
القدرۃ م: ( ولا خفاء آن الأول ) ش: أي اللعتاق م: ( أقوی : ولان ملك الیمین فوق ملك النکاح ) ش: 
لان ملك الیمین قد یلتزم ملك التعة إذا صادف ا مواري ا حالیة عما یمنع من الاستمتاع بھن ء وأما 
ملك النکاح فلا یستلزم ملك الیمین أصلاًم: ( فکان إسقاطه أقوی ) ش: أي إسقاط ملك الیمین 
أقوی ء لأن کل ما هو أقوی فاسقاطہ أُقوی . 

م: (واللفظ یصلح مجازًا عما هو دون حقیقته لا عما هو فوقه) ش: وھذا لآأن مثل مذا الجاز إغا 
یکون فیما إذا وجدت وصفًا مشتر کا بین ملزومین مختلفین فی ا حقیقة فھو فی عھدھما أقوی منە 
فی الآخر؛ وأنت ترید إلحاق الأاضعف بالأقوی علی وج التسویة بینھما فیدعی أُن ملزوم 
الأضعف من جنس ملزوم الأقوی ؛ ویطلق عليه اسم الأقویء کما إذا قال : عبدك شجاع ء 
وأنت ترید أن تلحق جرأته وقوته بجرأۃ الأسد وقوتہ فیدعی الأسدیة لە بإطلاق اسم الأسد عليهء 
وھذا کماتری إِنما یکون بإطلاق اسم القوي علی الضعیف دون العکس ء وإذا ظھر هذا بعد العلم 
بأن إزالة ملك الیمین أُقوی ظھر لك جواز استعارۃ لفظ الڑعتاق للطلاق دون عکسه . 

م: (فلھذا امتنع في ا لتنازع فیه) ش: أي امتنم الجاز في قوله : أنت طالق لأمته ونوی بە العتق 
م: (وإن ساغ فی عکسە ) اي جاز غي فوله أُنٰت حرۃ لمنکوحتہ ونوی به الطلاق؛ وقال الأکمل : 
الفرق بین الم۔سألتین اللذکورتین في الکتاب أنە فی الأولی منع المناسبة ‏ وإظھار السد بأن الإعتاق 
إئباٹ ء والطلاق رفع فأنی یتناسبان . وفي الثانیة تسلیم ان کل منھما إسقاط لکن الإعتاق أُقوی 
وھو ینافی الاستعارۃ . م: (وإن قال لعبدہ أنت مثل ا حر لم یعتقء لان اٹل یستعمل للمشارکة ففي بعض 
العاني عرفًا فوقع الشك فی ا حریة ) ش: فلا یعتقء حاصلە ان اٹل للتشبیه والشبهة بین الشیئین لا 
یقتضي اشتراکھما فی جمیع الوجوہء فلذلك لا في القضاء ولا فیما بینە وبین الله تعالی ومعنی 
اٹل فی اللخة النظیر ؛ کنا فی فا جحمھرۃ ؛ وفی (التحفة+: ذکر في کتاب العتاق ٹم قال :وقد 
قالوا: إنه إذا نوی العتق یعتق:فإنه ذکر فی کتاب الطلاق إذا قال لامرأته اأنت مثل امرأۃ فلان 
0 ج> .هك 9 "0۰ 

م: (ولو قال لامرأنه ما آنت إلا حر عتق, لآن الاستثناء من النفی إلبات علی وجہ التاکیاد کما في 
کلمة الشھادة ) ش: فإن قوله : لا إله نفی الألوهیة عن غیر الله وقولہ : إلا الله إثبات الألوهیة 
للهہء وفیه إثبات الألوهیة لله تعالی بآکد الوجوہ ء لن الإثبات بعد النفي آکد وأبلغ من الإثبات 

۱ 


ولو قال رأسك راس حر لا یعتق لأنه تشہیه بحذف حرفە : ولو قال رأَسَكِ راس حر عتق ء لانہ 
إلبات ا حریة فیە ‏ إذ الرأس یعبر بە عن جمیع البدن 


الجرد۔ 

م: (ولو قال : رأسك راس حر لا بستق, لأنہ تشبیه بحصذف حرفہ) ش: أي حرف التشبیهٴ'وُھو 
الکاف: لان أصله رأسك کراأس حرء فصار کقوله مثل ا حرعم: (ولو ق۲ال رأسك راس حر) ش: 
بالتنوین في ر٘س م: (عنق لنہ إلبات الصریة فی إذ الرأس یعہر بە عن جمیع الیدن) ش: وقد وصغھا 
بالحریة ء ومن وصف عبدہ با حریة ووصف ما یعبر بە عن جمیع البدن با حریة عتق عليهء وفال 
فی کتاب عتاق الأصل إڈا قال : رأسك حر؛ أو قد حر أو جسنك حر أو نفكسك أو وجھك آر 
روحك آأو کانت أمقف فقال: فرجك حر أو بطنك حر عتق في جمیع ذلك . 


وذکر في کتاب ٦الاأجناس٥عن‏ الھارونی إذا قال : رقبتك حر أو بطنك حر عتقء وإلا یدین 
في ھذاکلە. وإن قال: لم ارد ب العتق وفی انوادر العلی ٭ لو قال : جزء منك حر أو شيء منك 
عتق منه ما شاء المولی في قول أبي حنیفةء وفی عتاق الأاصل لو قال: یدك حر أو رجلك حر أو 
اصبع من أصابعك حرء أو سن من أسنانك أو دمك أو قرنك أو بلغمك ء ھذا کلە باطل . وفی 
الھاروني أنفك أو صدرك حر آو بطنك حر أو ظھرك أو جنبك أو فخذك أو لسائك أو شعرك أو 
نفسك حر لا یعتق في شيء من مذہ الوجود نوی أو لم ینو . قال الناطفی : ھذا کله علی قیاس 
قول أبي حنیفة وزفر وأبي یوسف؛ وفي کتاب دالام؛ لو تقال : کبدك حر أو معدتك حر لا یعتق . 

وفي! نوادر مشام ۴ قال أبو یوسف : لو خاط مملوکھ ثوبًا فقال : هذہ خیاطة حر لا یعتق 
وفي الھاروني : لو رآھا تمشي فقال مولاھا : ہذہ مشیة حر أو رآھا تتکلم فقال: ھذا کلام حر لم 
تعتق إلا أن بقول اردت العتقی وهذا قول أبی یوسف . 

وقال ا حسن بن زیاد في قول نفسە : یعتق في القضاء ویدین فیما بینە وبین الله تعالی . وفي 
7نوادر* ابن سماعة عند محمد لو قال : جسلك حر ؛ أو صلبك حر ؛ أو علم أنه من سہي لا 
بعتق لان آصله حر فھو صادق فیه فلا یعتق: وکذلك لو قال : أبواك حران. وفی ەنوادر 
ا لعلیاقال أبو یوسف : لو قال لأمته : فرجك حر من ال حماع فھي حرة في القضاء ء وسعه فیما 
بینه وبین الله تعالی . 

وفی7 نوادرا أبن سماعة : لو قال: استك حر کان حراء وكکذلك لو قال : ذکرك کان 
حر ۔ وفی کتاب ٦0‏ أصل الفقہ* محمد بن ا حسن لو قال لعیدہ : فرجك حر لا یعتق: وفی ا حاریة 
تعتق ۔ ولو قال : ھذا ابني من الزنا یعتق ولا یثبت نسبه . 

وفي ٦ا‏ مرغیناني؟ لو قال لە : افعل في نفسك ما شئت فاعتق نفسه ء وفی اللجلس عتق. ولو 
قال صم عني یوما وأنت حر ہ أو قال صلی عني رکعتین وأنت حر عتق فی ا حال ء فعل ذلك أو 

۲۲ 
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لم یفعل . ولو قال حج عنی حجة وأنت حر لا یعتق حتی یحج عنه لآن النيابَڈچائزۃ في ا حج 
دون الصوم والصلاة ولو قال : إن سقیت جاري فأنت حر فذھب بە إلی الاء ولم بشزب عتق ء 
لان المراد بہ عرض الماء عليه . 

وفی 7 اللحیط ) قال رجل : نا مولی أبيك اعتق أبوك أبی فھو حر ؛ وکذالو قال : أنامولیَ 
أبيك ولم یقل اعتقنی فھو حر ء لنه قد یکون مولاہ من قبل جدہ فلم یکن إقرار بالرق ٭ وإن زاد 
اعتقنی فھو ملوك إذا جحد الوارٹ . وفي ة٦‏ الذخیرة) قال :کل ملوك في مذا اللسجد أو في بغداد 
حر ولە عبید فی المسجد أو في بغداد لم یعتق ء إلا إِن نوی عبدہ ۔ وعن محمد عن أبي حنیفة لو 
قال : عبید أھل بغداد أحرار وھو من أھل بخدادعتق عبیدہ ؛ وعلی ھذالو قال کل عبد یدخل 
ھمذہ الدار فھو حر فدخل عبیدہ عتق وبە أُخذ شداد ء وقال هشام : لایعتقون ؛ قال الشھید : 
وھو المختار للفتوی . ولو قال : ولد آدم کلھم أحرار لا یعتق عبیدہ . وفی ه النسفي؟: قال عبدي 
الذي هو قد الصحبة حر قال محمد : من صحبة ثلاث سنین عتق ؛ وھو قول أبي یوسف - 
رحمه الله - وقیل ستة أُشھر ؛ وقیل سنة . وفی ہ الحیط ) وهو المختار . 


جار چڑو جو 


ای 


ومن ملك ذا رحم مسحرم منە عصتق علیه وھذا اللفظ مروي عن السبی عليه السلائء وقال علیه 
السلام : 9 من ملك ذارحم منەہ فھو حر ؛ 


م: ( فصل فی الاعتاق الغیر اختیاري ) 
ش: اي عذافصل ‏ ما فرغ من بیان الاعتاق الاختیاري شرع فی بیان الڑإعتاق الذي بحصل 
من غیر اختیار کما في شراء القریب وخروج عبد ا حر إلینا مسلماً ء وولد أم الولد من مولاھا . 
م: ( ومن ملك ذا رحم محرم منەہ عتق عليه ) ش: وبە قال أحمد ؛ وسواء کان ا مال صغیرا أو 
کبیرٴ صححح العقل أو مجنونا ٠‏ ویروی ذلك عن عمر وابن مسعود وجابر بن عبد الله وعطاء 
والشعبي والزھري وحماد والحکم والثوري وابن شہرمة وأبی سلمة وا حسن بن حيي واللیث 
وعبد الله بن وہب وإسحاق : وھو قول الظاھریة ۔ قال مالك : یعتق فی قرابة الولاد والأخوات 
لا غیر ء کذا قال الکاکی . 
وقال الأترازی : وقال مالك وأصحاب الظاھر لم یعتقوا إلا باعتاق ا مالك . قلت : فيه نظر 
من وجھین : اُحدھما : ذکر أصحاب الظاہر مع مالك ء وقد ذکرنا أنھم مع ا حماعة اللذکورین . 
والثاني : ان ہذا النقل عن مالك خلاف ما وفع فی (ا مدونة٤‏ مالك حیث قال فیھا قال مالك 
ولا یعتق علی الرجل من أقاربه إذا ملکه إلا الولد ء ذکرھم وأنٹاھم ء وولد الولد وإن سفلوا 
وأبواہ وأجدادہ وجداته من قبل الأب والم وإن بعدوا ء وإخوتہ لأہوین أو لأب أو لم وھم أھل 
الفرائض فی کتاب الله تعالی ولا یعتق غیر ھؤلاء من ذوي أرحام انتھی . وقال الأوزاعی : 
یعتق کل ذي رحم محرم منە کان أو غیر محرمء وأعتق ابن العم وابن ا خال ویستسعیھما . 
لے . وقال علیه السلام :٭ من ملك ذا رحم محرم منه فھو حر؛'٠)‏ ش: ھذا ا حدیث باللفظ الأول 
آخرجه النسائي في 9 سننهعن حمزۃ بن ربیعة عن سفیان الشوري عن عبد الله بن دینار عن ابن 
عمرقال قال رسول اللہ ا : ہ من ملك ذا رحم محرم عق عليه ؛ باللفظ الثانی . أخرجه أصحاب 
السنن الأربعة عن حماد بن سلمة عن قتادۃ عن الحسن عن سمرة عن اللبی گلا من ملك ذارحم 
محرم منه فھو حر . وآخرجہ ا حاکم فی ڈالمستدرك ؛ من طریق أحمد بن حنبل عن حماد بن سلمة 
عن عاصم الأحول عن قتادة عن ا حسن عن سمرة مرفوعاً وسکت عنه : ٹم أخرجه عن سمرۃ بن 
وفال : هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین : والمحفوظ عن سمرۃ بن جندب ء انتھی . 


. تقدم تخریجه‎ )١( 


۲٤ 


واللفظ بعمومه بنتظم کل قرایة مؤبدۃ بالملحرمیة ولادًا کان أو غیرہ > والشافعي رحمه الله یخالفنا 

فی غیسرہ . لە أن ثبوت العتق من غیر سصرضاۃ المالك ینضیه القیاس آو لا یقصضیهء والأخوۃ وما 

یضاھیھا نازلة عن قرابة الولاد فامتنع الإإ حاق والاستدلال ء ولھذا امتنع التکان یت :علی اللمکاتب في 
غیر الولاد ولم یمتتع فيه ولنا ما رویناء ولأنه ملك قریبه قرابة مؤثرۃ فی اللحرمیة قیعثق عليه 


والکلام فی ھذین ا حدیثین کثیر طوینا ذکرہ خوفاأًمن السأمة . 

م: ( واللفظ ) ش: أي لفظ ا حدیث م: ( بعمومه یننظم کل قرابة مؤبدة بالحرمیة ) ش: أي مؤکدة 
وھو بالباء آخر ا حروف من التأبیدم: (ولادً کان آو غیرہ )ش: أي غیر الولاد بکسر الواو . وقد قال 
الأترازي وغیرہ: منصوب علی البدل من قوله کل قرابة ۔ 

قلت : بل هو منصوب بکان القدرۃ ؛ تقدیرہ أو کانت غیر الولاد وولاد منصوب بکان 
الظامرة ؛ غیر أنه تقدم عليه وتفسیرہ کل من لا یجوز نکاحه علی التآبید والجلاء النسب ء 
سواء کانت القرابة قریبة کقرابة الولاد ء أو متوسطة کالأخ والأخت والعم والعمة وا حال وا حالة 
بخلاف ما إذا کانت لعبیدہ کہنی الاعمام ؛ فان الحدیث لا یتناولھما لعدم اللحرمیة . 


م: ( والشافعی بخالفنا فی غیرہ ) ش: أي فی غیر الولاد ء وقرابة الولاد هي القرابة بین الولد 
والوالدین ۔ ومذھب الشافعی أنە لا یعتق فی غیر قرابة الولاد . وقال آبو محمد: لانعلم قول 
الشافعی عن أحد قبله ء ولیس لە فیھا أئیس م: ( لە )ش: أي للشافعي م: ( أن ثبوت اللك من غیر 
مرضاۃ ا مالك )ش: أي بغیر رضاہ وھو مصدر میمی م: ( ینفیه القیاس أو لا یقتضيه ) شں: قال تاج 
الشریعة : وفي قوله بنفيه القیاس تعرض لنفي القیاس إیاہ . وفی الثانی لا یتعرض لا بالنفي ولا 
بالإثبات م: ( والأخوۃ وما یضاهیھا ) ش: أي وما یشابھھا من قرابة العمومة وا حوولَةم: ( نازلة عن 
قرابة الولاد ) شض: أُي اُدنی درجة من قرابة الولاد م: ( فامتنع الإ حاق) س7 أي إلحاق قرابة الأخوة 
بقرابة الولاد لعدم اللساواۃ أو الاستدلال م: ( آو امتنع ) ش: الاستدلالء أي بدلالة النص ء إِلا إذا 
کان اللحق به من وجه ء وھا ھنا لیس کذلك . 

م: ( ولھذا انع التکاتب علی الکانب في غیر الولادء ولم بمتنع فیە ) ش: أي في الولاد ء یعني 
إذا ملك اللکاتب أباہ أو ابنە فھو مکاتب ء بخلاف الخ ء فإنہ لا یتکاتب . 

م: (ولناماروینا )"ش: وہو فولہ چپ من ملك ذارحم محرم عتق عليه ٤‏ م: ( ولآأنه ملك قرییه 
قرابة مؤثرۃ فی اللحرمیة فیعتق عليه )ش: لن الشارع اعتبر محرمیة ھی صفة للرحم ء والرحم عبارةۃ 
عن القرابة ‏ والملحرم عبارۃ عن حرمة التناکح ٠‏ فالحرم والرحم نحو إن ملك زوجة ابنە أو بنت 
عمه وھی اخته رضاعاً لا یعتق لأن الحرمیة ما ثبتت بالقرابة بل باللصامرة أو بالرضاع ء ولا بد 
أن تکون الحرمیة مؤثرۃ ء لن الشارع اعتبر محرمیة هي صفة للرحم کما ذکرناہ ء وکذاالرحم 
ہلا محرم لایعتق کہنی الأعمام والأخوال ‏ لآن القرابة بعدت ء فلا تؤثر في حرمة التناکح ؛ فلم 

٢۲٢ 


وھذا هو الؤثر في الأصل ء والولاد ملغی لأنھا هی التي یفترض وصلئٔت ویحرم قطمھا حتی 

وجہت النفقة وحرم النکاح : ولا فرق بینھما إذا کان امالك مسلما آو کافرا فيذار الإسلام لعموم 

العلة ء وا مکاتب إذا اشتری أآخاہ ومن یجري مجراہ لا یتکانب عليه : لنہ لیس لہ مَلِك تام یقدرہ 
علی الڑعتاق والاقتراض عند القدرة 


تعتق بالملك . م: ( وھذا هو الؤئر في الأاصل )ش: أي ملك القریب هو الؤثر في إیجاب العتق فیٰ 
الاصل ء یعتي في قرابة الولادم: ( والولاد ملغی لانھا )ش: تعلیل بوصف غیر مقعر فکان اشتغالاً 
ما لا یفید ء لانه تعلیل بعلة قاصرۃ ء لنھا أي لآن القرابة اللؤبدۃ في الحرمیةم: (ھي التی یفترض 
وصلھا ویحرم قطمھا حتی وجہت النفقة )ش: لا یقال هذا مذھبکم لنه لا نفقة فی غیر الولد علی 
مذھب الشافعي ؛ فکیف استدل بوجوب الكفقة ٭ لنا نقول وجوب النفقة ثبت بقوله عزوجل : 
'ڑوعلی الوارٹ مسٹل ذلك 4 فصار کأنه ثبت إجماعا فلا یلٹفت إلی إنکار ا خصم ءم: (وحرم 
النکاح) ش: وحرمة النکاح باللاجماع . 

وقال الاکمل : ولنابحث هاهنا : لکنە وھو قولھم هذہ قرابة صبت عن أدنی الذلین ٭ وھو 
ذل النکاح فلان یصان عن کلاھما أولی ء فإن ادعي أن ذل النکاح أعلی فلك مکابرۃ تستدعي 
تفضیل الإماء علی ا حرائر وھو باطل قطعاً وإجماعاً علی أن الرضاع یرفع ذل النکاح دون الرق مجا 
بحسم مادة ھذہ الکاہرۃ ء فإن رافع الاعلی دفع الأدئی لا محالة . م: ( ولا فرق بیٹھما إذا کان 
االك مسلماً أو کافراً في دار الإسلام لعموم العلة ) ش: وھی صلة الرحم ؛ وکذا الفرق إذا کان 
الملوك مسلماً أو کافرا ء وقید بقوله في دار الإسلام لأن ا حربی إذا ملك قریبه لا یعتق عليه ٭ وبہ 
صرح في فتاوی الولوا حي نص ا حاکم في (الکافي؛ ان عتق ا حربي فی دار ا حرب باطل ؛ وکذا 
تدہیرہ لم یذکر ال خلاف ء فإن في اللختلف ا حربي إذا أعتق عبدہ ا حربی فی دارا حرب ولا 
عتق عند أبي یوسف وولاؤہ لە . وقالا: لا ولاء لە ؛ لأنه عتق بالتخلیة لا بالإعتاق کالراغم : ثم 
قال : المسلم إذا دخل دار ا حرب فاشتری عبداحربباً فأعتقه ثمة القیاس أن لا یعتق بدون التخلیة ء 
لانه في دار ا خرب ولا یجري عليه أحکام الإسلام. وفي الاستحسان یعتق تخلیة ء لأئە لم ینقطع 
عنه أحکام الملسلمین ولا ولاء له عندھما: وھو الشیياس . وقال أبو یوسف : لەالولاء؛ وھو 
الاستحسان . وذکر قول محمد مع أَبي یوسف في ٦کتاب‏ السیر.م: ( والکاتب إذا اششری أخاہ ) 
ش: هذا جواب عن قولە ؛ ولھذا امتنع التکاتب علی ال مکاتب فی غیر الولاد ٭ وتقدیرہ لا نسلم أنه 
لا یکاتب عليه بل قد روي عن أبي حنیفة أنه مکاتب علی الخ أیضاً ؛ فا جحواب بطریق التسلیم 
ماقاله الصنف بقوله ء لانه لیس لە ملك قام بقدرہ علی ما یجی۔ الاآن م: ( أو من ہجري سجراہ) 
ش: أي آو اشتري من یجري مجری الخ کالعم والحال م: ( لا پتکاتب عليه لأنه لیس ە ملك نام 
یقدرہ) ش: من الإقرار م: ( علی الڑعتاق )ش: لآنه عبد ما بقی عليه درھم م: ( والاقصراض عند 
القدرة) ش: وھی عبارۃ عن صفة یتمکن بھا ا حر من فعل وقول بخلاف الولاد ‏ ھذا جواب عما 


٦ 


بخلاف الولاد : لن العتق فیه من مقاصد الکتابة فامتنع بیع المعتق تحقیقًا۔لقصود العقد ۔ وعن أبي 
حنیضة -رحمہ الله- أنه یکانب علی الخ أیضا وھو قولھهما : قلنا أن غٹغ)وھذا بخلاف ما إذا 
ملك ابنة عمے وھی أخته من الرضاع ء لن الحرمیة ما ثبتت بالقرابة والصييلصمل أهلا لھذا 
العتق ء وکذا الجنون حتی عتق القریب علبھما عند الللك : لأنہ تعلق به حق العبد : فَثَابه النفقة . 
ومن أعتق عبدً لوجے الله تعالی أو للشیطان أو للصنم عتق لوجود رکن الإعتاق من اطل٭في 
محله ء ووصف القربة فی اللفظ الأول زیادة ء فلا بختل العتق بعدمہ ئی اللفظہن الأخیرین 


یقال لو کان كکذلك ا عتق عليه قرابة الولاد . 

اُجاب بقولەم: ( بخلاف الولاد : لن المتق فیه من مقاصد الکتابة )ش: لان عتق نفسه ما کان 
مقصوداً بالکتابة لکونه بتغیر بالرق ‏ فکذلك رق الوالد الولد ؛ فإذا کان العتق من عقد مقاصد 
الکتابة م: ( فامتنع بیع العتق تحقيثًا لقصود العقد ) ش: لآن القصود العقد : أما حرمة الاخ فلیست 
من الکتابة لعدم ‏ حوق العار برقة لحوقه برق آبيە أو ابنە . 

م: ( وعن أبی حنیسفۃ آنە یکاتب علی الأخ ا٘یضآ وھو قولھما )ش: أي ول أبي یبوسف 
ومحمد: وسیجیء بیان عذا مستوفی فی کتاب الکاتب إِن شاء الله تعالی م: ( قلنا : إنە نع وھذا 
ال خلاف ما إذا ملك ابنة عمه وھی أخته من الرضاع )ش: ھذا جواب نقض إجمالی ء أي لا یعتق عليه 
تقدیرہ هو قولہ م: ( لان الحرسیة ما ثبٹت بالقرابة ) ش: یعني أراد بالحرمیة محرمیة أثرت فیھا 
القرابة ٭ وھذہ لیست کذلك : لن الرضاع هو الؤٹر والحرمیة من الرضاع لیست ببرادۃ من 
ا حدیث بالإجماع ء لأنه لا قابل بعتقھا أصلاً ۔ م: ( والصبي جعل أھلاً لھذا العتق ) ش: اي عتق 
ذوي الرحم الحرم م: ( وکذاالجنون )ش: أي کذا الجتون أھل لھذا العتق م: (حتی عتق القریب 
علیهما عند الملك ) ش: أي عند ملکھما إیاہ ء بآن دخل قریبتھا في ملکھما بغیر صنع منھما 
کالإارث والھبة عتق علیھمام: ( لأنه تعلق بە ) ش: أي بھذا العتق م: ( حق العبد ) ش: وھو العلة ‏ 
وقد وجدت م: ( فشابە التفقة ) ش: وھي تجب علیھما بالقرب ہ فکذا یعتق قریبھما الحرم باللك . 
وقال فی ٦المبسوط+:‏ العلة تمت في حقہ ء وهو اللك مع القرابة ٭ فإن الصغیر یمِلك حقیقة : 
ولھذا یحرم عليه أخذ الصدقة ۔ م: ( ومن أعتق عبدًا لوجه الله تعالی أو للشیطان آو للصنم عتق ) ش: 
وعند الظاحریة لایعتق فی الأخوین م: ( لوجود رکن الڑإعتاق )ش: وو لفظ الاعتاق م: (من الأھل) 
ش: وھو العاقل الہالغ ا مالك م: ( فغي محله ) ش: وہو العبد ا مملوك ا لمعتق وأراد بوجه الله رضا 
الله تعالی مجازاً وھو یجیء فی اللغة علی معان وجه الإنسان وغیرہ معروف : ووجە الٹھار أوله 
ووجه الکلام السبیل الذي یقصدہ به . ووجوہ الناس سادتھم وصرفت الشيء من وجه ٠‏ اي عن 
سببه ووصفه م: (ووصف القربة فی اللفظ الأول ) ش: وھو قوله لوجه اللەم: (زیادة) ش: للتأکید 
وذکر الله لیس بشرط م: ( فلا یخئل العتق ہمدمه ) ش: أي بعدم ذکر الله تعالی م: ( في اللفظین 


۷ 


وٴصنق الکرہ والسکران واقع لوجود الرکن من الآھل فی الحل کما فی الطلاق : وقد بیناہ من 
قبل . وإذا أاضاف العثاق إلی ملك أو إلی شرط صح ؛ کما فی الطلاق : أما الْإضضافة إلی اللك 
ففیه خلاف الشافعی -رحمہ الله- وقد بیناء فی کتاب الطلاق ء واما التعلیق بالشرظ کلأنه إسقاط 
فیجري فیه التعلیق بالشرط بخلاف التملیکات علی ما عرف فی موضعہ : وإڈا خرج عبدا حربي 
إلینا مسلمًا عتق؛ لقوله عليه السلام في عبید الطائف حین خرجوا إليه مسلمین : ھم عتقاء الله 


الأاخیرین )ش: وھو قوله أعتقت للشیطان ‏ وقوله أعتقت للصنم . لکنه یکون عاصیا. 

غایة ما في الباب آنه نفی القریة ‏ وفي نفبھا لا بنافی ا حریة ء کما إذا أعتقه علی مال ء وقال 
الکلبي في اکتاب الأصنام): إذا کان معمولاً من خشب أو ذھب أو فضة صورۃ إنسان فھو صنمء 
وإن کان معمولاً من حجارۃ فھو وئن . 

م: ( وعنق الکرہ والسکران واقع لوجود الرکن من الآأھل فی اللحل کما فی الطلاق ) ش: وقد 
فسرنا ھذا الان م: ( وقد بیناہ من قبل )ش: أراد أنە بین فی الفصل الثاني من کتاب ۸الطلاق٤ء‏ وفي 
السکران اتفاق الائمة الأربعة علی المختار عندھم ء وفي اللکرہ بخلاف الشافعي ومالك وأحمد ‏ 
ومن الکلام فیه هناك . 

م: ( وإذا أضاف العتاق إلی ملك ) ش: بأن قال إِن ملکتك فأنت حر م: (آو إلی شرط ) ش: أي 
أو ضافه إلی شرط بأن قال لعبدہ : إن دخلت الدار فأنت حر م: (صح )ش: أي وقع م: ( کما في 
الطلاق ) ش: بأن قال إِن تزوجتك فأنت طالق: او قال لامرآته إن دخلت الدار فأنت طالق . 

م: ( آما الإإضافۂة إلی الللك ففیے خلاف الشافعی وقد بیناہ فی کتاب الطلاق وأما الدعلیق بالشرط 
فلأه إسقاط ) ش: أي إسقاط قصد إذ الإثبات ضمناً یلزم المناقضة بین هذا وبین ما قاله أولاً ء وھو 
ان الإعتاق لغة إثبات القوۃ م: ( فیجري فیه التعلبق بالشرط ) ش: أي فی الإسقاط ء ولا خلاف فیه 
پیننا وین الشافعی : إغا الخلاف بوجه آخر ؛ وھو أنِ بقاء الللك بشترط عند التعلیق وعند وجود 
رم زترھ ای نکل اتال مامت اتا مب اھ رضاحت 
سببأعند وجود الشرط . ۱ 

م: ( بخلاف التملیکات )ش: حبث لا یجري فیھا التعلیق للإفضائه إلی معنی القمار ء لن فی 
جعلە متعلقًا بشرط لا پدري أُن یکون آم لا یکون خطرا وخیار الشرط فی البیع ثبت أیضا : 
بخلاف القیاس فلا یرد نقضام: ( علی ما عرف فی موضعه )ش: أي فی أصول الفقه. 

م: ( وإذا خرج عہد ا حربي إلینا مسلمًا عنق لقولہ 8 ) ش: أي لقضول النبي ا م: ( في عبید 


الطائف حین خرجوا إلیه مسلمین : ہم عتقاء الله ) ش: '''ھذا الحدیث أخرجه عبد الرزاق فيی 


)١(‏ آخرجء اہو داود في ال حھاد ہ باب في عبید الشرکین یلحقون بالمسلمین(۲۷۰۰) والٹرمذي في مناقب علي۔ 


٢٢ 


نعالی, ولأنہ أحرز نفسه وو مسلم ولا استرقاق علی السلم ابتداء ء وإِنَاعتقِ حاملأً عتق حملھا 

تبمًا لھا ؛ إذ هو متصل بھا ؛ ولو أعتق ا حمل خاصة عتق دوتھاء لأنە لا وجہ إلِیَإعتاقھا مقصود 

لعدم الإاضافة إلیھا ء ولا إليه تبعًا ما فیه من قلب اللوضوع ثم إعتاق ا حشمل صحیجِ ولا بصح 
بیعہ وھبتہ ء لن التسلیم نفسه شرط في الھبة والقدرۃ عليه في البیع ولم یوجد ذلكذ 


مصنفه عن معمر عن عاصم بن سلیمان حدثنا أبو عثمان التھدي عن أبي بکرۃ أنە خرج إلی رسول 
الله ل وھو یحاصر أھل الطائف بثلاثئة وعشرین عبداً فأعتقھم رسول الله لا فھم الذین یقال 
لھم العتقاء . 

وأخرج ہو داود فی (ال ھاد ٭والترمدي فيی (الناقب٥‏ عن اہن إسحاق عن أبان بن صالح عن 
منصور بن العمر عن ربعی بن حراش عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالی عنه قال حرج إلی 
رسول الله یوم ا حدیبیة . . ا حدیث : وفي آخرہ : ہ ھم عتقاء الله سہحانه) ۔ قال الترمذدي : 
هذاحدیث حسن صحیح غریب . قوله: عبدان بکسر العینء وآن یکون بالباء اللوحدة جمع 
عبد . 

م: ( ولائە )ش: أي ولآن ھذا العبد الذی خرج م: (أحرز نضے وھو مسلم) ش: یعني أُحرز 
نفسه بالإسلامم: (ولا استرقاق علی السلم ابنداء) ش: قید بە احترازاعن الاسترقاق بقاء ‏ وذلك 
بأن یسلم بعد الأسر والسیر ؛ لأن الرق حینئذ جعل من الامور ا حکمیة لا ا جزثیة فبقي الرق کما 
تبقی سائر الأملاك بعد وجود أسبابھا ۔ وبقولنا قال الشافعي ومالك وأحمد واکٹر أھل العلم . 
وقال الاوزاعي : لو جاء سیدہ مثلاً یرد عليه ‏ وعند الظاھریة یعتق بالإسلام من غیر حروج ۔ 

م: ( وإن اعتق حاملاً أعتق حملھا تبعًا لھا إذ هو متصل بھا ) ش: لآنه کسائر أُجزاٹھا ء بدلیل 
أنه لا یصح إفرادہ بالبیع کما لا ہصح إفراد سائر اأعضاٹھام: ( ولو أعتق ا حمل خاصة عتق ) ش: أی 
ا حمل م: ( دونھا )ش: أي دون ا حامل م: ( لأنە لا وجه إلی إعتاتھا مقصودء لعدم الإ٘ضافة ) ش: أي 
لعدم إضافة الڑعتاق م: ( إلبھا ولا إلیے تبعاً) ش: أي ولا وجه إلی اإعتاق ال جحاریة تبعّام: ( ما فیه من 
قلب الموضوع ) ش: لأنه یکون التبم متبوعاً : والتبوع تابعًا وھو فاسد ۔ 

م: (ثم إعتاق ا- حمل صحیح ) ش': أي بدون الام عند ا جمھورء إلا عند الظاهریةم: ( ولا 
یصح بیعہ وہده ؛ لآن التسلیم نفسه ) ش: بنصب نفسه ء لأنه تأکید للملنصوب م: ( شرط فی الهبة 
والقدرۃ عليه )ش: أي علی التسلیم شرط م: ( في البیع ولم یوجد ذلك ) ش: أي القدرة عليه م: 


- رضی الله عنه (۳۹۸۱) وقال الترمذی: حدیث حسن صحیح غریب ؛ قلت : فیه محمد این إسحاق وھو 
مدلس وقد عنعن ۔ وآمحرجه عبد ‏ الرزاق في الحھاد )۳۰۱/٥(‏ من طریق أبي عثمان النھدي عن أبي بکرۃ 
رضی الله عنه مرفوعاً : 


۹ 


بالإأضافة إلی النین وشيء من ذلك لیس بشرط في العتاق فافترقا لی أعتق اخمل علی مال 
صح ولا بجب الال إذ لا وجه إلی إلزام الال علی الحنین ؛ لعدم الولایة علیْل ولا إلی إلزامہ الام 
لانه في حق العتق نفس علی حصدۃء واشتراط بدل العتق علی غیر اللعتق لا یجوز لی ما مر في 
ال خلع ء وإنما یصرف قیام ا حہل وقت العتق إذا جاءت به لأاقل من ستة أشھر من لأئةاأدنی مدة 
ا حمل . 

(باللإضافة إلی ا جنین ) ش: اي بالنسبة إليه م: ( وشيء من ذلك) ش: أي من القدرة والٹسلیم م: ( لیس 
بشرط فی الڑعتاق فافترقا ) ش: أي افترقا جواز إعتاق ا حمل وعدم جواز بیعهہ وہبته . ولو قال : 
اعتقھا إلا حملھا ء وبە قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق والنخعی والشعبي وعطاء وابن 
سیرین بصح استثناؤہ من العتق ؛ وھو مروي عن ابن عمر وأبي ھریرة ؛ فإٹھم بجوزول عتق 
ا نین دون أمە بعد نفخ الروح ء وتکون أمہ حرة تبعًاله . 

م: (ولو أعشق ا حمل علی مال صح ء ولا یجب اٹال ؛ إذ لا وجه إلی إلزام امال علی ا جحضین لعدم 
الولایة عليه ولا إلی إلزامہ الام )ش: أي ولا وجہ إلی الالتزام للام م: ( لأنه ) ش: أي لآن ا جحنین م: 
( فی حق العتق نفس علی حدة : واشتراط بدل العتق علی غیر المعتق )ش: ہفتح التاء م: ( لا یجوز ) ش: 
قیل عليه سلمنا ذلك ؛ لکن ینبغي أن یتوقف العتق إلی أن یبلغ ا حمل إلی حد یکون من أھل 
القبول ؛ وھو ان یکون عاقلاً یعقل العقد . کما مر فی خلع الصغیرة ء حیث قال فیيه : وإن شرط 
الألف علیھا متوقف علی قبولھا إن کانت من أھل القبول ؛ وإن کانت عاقلة تعقله العقد . 

وآجیب : بأن ذلك في صریح الشرط ٠‏ وأما ھا ھنا فالمسألة مذکورۃ بکلمة علی ء فکان ا ال 
ھا هنا وصفمًا وعتاق ء ولا یلزم بطلان الأصل بطلان الوصف ء فیئبت العتق ولا یجب ا ال کما 
فی طلاق الصغیرۃ ء وفيه نظر ؛ لآنه یقتضی أُنه ذکر بکلمة الشرط توقف : ولا بد فیه من روایةق 
واعتبارہ بخلع الصغیرۃ غیر صحیح ء لَأأنه قال فيه :وإن شرط علیھا توقف علی قبولھا إِن کانت 
من اُھل القہول ؛ فالتوقف فیه مشروط بکونھا من أھل القبول ء والحمل لیس من ء والأولی أُن 
یقال ا کان علم المعتق عدم کون ا حمل أملاً للخطاب ؛ وقبول الشرط وأقدم علی العتق کان 
قاصدا للاعتاق بلا مال أو یحمل علی ذلك صونًا لکلامہ عن الالغاء . 

م: (علی مامر فی ال خلع ) ش: قال السفناقی : ھذا حوالة غیر رابحة : ثم یحتمل أن یکون 
مرادہ أي في مسألة خلع ا جحامع الصغیر . 

قلت : نفس الأمر یستبعد هذا ء وقال الأرازی : ویجوز أن پکون ذلك إشارۃة إلی ما ذکرہ 
فی خلع کفایة المنتھی ء لآنه قبل هذا الکتاب . م: ( وإما بعرف قیام ا حمل ) ش: با میم . وفی بعض 
النسخ ا حبل بالباء م: (وقت العتق إذا جاءت بە لأقل من ستة أشھر منه )ش: اي من وقت العتق م: 
(لأنه أدنی مدة امحمل)ش: هذامتصل بقولاہ وإن اأعتق جاریة عتق حملھا : ولو أعتق ا حمل 


*ٌٰ 


قال : وولد الأمة من مولاھا حر : لآنہ مخلوق من سائه فیعتق عليه,ھذا هو الأاصل ء ولا 
معارض لە فيه : لان ولد الأمة لمولاھا وولدھا من زوجھا ملوك لسیدھا:لتزجح جانب الام 
باعشار ا حضانة او لاہستھلالۂ مائە مماٹھا . والمنافاة متحققة 


خاصة عتق دونھا؛ یعنی إِنھا یعتق ا حمل إذا جاءت به لأقل من ستة أشھر من وقت الاعتاقیوإن 
جاءت بە لستة أشھر فلا . 

نص عليه ا حاکم فيە الکافی؟ قال : وإن قال ما في بطنك حر فولدت بعد ذلك لستة أشھر 
لم یعتق ء وإن ولدت لأقل من ستة آشھر عتق ۔ وفي ‏ التحفة+4: فإن کانت الآمة في عدة من زدج 
عتق الولد إذاولدته ما بینھما وبین سنتین منذ وجبت العدة ٭ وإن کان لأکٹر من ستة أُشھر منذ قال 
الولی ء قال ال حاکم فی ' الکافي ؛ : وإن ولدت واحداًلأقل من ستة اُشھر بیوم واحد لاکٹثر منھا 
بیوم . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري م: ( وولد الآمة من مولاھا حر ء لآنە مخلوق من مائہ فیسعتق عليه ) 
ش: بإجماع الأئمة م: (ھذا هو الأصل ) ش: أي الولد من ماء صاحب اڈاء م: ( ولا معارض لە فيه ) 
ش: أي فی الولد م: ( لأن ولد الأمة مولاھا ) ش: لأن ماء الأمة لا پعارض ماءہ ء لن ماءھا ملوك 
له فیکون الماءان لە م: ( وولدھا من زوجھا ملوك لسیدھا لترجح جانپ الام باعتبار الحضانة ) ش: لان 
حق ا لحضانة للام لا للأب غیر مرجح جانبھا بھا م: ( أو لاسٹھلاك مائہ بماٹھا ) ش: أي أو لترجح 
باستھلاك ماء زوجھا مباٹھا ء لکون ماٹھا فی موضعه . 

وا حاصل أن جانب الأم یترجح بأمور منھا الحضانة ۔ قیل فیه نظر ؛ لان حق اخضانة إنا 
یثبت بعد الولادة ؛ فلا یجوز أن یکون مرجحآً ا هو قبلھا ومعنا استھلاك مائه بجاٹھا ومنھا الولد 
ما دام جنینًا فھو یمنزلة عضو من أعضاٹھا کیدھا ورجلھا إلی أن ینفصل حسنًا وشرعاء أما حسنا 
فإنه یتنفس بنفسھا ؛ وینتقل بانتقالھا حتی یقرض بالمقراض عند انفصاله منھا شرعا ء فلأنه یعتق 
بعتقھا قیل فيه نظر ء لأن الکلام فی إِثباتہ فلا یستدل بە عليه ٭ ومنھا أنە یتیقن کونە مخلوقًا من 
ماٹھا ء بخلاف الزوج ء فکان الفراش من جانبھا حقیقة وحکمّا ء ومن جانبه حکما فقط . 

م: (والنافاة متحققة ) ش: أي بین ماء اارجل وماء امرأة ء وا لمنافاۃ أي لا یجتمع الأمران في 
محل واحد فی زمان واحد من جھهة واحدۃ کالمتضادینء وھذا کأنه جواب سڑال مقدر تقدیر 
نے مانرمل ھت مرا حر سااھالا اھر ترصی رقف رلاساتا 
بینھما ء والحجنس لا یغلب ا جنس ہ وتقدیر ما قاله من قوله - والنافاۃ متحققة بیٹھما - لن طبع 
ماء الرجل حار ٭ وطبع ماء امرأۃ بارد ء وبیٹھما منافاۃ لا محالة ء وماء المرأة فی مستقرہ یزاد قوۃ 
وماء الرجل في غیر مستقرہ ٭ فیکون مغلوباً بجاٹھا . 

وقال الأکمل : والنافاۃ متحققة ؛ جواب عما یقال الترجیح بحتاج إليه بعد التعارض : 


۱ 


والزوج قد رضي بە بخلاف ولد المغرور ؛ لان الوالد ما رضی بە لد ا حرة حر علی کل حال : 
لان جانبھا راجح فیتبعھا فی وصف ا حریة کما یتبعھا في المملوکیة والْرْقوقیة والتدبیر وأمومیة 
الولد والکتابة ء والله تعالی أعلم . 


وتقریرہ التعارض موجود ء لآن ا منافاۃ متحققة ٭ فإنه لو اعتبر جانب الام کان ملوگالسیدھا ء 
وإن اعتہر جانب الاب لا یکون ملوکا لسیدھا فتشہت ا نافاۃ ء بخلاف الولد من الموالیفإنہ 
للمولی ؛ أی جانب اعتبر م: (والزوج قد رضی بە )ش: أي برق الولد ء هذا جواب عما یقال 
إذا اعتبر جانب ا مرأۃ حتی یکون الولد ملو کا مولاھا لضرر الب ؛ والضرر مدفوع شرعَا وتقریر 
ا جواب أن الزوج قد رضي برق الولد حیث أقدم علی تزوج الأمة ٭ فإن الولد یرق به ء وفیه نظر 
لان العلم بکون الولد رقیقَا بتزوج الأمة إنما یکون بعد ثبوت ھذا ا حکم فی الشرع ء وکلامنا فی 
شرعیته . م: ( بخلاف ولد المغرور : لن الوالد ما رضي بە )ش: أي لآن الملغرور "ا تزوج الأمة بلا 
علم لم یرض بإسقاط نفقته ؛ فصار ولدہ حراًبالقیمة نظرا للجانبین م: ( وولد ا حرة حر علی کل 
حال ) ش: أي سواء کان زوجھا حرا او عبدام: ( لان جانبھا راجح فیتبعھا ) ش: أي فیتبعھا الولد م: 
( في وصف الحریة ) ش: یعني یکون حرام: ( کما بتبعھا فی المملوکیة )ش: فیکون ملوکاً ء وھذا 
لرجحان جانبھا بسبب اس حریة فیتبعھا الولد في ا حریة کما في الرق م: ( وا مرقوقیة ) ش: عطف علی 
ما قبله أي یتبعھا في ا مرقوقیة أَیضا م: ( وأمیة الولد ) ش: یعني إذا زوج ا لمولی أم ولدہ من رجل 
یکون الولد فی حکم أمه م: ( والتدبیر )ش: یعني إذازوج مدہرته من رجل یکون الولد فی حکم 
مه م: (والکتابة ) ش: یعني إذا کاتب ال مولی أمته ٹم ولدت دخل الولد فی کتابة الأم تَبعًَا . 

وقال الکاکي : أورد ھذین الفصلین ؛ یعني الملوکیة والمرقوقیة لتغایرممامن حیث 
الکمال والنقصان ء فإن في ا ملدبرۃ وأم الولد ال للك کامل والرق ناقص : وفی الکاتبة علی 
عکسہہ أو لن الملوکیة عام فیکون في بنی آدم وغیرہم ء وا مرقوقیة خاصة فی بنی آدم فتعین أن 
الولد یتبع الام في العام وا خاص ؛ ولھذا أن البقر الوحشي وا حمر الاإنسیة والظباء لا یجوز في 
الااضحیة ء ولو کان الولد بین الوحشي والإنسي وکانت الأم وحشیة لا یجوز : وإن کانت أھلیة 
یجوز ما أن الولد تابع للاأم فیھا ؛ کذا فی افتاوی الولوا حي ء انٹھی . وقال الأترازي :قال 
بعحضھم فی شرح إا ذکر ھذین اللفظین لٹغایرھما إلی آخر ما ذکرہ وفیه نظر ٠‏ لن الرق لا 
یحتمل التجزؤ ء وبه صرح أُصحابتا في اأصول الفقه ء وما لا بحتمل الدتجزؤ کیف یقبل 
النقصانء انٹتھی ۔ وقال الکاکي : ثم الولد یتبع الام في الرق وا حریة وأمومیة الولد والکتابة وفي 
التدبیر+ وفيە ا مٹھاج :٤‏ إن ولدت الدہرۃ من نکاح أُو زنا لا پصیر ولدھا مدبراً علی المذھب؛ وإن 
دہر ا حامل صار مدبراعلی المذھب: وعن أحمد وجابر بن زبد وعطاء لا یتبعھا ولدھا فی التدبیر 
حتی لا یعتق بجوت سیدھا ء واللە أعلم . ْ 


اش 


باب العید الذی بعلق بعصه 


وإذا أعتق المولی بعض عبدہ عثق ذلك القدر ویسعی فی ہقیة قیمته مولاہ عثلابی حنیفة -رحمه 
الله وقالا: یعتق کلە وأصله أن الإإعتاق یتحزاً عندہ فیقتصر علی ما أعتق ؛ وعتذغما لا یتجز 
وھو قول الشافعي -رحمہ الله ۔فاضانتے إلی البعض کاإاضافته إلی الکل ؛ فلھذا یعتقگِلە : لھم 
آن الإعتاق إِثبات العتق وھو قوۃ حکمیة ء وإلہاتھا بإزالة ضدھا وو الرق الذي عو ضف 


حکمي وھما 


م: ( باب العبد الذي بعتق بعضه ) 

ش: اي هذا باب العبد ء بإضافة الباب إلی العبد ء أي ھذا باب فی ببان حکم العبد حال 
کونە یعتق بعضه ویعتق علی صیغۃ اللجھول محلە النصب علی ١ا‏ حال ٭ ویجوز قطع الباب عن 
الضافة ء ویکون قولە العبد مبتداً ویعتق بعضه خبر لە فی محل الرفع . ولا فرغ من بیان إعتاق 
الکل شرع في بیان إعتاق البعض ہ وأآخر هھذاعن ذاك لن ذاك متفق عليهء وھذا مختلف فيیه ‏ 
والأاصل عدم الاختلاف ‏ أو لن الأول کثیر الوقوع ء فاستحق التقدم . 

م: ( وإذا أعتق الولی بعسض عبدہ عنق ذلك القدر )ش: وفيە المنافم؟ أي زال ملکە عن ذلك 
البعض ہء ولم یرد به حقیقۃة العتق عند أبی حنیفة ء وإنا أراد بە ثہوت أثرہ: وھو زوال اللك م: 
(ویسعی في بقیة قیمتہ مولاہ عند أپي حنیفة )ش: وھو قول ا حسن البصري ؛ ویروی عن علي رضي 
الله تعالی عنه م: ( وقالا یعتق کلە : وأصله ) ش: أئي أصل ا خلاف بین أہی حنیفة وصاحبيه ء: ( ان 
الإعتاق یتجز عندہ)ش: أي عند بی حنیفةم: ( فیقتصر علی ما أعتق ) ش: أي یقتصر إعتاقہ علی ما 
قدر اعتاقه . 

۴:(وعندھمالایتجزاءوھو قول الشافعی )ش: فیما إذا کان ا مالك واحدا أو کان المعتق 
موسراء فعند ذلك قوله کقولھما : أما لو کان المعتق معسراًیبقی ملك الساکت کما کان حق 
یجوز لە بیعه وھبته ء وبقول الشافعی قال مالك وأحمد . وقولھما قول قتادة والثوري والشعبي . 
وروي عن عمر رضی الله تعالی عنه م: ( فاضافته ) ش: أي إضافة الڑعتاق م: ( إلی البعض ) ش: 
أي إلی بعض العہدم: ( کإاضافته إلی الکل : فلھہذا بعتق کلە )ش: أي کل العبد ء وامراد من تجزؤ 
الڑإعتاق واللك أن یتجزأً الحل فی قبول حکم الاعتاق؛ وھو زوال اللك بأن یزول فی البعض 
دون البعض ہ وأن یتجزأًاللحل فی قبول حکم اللك ء وھو أُن البعض ملوك واحد ؛ والبعض 
لآخر ء ولیس معناہ ان ذات الڑإعتاق أو ذات الملك یتجزا ء لأنه معنی واحد لا یقبل التجزژ . 

م:(لھم )ش: أي لأبی یوسف ومحمد والشافعیم: (آن الإعشاق إثبات العتق وھو ) ش: أي 
العتق م: ( قوۃ حکمیة : وإثباتھا بإزالة ضدھا ء وھو الرق الذي هو ضعف حکمي وعما )ش: أي العتق 


۳ 


لا یتجزآن ء فصار کالطلاق والعضو عن القصاص ‏ والاستیلاد ۔ ولأبی حنیفة رح الله : أن 

الاعتاق إثبات العتق بإزالة الللك أو هو إزالة الللك ؛لان اللك حقه ‏ والری(حق الشرع آو هو حق 

العام وحکم التصرف ما یدخل تحت ولایة التصرف وهو إزالة حقے لا حق یز : والأاصل أن 

التصرف یقتصر علی وضع الإضافة والتصدي إلی ما وراءہ ضرورۃ عدم التحزق واللك 

متجزیٗ کما في البیع والھبة ء فیسقی علی الأصل وتجب السعایة لاحتباس مالیة البعض عتلالعبد 
والمتسعی منزلة اللکاتب 


والرق م: ( لایتجزآن ) ش: فلا یتجزاً الڑعتاق أیضا م: ( فصار ) ش: أي الاعتاق م: ( کالطلاق ) ش: 
فإنه لا یتجزاً م: ( والعفو عن القصاص ) ش: کللك لا یتجزأم: ( والاستیلاد ) ش: أی وکالاستیلاد 
فإنه لا یتجزاً حتی لو استولد الأمة الشترکة تصیر کلھا أم ولد لە . 

م: ( ولابي حنیفة أن الڑإعتاق إثبات العتق بإزالة اللك ) ش: کما قالوام: ( أو ھسو) ش: أي 
الاعتاق إزالة اللك کما قال ابو حنیفة ؛ بعنی [زالة ملك متجزئ مفض لزوال کاە إلی العتق ء 
وا حخصر ظاھر ؛ لآنھم ا اختلفوا فيی هذین العینین کان إجماعاً منھم أن غیر ذلك لیس راد 
وإنما قال أبو حنیفة : إنه إزالة ملك : لن ا مللك حقه والرق حق الشرع ٠‏ لآن الله عز وجل أجری 
عليه الرق جزاء الکفر ء حیث استنکف أن یکون عبدا لله تعالی فجعله الله عبد عبدہ م: ( أو هو 
حق العامة ) ش: أي أو الرق حق العامة لیکون نعوته للمتکلفین علی إقامة التکلیف ء یعنی 
القائمین یستغنمونه کما یستغلمون سائر الاموال : فصار فی حقھم بنزلة ا حماد لیصلوا إلی 
الانتفاع به . 

م: ( وحکم التصرف عایدخل )ش: أٔي الذي یدخل م:  (‏ حت ولایة اللتحصرف وھو ) ش: أي 
الذي یدخل تحت ولایة م: ( إزالة حقه لا حق غیر٥)ش:‏ لآنه لیس لە ولایة فی التصرف في حق 
غیرہ م: (والأصل ) ش: في حکم التصرف ہ: ( أن التصرف بقتصر علی سوضع الإضافة )ش: أي 
موضع یضاف إليه التصرف یه م: ( والتعدي إلی ما وراء٭) ش: أي وراء موضع الإٴضافة م: (ضرورة 
عدم التجزؤ ) ش: أي لأآجل عدم التجزؤ م: ( واللك متجزی )ش: فزال ملکە عن البعض الذی 
أعتقه م: (کما في البیع ) ش: إذا باع نصیبه من العبد اللشترك یزول ملکە عن البعض الذي باعه م: 
(والھیة) ش: کما إذا وهب نصیبه من العبد ا ملشترك لشریکه یزول ملکه عن البعض م: ( فبقی علی 
الاصل )ش: وهو أن یقتصر التصرف علی موضع الإضافة . 

م: ( وتجب السعایة لاحتباس مالیة البعض عند العبد ) ش: معنی ما یتجزأً بالڑعتاق بإزالة بعصض 
اللك متجزئ جنس مالیة البعض عن العبد ٠‏ فتجب علیہ السعایة . والاستسعاء أن یؤجر ویأخذ 
قیمة نصفه من الآجرۃ ء ویعتبر قیمتہ في ا حال م: ( والسنسعی ) ش: بفتح العین م: (یمنزلة الکاتب 
عندہ ) ش: أي عند آبي حنیفة ء وقبل قولە بھنزلة الکاتب غیر جید ء لأن ذلك للمولی ثابت فی 


ای 


عندہ لآن الإضافة إلی الب+عحض توجب ثبوت الالكیة فی کلە وبقاء الللكَ فی بعضه یه : فعملنا 
بالدلیلین بإنزاله مکاتباء إذ هو مالك بد لا رقِة والسعایة کہدل الکتابة ؛ فلة(ان بستسعره : وله 
خیار أن بعتقه ؛ لآن الکائب قابل للڑعتاق غیر أنە إذا عجسز لا یرد إلی الرق : لأنہ إسقاط لا إلٰی 
احد فلا پقبل الفسخ بخلاف الکتابة القصودة ء لنه عقد یقال ویفسخ . ولیس في الطلاقوالعفو 
عن القصاص 
الکاتب وھو عبد ما بقي عليه درھم ومعتق البعض زال ملکە عن البعض ہ فلیس هو نظیر اللکاتب 
بل ا حید أن یقال سقط ملکە واستحق ا حریة بغیر عوض . وأجیب بأن مرادھم بقوله نزلة 
الکاتب أنە لا یجوز بیعه ولا ہھبته ویخرج إلی العتق بالسعایة : واللکاتب یخرج إليه بأداء البدل . 
م: ( لآن الإضافة ) ش: أي اِضافة الڑإعتاق م: ( إلی البعض توجب ثبوت ال الکیة للعبد فی کلہ) 
ٹں: باعتبار العتق م: ( وبقاء لللك فی بعضه مععه ) ش: عن ثبوت ال الکیة باعتبار الرق في الکل 
باعتبار العتق م: ( فعملنا بالدلیلین ) ش: لنا ان زوال ال للك فی النصف یوجب ثہوت ا الكیة في 
الکل باعتبار العتق ٠‏ لانه لا یتجزأً وہقاء الملك فی النصف یوجب ثبوت ا الکیة باعتبار الرق . 


والعمل بالدلیلین مکن بأن یجعل مکاتبا وھو قولەم: ( بإنزاله مکاتہّاء إذ ھو )ش: أي اللکاتب م: 
مالك بدا لأجل السعایة : ملوك رقبة کاللکاتب . ویجوز أن یکون معناہ إضافة العتق إلی البعض 
یوجب ثبوت ال الکیة في الکل کما هو قولھما ء وبقاء اللك فی بعض مینعه ؛ کما هو قول أبي 
حنیفة ؛ فقلنا إنه حر یدا ملوك رقبة کالمکاتب عملاً بالدلیلین . 

وإذا کان اللستسعی کا لکاتب م: ( والسعایة ) ش: یکون عم: ( کبدل الکتابة فله ) ش: أي للمولی 
م: (آن بسٹسعيه ولە خیار أن بعتقه : لآن اللکاتب قابل للإعتاق غیر أنه ) ش: ھهذا جواب عما یقال لو 
کان منزله اللکاتب لکان رقیقَا إذا عجز . اأجاب بقوله غیر أنه أی المستسعی . 

م:( إذاعجز لا یرد إلی الرق . لأنه إسشاط لا إلی أحد )ش: والإسقاط لا إلی أحد لیس فيه 
معنی امعاوضة ‏ لانھا إنما تتحقق بین اثنین ء وإذالم تتحقق بین فيه املعاوضة ء: ( فلا بقبل الفسخ 
بخلاف الکتابة القصودة ) ش: فإنه إِسقاط من ا مولی إلی الکاتب إفراداً علی تحصیل بدل الکتابة ء 

م: ( لانہ عقد یقال ویفسخ )ش: کلاھما علی صیغة اللجھول من الال والفسخ . وفي بعض 
النسخ لآنه إسقاط إلی الاجل ؛ بعنی بخلاف المقصود ء فإن الإاسقاط فیھا إلی أجل ؛ وھو وقت 
اُداء بدل الکتابة م: ( ولیس فی الطلاق والعفو ) ش: جواب عن قولھم ؛ وصار کالطلاف والعفو م: 
(عن القصاص ) ش: وتقریر الحواب أنە إنما یثبت العتق فی الکل لإمکان العمل بالدلیلین لوجود 

۳٣٥٣م‎ 


حالة متوسطة فاثبتناء في الکل ترجیحا للمحرم : والاستیلاد متجزیء عَندہ حتی لو استولد نصییه 

من مدبرة یقتصر عليه ؛ وفي الفنة ما ضمن نصیب صاحبے بالاستیلاد مُلکه بالضمان فکمل 

الاستیلاد ء وإذا کان العبد بین شریکین فأعتق أحدھما نصیبه عتق ؛ فان کان ویر فشریکه 
با حیار إن شاء أعتق ‏ وإن شاء ضمن شریکه قیمة نصیبه : وإن شاء استسعی العَتدِ 


م: ( حالة متوسطة )ش: بین ا حریة والرق ؛ وهی الکتابة یصار إلیھا ء ولیس فی الطلاق والعتق 
حالة متوسطةم: ( فاثبتتاہ فی الکل ترجیحا للمحرم )ش: علی ا یح . 

م: ( والاسٹیلاد متجزیٗ عندہ ) ش: أي عند أبی حنیفة . وهذا جواب عن فولھم والاستیلاد 
وتقریرہ ان الاستیلاد یتجزأً عند أبی حنیفة م: ( حتی لو استولد نصیبه من مدبرۃ بقت٦صر‏ عليه ) ش: 
أي علی نصیب المستولدۃ ء یعنی إغا ولدت الأمة اللدبرۃ بین رجلین ولدًا فادعاہء أحدھما تصبر 
نصف ا حاریة أم ولد : ونصفھا مدبرۃ لشریکه ؛ علی أُنھا لو ماتایعتق نصف الشریك من الثلث ؛ 
ونصف الآخر من ا حملة ولاء الولد بینھما وفی روایة کتاب الولاء نصف الولد للثاني ؛ ولیس 
للولد عليه ولاء ء وعليه نصف قیمة المدبر مدہرا یوم ولد ء لان الولد فی الظاھر منھا وقد أتلف ء 
کذا ذکرہ شمس الائمة البيھقي فی ۸ الشامل؟ فی قسم السقوط . 

م: ( وفي القنة )ش: جواب عما یقال لو کان الاستیلاد متجزٹًا لاطرد فی القلة ء تقدیر 
ا خواب إغالم یتجزاً في القنة لان المستولد م: ( ما ضمن نصیب صاحبہ بالاستیلاد ملکه بالضمان ‏ 
فکمل الاستیلاد ) ش: أي کمل اسٹیلاد القنة بالضمان فصار کأنه استولد جاریة نفسے ء لن 
الاستیلاد عندہ غیر متجزئ ۔ 

م: ( وإڈا کان العبد بین شریکین فأعتق أحدھما نصیيه عتق ) ش: أٔي عتق نصیبه عتق : وإغا قال 
عتق وإن کان العتق لا یتجزأً بالاتفاق ا أنه راد زوال ملکھ فی نصیبه قاله الأترازي . 

وقال الکاکی : عتق أي ا ستحق العثق لزوال ملك ا لمعتق وملك الشریك أأیضا مع بقاء الرق 
فی کل العہد عند أبيی حنیفة لا یثبت شيےء من المعتق بە م: ( فان کان ) ش: أي المعتق م: (موسر 
فشریکه با حیار إن شاء أعتق وإن شساء ضمن شریکە قِمة نصیبے : وإن شاء استسعی العبد ) ش: ذکر 
الصنف ثلاثة خیارات کما ذکر فی ٦‏ المبِسوط ١۔‏ 

وفي (التحفة) له خمسة خیارات إِن کان موسر إن شاء اأعتق ء وإن شاء ضمن ء وإِن شاء 
کاتب وإن شاء استسعی؛ وإن شاء دبرء فإذا دہر یصیر نصیبه مدہ را ویجب عليه السعایة للحال 
فیعتق ء ولا یجوز آن یؤخر عتقہ إلی ما بعد اللوت : وفی ھذہ الألة أفوال : 

أحدھا : ما ذکرہ أبو حنیفة . 

والٹانی : فولھما . 


اس 


ا ا اس ھا ہی ہو مر ہر تع ا تد مل لعل بل ال لع لچ ا تہ کچ ےھر اھ لی ال لی لہ وہ مر ہل وا وا ا یھ ھت بل ھت مب مہ لے لع لب و مع اع لیا جس ےہ و ےج ےا بے و ےا ےی بی ےا بج ےج 


والثالث : قول ربیعة بن أبي عبد الرحمن أنە لا یعتق شيء منە کان بإذن شریكػأو بغیر إذنه . 

والرابع : قول عثمان البتي أنە یعتق نصیب من أعتق ء ویبقی نصیب من لم یعتق عَلیَ حاله ‏ 
ولا ضمان علی المعثتق ء وھو مروي عن عمر ؛ رواہ ابن بی شییة . 

وا حامس : قول الثوري واللیث شریکہ با حیار ٭ وإن شاء أعتق ‏ وإن شاء ضمن: ولم یذکر 
اانعاقا 

والسادس : قول زفر وبشر أن لە التعیین ؛ سواء کان المعتق موسر أو معسرا . 

والسابع : یعتق الباقی من مال ا مسلمین ٠‏ وھو قول ابن سیرین . ۱ 

والٹامن : قول مالك یقوم عليه نصیب شریکه وضمنٹھا لە ء ویعتق کلە بعد التقوج لأجلە ء 
وإن شریکه أعتق نصیبه لیس لە أُن یسکہ رقیقًا ء ولا أن یکاتيه ء ولا أنیدبرہ ء ولا أن بیع 
وإن عقل عن التقوم حتی مات المعتق أو العبد بطل ء وماله کله لمن یمسکھ بالرق ؛ وإن کان المعتق 
معسرآ فالباقي رقیق یتبعہ الساکت أو یکاتبە أو یدبرہ أو سکہ رقیقاً سواء السیر بعد إعتاقہ أم لاے 

والتاسع : أُحد أقوال الشافعي وو أن المعتق إِن کان موسر قوم عليه نصیب شریکه وھو حر 
کله حین أعتقه مولاہ : وإن کان معسرًاعتق ماعتق ؛ وبقی الباقی مملو کا یتصرف مالکه کیف 
شاء۔ 

والعاشر : قول أبی حنیفة فی الولاء أنه مشترك بین المعتق والمستسعی ؛ وهو قول ا محسن 
البصري وحماد بن أبي سلیمان والثوري ؛ وعندھما للمعتق دون المستسعی ء وھو قول إبراھیم 

وا حادي عشر : لو کان الملعتق موسرآًلە عتق نصیبه متجزثًا أو مضاقًا عند أپی حنیفة وعند 
مالك یعتقہ حالاً لا إلی أجل . 

والٹانی عشر : قول مالك إن کان المعتق موسر لا یعتق نصیبه حتی یژؤدی قیمة نصیب 

والثالث عشر : اأحد أفوال الشافعی أن ا حال موقوفة ء فإذا أدی تبین أنه اأعتق کلە . 

والرابع عشر : آن العتق بسري بالإرث عندنا بلا ضمان ؛ وعند الشافعی وبعض ا الکیة لا 

وا خامس عشر : لو کان المشترك رھنا یسری عندنا ء وبہن الشافعیة خلاف فیھا . 


۳۴ 


فان ضمن رجع ا لمعتق علی العبد ‏ والولاء للمعتق ء وإن أعتق أو اسسصتَعی فالولاء بینھما : وإن 

کان المعتق معمسرا فالشریك با حیار ء إن شساء أعتق ء وإن شاء استسعی العب:رالولاء بیٹھما في 

الوجھین ؛ وھذا عند أبي حنیفة - رحمہ الله - وقالا: لیس لە إلا الضمان مع السا والسعایة مع 

الڑعسار ء ولا یرجع المعتق علی العبد والولاء للمعتق ء وعذہ السالة تبتنی علی حرفین* لََدِھما: 

تجزؤ الیاعتاق وعدمه علی ما بیناہ . والٹانی : أن یسار المعتق لا یمنع سمایة العبد عندہ ء وعندھما 

ملع لھما في الثاني وله علیہ السلام في الرجل الذي یعتق نصیبه ان کان غنيإًا ضمن ء وإن کان 
فقیر سعی فی حصة الآخر 

والسادس عشر : لو وصی بعتق نصیبه ؛ یسري عندنا ء وعند الشافعی خلاف فیھا. 

م: ( فان ضمن )ش“: أي الشریك إن ضمن ا لمعتق بکسر التاء م: ( رجع ا لعتق ) ش: بکسر التاء 
م: (علی العبد والولاء للمعتق وإن أعتق )ش: أي الشریك م: ( أو استسعی ) ش: العبد م: ( فالولاء 
بیٹھما ) شض: آئسن الغر ڑا 

م: ( وإن کان اللعتق معسراً فالشریك با یار إِن شاء أعتق ء وإن شاء استسعی العبد ء والولاء بینھما 
في الوجھین ) ش: أي في صورۃ الإعتاق وصورۃ السعایة . 

م: (وھذا)ش: أي المذکور م: ( قول أبی حنیفة ء وقالا )ش: أي أبویوسف ومحمدم: ( لیس 
له)ش: أي للشریك الساکت م: ( إلا الضمان مع الیسار ) ش: أي مع یسار العتق م: ( والسعایة ) ش: 
أي لیس لە إلا السعایة م: ( مع الإعسار ) ش: أي مع إعسار الشریك م: ( ولا برجع الستق علی 
العبد) ش: أي لا یرجع با ضمن : لن العبد لا یجب عليه السعایة عندھما في الیسار : وعند أبي 
حنیفة : یرجع عليه ء لآنه بأداء الضمان قام مقام الساکت ٠‏ فکأن الساکت آخذ العوض منە 
بالاستسعاء . فكذلك کان للمعتق الرجوع عليه مبا دی م: ( والولاء للمعتق )ش: بکسر التاء . 

م: ( وھذہ اللسالة )ش: المذکورة ء أي رجوع المعتق علی العبد ؛ وعدم الرجوع عند أداء 
الضصمان م: ( تبٹنی علی حرفین ) ش: أي أصلین دقیقین م: ( أحدھما)ش: أي أحد ا حرفین م: ( جزؤ 
الإعتاق وعدمه ) ش: أي وعدم التجزؤ م: ( علی ما بیناہ) ش: أي عند قوله فی أول الباب ؛ وأصله 
ان الڑإعتاق یتجزاً عندہ إلی آخرہ . م: ( والشانی )ش: أي ا حرف الشانی م: ( أن یسار العتق لا نع 
سعایة العبد عندہ )ش: أي عند بی حِفةم: ( وعندھما نع ) ش: السعایة ء وبین وجه ا حرف 
الاول ٭ وشرع عنا فی بیان ا حرف الثاني بقوله : 

م:(لما فی الشاني )ش: أي لبي یوسف ومحمد فی وجه ا حرف الشانی م: ( قوله عليه 
السلام) ش: أي قول النبی قَلم: ( فی الرجل الذي بعنق نصيبه إِن کان غنیّا ضمن ء وإن کان فقیرا 
سعی العبد فی حصة الآخر ) شض: ھذا ا حدیث أخرجہ الأئمة الستة عن سعید بن عروۃ عن قتادۃ عن 


۳۸ 


قسم ؛ والقسمة تنافي الشرکة : ولە أنه احتبست مالیة نصیبه عند العبد لہ أن یضسمنه کما إذا 

عبت الریح بٹوب إنسان وألقشتہ في صبغ غیرہ ء حسی انصبغ بہ فعلی صاحب الوب قیمة صبغ 

الآخر موسر کان أو معسرا ما قلنا . فکذا ھاھناء إلا أن العبد فقیر فیستسعیه . ثم العتبر بسار 
التیسیر وھو أن بملك من ا ال قدر قبمة نصیب الآخر لا بسار الغناء 


بشیر بن نھیك عن أبي ھریرۃ رضي الله تعالی عنه ؛ قال : قال رسول اللہ ول٥‏ من أعتق شقص لە 
فی عبد فخلاصه فی ماله إن کان له مال : فإن لم یکن لە مال یستسعی العہد غیر مشقوق عليه ٤‏ . 

وج الاستدلال أن النبي قلم: (قسم الأمرین ) ش: أعنی خلاص العبد وسعایتہ بین ا حالین 
اأعني یسار ا معتق وإعسارہ م: ( والقسمة تنافي الشركة ) ش: فلا یکون للشریك الساکت سعایة 
العبد مع یسار المعتق م: ( ولە) ش: أي ولأہبي حنیفة م: ( أنه احتسبت عالیة نصیبه ) ش: بفتح الناء 
والباء علی بناء الفاعل . قال السفناقي : ھکذا کان مقیدا بخط شیخی ء وقوله مالیة نصیبه بالرفع 
الٰلشریك الساکت احتسب عند اتعبد ٠‏ فکان للساکت ان یضمن العبد لاحتباس نصیبه عندہ ‏ إلا 
٣‏ ان العبد فقیر لم بِکن القول بتضمنه : فوجب الاستسعاء . ٣‏ 
قیمة صبغ الآخر موسرا کان أو معسرا ما قلنا )ش: برید به قوله ولە أنه احتسب مالیة نصیبه م: ( فکذا 
ھاھنا)"ش: أي فکما انتفع رب الثوب بالصبغ ء فکذا نا ینتفع العبد بالعتق م: (إلا أن العہد فقیر 
فیستسعیه فيه ) ش: أي فیستسعيیه الشریك فیما بخصه ؛ قیل عليه إذا سعی فالقیاس أن یرجع علی 
المعتق ؛ لان هو الذي ورطه فصار کالعبد المرمون ء فإنه یرجع علی الرامن جا سعی . 

واجیب: بن عسرۃ العتق تمنم وجوب الضمان عليه للساکت فلذلك یینعه العبد والعبد إنا 
سعی في بدل رقبتہ ومالیتہ : وقد سلم لە ذلك فلا یراجع به علی أحد بخلاف ا مرھون فان سعایتہ 
لیست في بدل رقبته بل في الدین الثابت فی ذمة الراھن ‏ ومن کان مجبرً علی قضاء دین فی ذمة 
الغیر من غیر التزام من جھته ثبت لە الرجوع عليه کما في مقر الرھن ۔ 

فان قیل : ما ذکر من وجە ہي حنیفة فی مقابلة النص وھو باطل . آجیب : بأن النبی پل قسم 
علی وجە الشرط لأنه عليه السلام علق الاستسعاء بفقر المعتق ء وھو لا ینافی الاستسعاء عند 
عدمه: لان المعلق بالشرط یقتضي الوجود عند الوجود ؛ ولایقتضی العدم عند العدم جاز ان یثبت 
السعایة عند وجود الدلیل ‏ وإن کان موسر وقد وجد ذلك علی ما ذکر من وجه أبي حنیفة . 

م: ( ٹم العتبر یسار التیسیر )ش: الاعتبار فی بسار المعتق الذي یجب ہه عليه الضمان هو یسار 
التیسیر م: ( وھو أن یلك من الال قدر قمة نصیب الآخر ) ش: فاصلاً عن ملبوسےه : ونققة نشسه 
ونفقة عیاله م: ( لا یسار الغناء ) ش: أي لا بعتبر بسار الغنی: ھذا ظاھر الروایف وبه قال الشافعی 


۳۹ 


لان بە یعتدل النظر من ا حانبین بتحقیق ما قصدہ المعتق من القربة وإیصتالِ بدل حق الساکت إليه 
الیسار والولاء للمعتق ؛ لان العثق کلە من جھته لعدم الٹجزؤ ء وأما التخریج على قولە : فخیار 


ومالك وأآحمد . ومن الملشایخ من اعتبر نصاب حرمة الصدقة . وفي4 العیون؟ واالختار؛ ظاھر 
الروایةم: ( لآن بە ) ش: أي بیسار الٹیسیر م: ( بعددل النظر من ا جحانبین ) ش: أي من جانب العتی 
وجانب الشریك الساکت ہ لآن مقصود المعثق تحقیق القربة ء ومقصود الشریك حصول بدل حقه 
إليه ء فبیسار الٹیسیر یحصل الأمرانء فلا حاجة إلی یسار الغني ؛ وھو معنی قوله م: ( بتحقق ما 
قصدہ اللعتق من القربة )ش: اي التقرب إلی الله تعالی بالعتق م: ( وإیصال )ش: أي وبایصسال م: 
(ہدل حق الساکت إليه )ش: أي عوض نصیبه من العبد ۔ 

وفی (التحفةہ : إِا تعتبر القیمة فی الضمان والسعایة یوم الإعتاق ء لانه سبب الضمان ٭ 
وکذا یعتبر حال المعتق فی یسارہ وإعسارہ یوم الإعتاق حتی لا بسقط الضمان إذا اأعسر بعد الیسار 
ولا یثبت الضمان إذا آیسر بعد الڑعسار . 

وفی 9 التمرتاشی ؛ لو قال اللعشق : أعتقت وأنا معسر ء وقال الساکت بخلافه نظر إليه یوم 
ظھور العتق کما فی الإجارۃ إذا اختلفا غي انقطاع ا ماء وجریانه : وإن مات العبد قبل ان یختار 
الساکت شیئّالم یکن لە تضمن ال موسر فی روایة عن أَبي حنیفة ء لان التضمین بشرط نقل الللك 
إلی العتق وقد فات النقل ہا ملوت فی ظاھر الروایة عنە لە ذلك أو یأخذ من شریکه ؛ لان الضمان 
واجب . ولو باع الساکت نصیبه من المعتق أو وہب علی عوض في القیاس أن یجوز . 

وفی (الاستحسان) : لا یجوز ء لآن هذا مليك للحال وھو غیر محل لە . وفي اجامع 
قاضی خان٢‏ لو اأعتق أحد الشریکین في مرض موته وھو موسر ثم مات لا یؤخذ ضمان العتق من 
ترکٹه ء وھو قول أبی حنیفة ء بل یسقط ء وعندھما یژخذ من ترکته لأنه ضمان إتلاف . 

: ( ٹم التخریج علی قولھما ظاھر ) ش: أي التخریج علی قولھما ظاھر ؛ أي تخریج السألة 
علی قول أبی یوسف ومحمد ظامر ء یعني إذاعلم أن هذہ السألة مبنیة علی حرفین ہ أي أصلین 
فالکلام فی التخریج ء وھو علی قولھما ظاھر ء لأن الإعتاق إذالم یکن منجڑًا کان العتق واقعا 
فی النصیبین جمیعّاء وبیسارہ مائع من السعایة ء فوجب عليه الضمان : وانتفی السعایة . م: 
(فعدم رجوع العق بما ضمن علی العبد ) ش: اي لشریکه م: (لعدم السعایة ) ش: أي لاجل عدم 
السعایة م: ( عليه ) ش: أي علی العید . 

م: ( فی حالة الیسار والولاء للمعتق ؛ لان العتق کله من جھتە لعدم التجزؤ . واسا التخریج علی 
قوله ) ش: أي علی قول أبی حنیفة م: ( فخیار الإعتاق ) ش: ای لشریکہ م: ( لقیبام ملکه )ش: أي 
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فی الباقی إذ الڑعتاق ینجزآً عندہ ‏ والتضمین لان العتق جان عليه بإفساد تصلّي؛ حیث امتنع عليه 
البیع والھبة ونحو ذلك مما سوی الاعتاق وتوابعہ والاستسعاء ما بینا. ویرجع العَتفی ا ضمن علی 
العبد ء لانە قام مقام الساکت باداء الضمان ء وقد کان لە ذلك باستععاء العبد +ی‌کذا کان 
للمعتق أَیضًاء ولآنہ ملك العد الضمان لشریکه ضمثاء فبصیر کأن الکل له وقد عتق بعضّهفله 
أن بعتق الباقی أو یستسمي إن شاء ء والولاء للمعتق في ھذا الوجھ : لان العتق کلە من جھلتہ 
حیث تملك بالضمان ؛ وفی حال إعسار العتق إن شاء أعتق لبقاء ملکه : وإن شاء استسعی ما بیناہ 


ملك الشریك م: ( فی الباقي . إذ الإعتاق ینجز عندہ) ش: أي عند أبي حنیفةء فإذا کان الاعتاق 
یتجزأً کان ملك الشریك فی الباقی تَامّام: ( والتضمین ) ش: بالرفع عطف علی قولە فخیار العتق 
أي فخیار التضمین م: ( لن العتق جان عليه بإفساد نصییه؛ حیث امتنع عليه البیع والھبة ونحو ذلك ) 
ش: التصدق والوصیةم: ( مھا سوی الڑإعتاق ونواہمه ) ش: أي توابع الڑعتاق کالتدبیر والکتابة 
والاستیلادم: ( والاستسعاء ) ش: پا حر عطف علی المضاف إليه فی قوله فخیار الاعتاق ء لکن قاله 
الأنرازی . وفال الأکمل : معطوف علی قولە والتضمین ء وکذا قاله الکاکی : وھذا أوجه 
والتقدیر وخیار الاستسعاء لن التقدیر فی التضمین وخیار التضمین کما ذکرنام: ( ما پیا ) ش: 
أشار یە إلی قوله - احتسبھا - الیة عندہ. 

م: ( ویرجع العتق با ضمن علی العہد : لأنە قام مقام الساکت باداء الضمان ء وقد کان لە ذلك ) 
کر أي وقد کان للشریك الساکت الرجوع م: ( باستسعاء العبد ‏ وکذا کان للمعنق أَيضًا ) ش: لأزہ 
قام مقام الساکت کالدبر إذا قتل في بد الخاصب وضمن القیمة کان لە الرجوع علی القاتل مجا 
ضمن . م: ( ولانے )ش: أي ولآن العتیءم: ( ملك العہد بالضمان لشرکه ضمّا) ش: 
جواب عما یقال معتق البعض کالمکاتب عندہ فیذبغي أن لا یتملکه بالضمان کالمکاتب لا 
یقبل النقل من ملك إلی ملك ء فاجاب عنە بقوله ملکه ضمتا لاداء الضمان؛ وکم من 
شیء یثبت ضمنًا ولا یلبت قصداً ء والضمنیات لا تعتبر م: ( فیصیر العتق کان الکل لە ) ش: أْي 
کل العہد لە م: ( وقد عتق بعحضے)ش: أي بعض العبد م: ( فلە أن یستق الیساقي أو یسسعي 
العبد إِن شاء ء والولاء للمعتق فی مذا الوجه ) شس: اي فی وجهہ التضمین م: ( لان العتق کلە حصل 
من جھته حبیث عملك بالضمان )ش: اي من حیث إنە تملك العبد بالضمان حصة شریکه الساکت . 

م: (ونی حال إعسار الصنق إن شاء أعنق ) ش: أي إِن شاء الشريك الساکت أعتق م: (لہقاء 
ملکه : وإن شاء استسعی العبد ما بیناہ ) ش: أي لبقاء ملکه م: ( والولاء لە ) ش: اي للشریيك 
الساکت م: (في الوجھین ) ش: اي في الاعتاق والاستسعاء في نصیبه م: ( لأن العتق من جھته ) ش: 
أي من جهة الساکت م: ( ولابرجع الستسعی )ش: بفتح العین ء اسم مفعول : وھو العہد م: (علی 
العتق با دی بإجماع بینٹا )ش: قید بە عن قول ابن أبي لیلی وزفر ؛ فإن عندھما یرجع العبد ما 
سعی علی العتق کالعبد المرھون إذا اأعتقہ الراعن ا معسر . 


۲ 


والولاء له في الوجھین ء لان العتق من جھتہ: ولا یرجع الستسعی عل اعت با آدی باجماع 
بینناء لانه یسعی لفکاك رقبته ولا یقشضي دنا علی الستق ؛ إذ لا شیء علیلعسرتە ء بخلاف 
المرھون إذا أعتقہ الرامن العسر لأنه یسعی فی رقبة قد فکٹ أو یشضی دنا علیٗ الِراھن ء فلھذا 
یرجع عليه . وقول الشافعی -رحمہ الله- في اللوسر کقولھسما ۔ قال فی المعسر ببقننصیب 
الساکت علی ملکه یباع ویوهھب ء لانە لا وجه إلی تضمبن الشریك لڑعسارہ ولا إلی السعایة:لآان 
العبد لیس بجان ولا راض به ء ولا إلی إعتاق الکل لللإضرار بالساکت فتعین ما عیناہ . قلنا : إلی 
الاستسعاء سہیل ء لآنہ لا یفتقر إلی الحنایة ہل تبتنی علی احتباس الالیة فلا پصار إلی الحمع بین 
القوۃ الملوجہة للمالکیة والضعف السالب لھا فی شخص واحد . 


وبین الفرق لنا بقوله م: ( للأنہ) ش: أي لن العبد م: ( یسعی لفکاك رقبته ) ش: أي لن العبد 
ھنا یسعی في تخلیص رقبته عن الرق ؛ وھو منفعة حالةلە ء فھذالا یرجع ؛ أي م: (ولایقضي 
العبد دینًا علی العشق إذ لا شيء عليه لقید بە ) ش: أيی لإاعسارہم: ( بخلاف المرھون إذا أعتقه الراھن 
العسر ‏ لأنه یسعی في رقبة قد فکت ) ش: أي لأنه یسعی فی رقبة تخلصت ہ: ( أو یقضی دیتا علی 
الراھن ؛ فلھذا یرجع عليه ) ش: أي فلکونە مضطرا ء یرجع علی الراھن ؛ فقوله - لفکكاك رقبتہ - 
علی مذھبه . وقولە - أو یقضی دینا علی الراھن - المعتق علی مذھبھما ۔ 

م: ( وقول الشافعي في اللوسر کقولھما ) ش: أي کقول أبي یوسف ومحمد م: ( قال ) ش: أي 
الشافعي : م: ( فی العسر یبسقی نصیب الساکت علی ملکه یباع ویوہب : لانہ لا وجه لعضمین الشريك 
لإاعسارہ)ش: أي لإعسار الشریك م: ( ولا إلی السعایة ) ش: أي ولا وجه أیضآاً إلی الاستسعاء :) 
لان المہد لیس ہجان ولا راض یه )ش: أي باعتاق اللعسر ہ لان الرضی لا یتحقق إلا بالعلم ‏ 
والمولي منفرد بإعتاقه بدون علمه م: ( ولا إلی إعتاق الکل ) ش: أي ولا وجه أیضاً إلی إعتاق الکل 
م: (لاوإ٘ضرار بالساکت ) ش: أي للزوم الضرر بالشریك م: (فتعین ما عیناہ ) ش: وھو عتق ماعتق ء 
ورق مارق . 

م: (قلنا : إلی الاستسعاء سہیل ء لانه لا یفتقر في وجودہ إلی ا حنایة ) ش: کما في إعتاق العبد 
اللرھون إذا کان الراھن معسرام: (ہل یہٹنی علی احتشباس اٴالیة )ش: أي مالیة نفسه احتبست عندہ 
فیستسعيه ؛ وإذا کان إلی الاستسعاء سہیل م: (فلا یصار إلی ا حمع بین القوة ال وجبة للمالکیة ) ش: 
ا حاصلة من إعتاق البعض م: (والضعف السالب لھا ) ش: أتي للمالکیة ‏ أي للقوۃ بصحبة الہیع 
وأمثاله م: (في شخص واحد ) ش: قال الکاکي : قوله - فلا یصار إلی ا جحمع ۔ . إلی آخرہ - یعني 
کونە حر فی نصفه رقیقا في نصفه : إذ لا یشھد لە أصول الشرع ؛ کما لا یشھد بأن یکون نصف 
اكرأة مطلقة ونصفھا غیر مطلقة أو قتل نصف رجل ویبقی نصفه غیر مستحق للقتل ء ولان 
الغرض من ا الکیة ملك الأشیاء بأسبابھا وملك الأشیاء باأسہابھا إنما یتصور فی الأشخاص لا من 


رھ 


قال : ولو شھد کل واحد من الشسریکین علی صاحبے بالعتق سعی العم۵لکل واحد مٹھما في 

نصیبه سواء موسرین کانا أو معسرین عند أبی حنیفة -۔رحمے الله۔ ؛ وکڈاإذا کان أحدھما 

موسرا والآخر معسراء لن کل واحد منھما یزعم أن صاحبء أعتق نصیبه فصار مکاتیًا فی زعمهہ 

عندہ ؛ وحرم عليه الأاسترقاق فیصدق في حق نفسه فیمتلع من استرقاقه ویستسعیه ء لأتا:تیقنا 

تحقق الاستسعاء کاذبًا کان أو صادثًا ء لآنہ مکاتے أو ملوکە فلھذا بستسعیانه ء ولا بختلف ذُلكٌ 

بالیسار والإعسار ء لان حقے في ا حالتین في أحد شیئین لآن یسار العتق لا منع السعایة عندہ ‏ 
وقد تعذر العضمین لإنکار الشریك : فتعین الآخر وھو 


الانتقاض فیستسعی لئثلا تؤدي إلی ا الکیة وعدمہ واحد : والاستسعاء لا یفتقر إلی الحنایة ٭ ہل 

وقال تاج الشریعة : قوله - ولا یصار إلی ا حمع ... إلی آخرہ - ہیانہ أنە أثر ا حریة ا مالکیة 
والولایة وجواز الشھادۃ وأثر الرق سہب مذہ الأحکام ء ویستحیل کون نصف الشخص مالکا 
وولیا علوکا عاجزا ء وإذا تعذر ا لحمع ترجح جانب ا حریة ء لأنھا وصف أصلی ٠‏ فاعتبارہ أولی 
فقلنا بخروجہ إلی الحریة بالسعایة ۔ ولا یشکل قول أبي حنیفة لأنه لا یقول بزوال الرق ۔ 

1 (قال ) ش: أي القدوري فی٢‏ مختصرہ۲ء: (ولو شھد کل واحد )ش: أي أقر ء قاله تاج 
الشریعة م: (من الشریکین علی صاحبے بالعتق ) ش: أي بالإعتاق بنصیبه م: (سعی العبد لکل واحد 
مٹھما في نصیبه سواء موسرین کانا أو معسرین عند أبی حنیفة : وکذا إذا کان أحدھما موسر والآخر 
معسراء لأن کل واحد منھما یزعم أن صاحبه آعصتق نصيه فصار مکاتبًا فی زعمه ) ش: أي فی زعم کل 
السکیت ء وقرأً الکسائي قوله تعالی : ٢‏ ھذا لله بزعمھم 4 بضم الزاي ء والباقون بفتحھا ء قال 
ابن درید : وآکٹر ما بقع الزعم علی الباطل في القرآن وفی فصیح الشعر م: (عندہ )ش: أي عند 
أبی حنیفة . ْ 

ع: (وحرم عليه الاسترقاق فیصدق فی حق نفسه ؛ فی فیمتنع من استرقاقه ویست پسشسعية : لأنا تیقنا تحشق 
الاستسعاء کاذبا کان أو صادقًا ؛ لأنه مکاتيه ) ش: أي لآن العبد مکاتبه علی تقدیر الصدق م: ( أو 
ملوکه ) ش: علی تقدیر الکذب وکسب الملوك لمولاء ء وھنالف ونشر مشوش م: (فلھذا ) ش: 
أي فلأاجل أن العبد مکاتب أو ملوك م: (یستسعیانه ) ش: أي یستسعیان الشریکان العبد للأجل 
التیقن بحق الاستسعاء . م: (ولا بختلف ذلك ) ش: اي الاستسعاء م: (بالیسار والإعسار لان حقه ) 
ش: أي حق الذی شسہد م: (قي الحصالتین ) ش: أي فی حال یسار شریکه الذي أعتق نصیبه وحال 
إعسارہم: (فی أحد شیتین) ش: من تضمین الشریيك واستسعاء العبدم: (لآن یسار الممتق لا نع 
السعایة عندہ ) ش: أي عند أبي حنیفة م: (وقد تعذر التضمین لإنکار الشريك : فسعین الآخر وھو 


ا 


الہعایة والولاء لھماء لان کلا منھما یقول عتق نصیب صاحبي علي>ٴبإعتاقہ وولاؤہ لە ء وعتق 
نصیبي بالسعایة وولاؤہ لہ وقال أبو بوسف ومحمد -رحبھما الله- إن کاناءوسرین فلا سعایة 
عليه ء لان کل واحد منھما یبراعن سعایته بدعوی الضمان علی صاحبے : لان سار المعتق نع 
السعایة عندھماء إلا أن الدعوی لم تشبت لإنکار الآخر ء والبراءة عن السعایة قد تنّت):لاوقرارہ 
علی نفسهە ء وإِن کانا معسرین یسعی لھما لأن کل واحد منھما بدعی السعایة عليه صادًا کان و 
کاذبّا علی ما بیناہ ء إذ العتق معسر ء وإن کان أحدھما موسرا . والآخر معسراً سعی للموسر 
منھماں لأنه لا بد ححي الضمان علی صاحبه لإعسارہ ؛ وإنما یدعی عليه السسعایة ولا یتبرأ عنه ولا 
یسعی للمعسر منھماء لأنه بدعی الضمان علی صاحبه لیسارہ ء فیکون مبِرثًا للعبد عن السعایق 
والولاء موقوف فی جمیع ذلك عندھماء لأن کل واحد منھما یحیله علی صاحبه ء وھو یتبراعنه 


السعایة ) ش: فان قتل لم یتعذر علی تقدیر الخلف : فإنە ما أنکر یحلف ٠‏ وإن نکل یجب 
الضمان قلنا : ما کان من اعتقاد کل واحد أنە أعتقه صاحبه یحلف لم یجب الضمان علی تقدیر 
ا حلف فتعین السعایة ء فلا فائدۃ فی التحلیف ء بل تتعین السعایة ء فلا تحلیف لآن ماله إليه . 

م (والولاء لھما ) ش: أي للشریکین م: (لان کلاً منھما یقول : أعتق نصیب صاحبي عليه بإعتاقہء 
وولاؤہ لہ ء وعتق نصیبي بالسعایة وولاؤہ لە )ش: ولکن ینبغي لك ان تعلم أن ھذا کلە بعد ان پحلف 
گل واحد مٹھماعلی دعوی صاحيه: لأن کل واحد متنھما یدعي علی الآخر الضمان ء والشمان 
مایصلح بدله فیستحلف عليه م: (وقال أبو یوسف ومحمد : إِن کانا موسرین فلا سعایة عليه ؛ لان 
کل واحد منھما یبراعن سعایته بدعوی الضمان علی صاحبه : لان یسار المعتق یِنع السعایة عندھما ) 
ش: أي عند أبي یوسف ومحمد ء: ( إلا أن الدعوی لم تثبت لإنکار الآخر ء والبراءة قد ثبنت لإقرارہ 
علی نفسه وإن کانا معسرین یسعی لھما ء لأن کل واحد متھما بدعی السعایة عليه صادثًا کان آو کاذبا 
علی ما بیناہ ) ش: إشارۃ إلی قوله - لاّنا تیقنا تحقق الاستسعاء کاذبًا کان أو صادقًا ؛ کذا قاله 
الأترازي والکاکی وصاحب+ہ الھدایة* وقیل هو إشارة إلی قولە لأنه مکاتبه أو ملوکهء قال 
الأکمل : قلت قائل هذا تاج الشریعة م: ( إذ العنق معسر )ش: أي لآن المعتق معسر . 

: (وإن کان أحدھما موسرا والآخر معسرًا سعی )ش: أَي العبد ۱ 

م: (للموسر منھما ‏ لأنه لا بدعی الضمان علی صاحبہ لإعسارہ ‏ وإا یدعي عليه السعایة ولا یئبر 
عنه ) ش: أي عن السعایة ذکرہ علی تأویل الاستععاء م: ( ولا یسعی للمعسر منھما : لانه یدعي 
الضمان علی صاحبه لیسارہ ؛ فیکون مرا للعبد عن السعایة ء والولاء موقوف في جمیع ذلك عندھما ) 
ش: أي عند أبی یوسف ومحمد م: (لآن کل واحد منھما یحیله ) ش: أي یحیل الولاء م: (علی 
صاحبه وھو ینبرأعنه )ش: أی عن صاحبه یتبرا عن الولاء . 


٤ 


فبقي موقوثًا إلی أن یتفقا علی إعتاق أحدھما . ولو قال أحد الشریکیں؟إن لم یدخل فلان ھذہ 

الدار غغدً فھو حر ء وقال الآخر : إِن دخله فھو حر : فمضی العبد ولا بدَريٰ أدخل أم لا عتق 

النتصف.ء وسعی لھما في النصف الآخر ‏ وھذا عند آپی حنیفة وأبی یوسف -رحمھتتاالله- وقال 

محمد >رحمہ الله- یسعی فی جمیع قیمته ؛ لان القضي عليه بسقوط السعایة مجھول'وٴلا کن 

القضاء علی الجھول فصار کما إذا قال لغیرہ لك علی أحدنا آلف درھمے : فإنه لا یقضی بشَيء 
للحھالة کذا هذا 

م: (فبقي موقوثًا إلی أن بتفقا )ش: أي الشریکان م: (علی إعتاق احدھما ) ش: وذلك لأن کل 
واحد منھما یزعم أن الولاء لصاحبه وشریکه یجحد ذلك . 

م: (ولو قال أحد الشریکین : إن لم یدخل فلان عذہ الدار غداً فھو حر ء وقال الآخر ) ش: أي 
الشریك الآخر م: ( إن دخلە فھو حر ء فمضی العید ولا بدري آدخل آم لا عثق النصف ) ش: أي نصف 
العبد م: (وسعی ) ش: اي العبد م: (لھما ) ش: أي للشریکین م: (فی النصف ء وہذا عند بی حنیغة ‏ 
وابي یوسف ء وقال محمد : یسعی في جمیع قیمتہ ) ش: ھذہ ال۔ألة من مسائل ١‏ ا جامع الصغیر ٤ء‏ 
ولکن یذکر عن أبي یوسف ومحمد وفیه ء وإنا ذکر قولھما فی 9ا جامع الکبیر؛ . 

وفي عتاق الأصل ففیما ذکرہ الصنف إبھام ء لأن عند أبی یوسف إا یسعی في النصف إذا 
کانا معسرین ہ وأما إذا کان أحدھما موسر یسعی لە فی نصف القیمة ء وقال الأثرازي العذر 
لصاحب الھدایة أنە آشار إلی ذلك بعد عذا بقوله ء وسیأتي التفریع فيه علی أن الیسار نع السعایة 
ولا ینعھا علی الاختلاف الذي سبق : ثم جواب اللسألة مشروحا علی قول أبي حنیفة أنە یعتق 
نصف العبد ویسعی في نصف قیمته بینھما نصفین سواء کانا موسرین أو معسرین . وفی قول أبيی 
یوسف إِن کانا موسرین فلا یسعی في شيء ء وإن کانا معسرین سعی لھما في نصف القیمة ؛ 
فکل منھما في الربع ء وإن کان أحدعما موسر والآخر معسراً سعی للموسر فی ربع قیمته ء ولا 
یسعی للمعسر فی شوء ء وفي قول محمد إن کانا موسرین فلا سعایة : وإن کانا معسرین یسعی 
لھما في جمیع القیمة ء وإن کان أحدھما موسرا والآخر معسرا سعی للموسر في نصف القیمة 
رلائیشن للسسر شی 

م: (لآن القضي عليه فی سقوط السعایة سجھول )ش: لانه اما هذا الملولی م: (فلا یکن القضاء 
علی الجھول ) ش: ولا ییکن القول بالتوزیع أَیضًا ما فیه من اإسقاط السعایة لغیر الملعتق وإیجاب 
السعایة للمعتق ء ولان کل واحد منھما شھد علی صاحبه بالحنث فکان کعبدین شھد کل واحد 
منھما علی الآخر بالإاعتاق ء ثم یسعی فی جمیع القیمة إذا کانا معسرین ؛ فکذاھنا ءونظر 
امصنف ا قاله محمد بقوله م: (فصار کما إذا قال لغیرہ لك علی أحدنا ألف درھم : فإنه لا یقضي 
بشیء ٹلجھالۂ : کذا هذا). 


٤ 


ولھما نا تیقنا بسقوط نصف السعایة ء لان أحدھما حانث بیقین ہ وع التیقن بسقوط النصف 
کیف بقضي بوجوب الکل وا ھالة ترتفع بالشیوع والتوزیع ء کما إذا أعثقاجد عبدیہ لا ہمینە 
أو عینہ ونسیه ومات قبل النذکر أو البیان وسیأتی التفربع فی علی أن الیسار ھل بمنع السعایة أو لا 
ینعھا علی الاختلاف الذي سبق : ولو حلفا علی عبدین کل واحد منھما لاحدھما بعَیْ لم یعتق 
واحد منھما لان القضی عليه بالعتق مجھول ؛ وكذلك اللقضی لە فتفاحشت ال مھالة ء'فائتنع 
القضاء ؛ وفی السبد الواحد اللقضي عليے وکذا القضی بە معلوم ء فتغلب ا لعلوم الجھول . وإذا 
اشتری الرجلان ابن أحدعما عتق نصیب الأب : لاہ ملك شقص قرببه وشراؤہ إعتاق علی ما مر 


م: (ولھما ) ش: أي لاہی حنیفة وأبی یوسف م: (أنا تیقنا ب۔سقوط نصف السعابة ) ش: وھو 
مثبت للعتق م: (لان احدھما حائث بیقین : ومع التیقن بسقوط النصف کیف یقضي ہوجوب الکل ) ش: 
لانه یکون ظلما م: (والحھالة ترتقع بالشیوع )ش: هذا جواب عن قول ء لآن اللقضی عليه مجھولء 
وتقریرہ ان ا جھالة ترتفع بالشیوع ؛ أي بشیوع النصف الذي عنق م: (والتوزیع ) ش: أي وبتوزیعہء 
لأن بالتوزیع یصیر اللقضي عليه ال مولیان ولا جھالة فیھام: (کما إذا اأعتق أحد عبدیه لا بعینه ) ش: 
بأن قال لعبدیه أحدھما حر ء ولم یعینه م: (أو عینه )ش: أي لو قال أحدھما حر وعینہ م: ( ونسیه ) 
ش: أي نسي الذي عینه م: (ومات قبل التذکر أو البیان )ش: فإنه یعتق من کل واحد منھما نصفه ؛ 
ویسعی کل واحد منھما فی نصفه ؛ وعند الشافعی فی قول یفرع بیٹھما ‏ وفي قول الوارث یقام 
مقامه في البیان ء وھو الأصح م: (وسیأتي التفریع فیه )ش: اي فی ھذا الوجه . 

م: (علی أن الیسار ھل یمنع السعایة أو لا ینمھا علی الاختلاف الذي سبق )ش: وهو أن الیسار لا 
ینع السعایة عند أبي حنیفة وعندھما نع ٭ وصورته ذکرناھاعن قریب بقولنا ئم جواب الْسألة 
مشروحا فلیراجع . 

م: (ولو حلفا علی عتق عبدین کل واحد منھما لاحدھما بعینه) ش: یعنی إذا کان لکل واحد 
منھما عبد علی حدۃ ء فقال إن دخل فلان الدار غدًا فعہدي حر ؛ وقال الآخر إن لم یدخل فمضی 
الخد ولم یدر الدخول وعدمه ءم: (لم بعتق واحد منھما )ش: اي من العبدین فی قولھم جمیعام: 
(لان القضي عليه ) ش:وھو ا مولی م: (بالعتق مجھول ؛ فکذا القضی لە وھو العہد مجھول فتفاحشت 
الجھالة فامتنع القضاء ) ش: لتفاحش الحھالة . 

م: (وفی العبد الواحد ) ش: بین اثنین الملقضی علیەم: (الثضی عليه معلوم ء وکذا اللقضي بە) ش: 
وھو عتق نصف العبد م: (معلوم )ش: لآأن أحدھما حانٹ لا محالة م: (فغلب العلوم الجھول ) ش: 
لان ا معلوم اکثر من اللجھول م: (وإذا اشتری الرجلان ابن أحدھما عتق نصیب الأبِ : لأنه ملك شقص 
قریبه ) ش: أي الاب ملك نصف ابنە م: ( وشراؤہ إعتاق علی ماعر ) ش: فی فصل من ملك ذارحم 
محرم . 


او 


ولا ضمان عليه علم الآخر أنه ابن شریکه آو لم بعلم وکذا إذا اورثاہ والَربك با خبار إِن شاء 

اأعتق نصییه وإن شاء استسعی العبد ؛ وھذا عند آبی حنیفة -رحمە اللە- وقالاقيٍ الشراء یضمن 

الاب نصف قیمتہ ان کان موسر وإن کان معسر سعی الابن في نصف قیمتہ لشریك یه ؛ وعلی 

ھذا ا خلاف إذا ملکاہ بھبة أو صدفة أو وصیة: وعلی ھذا ا خلاف إذا اشٹراہ رجلان وأحلاھِْما قد 

حلف بعتقه إن اشتری نصفہ لھما أنه أبطل نصیب صاجبه بالڑعتاق : لن شراء القریب إعتاق٠:‏ 

وصار هذا کما إذا کان العہد بین اجنبیین فاعتق أحدھما نصییه ء ولە أنە رضي بإفساد نصییه فلا 
یضماه ء کما إذا کان أذن لە بإعتاق نصییه صربحا : ودلالة ذلك أنە شارکه فیما هو 


م: (ولا ضمان عليه ) ش: للآخر ء أي لا ضمان علی الأب لشریکھ الذي اشتراہ معه سواءم: ( علم 
الآخر أآنە ابن شریکھ آو لم یعلم لأنە باشر ) ش: علتہ العتق وھي الشراء ؛ فکان منە رضي بالدلالة ‏ 
کماإذارضیي فصار صریحا ۔ 

م: (وكکذلك ) ش: أی وكکذلك اأعتق نصیب الأب م: (إذا آورٹاہ ) ش: أي الابن ء وکذلك 
حکم الصدقة والوصیة والھبة م: (والشريك با حیار إن شاء أعتق نصییه : وإن شاء استسعی العید ) ش: 
سواء کان الذي عتق عليه موسراً أو معسرم: (وھذا ) ش: أي وہذا ال حکم المذکور م: (عند أبي 
حنیفة ) . 

م: (وقالا ) ش: أي قال أبو یوسف ومحمدء: (فی الشراء یضمن الاب نصف قیمته ) ش: أي 
قیمة الابن م: (إن کان ) ش: أي الب م: ( موسر وإن کان معسرً سعی الابن فی نصف قیمته لشريك 
أبيه ء وعلی ھذا الخلاف ) ش: أي ا خلاف المذکور بین أبی حنیفة وصاحیيه م: (إذا ملکاہ ) ش: أي إذا 
ملك الاب والآخر ابنە م: (بھبة ) ش: أي بأن وهبهە لھما رجل م: (أو صدفة )ش: بأن تصدق به 
شخص علیھمام: (أو وصیة ) ش: بن أوصی بە شخص لھمام: (وعلی هذا ا خلاف إِذا اشتراہ رجلان 
وأحدھما ) ش: أي وا حال ان أحدھمام: (قد حلف بعتقه إن اشتری نصفه ) ش: قید بالنصف : لأنه 
إذا حلف بعتقه إن اشتراہ لا یعتق بشراء النصف لعدم الشرط ۔ 

م: (لھما ) ش: أي لڑبي یوسف ومحمد م: (آئه ) ش: أي الأب م: (ابطل نصیب صاحبه 
بالإعتاق ؛ لان شراء القریب إعتاق وصار ھذا کا إذا کان العبد بین أجتبیین ) ش: یعنی مشتر کا بینھما 
م: (فاعتق أحدھما نصیبه ) ش: بعني نصیب الآخر ء لأن الڑعتاق لا یتجزأً عندھما فیضمن لصاحبه 
قیمة نصیيه إن کان موسر! : وإلا فالعبد یسعی . 

م: (ولە ) ش: اي ولابي حنیفة م: (آنه رضي بإفساد نصییه ) ش: ولا عدوان مع الرضی م: (فلا 
یضمنه) ش: أي فلا یضمن صاحبه م: (کما إذا کان أذن لە ) ش: أي لشریکہ م: (بإعتاق نصییه صریحًا) 
ٹی: بأن قال لە أعتق نصیبك فأعتقه لا یضمن ‏ ثم بین اللصنف وجە ال مساواۃ فی الوجھین بقوله م: 
(ودلالة ذلك ) ش: أي دلالة الرضی بإفساد نصیبه م: (آنه ) ش: أي ان الشریك م: (شارکه فیما ہو 


“٤ 


علة العتق وھو الشراء : لان شراء القریب إعشاق حتی یخرج بە عن عھدق)الکفارۃ عندنا ء وھذا 
ضمان إفساد في ظاھر قولھما حتی یختلف بالیسار والاعسار فیسقط بالرَطساء ولا یبختلف 
ا خواب بین العلم وعدمہے ؛ وھو ظاھر الروایة عنه ؛ لان ا حکم یدار علی السہب )؛ کِما إذا قال 
لغیرہ کل مذا الطعام وھو ملوك للامر ء ولا یعلم الآمر بملکه : وإن بدأ الأجنبي فاشتری تفہ ٹم 
اشتری 

علة العتق ؛ وھو الشراء ؛ لآن شراء القریب إعتاق حتی یخرج به ) ش: اي بشراء القریب م: (عن عھدة 
الکفارۃ التی عندنا ) ش: خلافًا للشافعی ہ وقال الأترازي : قوله - لأنه شارکه . . إلی آخرہ - فيه 
تسامح ؛ لأن شراء القریب علة اللك واللك علة العتق ء فیکون الشراء علته ٠‏ وا حکم یضاف 
إلی علة العلة کما فی سوق الدابة وقودھا . 

۳ (وهذا ضمان إفساد ) ش: لا ضمان تملك ٠‏ وضمان التملك لا پختلف بالیسار ء أشار إليه 
بقوله - حتی یختلف - أي الضمان بالیسار والڑعسار فیسقط بالرضی وقد وجد حیث باشر 
السبب بخلاف ضمان ال ملك ء فإنه لا بسقط بالرضی لنه بناءٗ علی التملك وھذا قائم ما ضمان 
الافساد ؛ فبناء علی ا حنایة ء ولا رضي لم یبق فعله جنایة فیسقط؛ وإنا قید بالظاھر احترازا عما 
روي عن آأبی یوسف إذا قال لصاحبه : أعتق نصیبك فاعتق یضمن ؛ جعله ضمان التملك حیث 
لم یسقط الضمان بالرضی ذکر روایة أبی یوسف علاء الدین العالم في طریقة ا خلاف . 

وقال الأکمل : قوله وھو ضمان إفساد یجوز ان یکون جوابًا عما یقال إنما کان الرضی مسقط 
للضمان إذا لو کان ضمان إفساد: وأما إذا کان ضمان ملك فلا یسقط بهە کما لو استولد أحد 
الشریکین ا حاریة بإذلهء فإنه لا یسقط به الضمان : لنه ضمان قلك . 

ووجہ الحواب أنە ضمان إفسادم: (فی ظاخر قولھما حتی بختلف بالیسار والإعسار ولا بختلف 
الجواب بین العلم وعدمه ) ش: أي بین ان یعلم أنە آبوہ وبین أن لا یعلم م: (وھو ظاھر الروایة عنہ ) 
ش: أي عن أہی حنیفة ء واحترز بالظاھر عن روایة ا حسن بن زیاد عنە بأنه إذا لم یکن عا ا بأنه أبوہ 
لا یکون راضیّا . وقال أبو اللیث فی شرح وا مامع الصغیرہ : ذکر أبو یوسف في الأمالي إذا کان 
الشريك لم یعلم فاشتراہ فھو با حیار إن شاء اُجاز البیع ٭ وإن شاء نقض ء لان المبیع قد تغیر قبل 
القبض ء کما إذا اشتریا عبدًا فأعتقه أحدھما قبل القہض کان الآخر با یار آجاز أو نقض م: (لأن 
لحکم یدار علی السبب )ش: یعني لأن سقوط حقه في الضمان یدور مع کونە مشارکا في السبب ء 
وذلك لا یختلف بالعلم وعدمه . 

م: (کما إذا قال لغیرہ کل هذا الطعام وھو ملوك للامر ولا بعلم الأمر بملکه ) ش: فأکله ا مور لم 
یکن للاآمر ان بضمن شيئّا ء وإن کان غیر راض به لأنه باشر بسبب الوصي وھو الامر م: (وإن بدا 
الاجنبی فاشتری نصفه )ش: أي نصف الابن أراد أن رجلا اشتری نصف ابن الرجل م: (ئم اشتری 


۸ 


الاب نصفہے الآخر وھو سوسر ء فالاجی با خیار إِن شاء ضمن الاس6,لانه ما رضی بافساد 
نصیبه : وإن شاء استسعی الاہن فی نصف قیمته؛ لاحتباس مالیته عندہ ء وهٰذعند أبی حنیفة - 
رحمه الله- لأن یسار اللعتق لا بینم السعایة عندہ وقالا : لا خیار لە ویضمن الاب نصیف قہمتہ 
لأن یسار العتق یمنع السعایة عندھما . ومن اشتری نصف ابنه وھو موسر فلا ضمان عليه ند أي 
حنیفة -۔رحمہ الله- وقالا: یضمن إذاکان سوسرا ومعناہ: إذا اشٹری نصفه من ملك کلە “فلا 
یضمن لبائعه شينًا عندہ ؛ والوجه قد ذکرناہ . وإذا کان العبد بین ثلائة نفر ‏ فدیر أحدھم وھو 
موسر ٹم أعشقہ الآخر وهو موسر فإن آرادوا الضمان: فللساکت أن بضمن الدبر ولا بضمن 
العتق: وللمدبر أن یضمن المعتق ثلث قیمته مدبر ولا یضمنه الثلث الذي ضمن 
الاب نصفہ الآخر وھو موسر ) ش: اي وا حال ان الأب موسر م: (نالاجبی با حیار إن شاء ضمن الاب 
لأنە ما رضی بإفساد نصیيه ) ش: أي الأجنبي ما رضي بإفساد نصیيه م: (وإن شاء استسعی ) ش: اي 
الأجنبی م: (الابن فی نصف قیمته لاحتہاس عالیته عندہ ) ش: أي عند الاہن م: (وھذا ) شض: أي ھذا 
ال حکم م: (عند آبی حنیفة ء لان یسار العتق لا بمنع السعایة عندہ )ش: اي عند ہي حنیفة وقد علم ذلك 
فیما تقدم . 

م: (وقالا )ش: أي قال أبو یوسف ومحمدء: (لا خیار لە ) ش: أي للأجنبي م: (ویضمن الب 
نصف قیمته ء لآن بسار العتق نع السعایة عندھما )ش: وقد علم ھذا أَیضا فیما تقدم . وحاصل ھذہ 
للألة أن الاب یشنمن فی ھذہ الصورۃ في فولھم جمیعا لان الرضی لم یوجد من الشریك لعدم 
مشارکتە مع الاب فیما هو عليه للعتق ؛ وقد اتفقوافي الضمان ء واختلفوا في اخخیار کما ڈکرنا . 

م: (ومن اشتری نصف ابنه وھو موسر فلا ضمان عليه عند أبي حنیفة وقالا: یضمن إذا کان موسراً) 
ش: وھذہ اللسألة من مسائل 8ال حامع الصغیر؛ ء وأوضجھا الصنف بقولە م: (ومعناہ إذا اشتری 
نصفہ ممن ملك کلە )ش: أي کل الابن م: ( فلا یضمن لبائعه شینّا عندہ )ش: أي عند أبي حنیفة 
لأنه رضی بإسناد نصیبه مشارکته فیما هو علة العتق ؛ وعندھما یضمن لآنە أبطل نصیب صاحبه 
بالاعتاق ء وقید بقوله من ِلك کلە ء لأنە إِذا اشتری نصیب أحد الشریکین یضمن للساکت 
بالاتفاق کما فی السألة التقدمة م: (والوجه قد ذکرناہ ) ش: إشارة إلی قولھما أنه أبطل ؛ ولە إن 
رضی م: (وإذا کان العبد بین ثلاثة نفر فدبر اأحدھم وو موسر) ش: أي والحال أله موسر م: (ثم أععقه 
الآخر وھو موسر) ش: أي والحال أنه موسر. م: (فان أرادوا الضمان ) ش: إنما قال أرادوا بضمیر 
ا حمع علی سبیل التغلیب ء وھذا لآن العتق لا یرید الضمان ء ولا یرید الضمان إلا الساکت 
والمدبر بکسر الباء م: (فللساکت أن بضمن الدہر ) ش: بکسر الباء م: (ولا بضمن الممتق ؛ وللمدبر ) 
ش: بکسر الباء م: ( ان یضمن ا لعتق ٹلٹ قیمده مدبر)ش: أي ثلث قیمة العید حال کونە مدبرًام: 
(ولا یضمنه ) ش:أي ولا یضمن ا لمعتق م: (الثلث الذي ضمن )ش: بیان ذلك أن قیمة العہد إذا 
کانت سبعة وعشرین وھما مثلاً ء فللساکت أن یضمن العتق سعة ء وذلك أن قیمة المدبر ثلٹ 

٤ 


وھذا عند أبي حنیفة . وقالا : العبد کلە للذي دبرہ أول مرۃ ویضمن ثلثیَقیمنہ لشریکیە موسر 

کان أو معسر. وأصل ھذا ان التدہیر یتجز عند أبی حنیضة -رحمہ الله- خَلاقًا:لھما کالاعتاق ؛ 
لانه شعبة من شعبه ء فیکون معتبرً به 

قیمة القن ء فالتدبیر تلفت تسعة ء فکان الإتلاف واقعًا علی قیمة الدبر فللمعتق تلك الستفقط 

ویضمن التسعة التي ھي نصیب الساکت مع تلك الستة الٹی یضمنء إیاھا . 

م: (وھذا عند أبي حنیفة ) ش: أوضح الآترازي مذھب أبي حنیفة بقولە : اعلم أن العبد بین 
ثلاثة إذا دبرہ أحدھم وأعتقه الآخر ؛ وھما مدبران کان للساکت أن یضمن الدبر ٹلٹ قیمتہ قنّا 
ویرجع بە الدبر علی العبد . نص عليه ا حاکم في 0 الکافي؛ ٠‏ ولیس لە أن یضمن المعتق لأنہ لو 
ضمنه کان الملك لە بالضمان وا لمدبر بفتح الباء لیس بقابل للملك سوی الدبر : وإغایضمن 
الساکت الدبر إذا کان موسرا ء وإن شاء استسعی العبد فيه لأنه أفسد تدبیرہ فیضمنه ‏ ومالٰة 
العبد احتسب عند العبد فیستسعيه ٠‏ آما إذا کان المعتق معسرا فللمدبر استسعاء العبد دون التذبیر . 

کذا قاله الفقیه آبو اللیث في شرح ہ ا مامع الصغیر! ٠‏ ولیس للمدہر أن یرجع علی ا معتق 
بالئلٹ الذي ضمن للساکت ء لآن ملك المدبر فی ذلك الثلث ثابت من وجه دون وجه وذلك لأنہ 
ثبت مستندًً باداء الضمان ٠‏ فبالنظر إلی اداء الضمان یثبت بە اللك ء فلما کان ذلك لم یظھر فی 
حق التضمین ء ثم الساکت إذا اختار تضمین الدبر کان ثلٹ الولاء للمدہر ؛ والٹلث للمعتق فان 
اختار سعایة العبد کان الولاء بینھم أثلانًاء وبه صرح الفقيه ‏ وھذا کلە قول أبی حنیفة . 

: (وقالا: العبد کلە للذي دبرہ أول مرة ) ش: یعنی ا دبرہ أحدھم صار کل مدیْرَله ء والعتق 
باطل لان التدہیر عندھما لا یتجزأ کالإعتاق عندھمام: (ویضمن ) ش: أي الدبر م: (ثلٹی قیمتہ 
لشربکیە ) ش: المعتق والساکت سواء م: (موسرً کان ) ش: أي المدبرم: (أو معسرا ) ش: أي أو کان 
معسراء والولاء کله للمدبر ء وإتما یقع الفرق بین العتق والتدبیر فی حرف ء وھو أن العتق لا 
یضمن إِذا کان معسر. 

وفي التدہیر یضمن : وإن کان معسرا لأنه ما دبرہ فقد ملك کلە ء لأنه ملك خدمته فصار 
وجوب الضمان بالبدل والضمان إذا کان بالبدل استوی فيه العسر والیسر کجاریة بین رجلین 
جاءت بولد ء فادعاہ أحدھما صارت أم ولدہ فیضمن نصف قیمتھا ؛ ونصف عقرھا موسر کان 
آو معسراً واستمتاعھا بخلاف ضمان الڑعتاق ؛ فإنه ضمان إتلاف لا ضمان ملك ء لأنه لا 
یحصل الہدل بالضمان فاختلف بالعسر والیسر : وإن کان غنيّا ضمن وإن کان فقیرًَا سعی العبد . 

م: (واصل ھذا)ش: ا خلاف م: (آن التدبیر ینجرا عند أبی حنیفة خْلافًا لھما کالڑإعتاق ) ش: فإنہ 
یتجزاً عندہ خلاقًا لھمام: (لأنہ ) ش: أي لأن التدبیر م: (شعبة من شعبه ) ش: أی من شعب الاعتاق 
م: (فیکون معتبراً ب٭) ش: أي بالاعتاق یعنی یتجزأً کما یتجزأ الإعتاق ۔ 


٭+.‌ 


ولا کان متحزَئًا عندہ اقتصر علی ئصے : وقد أفسد بالتدبیر نصیب الَأَخرین ء فلکل واحد منھما 

أن بدہر نصیبے : أو بعتق أو بکاتب آو یضمن الدبر أو بسسسعی العہد أوٴ لتبْزکه علی حاله ؛لأن 

نصیبه باق علی ملک فاسكًا بإفساد شریکە حیث سد عليه طریق الانتفاع بە بیعًا واظبة علی ما مر 

فإذا اختار أحدھما العتق تعین حقہ فیےه وسقط اختیار غیرہ فتوجه للساکت سِا لَضْان تدبیر 

المدبر وإعتاق ھذا العتق ء غیر أن لە أن یضمن المدہر لیکون الضمان ضمان معاوضة إذ هو الأضل 

حتی جعل الغخصب ضمان معاوضة علی أصلناء وأمکن ذلك فی التدہیر لکونە قابلاً للنقل من 
ملك إلی ملك وقت التدہبیر ولا بمکن ذلك 


م: (ولا کان ) ش: أي التدییر م: (متجزٹًا عندہ ) ش: أي عند أبی حنیفة م: (اقتصر علی نصیبه ) 
ش: أُي علی نصیب الدہر م: (وقد أفسد بالتدہیر نصیب الآخرین ) ش: وھما المعتق والساکت م: 
(فلکل واحد منما أن یدبر نصیبه أو یستق أو یکاتب أو یضمن الدہر ) ش: بکسر الباءم: (أو یستسعی 
العبد أو یترکه علی حاله لان نصییه )ش: اي نصیب کل واحد من الآخرین م: (باق علی ملکه فاسدً ) 
ش: أی حال کونە فاسدًام: (بإفساد شریکه )ش: أي شریك کل واحد منھما ء وأراد بالشريیك ا مدہر 
م: (حیث سد عليه )ش: أي حیث سد الدبر علی کل واحد منھمام: ( طریق الانصفاع بە )ش: أي 
بالعبدم: ( بيعًا ) ش: أي من حیث البیع م: (وهبة )ش: أي من حیث الهبة ء وکذلك من حیث 
الوصیة ؛ والصدقة والإمھار م: (علی ما مر )ش: إشارۃة إلی قوله ء ء لآن العتق جائز عليه بإفساد 
نصیبه حیث امتنع عليه البیع والھبة ونحو ذلك ؛ وذکرہ في فی الأله الثانیة من ھذا الباب ۔ 
م: (فإذا اختار أحدھما ) ش: اي احد الأأآخرین وھما المعتق والساکت م: (العتق تعین حقه فیه) 
ش: أي فی العتق یعني فقد منە مصادفة ملکه لکونە متجِزنًا عندہ م: (وسقط اختیار غیرہ ) ش: اي 
غیر العتق من السعایة والکتاہة والعضمین وغیرھا م: (فتوجه للساکت سببا لضمان )ش: وفسرھما 
بقولہ ۳ (تدہیر الدبر ء وإعتاق هذا العتق )ش: یعني أن کل واحد منھما سبب الضمان م: (غیر أآن لە ) 
ش: اي للساکت م: (آن بۂ سیت الاب کرد الفَس ار مان سَارَف إذ عو الأصل ) ش: أي ضمان 
تسر فہتسمسس سای 
ذلك إلا فی ضمان المعاوضة لا في ضمان ا جنایة ؛ وإتلاف وضمان الدبر ضمان معاوضة . 

م: (حتی جعل الغصب ضمان معاوضة علی أصلنا ) ش: وقال الکاشانی في الدلیل علی أُن 
رت :مسألة اللأذون ٠‏ وھي أن إقرارہ بالخصب بصح أَیضا مع إقرارہ بالضمان 
لاتلاف مژؤخر إلی ما بعد العتق : ٠‏ وإذا کان الأصل فی الضمانات ضمان معاوضة في الغصب مع 
أنه عدوان ففی الإعتاق ومو مشروع أُولی فلا یترك مذا الأصلء أيى ضمان ا لحنایة إلا لضرورة 
المجز م: (وآمکن ذلك ) ش: أي ضمان المعاوضۃ م: (في التدہیر )ش: أي فی ضمان التدبیر م: (لکونە 
قابلاً للنقل من ملك إلی ملك وقت الشدہیر ء ولا بمکن ذلك )ش: أي النقل من ملك إلی ملك م: (في 


2 


في الإعتاق ؛ لأنه عند ذلك مکاتب أو حر علی اخشلاف الأصلین ولابلامن رضا الکانب بفسخہ 
حتی یقیل الانتقال ؛ فلھذا یضمن الدبر ٹم للمدبر أن یضمن العتق ثلث قَیعْم مدبرا ؛ لائہ أفسد 
عليه نصیبه مدہر؟ : والضمان یتقدر بقیمة ا متلف وقیمة الدبر ثلٹا قبمتهعتًا 


الإعتاق ؛ لانہ عند ذلك ) ش: أىي عند العتاق‌م: ( مکاتب آو حر) ش: وفي بعحض النسخ ١‏ ٴلأیی٭ عند 
ذلك مدبر م: (علی اختلاف الأصلین ) ش: یعني أن یعتق بعض العبد مکاتب عند أبی حنیفَل٭ہ: 
وعندھما حر عليه دین . 

وقال الإمام جلال الدین - ابن الصنف - قولە - مکاتب أو حر علی اختلاف الأصلین - 
غیر مستقیم وکذا قوله م: (ولا بد من رضا الکاتب ) ش: نتیجة ء لأنه عند الڑعتاق لیس ببکاتب ولا 
حر ء وإا یصیر کذلك بعد العتاق والمستسعي عند أبی حنیفة ء وإن کان بمنزلة الکاتب إلا أنە لا 
ینشسخ بالعسجز ولا بالتفاسخ ء إِنما الصحیح أن یقال : لأنه عند ذلك مدبر . وقال الأکمل : 
للساکت حق الاستسعاء ممنزلة الکاتب ؛ کما أن فيه حق البیان کذلك علی ما سیجيء في ھذا 
الکتاب في مسألة الشثابت وا حارج والداخل ٠‏ لأن للمولی حق بیان الإڑیجاب فی کل واحد من 
الثابت وا حارج ؛ فما دام لە حق البیان کان کلاّ منھما حر من وجه ء عہدًا من وجہ ء فکان الثابت 
کاللکاتب : فکذا منا مادام لە حق السعایة فی الدبر کان ببنزلة اللکاتب .-- 


وأما أاواا سر نے رسس می سای نام مصی 
اللاعتاق؛ فکذا تنفسخ بالتراضي ء ولا بد من رضا الکاتب م: (ہفسخہ حتی یقہل الانتقال فلھذا ) 
ش: أي فلاجل کون الدہر عند الإعتاق غیر قابل للانتقال م: (یضسمن الدہر ) ىش: أي یضمن 
للساکت الدہر بکسر الباء . 

م: (ثم للمدبر آن یضمن المعتق ثلث قیمته ) ش: حال کونەم: (مدبر لأنە ) ش: أي لآن المعتق م: 
(آفسد عليه ) ش: أي علی ا لمدبرم: (نصيه ) ش: حال کونەم: (مدبر ) ش: أراد نصیبه م: (والضمان 
یتقدر بقیمة ا تلف ) ش: یعني منھما کان قیمته ما تلف یلزم ذلك م: یش س مور 
أی من حیث کونہ قتّا . وقد مر بیان ذلك عند قوله - ولا یضمن المعتق الثلٹ الذي ضمن - وفي 
قیمة المدبر اختلاقًا للمشایخ ء قال البلخي : قیمته نصف قیمة القن لائہ یتقع بالملوك علی 
وجھین بعیلە وببدلە ء فالانتفاع ببدلە فائت ہ والائتفاع بعینه باق ء کذا في ۸النوازل؟ . 

وقال بعضھم : تمام قیمۃة القن ؛ وقال الصدر الشھید: ھذاغیر سدید : وذکر الإمام 
السعدي فی ۷فوائدہ؛ قیمتہ ثلانًا قیمتہ ء وقد مر . 

وقال بعحضھم : قیمته قیمة ال خدمة ینظر کم یستخدم هو مدة عمرہ من حیث التحري والظن: 
کذا فی ۸التتمة* ٦والفتاوی‏ الصغری ۹ء وقیل : یسال عن أھل ا حبرۃ أي العلماء لو جوزوا بیعهہ 
بکم اشتري ھذا المدبر یجب ما قالوا . وقیل : یقوم ما کانت النافع التي تفوت بالتدبیر ‏ وإليه 


تھ 


علی ما قالواء ولا یضمنە قَیْمَة ملکه بالضمان من جھة الساکت ؛ لأناملکە ثبت مستنكًا ‏ وھذا 

ثابت من وجه دون وجه فلا بظھر في حق التضمین والولاء بین العتق والبِزًأٹلانًا : ٹلثاء للمدبر 

والالٹ للمعتق ؛ لان العہد عتق علی ملکھما علی ھذا القدار ء وإذالم یکن التدبیر متجزٹا 
عندھما صار کلە مدب را للمدبر ء وقد أفسد نصیب شریکھ ما بینا 


أشار محمد فی بعض الکتب ولم ینقل من التقدمین في معرفة قیمة الکاتب شيء ۔ وأشار مخمد 
فی جنایات ا مامع إلی أن قیمته أقل من قیمة القن+ولم یبین بمقدارہ ٭وقیل ینبغي ان یکون 
النتصف قیمة آم الولد ثلٹ قیمة القن . 

وفی ٭الذخیرة) لو قال بعض ا لشایخ ینظر بکم تستخدم مدة عمرھا . وقیل سئل أھل العلم 
أن العلماء لو جوزوا بیعھا بکم تشتری فیجب ذلك ا لمقدار ۔ 

م: (علی ما قالوا ) ش: إشارۃ إلی اختلاف ا مشایخ الذي بیناہ . وقال الكاکي : إشارة إلی أن 

فیه خلافًا م: (ولا یضمنه )ش: أي ولا یضمن الدبر المعتق م: (قیمة ملکه بالضمان )ش: هو الللٹ م: 
(من جھة الساکت لن ملکه )ش: أي ملك المدبر م: (ثبت مستتدً )ش: إلی وقت التدبیر م: (وھو ثابت 
من وجه ) ش: أي بنظر إلی حال أداء الضمان م: (دون وجه ) ش: أي لیس بشابت من وجە ینظر إلی 
حال التدبیر م: (فلا بظھر في حق التضمین )ش: أي في حق تضمین المعتق ۔ 

فان قیل : قوله ثابت من وجه دون وجه یشکل ما قالوا إذا أعتق أحد الشریکین؛ وھو موسر 
یژدي ا معتق الضمان ٹم یرجع علی العبد بجا ضمن الساکت مع أن العبد ٹالٹھما ؛ قلنا : اللعتق 
بأداء الضمان قام مقام الشریك وللشریك ولایة الاستسعاء ء فکذامن قام مقامه ۔ وقیل : یرد 
عليه ما لو هلك المدبر فی ید غاصب الغاصب : وضمن الخاصب حیث یرجع علی الثاني ؛ وإن 
فان کسانے ھتان 

جیب : بأن الغاصب ام مقام ا الك فی ضمان ا حیلولة وللمالك ان یضمن غاصب 
الخاصب ؛ فکذامن قام مقامه . 

م: ( والولاء بین اللستق والدہر ) ش: بکسر الباء ٭ أي بین المعتق وعصبة المدبر ‏ لآن العتق لآ 
بحصل للمدبر إلا بعد موت مولاہ م: (آثلاتًاء ٹاثاہ ) ش: أي ٹلشا الولاء م: (للمدہر والٹلٹ للمعتق. 
لان الد عتق علی ملکھما علی مذا المقدار ) ش: لن المدہر عتق عليه الثلٹ من جھة ملکه من 
الساکت والثلث الآخر نصیبه فی الأصل ء وہذا إذا اختار الساکت تضمین الدہر ء أما إذا اختار 
سعایة العبد فالولاء بینھم جمیعا أَثلانا لکل واحد منھم الثلث . 

م: (وإذا لم یکن التدبیر منجزِنًا عندھما صار کلە ) ش: أي کل العہد م: (مدبر؟ ) ش: بفتح الباء م: 
(للمدبر ) ش: بکسر الباوس أي بعصبة المدہر م: (فقد أنسد نصیب شریکھ ما بینا ) ش: راد بہ عند قوله 


فیمامضی عن قریب العبد الذي دبرہ أول مرۃ ‏ ویضمن ثلثي قیمته لشریکه موسر کان أو معسرا 
َ 


فیضمنه. ولا یختلف بالیسار والإعسار : لأنه ضمان تملك فاشبه الاستیلااء بخلاف الاعتاق لأازہ 

ضمان جنایة ؛ والولاء کلە تلمدبر وھذا ظاھر . قال: وإذا کانت جاریة بین رتجلین زعم اأحدھما 

ایض آم ولد لصاحبے ؛ وآنکر ذلك الآخر فھي مرقوقة یومًا ویومًا تخدم للمنکر عَتدأبی حنیفة: 

وقالا : إِن شاء امنکر استسعی ا حاریة في نصف قیمتھا ٹم تکون حرۃة ولا سہیل علبھا-لھما أنە 

پالم یصدقه صاحبے انقلب إقرار اللقر عليه کأنە استولدھا فصار کما إذا أقر الشتري علی البْأئم 

انە اأعتق البیع قبل البیع یجعل کأنه أعتق کذا حکم ھذاء فتمتنع ال خدمة ونصیب ا نکر علی زعمه 
في ال حکم فیخرج إلی الاعتاق بالسعایة کام ولد النصرانی إذا اسلمت 


م: (فیضمنه )ش: أي فیضمن نصیب شریکیە م: (ولا یختلف ) ش: أي الضمان م: (بالیسار والإعسار) 


ش: یعني یضمن مطلقًا سواء کان موسرا أو معسرًام: (لأنه )ش: أي لأن هذا الضمان م: (ضمان 
محلك فاشبے الاستیلاد ) ش: أي فأشبہ عذا الضمان ضمان الاستبلاد ء فإن کانت جاریة بین اثدین ء 
فجاءت ہولد فادعاہ أحدھما یثبت نسبه منه ء ویضمن'قیمتھا لشریکہ . 

م: (بخلاف الإعتاق ) ش: أي بخلاف ضمان الڑعتاق م: (لأنه ضمان جنایة والولاء کلە للمدبر 
ومذا ظاصر ) ش: فتختلف بالیسار والإعسار ؛ واعترض بأن قولھم ضمان الجحنایة بالیسار 
والإعسار اُردتم مطلق ضمان ال جحنایة أو ال منایة بالڑعتاق ٭ والأول مردود بأن کسر جرة إنسان مثلاً 
أو تلف ملکا من أملاکه ء فإِنه یجب عليه الضمان موسر کان أو معسرا . والٹانی تحکم . 

وأجیب : بأن امراد الثاني وا حکم مدفوع لثبوتہ بقوله ئي الرجل یعتق نصیبە إن کان غنیا 
ضمن. وإن کان فقی را سعی العبد فی حصة الآخر ء فلا یقاس عليه غیرہ ؛ فیکون علی خلاف 
القیاس م: (قال) ش: أي محمد في اا مامع الصغیرۂ ولیس لفظ م: (قال) ش: في کثیر من النسخ. 

م: (وإذا کانت جاریة ہین رجلین زعم أحدھسا أَيضنًا أم ولد لصاحبے : وانکر ذلك الآخر فھي 
مرقوقة یوما ) ش: المراد من کونھا مرقوقة یوما أن یرفع عنھا الخدمة یوما ء وأن یکون للمقر علیھا 
سبیل بالاستسعاء م: ( ویومًا تخدم للمنکر عند أبي حنیفة ) ش: قال الكاکي : واختلف الشایخ في 
ا خدمة للمنکر ھل تخدم عندھما ‏ والصحیح أنھا لا تخدم ۔ 

م: (وقالا: إن شاء المنکر استسعی الماریة غي نصف قمتھاء ٹم تکون حرة؛ ولا سبیل علیھا ) ش: 
یعني للمقر بالاستسعاء م: (لھما ) ش: أي لأبي یوسف ومحمدع: (أله )ش: أى المقر م: (لا لم 
یصدقه صاحبه انقلب إقرار المقر عليه ) ش: اي علی نفسه فصار م: (کأنه استولدھا فصار ) ش: حکم 
ھدام: (کما إذا آقر الشتري علی البائع أنە أعتق المبیع قہل البیع یحعل کأنە أعتق کذا حکم ھذا )ش: مثل 
ذلك م: (فتمتنع ا خدمة ) ش:للمقر لانھا أم ولد لغیرہ في زعمهە م: ( ونصیب النکر علی زعمہ في 
ا حکم ؛ فیخرچ إلی العتاق بالسمایة کام ولد النصرانی إذا أسلمت )ش: وھو تلمیذ ظفر الدین 
المرغیناني في نصف کسبھا للمنکر ؛ ونصفه مرقوق ونفقتھا فی کسبھا ‏ وإن لم یکن لھا کسبە 

٤ 


ولأبی حنیفة -رحمہ الله- : آن القر لو صدق کانت الخدمة کلھا للمنکڑ:ولو کذہە کان لە نصف 

الخدمة فیشبت ما ہو ا تیقن بە وھو النصف ولا خدمة للشریيك الشاعد ولا انْیسعاء ؛ لانه یتبرأ 

عن جسیع ذلك بدعوی الاستیلاد والضمان ہ والإقرار باسومیة الولد یتضسمن الإقرار بالنسب ء 

وھو أمر لازم ولا برتد بالرد فلا یکن ان بجعل القر کامستولد ء وإِن کانت أم ولد بينهعًافاعتتھا 

اأحدھماء وھو موسر فلا ضمان عليه عند أبی حنیفة -رحمہ الله- وقالا : یضمن نصف قیمٹھا؛ 

لان مالیة أم الولد غیر مثقومة عندہ ومتقومة عندھما ء وعلی ھذا الاأصل تبتني عدة من المسائل 
اوردناھا فی کفایة ا تھی . 


فنصف نفقتھا علی المنکر ء لآان نصف ا حاریة للمنکر بیقین . 

م: (ولأابي حنیفة أن القر لو صدق ) ش: بتخفیف الدال م: (کانت ال خدمة کلھا للمٹکر ) ش: لاتھا 
أم ولد لە م: (ولو کذبه ) ش: بتخفیف الذال ٠‏ أي المقر ء ولو کڈبە م: (کان لە نصف الخدمة ) ش: 
لأنھا قنة بینھمام: (فیثبت ما هو التیقن بە وھو النصف ) ش: ویکون النصف الآخر مرقوقام: (ولا 
خدمة للشریك الشاعد : ولا استسعاء لأنه یتبراعن جمیع ذلك بدعوی الاستبلاد والضمان ) ش: آما 
تبرؤەعن الخدمة فبدعوی الاستیلاد : وأماعن الاستسعاء فبدعوی الضمان ء وفی کلامه لف 
ونشر علی ماتری . 

: (والاقرار بأمومیة الولد ) ش: ھذا جواب عن قولھما انقلب |إقرار اللقر عليه ؛ کأنه 
استولدھاء تقدیرہ ان الإقرار أحد الشریکین بأمومیة الولد م: (یعضمن الإقرار بالنسب وھو ) ش: أي 
الإقرار باللسب م: (أمر لازم لا یرند بالرد ) ش: أُن الرجل إذا أقر بنسب صغیر لرجل وکذبہ المقر بەء 
ئم أن ذلك القر نسب ذلك الصغیر لنفسے لا یصح : لان الانسب لا یرتد بالرد م: (فلا بمکن أن 
یجعل المقر کالمستولد : وإن کانت أم ولد بیٹھما ) ش: أي بین النین م: ( فاعتقھا أحدھما وھو موسر) 
ش: أي وا حال أنە موسرم: (فلا ضمان عليه عند أبي حثیفة ) . 

م: (وقالا یضمن نصف قیمتھا ؛ لان عالیة آم الولد غیر متقومة عندہ ) ش: أي عند أبي حنیفة م: 
(ومتقومة عندھما ) ش: وھذا ھو الأصل في السألة وقول سائر الفقھاء کقولھمام: (وعلی مذا 
الاصل تبتنی عدة من السائل آوردناھا فی کفایة الٰتھی٤)‏ ش: وہ کفایة النتھی؟ الیم مفقود ؛ ولکن 
اللسائل التی تبتنی علی الأصل مشھورۃ مذکورۃ في الکتب ء منھا إذامات أحدھما لا تسعی 
للآخر عندہ : وعندھما تسعی ء ومنھا إذا ولدت بعد ذلك فادعاہ أحدھما یثبت نسبه منە وعتق ‏ 
ولا یضمن من قیمته شينًا لشریکه عندہ : وعندھما یضمن لشریکە نصف قیمته إِن کان موسراً أو 
یسعی الولد فی النصف إذا کان معسرا ء ومٹھا لو غصبه غاصب فماتت فی یدہ لا یضمنھا عندہ 
وبضمھهاعندھما ٠‏ وفی کوفی الرقبات یضمن عندہ في الغخصب کما یضمن بالصبي ا حر ء حتی 
لو قربھا إلی سبع فافترسھا یضمن ء لنه ضمان جنایة لا ضمان غصب ٠‏ ویضمن بالقتل 


تم 


وج قولھما : أنھا منتفع بھا وط وإجارۃ واستخدامَا ؛ وھذا دلالة النقوم ؤیامتناع بیعھا لا بسقط 

تقومھا کما في الدبر ؛ ألا نری ان أم الولد النصرانی إذا أسلمت علیھا السعایقع وعذا آیة النقوم 

غیر آن قیمتھا ٹلث قیمتھا قنة علی ما قالوا لفوات منفعة البیع والسعایة بعد لوت ابُخلاف الدبر 

لان الفائت منفعة البیع : أما السعایة والاستخدام فباقیان ء ولابیي حنیغفة -۔رحمہ الله- أنَ'الیقوم 

بالإحراز ‏ وھي محرزة للنسب لا لوم والإحراز للتقوم تابع لەہ ولھذا لا نسعی للغریم ولا 
لوارث ‏ بخلاف المدہر 


بالاتفاق ؛ لأنه ضمان حنایة . 


ومنھا آنە لو باعھا وسلمھا فماتت في ید المشتري لم بضمن عندہ + وعندھمایضمن ہ ومنٹھا 
ان الأمة ا حبلی إذا بیعت فولدت لاقل من ستة أشھر ثم ماتت الأم عند المشتري فادعی البائع الولد 
یصلح ؛ وعليه ان یرد جمیع الثمن عندہ : وعندھما یحبس ما یخصه من الثمن . 

م: (وجه قولھما أٹھا ) ش: أي أن أم الولد م: (منتفع بھا وطتًا )ش: یعنی من حیث الوطء ءم: 
(وإجارۃ ) ش: یعني من حیث اللإآجارۃ م: ( واستخدانًاء وھذا دلالة الحقوم )ش: یعنی من حیث 
الاستخدام ء لان مذہ الأفعال لا تکون إلا ببلك الیمین فیھا لعدم العقد وملك الیمین لا یکون إلا 
في مال متقوم م: ( وبامتناع بیعھا ) ش: وھذا جواب عما یقال أن بیعھا ممتنع ؛ وذلك دلیل علی 
عدم التقوم ۔ وأجاب - وبامتناع بیعھا - أي بیع آم الولدم: ( لا یسقط تقومھاء کذا فی الدبر ) ش: 
فإنہ ینع بیعہ ء وھو متقوم ؛ وکذابیع الابی . 

ئم أوضح ذلك بقولە م: ( ألا تری أن آم ولد النصرانی إذا أسلمت علیھا السعایة ) ش: بالاتفاق: 
والسعایة إغا تکون إذا بقي التقومم: ( وھذا ) ش: أي وجوب السعایة م: ( آیة العقویم )ش: أي 
علامة التقوم م: ( غیر أن قیمتھا ٹلٹ قیمٹھا قنة )ش: یعنی من حیث کونھا قنة م: ( علی ما قالوا) ش: 
أي علی ما قال مشایخنا م: ( لفوات منفعة البیع والسعایة بعد لوت ) ش: أي موت ال مولی ء فانھا لا 
تسعی للغرماء ولاللورثةم: ( بخلاف الدبر : لآن الضائت فیه منضعة البیع ء أما اأسعایة والاستخدام 
فباقیان ) ش: فإنه یسعی للغرماء ویخدم مولاہ إلی أُن بوت ۱ 

م: ( ولاہی حنیفة رحمه الله أن النقوم بالإحراز ) ش: بالاقتناء للمتمول ء ألا تری أن العبد قبل 
الإحراز لا یکون مال متقومًا ء والآدمی فی الأصل لیس مال وبصیر مالاً بإحرازہ علی قفصد 
السرل رت مق تام تاذ سھا رای لاقفاطی آؤ کان لیاللك اع لا لتضے 
التمول ؛ فصار في صفۃ ا الیة ء لن الإحراز لم یولد أصلاً فلا یکون متقومّام: ( وھی محرزۃ 
للنسب لا للنقوم والإحراز للتقوم تابع لە ) ش: أي للنسب: یعني أنھا کانت تجوز للمالیة والتقوم قبل 
الاستیلاد ؛ فلما جوز هذا الاستیلاد للنسب کان الإحراز بالتقوم تابعًا لأنه ظھر أن إحرازہ کان 
للنسب م: ( ولھذا )ش: أي ولکوتھا تحرزا للنسب م: ( لا تسعی للضریم : ولا لوارث بخلاف الدبر ) 

٢ 


وھذا لآن السبب فبھا متحقق فی ا حسال : وھو ا حزئیة القائمة بوادطِة الولد علی ما عرف في 
حرمة المصاھرۃ إلا أنه لم یظھر عمله في حق اللك ضرورۃ الانتضاع ؛ فعملٰ السبب في إسسقاط 
التقوم ء وفی المدبر ینعقد السہب بعد الموت ہ وامتناع البیع فيه لتحقیق منصوتہ'فافترقا ء وفي أم 
ولد النصرانی قضینا بمکاتبتھا عليه دفعا للضرر من ا لحانبین بدل الکتابة لآ یفتقر وجوبةإلی التقوم 


ش: ثم أوضح عدم وجوب السعي علیھا والفرق بین أم الولد والمدہر بقوله م: ( وھذا ) ش: إِشْلارة 
إلی الفرق بینھما م: ( لأن السبب فبھا )ش: أي لأن سبب ا لحریة فی أم الولد م: ( متحقق في الال 
وھو ا لحزثیة القائمة )ش: بین المولی وأم الولدم: ( بواسطة الولد علی ماعرف فی حرمة اللصاھرة ) ش: 
لأنه ما حصل الولد من بابین بحیث لا یتمازج أحدھما من الآخر صار أُصوله وفروعه کأاصولھا 
وفروعھا وبالعکس وثبوت ا حریة یقتضی عدم التقوم ء لان الإرقاق حرام م: ( إلا أنە لم بظھر 
عمله )ش: أي غیر أن سبب ا حریة لم یظھر عمله م: ( غي حق اللك ) ش: ولم تعتق حقیقة لأجل م: 
( ضرورۃ الانتفاع بھا ) ش: بالإجماع إذا قصدہ ان یکون فراشه إلی وقت موتە م: ( فعمل السبب في 
.قاط اسقوم ء وفی المدبر ینعقد السبب بعد الموت ) ش: آي سبب ا حریة بعد الموت ۔ 

قال الأنرازی : وھذا تناقض من المصنف فی کلامه ؛ لآنه جعل التدبیر ھنا سہبھا بعد الوت 
التعلیقات ء فإنھا لیست بأسہاب فی ا حال عندنا . قلت ھذا ذکرہ صاحب ۸ الکافی ؟ ولیس منە . 

م: ( وامتناع البیع فيه )ش: أي في الدبر ‏ وھذا جواب عن قولھما ء وبامتناع بیعھا لا یسقط 
فلم قلتم بامتناع بیعه ء فأأجاب بقولە - وامتناع البیع فيه - م: ( لتحقیق مقصودہ ) ش: اي مقصود 
ا مولی من التدبیر وھو ا حریة وإن کان السہب لم بنعقد في ا حال لم یدل علی سقوط التقوم ء وإا 
ظھر أثر انعقادہ فی حرمة البیع خاصةع: ( فافشرقا ) ش: أي حکم أم الولد والمدبر من الوجە 
0920 

م: ( وفی آم ولد النصراني )ش: جواب عما قاسا عليه م: ( قضینا ) ش: أي حکمنا م: ( بکاتبھا 
عليه)ش: اي علی النصرانی م: ( دفعًا للضرر من ا حانبین ) ش: في حق أم الولد ء فلئلا تبقی تحت 
نصرانی وھی مسلمة ء وأما فی حق النصراني فلئلا ببطل ملکه مجانًا ء ولا کانت هي في معنی 
الكاتبة کان إذنه فی معنی بدل الکتابة م: ( بدل الکتابة لا بشتقر وجوبە إلی التقوم )ش: أي تقوم ما 
یقابله ء لأنه فی الأصل مقابل بفك ا حجر : وفك ا حجر متقوم ء فلذا قلنا:إن مکاتبھا لم یقتض 
مقوم أم ولد النصراني . والله أعلم . 


جو جا ہے 


ااہت 


باب علق آحد العیدین 
ومن کان لە ثلائة أعہد دخل عليه اثنان فقال : أحدکما حر ٹم خرج واحد مُٹھما ودخل آخر 
فقال : أحدکما حر ٹم مات ولم یبین عتق من الذي أعید عليه القول ٹلاشة أرباعۃینصف کل 
واحد من الآخرین عند أبی حنیفة -رحمہ الله- وأبی یوسف -۔رحمہ الله وقال محمل+یحمه 
الله- : کذلك إلا فی الد الآخر فإنه یعتق ربعہ: آما ا خارج فلان الاإیجاب الاول دائر بینە وہَیں 
الثابت ء وھو الذي أعید عليه القول وجب عتق رقبة بینٹھما لاستوائھماء فیصیب کلاً منھما 
النتصف غیر آن الشابت استفاد بالإیجاب الشاني رہهًا آخر ؛ لآن الشانی دائر بینە وبین الداخل 

م: ( باب عتق أحد العہدین ) 


ش: أي هذا باب في حکم عتق أحد العبدین ؛ ولا فرغ من بیان إعتاق بعض عبد واحد شرع 
في إعتاق أحد العبدین ء لأن أحدھما بعض أَيضًا ء لکن قدم الأول لکون الواحد مقَدمًا علی 
آلاصح 

م: ( ومن کان لە ثلاثة آعہد دخل عليه اثنان فقال : أحدکما حر ٹم خرج واحد منھمسا ودخل آخر 
فقال : أحدکما حر ثم مات ولم یبین ) ش: أي ثم مات ا مولی وا حال أنە لم بین ولم یسم کل واحد 
من العبدین باسم الفعل الذي اتصف بە ء قلكم : الذي خرج خارج والذي دخل داخل ٠‏ والذي 
لم یخرچ ثابت ء ثم إن کان ا مولی ما دام حیا یؤمر بالبیانء لأنه ہو ا حمل ویرجع في البیان إليه 
ویعتق الذي عینه ء فإذا مات قبل البیان م: ( عق من الذي أعید عليه القول ثلائة أرباعه ) ش: أراد 
بالقول قوله أحدکما حر ء وأراد بالذي أعید عليه القول الثابت م: ( ونصف کل واحد ) ش: أي عتق 
نصف کل واحد م: ( من الآخرین ) ش: وھما الداخلان والحخارج م: ( عند أبی حنیفة رحمہ الله تعالی 
وأبي یوسف رحمہ الله تعالی ) . 

م: ( وقال سحمد رحمە الله تعالی هو کذلك ) ش: یعني یعتق من الثابت ثلائة أُرباعه ‏ ومن 
الخارج نصف ہم: ( إلا في العہد الآخر )ش: وھو الداخل م: ( فإنه یعتق ربعه : أما الخارج فلآن 
الإبجاب الأول دائر بینه وہین الثابت ) ش: بحیث إنه یحتمل أُن یراد به هذا أو ذاك + ولیس أحدھما 
بأولی من الآخر فینصف بینھمام: ( وھو الذي )ش: أي الثابت م: ( أعید عليه القول ) ش: وھو قوله 
احذکما حر م: ( وأوجب عتق رقبة بینھما ) ش: أي بین الدامحل والشابت م: ( لاستوائھما ) ش: لان 
أحدھما لیس بأولی من الآخر م: (فیصیب کلاٌ منھما النصف ؛ غیر أن الثابت استفاد بالایجاب الٹانی ) 
ش وھو قوله اُحدکما حر في المرة الثانیة م: ( ربعًا آخر ء لآن الثانی ) ش: أي الإیجاب الانی م: (دائر 
بین ) ش: أي بین الشاہت م: ( وہین الداخل فہنتصف بینھما ) ش: أي بین الشابت والداخل لعدم 
الاولویة . 


رت 


غیر أن الثابت استحق نصف ا حریة بالإیجاب الأول ء فشاع النصف السَكحق بالٹانی فی نصفيه ء 

قما ٘صابِ المستحق بالعتق الأاول لغی : وما أصاب الفارغ بقی فیکون لهٴالریع غتمت لە ٹثلاثة 

الارباع ء ولانہ لو آرید هو ہالٹانی یعتق نصفہ ء ولو آرید بە الداخل لا بعتق هذا الْلقیف فینتصف 

النصف فیعتق مده الربع بالثانی والنصف بالاول : واما الداخل فمحمد رحمه الله یقول: ما دار 

الإیجاب الثاني بینە وہین الشابت وقد أآصاب النابت منە الربع فكکذلك یصیب الداخل وَهمّیا 

یقولان إٔئەدائربیتھما: وقضیة التنصیف: وإنغا نزل أي الربع فی حق الثابت لاستحقاقه التصف 
بالڑیجاب الآول کما ذکرناء ولا استحقاق الداخل من قبل فیثبت فيه اللصف . 


م: ( غیر أن الثابت استحق نصف ا حریة بالإیجاب الاول فشاع النصف ال مستحق بالئانی ) ش: أي 
بالڑیجاب الٹانی م: ( فی نصفيه ء فما أصاب المستحق ) ش: بفتح ا حاء ء أي المستحق م: ( بالعتق 
الأاول ) ش: اي بالڑیجاب الأول م: (لغی )ش: أي الذي آصاب من النصف الشائع النصف 
اللستحق الاول لغی ہ لان تحریر ا حر محال م: ( وما أصاب الفارغ بقی ) ش: اي وما أصاب غیر 
اتحق بقي وصح عم: ( فیکون لە الربع ) ش: فینتصف النصف الشائع ؛ فیعتق بالڑیجاب الثاني 
ربع الثابت : وبالیجاب الآول نصفه م: ( فتمت لە )ش: أي للثابت م: ( ثلاة الأرباع ء ولأنە ) ش: 

أي ولانەم: ( لو أرید هو ) ش: أي الثائيی م: ( بالٹانی ) ش: أي الإبجاب الثاني م: ( بعتق نصفه الباقی: 
ولو آرید بە ) ش: أي بالإیجاب الثاني م: ( الداخل لا یستق هذا النصف ) ش: أي التصف الباقی من 
الثابت ہ فإذا یعتق من الثابت نصفه البافی فی حال دون حال . 

م: ( فینتصف النصفء فیعتق مته الربع بالٹاني ) ش: أي بالإیجاب الثانی م: ( والنصف بالاول ) 
ش: أي یعتق النصف بالإیجاب الأول . 

م: ( وآما الداخل فمحمد رحمے الله بقول ا دار الإیجاب الشانی بینه ) ش: اي بین الداخل م: 
(وبین الثابت وقد آصاب الثابت منە الربع ) ش: بالاتفاق م: ( فکذلك یصیب الداخل ) ش: یعني الربع 
م: (وھما) ش: أي آبو حنیفة رحمه الله وأبو یوسف رحمہ اللەم: ( یقولان إنەه دائر بینھما ) ش: أي 
الڈیجاب الثاني داثر بین الداخل والثابت م: ( وقضیة اللنصیف ) ش: أي قضیة ھذا الدوران یکون 
بینھما التنصیف لاستوائھمام: ( ولا نزل أي الربع فی حق الثابت لاستحقاقه النصف بالإیجاب الأاول 
کما ذکرنا ) ش: أي عند قوله - لآن الشاني دائر بینه وبین الداخل فینتصف - أي بجعل بیٹھما 
النصف م: ( ولا استحقاق الداخل من قبل ) ش: أي من قبل ذلك م: ( فغیشبت فيه النصف ) ش: أي 
یثبت فی حق الداخل اللصف . 

حاصل ھذا ان الڑیجاب الثاني لو أرید بە الداخل عتق ؛ وو أرید به الثابت یعتق الباقيی منەء 
رلامع اضر :لئاس الفااع نے خال در سال مت ع الس سا تح عت 
الداخل . ۱ 


۹ 


قال : فإن کان القول منه فی الملرض قسم الٹلٹ علی ھذا وشرح ذلك أنیجمع بین سھام العنق ء 
وھی سبعة علی قولھما لأنا جعل کل رقبة علی آربعة حاجتنا إلی ثلائة الأرباخ فنقول : بعتق من 
الثابت ثلاة أسھم ء ومن الآخرین من کل واحد منھما سھمان ؛ فیبلغ سھام العتق تَمة ء والعتق 
فی مرض اللوت وصیة ومحل نفاڈھا الئلث ء فلا بد أن بجحعل سھام الورثة ضعف ذلكفیحعل 
کل رق علی سہعة ؛ وجمیع ا ال أحد وعشرون فیعثق من الثابت ثلاثة ء ویسعی فی آرتَعة 
ویعتق من الباقیین من کل واحد منھما سھمان ویسعی فی خمسة ء فإذا تاملت وجمعت استقام 
الٹلٹ والثلثان ء وعند محمد -رحمہ الله- یجعل کل رقبة علی ستة لأنه بعتق من الداخل عندہ 
سھم فنقصت سھام العتق بسھم وصار جمیع الال ثمائیة عشر ء وباقی التخریج ما مر ء ولو کان 
ھذا نی الطلاق 

م: ( قال )ش: أي محمد فی ہ ا حامع الصغیرہ م: ( فان کان القول منە ) ش: أي فإن کان القول 
المذکور من المولی م: ( في ا مرض قسم الثلث علی ھذا ) ش: علی ما ذکرم: ( وشرح ذلك أن یجمع بین 
سھام العتق ؛ وھي سبعة أسھم )ش: وصایا العبید الثلاثة سبعة ؛ لان العتق وصیة ؛ والوصیة تنفذ 
من الثلث ء فیضرب کل بقدر وصیتەم: (علی قولھما )ش: أي علی قول أبيی حنیفة رحمم الله 
وأبي یوسف رحمہ الله ۰( لاتا جعل کل رقیة علی أربعة ) ش: أسھم م: (لحاجتنا إلی ثلاثة آرباع ء 
فنقول یعتق من الشابت ثلائة أسھم ء ومن الآخرین )ش: بفتح ا خاء ء وآراد بھما الداخل وا خارج م:_ 
(من کل واحد منھما سھمان فیبلخ سھام العتق سبعة) . 

م: ( والعتق فی مرض اوت وصیة )ش: وکل وصیة م: ( ومحل نفاذھا الثلثٹ فلا بد أن یجعل 
سھام الورثة ضعف ذلك ؛ فیجعل کل رقبة علی سبعة أسھم )ش: فإذا کان الثلٹ سبعة وثلثاہ أربعة 
عشر م: ( وجمیع الال أحد وعشرون فیعتق من الثابت ثلائة ) ش: أسھم م: ( ویسعی في أربعة ) ش: 
أشھر م: ( ویعتق من الباقیین ) ش: وھما الخارج والداخل م: ( من کل واحد منھما سھمان ) ش: أي 
یعتق سھمان م: ( ویسعی )ش: أي کل واحد منھمام: ( فی خمسة آسھم ء فإذا تاملت وجمعت استقام 
الثلث والثلثان ) شں: لن سھام الوصایا سبعة ؛ وسھام السعایا أُربعة عشر . 

م:( وعند محمد یجعل کل رفبة علی سئة : لأنه بعتق من الداخل عندہ )ش: أأي عند محمد م: 
(سھم فنقصت سھام العتق بسھم : وصار جمیع الال ثمانیة عشر ) ش: لآن الخارج یضرب ہسھمین ء 
والثابت ثلائة أسھم ‏ والداخل سھم فکان سھام الوصایا ستة ء فإذا کانت الثلث ستة کان جمیع 
ا مال ثمانیة عشر لا محالة م: ( وباقی النخریج ما مر ) ش: یعني یعلم ما مرء فا لحخارج یعتق منه 
سھمان ویسعی فی أربعة ء والثالث بیعتق منه الثلاثة ویسعی فی ثلاثة ء والداخل یعتق منه سھم 
ویسعی فی خمسة ء فکان نصیب السعایة وھو نصیب الورثة اثٛني عشر سھما ء وسھام الوصایا 
ستة ۔ م: ( ولو کان عذا ) ش: أي هذا الکلام م: ( فی الطلاق ) ش: وھي مآلة الزیادات یحتج بھا 


وھن غیر مدخولات ومات الزوج قبل البیان سقط من مھر ا لخارجة ربعَنەٗ ومن مھر الثابنة ثلائة 
ألمانە : ومن مھر الداخلة ثمنہ قیل ھذا قول محمد -رحمہ اللە- خاصة وعَْھما بسقط ربعی 
وقیل هو من قولھما ایض ء وقد ذکرنا الفرق ونام تفریقاتھا فی الزیادات, 


محمد علیھما وصورته رجل لە ثلاث نسوۃ م: ( وھن غبر مدخولات )ش: یعنی لم یدخل ھن : 
فقال لامرأتین منھم إحداکما طالق ٹم خرجت واحدۂۃ منھن دخلت ثاثالثة ء فقال إحداکما طالی 
ٹم خرجت واحدۃ منھن ودخلت الثالثة ؛ فقال إحداکما طالق م: ( ومات الزوج قبل البیان سقط من 
مھر الخارجة ربعه ء ومن مھ الثابتة شلائة ألمائہ ء ومن مھر الداخلة ثمنه )ش: والٹمن من الصداق 
بنزلة الربع من العتاق ء لن الستحق بالطلاق سقوط علی النصف من المستحق بالعتق سویّا فی 
الڑیجاب الٹانی م: ( قیل : هذاقول محمد خاصة )ش: فلا یکون حجة علیھما : وکیف یکون 
حجة۔ م:( وعندھما یسقط ربعه وقیل : هو من قولھما أَبیضتًّا ) شں: أي قول أبی حنیفة ؛ وأبي 
یوسف فلا بد من الضرق بین العتق والطلاق ؛ فقال م: ( وقد ذکرنا الضرق ) ش: أي ہین العتاق 
والطلاق م: (وشام )ش: بالنصب عطنًا علی الضرق ؛ أي وذکرنا تمامم: ( تضریقاتھا ) ش: أي 
تفریقات ھذہ المسآلة م: ( في الزیادات ) ش: أي في شرح الزیادات . 
ما الضرق فھو أن الشابت في العتق بنزلة الکاتب : لأنه حین تکلم کان لە حق البیان : 
وصرف العتق إلی أیھما شاء من الشابت والحخارج ء فمادام لە حق البیان کان کل واحد من 
العبدین حرا من وجه وعبدًا من وجه ہ فإذا کان الثابت کالمکاتب کان الکلام الٹانی صحبحًا من 
کل وجە ؛ لأنە دار بین اللکاتب والعبد ہ إلا أنه أصاب الثابت منە الربع ء والداخل النصف ۔ 
وأما الثابتة فی الطلاق فمتردہۃ بین أن تکون منکوحة وبین أن تکون أجنبية ء لآن ا خارجة إن 
کانت ا مرادۃ نے الأول کانت الشائیة منکوحة فیصح الإیجاب الشاني ؛ وإن کانت الثائیة مي 
المرادة بالإیجاب الاول کانت المعینة ؛ فیلغو الإیجاب الثاني؛ فجعلت أجنبیة من وجه ؛ فیصح 
الإڑیجاب الشاني من وجهە دون وجه فیسقط نصف المھر؛ وھو الربع موزعًا بین مھر الداخلة 
والثابتة فیصیب کل واحدۃ منھن اللمن . 
وأما التفریعات فمنھا أن ا مولی إذالم بت ومات الثابت عتق الخارج والداحل ہ أما الخارج 
فلان الکلام الاول أوجب عتق رقبة بینە وبین الثابت ء فبطلت مزاحمۃة الثابت ‏ وکذلك الکلام 
الٹانی وجب عتق رقبة بین الشثابت والداخل فہطلت مزاحمۃ الثابت ؛ هداعندھما: وأماعند 
محمد فاتھا یعتق الخارج ما قلنا ‏ وآما الداخل فلاآن الشابت ما تعین للرق بالمؤنة ظھر ان الکلام 
صحیح ہکل حال ٠‏ فصار قوله کقولھما ء ومنھا أن الداخل إذا مات قبل ا مولی أو وقع العتق علی 
آیھما ششت من ا حخارج والثابت . فإن أوقعه علی ا خارج عتق الثابت أَیضا ء لأنه ظھر أآنه کان عبد 
عند الإڑیجاب الشاني ء فبطل مزاحمة الداخل ببوتە ٭ فإن أوقع العتق الاّول علی الثابت لم یعتق 
ال خارج بلا شبهھة ء أوکذا الداخل لن اللضموم إليه ا حر . 


8٦ 


ومن قال لعبدیه : اأحدکما حر فباع أحدھما أو مات : آو قال لە : نت تحوؤہعد موتی عتق الآخر؛ 
لأنه لم یبق محلاً للعتق أصلاً بالملوت 


وذکر فيی شرح الزیادات ھذاعند محمد : فأما عندھما یجب أن ا خارج الثابت لن الکلام 
الثانی صحیح معین لە الثابت بالکلام الأول ؛ وبطل الکلام الثاني ؛ لان الضمون إليه حررووھا 
ھنا ان اللولی إذالم یهت ولا العہد أَيضًا ‏ وہین المولی فان عین الخارج بالکلام الاول خحیر فو 
الآخرین ء لان الکلام الثانی صحیح بکل حال علی ھذا الوجه ہ وإن عین الشابت بقي الخارج 
وکذا الداخل لأن اللضموم إليه حر ٠‏ أُو إن عین الثابت بالکلام الثانی عتق ا خارج بکلام الأول 
ولم یعتق الداخل وإن بین الداخل بالکلام الشاني فی تعیین الخارج والشابت بالکلام الأول مٹھا 
میراث النساء وو الربع والشمن یقسم بین الداخلة ؛ والأولین نصفین نصف الداخلة لأنه لا 
یزاحمھا إلا أحد الأولیین والنصف الآخرین الأولیین ء لأن إحداھما لیست باولی . 

ومنھا أن الثابت إذا ماتت والزوج حي طلقت ا جارجة والداخلة لانعدام اللزاحمةء ولکل 
واحدۃ ثلاثة أربع اھر ء فإن ماتت الداخلة کان تخییر في الأآمحریین بالکلام الآول فإن أوقعه علی 
الخارجة طلقت الثابت أأيضًا لائعدام مزاحمة الداخلة بالموت ء وإن أوقعه علی الثابتة لم تطلق 
الخارجة ء وإن ماتت الخارجة طلقت الثانیة ولم تطلق الداخلة . 

ومٹھا أنە إذالم تمقت واحدۃ منھن لکن الزوج أوقع الطلاق الاول علی ا خارجة صح الکلام 
الثانی ولە ا خیار فی تعیین الشابتة أو الداخلة بالثاني إن أوقع الطلاق البائن علی الداخلة کان لە 
ا خیار فی تعیین ا خارجة والثابتة بالکلام الأول ۔ 

م: ( ومن قال لعبدیه : احدکما حر فباع أحدھما آو مات )ش:أي اأحدھمام: ( آو قال لە:) ش: 
أي لأحدھمام: ( آنت حر بعد موتی عتق الآخر )ش: وھذہ من مسائل ا لحامع الصغیر؛ ‏ صورتھا 
فیه محمد عن یعقوب عن أبي حلیفة رحمه الله فی رجل قال لعبدیه أحدکما حر ؛ ثم باع أحدھما 
قال یعتق الآخر ء وإن مات اأحدھما عتق الآخر ء وکذالو قال لام رأته : إحداکما طالق ئم ماتت 
إحداھما طلقت الآخحری . وقال ا حاکم الشھید فی الکافی؟: لو قال لعبديه : اأحدکما حر ثم 
مات أحدھما أو قتل أو باعه أو رھنە أو دبرہ عتق الباقی م: (لانه لم پبق محلاًللعتق آصلاً باللوٹ ) ۔ 

ان قیل یشکل ا إذا قال لأمتيه إحداکما ابنتی أو أم ولدي وماتت إحداعما لم تتعین ا حریة 
والاستیلاد فی ا حیة ء ذکرہ التمرتاشی ؛ قلنا : لیس هو إِیقَاعًا بصیغة بل إنخحبار ء ویجوز أن 
کر م لئ فی رات تمالا : نایا الامافتاارس الا الو و 
مسألتنا إنما تیقن الآخر بعد الوت ٠‏ لن البیان إنشاء من وجه وإظھار من وجه فصح البیان فی فعل 
یحتمل الانشاء والمیت لا بحتمل الإنشاء ء فتعین الآخر للعتق ء کذا فی الإیضاح ؟ء ثم البیان 


نگ 


وللعتق من جھتہ بالہیع ء وللعنق من کل وجە بالتدہیر فتعین الآخر ٠‏ وَلّأنه بالبیع قصد الوصول 
إلی الثمن وبالصدبیر إبقاء الانسفاع إلی موتە ء واللقصود أن ینافیان الستق اللكَزم فدعین لە الآخر 
دلالة وکذا إذا استولد أحدھما للمعنیین : ولا ضرق بین البیع الصحیح والفاسلامع القبض أو 
بدونە والملطلق وبشرط ا حیار لاحد المتعاقدین لڑطلاق جواب الکتاب : والمعنی ماقلنا>والِمرض 
علی الببع ملحق بە في الحفوظ عن أبي یوسف -رحمہ الله- 

نت حر بذلك العتق أو یقول : عتقك بالعتق الشائع . 

والثاني کما إذا باع أحدھما مطلقَا أو بشرط ا حیار لأحد ا لمتبایعین ‏ ولو باع بيحًا فاسدا 
وقبضه الملشتري علی ما ذکرہ في شرح الطحاوي ۷ تحفة الفقھاء) آو لم بقبضه علی ما ذکرہ في 
افتاوی الولوا جحي) آو کاتب آو دبر أو رن آو آجر ؛ فإنه یکوت بات في ھذا کلە أو استخدم 
احدھما أو قطع ید أحدھما أو جنی علی أحدمما لا یکون یا فی قولھم کذافی ٭شرح 
الطحاوي؟ . وإن اعتق أحدھما عتفًَا مستأنفا یعتقان جمبِعًا ء هذا باعتاقه ء وذاك باللفظ السابق: 
وإن قال عنیت بە ا لمعتق باللفظ السابق صدق فی القضاء ء کذا فیهشرح الطحاوي٤؛‏ . 


م: ( وللعتق من جھتہ بالبیع ) ش: أَي لم یبق العبد محلاٌ للعتق من جھة الذي قال أحدکما حر 
فتعین الآخر م: ( وللعتق من کل وجه بالتدبیر ) ش: أي لم یبق العبد محلاً للعتق اللتزم من کل وجه 
بالتدبیر لان المدبر استحق ا حریة م: ( فدعین الآخر ) ش: دلالة م: ( ولائه بالبیع قصد الوصول إلی 
الثمن وہالتدبیر إبقاء الانتفاع ]لی مسوته ‏ واللقصود أن ینافیسان العتق اللتزم ) ش: أي اللقصود بالبیع ء 
وھو الوصول إِلی الثمن والملقصود بالتدبیر وھو بقاء الانتفاع إلی الوت کلام ینافیان العتق الملتزم 
ہفتح الزاي ء لانە یلزم من إثبات أحدھما عدم الآخر ء فلما ثبت التنافی للعتق فی أحدھما . 

م: ( فتدعین لہ الآخر دلالة ؛ و کذا إذا استولد أحدھما للمعنیین ) ش: أی وکذا لتعیین الآأآخری 
للعتق إذا علقت منە ؛ وإنما قیدنا بالعلوق ؛ لان مجرد الوطء لیس ببیان عند بی حلیفة -رحمه 
الله- في العتق کما سیجيء إن شاء الله تعالی بعد هذا للمعنیین راد بھما ما قاله فی التدبیر ‏ وھو 
عدم بقاٹھا للعتق من کل وج بعد الاستیلاد تھا استحقت ا حریة وإہقاء الانتفاع إلی الموت . 

م: ( ولا فرق بین البیع الصحیح والفاسد مع القبض أو بدونه ) ش: أي آو بدون القبض في البیع 
الفاسد ؛ لان تصرف الذي یخٹص في الملك یوجد في الکل م: ( والطلق ) ش: أي والبیع اللطلق 
عن الخیار أو بشرط ا خیار لأآحد التعافدین لڑاطلاق جواب الکتاب أراد بالکتاب 9ا امع 
الصغیر*. وا معنی ما فلنا وھو ان قصد الوصول إلی المثمن والوصول إلی الثمن ینافي العتق فتعین 
الآخر للعتق . م: ( وبشرط ا حیار لأحد التعاقدین لڑطلاق جواب الکتاب ء والعنی ما فلنا والعرض 
علی البیع ملحق بە ) ش: أي بالبیع م: (فی الحفوظ ) ش: أي في القول الحفوظ م: (عن أبی یبوسف 


٦٣ 


والھبة والدسلیم والصدقة والتسلیم منزلة البیع ء لأنه تمليك ؛ وكذلكّہلو قال لام رأنیه إحداکما 
طالق ٹم مانت إحداھما ا قلنا ء وکذا لو وطی إحداھما کا نبین ء ولو قالنلامتیه: إحداکما حرة 
ٹم جامع إحداھما لم یعتق الأخری عند آبی حنیفة -۔رحمہ الله- وقالا : تعَتق؛ لان الوطء لا 
یحل إلا فی اللك ؛ وإحداھما حر ء فکان بالوطء مستبقیا للملك في الملوطوءة فتعیّتتِ الآخری 
لزواله بالعتق کما في الطلاق ولە ان اللك قائم في الملوطوءۃ ء لان الإیقاع في المنکرۃ وَعَیمعینة 
فکان وطڑھا حلالاء فلا یجعل بیاناء ولھذا حل وطژؤھما علی مذہبہ إلا أنہ لا یفتی بە 


رحمه الله) ش: قال في 9شرح الطحاوي؟: وروی ابن سماعة عن أبی یوسف إذا ساوم أحدھما 
یکون بیانًا یعنی أُن اللآخر یتعین للعتق م: (والھبة والنسلیم والصدقة والنسلیم منزلة البیع ء لأنہ تمليیك) 
ش: قال الأترازی : ولنا فيه نظر ء لأنه لم یشترط الٹسلیم في البیع الفاسد ان الللك لا یلبت فيه إلا 
بعد القبفض ء وھنا اشترط التسلیم ہ والحق عندي أُن لا بشترط التسلیم في الفصلین جمیعا لوجود 
تصرف یختص بالملك فیھما ء ولھذا أ حق ال حکم فیھما جمیعا انتھی . 

قلت : خذ ھذامن صاحب االنھایة؛ ء فإنه قال : ذکر التسلیم في قوله والھہة والتسلیم 
والصدقة ببنزلة البیع علی وج التأکید لا علی وجه الشرط . 

م: (وكکذلك )ش: أي وکذلك نتعین الآخری للطلاق م: (لو قال لاسرآأنيە إحداکما طالق ٹم 
ماتت إحداھما ا قلنا )ش: أشار بە إلٰی قولہ لأنہ لم ییق محلاً للطلاق بالموت م: ( وکذا لو وطی 
[حداھما )ش: أي أحد ا لمرأتین لا أحد الأمتین م: (ما نبین ) ش: أي في السألة التي بعد هذہەم: ( ولو 
قال لأآشیه إ[حداکما حرۃة ٹم جامع إحداعما لم بعتق الآخری عند أبي حنیضة رحمه الله ) ش: وبھ قال 
اأحمدم: (وقالا تعتق ) ش: وبه قال الشافعي ومالك في روایة کما في الطلای ء وفیه الاتفاق م: 
(لآن الوطء لا بحل إلا فی اللك ء وإحداھما حرۃ نکان بالوطء مستیقیًا للملك في اللوطوءة ‏ فتعیلت 
الآخری لزواله بالعتق ؛ کما فی الطلاق )ش: بأن قال لامرآتيه إحداکما طالق ٹم وطئ إحداھما کان 
پناتا ٠‏ وھذا ال خلاف فیما إذا تعلق الأمة الملوطوءۃ ء فإذا علقت یکون بيانًا عند أبی حنیفة أَیضا ء 
نص عليه ا حاکم الشھید في (الکافي :٢‏ ولو قال إحداکما مدبرۃثم وطئ إحداعما لا یکوت اتا 
بالاجماع ء لن التدبیر لا یزیل ملك البائع ء کذا في 7شرح الطحاوي ؟. 

م: (ولہ )ش: أي ولأبی حنیفة م: (آن اللك قائم في الوطوءة ) ش: أي في التي توطاً من کل 
منھما م: (لان الإیقاع في النکرة ) ش: أي لأن إیقاع العتق !نما هو في المنکرۃم: (وھي معینة ) ش: أي 
ال لوطوءة معینة غیر منکرۃ م: (فکان وطڑھا حلالاً ء فلا یجعل بیالًاء ولھذا ) ش: أي ولأجل قیام اللك 
فی للوطوےءةم: (حل وطژؤھما )ش: أی وطء الأمتین جمیعا بعد قوله - لھما- إحداکماحرةم: 
(علی مذھبه ) ش: أي علی مذھب أبی حنیفة م: (إلا أنه لا یفضتی بە )ش: أي بحل وطثھما وھو 
استثناء من قوله حل وطژھما: أي یعلم هذا أو لا یفتی بە معتمد لأبی حنیفة بترك الاحتیاط . 
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ٹم یقال العتق غیر نازل قبل البیان لدعلقه به : أو یقال نازل في المنکرۃ >فیظھر فی حق حکم تقبله 
والوطء یصادق العینة بخلاف الطلاق: لان اللقصود الأصلي من النکاخلولد وقصد الولد 
بالوطء یدل علی الاستبقاء فی الموطوءة صبانة للولد : آما الأمة فالمقصود من وطٹها۔قضاء الشھوۃ 
دون الولد ء فلا یدل علی الاستبشاء . ومن قال لأمته: إن کان أول ولد تلدینه غلاما فؾائت حرة 
فولدت غلاما وجاریة ء ولا یدري أبھما ولد أولاً عتق نصف الام ونصف ال ماریة والغلام' ند 


م: (ثم یقال العتق غیر نازل )ش: هذا جواب عما یقال : العتق إما أن یکون نازلاً أو لا ء فإن 
کان غیر نازل عن مدلولە ٭ وإن کان نازلاً لا یجوز وطژھا ء فاجاب عن کل واحد من الشقین ‏ 
فقال علی الشق الشاني بضولە ٹم یقال : للعتق غیر نازل م: (قبل الیسان لتعلقہ پہ) ش: أي لتعلیق 
العتق بالبیان ء فإن کان کالعتق المعلق بە بدخول الدار ھو غیر نازل قبل الدخول ٠‏ فکذاھنا وقال 
علی الشق الاول بقولە م: ( آو یقال نازل في النکرۃ فیظھر ) ش: أي العتق النازل فی المنکرۃء: (فيی 
حق حکم تقبله )ش: أي امنکر کالبیع ٠‏ فإن امنکر بفضلە بأن یشتري أحد العبدین علی أُن اللشتری 
بالخیار فیھما ء فإنه یصح م: ( والوطء یصادق المعینة ) ش: أيی وطء غیر المعینة لا یکن ء لآنه هو 
حسي لا بقع إلا في اللعین ۔ 

م: (بخلاف الطلاق )ش: جواب عما یقال کیف یقع بیانًا فی الطلاق أجاب بقولہ بخلاف 
الطلاق طلاق م: (لان القصود الأاصلي من النکاح الولد وقصد الولد بالوطء یدل علی الاستبقاء في 
اللوطوءۃ صیانة للولد ) ش: أي لاأجل صیانة الولدم: (أما الأمة فاللقصود من وطٹھا قضاء الشھوۃ دون 
الولد فلا بدل علی الامتبقاء )ش: فلا یصیر وطژڑھا بیانًا للعتق فی الآخری . 

م: (ومن قال لأمته إن کان أول ولد تلدینه غلامًا ڈأنت حرة فولدت غلامًا وجاریة لا یدری أبھما 
ولد أولاً عتق نصف الام ونصف ا حاریة والغلام عبد ) ش: في شرح الطحاوي؟ روي عن محمد أنه 
قال :لا یعتق واحد منھم . 

وفي ۸ الب9سوط٤ذکر‏ محمد في (الکسانیات١‏ ھذا ا جواب الذي ذکر لیس بجواب مذا الفصل 
بل في ھذا الفصل لا یحکم بعتق واحد منھم ولکن یحلف ا مولی بالله ما یعلم أنھا ولدت الغلام 
ولا ء فان نکل فتکون کإقرارہ ٭ وإن حلف کلھم أرقاء . 

وأما جواب الکتاب ففی فصل آخر ؛ وو ما إذا قال لأمته : إذا کان أول ولد تلدینه غلامًا 
فانت حرۃ وإن کان جاریة فھي حرۃ فولدتھما جمیعَا ولا یدري الأول فالغلام رقیق ء والمة حرۃ 
ویعتق نصف الام لاتھا إذا ولدت الغلام أولاً فھي حرۃ ء والغلام رقیق ؛ وإن ولدت ا جاریة أولا 
فٹھي حرة والغلام والام رقیقان فالم تعتق فی حال دون حال فیعتق نصفھا ء والغلام عبد بیقین 
وا جاریة حرة بیقین ء إما بعتق نفسھا و بعتق الام . قال صاحب 9 النھایة؛: هو الصحیح . وقال 
الاترازي ناقلاً عن ‏ الکافی؟وغیرہ : مذہ ال-آألة علی وجوہ ستة فلنذکرھا ملخصة : 
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لان کل واحدۃ مٹھما تعتق فی حال ء وھو ما إن ولدت الغلام آول مرةالشرط وا حاریة لکونھا 

تبعًا لھا إذ الام حرة حین ولدتھا وترق فی حال وھو ما إذا ولدت ال ماریة أولٌَلِعدم الشرط فیعتق 

نصف کل واحدۃ منھما ویسعی فی النصف ؛ آما الغلام برق فی ا حالین ء فلھذایکون عبدً وإِن 

ادعت الام أن الغلام هو ا مولود أولاً وأنکر المولی وا حاریة صغیرۃ فالقول قولە مع الیمین لاٍنکارہ 
شرط العتق ء فان حلف لم یعتق 

أحدھا : أن یتصادقوا علی أنھم لا یدرون أیھما ولد أولا ء یعتق من الغلام والجحاریة النصف 
ویسعی کل واحد منھما فی النصف ۔ 

الٹانی : أن تدعي الأم أن الضلام ولد أولاً وأنکر المولی ذلك وفال : إن ا غاریة هي الاولٰی 
وھي صغیرة فالقول قول ا لمولی مع بینە علی العلم ء فإن حلف لا یثبت عتق واحدۃ فإن نکل 
عتقت الأم وا ماریة وھي إذا کانت صغیرۃ تصیر الأم خصمًا عنھا ء لکون حریتھا نفعًا محضا ؛ 
فیعتقا جمیعًَا قال فخر الإسلام فی شرح ‏ ال حامع الصغیر؟ ؛ وإغا تصح الام عن البنت ما دامت 
صغیرة : وإن کانت کبیرۃ لا یصح . 

الثالث : أُن یتصادقوا آن الحاریة ھی التی ولدت أولاً لا یعتق أحد لانعدام شرط المعثق . 

الرابع : ان یتصادقوا أن الغلام ولد أولاً تعتق الام لوجود شرط المعتق ء وکذا ا ماریة تبمَا 
لام والغلام عبد ء لأنه زال عنھا فی حال الرق ء ولا یعتق تبعا لھا . 

ال حامس : ان تدعی الأم إلی الغلام أول ولم تدع ا حاریة شیٹّا وهي کبیرۃ حلف المولی علی 
العلم ء فإن حلف لا یثبت عتق أحد ٠‏ وإن نکل عتقت الام دون ال حاریة ۱ 

السادس : ان ندعی ا حاریة ولم تدع الأم شينا ء فإن المولی لا یثبت عن الواحد وإن نکل مع 
ا جاریة دون الأم . وقال ا حاکم في مختصر الکافي؛ ولو قال إن کان أول ولد تلدینه غلامًا فأنت 
حرۃ جاریة فھی حرة فولدتھما : فإن علم أبھما أول عمل علی ذلك : وإن لم تعلم ء واتفق الام 
والمولی علی شی فکذلك . وإن قال لا تدري فالغلام رقیق والابنة حرۃ ویعتق نصف الام . 

م: (لآن کل واحدۃ منھما ) ش: أي من الغلام وا حاریة م: (تعتق في حال وھو ما إن ولدت الغلام 
أول سرة ) ش: عتقت الأمم: ( بالضرط ) ش: أي یعتق الأم بالشرط م: (وا حاریة ) ش: اي یعتق 
الحاریة . 

م: (لکونھا تا تھا إذ الام حرۃ حین ولدتھا وترق )ش: أي الام م: (في حال وھو ما إذا ولدت 
ا حاریة أولاً لعدم الشرط فیعتق نصف کل واحدۃ منھما ویسعی فی النتصف ء آما الغلام یرق فی ا حالین : 
فلھذا یکون عہدً ء وإن ادعت الأم ان الغلام هو المولود أولاً وأئکر اللولی وا حاریة صغیرة فالقول قوله مع 
الیمین ) شں: أي القول قول ا مولی مع الیمین علی العلم م: (لإنکارہ شرط العتق ؛ فإن حلف لم یعتق 
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واحد منھم وإن نکل عتقت الام وا حاریة ء لان دعوی الام حریة الصفَيَرَة معتبرۃ لکونھا نفعًا 
محضا ء فاعتبر النکول في حق حریتھما فعتقا ء ولو کانت ا حاریة کبیرة ولمٌ لدع شیا والمسالة 
بحالھا عتقت الأم بنکول المولی خاصة دون ا حاریة : لآن دصوی الام غیر معتبرۃ فی حق ا حاریة 
الکبیرۃ وصحة النکول تبتنی علی الدعوی ؛ فلم یظھر في حق الحاریة ولو کانت ا جحاریٰةًالکبیرۃ 
ھی اللدعیة لبق ولادة الغلام والام ساکنة بثبت عتق ال حارییة بنکول ا مولی دون الام ما قلٹا 
والتحلیف علی العلم فیما ذکرنا : لأنه استحلاف علی فعل الغیر وبھذا القدر یعرف ما ذکرنا من 
الوجوہ فی (کفایة ا لمنتھی؟ ۔ قال : وإذا شھد رجلان علی رجل أنه أعتق آحد عبديه ء فالشھادة 
باطلة عند أبی حنیفة -رحمہ الله- إلا أن یکون فی وصیته استحساتًا ذکرہ فی العتاق ء وإن 
شھدوا آنه طلق إحدی نسائە جازت الشھادة ویجبر الزوج آن یطلق 


واحد منھم ؛ وإن نکل عنقت الام والحاریة لأن دعوی الام حریة الصغیرة معتبرۃ لکونھا نما محضا 
فاعتبر النکول في حق حریتھما فعتقا) ش: أي الغلام وا حاریة . 

م: (ولو کانت ا محاریة کبیرة فلم تدع شيتًا ء وال۔سألة بحالھا ) شں: أي ادعت الام أن الضلام هو 
اللولود آولاً وأنکر المولی م: (عنقت الام بنکول المولی خاصة دون ا حاریة ء لأن دعوی الام غیر معتبرۃ 
في حق ا حاریة الکبیرۃ وصحة النکول تبدنی علی الدعوی ؛ فلم بظھر في حق الجاریة ) ش: أي حریة 
ا حاریة الکبیرة ۔ 

م: (ولو کانت ا حاریة الکبیرۃ ھی الدعیة لسبق ولادة الغلام والام سص4اکتة یثبت عتق 
ا حشاریة بنکول الولی دون الأم ما قدنا ) ش: أشار بە إلی قوله -وصحة النکول تہتنی علی 
الدعوی -م: (والتحلیف علی العلم فیما ذکرناء لآئه استحلاف علی فعل الغیر ء وبھذا القدر 
یعرف ما ذکرنا من الوجوہ فی کفایة ا نتھی؛ ) ش: أي وبھذا القدر من البیان لا یبعرف ما ذکرنامن 
الوجوہ تفصیلاً فی کتاب ٢‏ کفایة المنتھی٤ء‏ وأراد بھا الوجوہ الستة التی ذکرناہا اَنفًا والأربعة من 
الوجوہ مذکورۃ فی الکتاب یقف عليه النأمل الفطن ۔ م: (قال ) ش: أ محمد فی ا حامع الصغیر؛ 
م: (وإذا شھد رجلان علی رجل أنە أعتق أحد عبدیه فالشھادۃ باطلة عند أبی حنیفة رحم الله ) ش: 
بخلاف الشھادة علی طلاق اأحد نسائه ؛ فإنھا جائزۃ بالإ(جماع علی البیان ء وعلی إعتاق اأحد 
عبديه كکذلك عندھما ء وعند أبی حنیفة وھی باطلة م: (إلا أن نکون ) ش: أي الشہادةم: (في 
وصیته استحساًا ) ش: أي استحسنه بأن قال رجل فی مرض موتہ أحد عبدي حر ثم وت الرجل 
ویترك ورثته فینکرون ؛ فالشھادة جائزة م: (ذکرہ فی العتاق ) ش: أي ذکر الاستحسان في عتاق 
الأصل ؛ وقال : لو قال الشاعد إن کان ھذا عند اللوت استحسن ہ٠‏ أي یعتق من کل واحد منھما 

م:( وإن شھسدوا أنه طلق إحدی نسائه جازت الشھادة ویجبر الزوج أن یطلق ) ش: أي علی أن 


نہ 


إخداھن ء وھذا بالإاجماع ؛ وقال آبو بوسف ومحمد -۔رحمھما الله- الَشَْھادة فی العتق مثٹل ذلك 
وأاصل ھذا آن الشھادۃ علی عتق العبد لا تقبل من غیسر دعوی العبد عند أبی ختيفة -رحمہ الله۔ 
وعندھما تقبل: والشھادة علی عنق الآمة وطلاق النکوحة مقبولة من غیر دعوی بالائفاق واذ۔۔ٗالة 
معروفة : وإذا کان دعوی الد شرطا عندہ لم یتحقق فی مسالة الکتابء لان الدغیی في 
الجھول لا یتحقق فلا تقبل الشھادۃ : وعندھما لیس بشرط فتقبل الشھادۃ وإن انعدم الدعوی:آما 
في الطلاق فمدم الدعوی لا یبوجب خللاً قي الشھادة ء لاتھا لیست شرطا فیھا ء ولو شھدا أنە 
أعتق إحدی آمتیه لا تقہل عند أبي حنیفة -رحمہ الله- وإن لم یکن الدعوی شرطا فیه لأنه إنما 
یشترط الدعوی ما أنه یتضمن تحریم الفرج فشابە الطلاق والعتق ا مبھم لا بوجب حریم الفرج 
عندہ علی ما ذکرناہ فصار کالشھادۃ علی عتق أحد العہدین ء وھذا کله إذا شھدا فی صحته علی 
آنە أعتق اأحد عبديه آما 


بیان م: (إحداھن : وھذا باللإجماع . وقال أبو یوسف ومحمد -رحمھما الله - الشھادۃ فی العتق مثل 
ذلك ) ش: ویؤمر بأن یوقع العتق علی إحداھما م: (وأصل ھذا آن الشھادۃ علی عتق العبد لا تقبل من 
غیر دعوی العبد عند أبي حنیفة ء وعندھما تقبل ) ش: وبە قال الشافعی ومالك وأحمد -رحم الله- 
م: (والشھادة علی عنق الأمة وطلاق المنکوحة مقبولة من غیر دعوی بالاتفاق ء والم۔آألة معروفة ء وإذا کان 
دعوی العبد شرطا عندہ ) ش: أي عند أبی حنینفۃة م: (لم یتحقق ) ش: أي الدعوی م: (نی مآلة 
الکتاب) ش: أي في مآألة کتاب 9 الجامع الصغیر؛ م: (لاز الدعوی في الجھول لا یتحقق فلا تقبل 
الشھادة ء وعندھما لیس بشرط فتقبل الشھادة وإن انعدم الدعویء آما فی الطلاق فعدم الدعوی لا یوجب 
خللاً في الشھادة ؛ لأتھا) ش: أي لن الدعوی م: (لیست شرطا فیھا) ش: اي في الطلاق . 

۰ (ولو شہدا أنه أعتق إحدی أمتيه لا تقبل عند أبی حنیضة -رحمه الله- ون لم یکن الدعوی 
شرطا فیه ) ش: أي فی حق الآمة الواحدۃ ء ھذا کأنه صورة فنص علىی أبي حنیفة ودفعه الملصنف 
ہقوله م: (لأنه إِنھا بشترط الدعوی ا أنە بسضمن تحریم الضرج فشابه الطلاق )ش: ومعنی قولە أنه 
یتضمن تحرم الفرج أن العتق إذا حصل استلزم أن یکون الوطء بعدہ زناء واعترض بأن عتق العبد 
امعین یستلزم تحرچ استرقاقه ء وذلك أیضا حق الله ء فوجب أن یشفعه الشھادۃ فیه عن الدعوی . 
وا جواب ان لازم عتقھا من أعظم الکبائر ٭ ولازم عتقه حرمة لم ینص علیھا الشرع فضلاً عن أن 
یکون من الکبائر فالتسویة علیھما خطا . 

م: (والعتق المبھم لا بوجب تحریم الفرج عندہ ) ش: أي عند أبيی حنیفة م: ( علی ما ذکرناہ ) ش: 
یعني بقولە : إن المللك فائم فی اللوطوءۃ ء ولھذاحل وطژھام: (فصار کالشھادۃ علی عتق أحد 
العبدین ) ش: فان الشھادۃ فيه باطلة عندہ کما مرم: (وھذا کلە ) ش: أي مذا المذکور کلە م: (إذا 
شھدا) ش: أي الشامدان م: (فی صحتہ ) ش: أي نی صحة الرجل م: (علی أنە أعتق أحد عبدیه : آما 


۸ 


إذا شھدا آنه أعتق أحد عبدیہ فی مرض موتە أو شھدا علی تدبیرہ فی صحَتة ,او فی مرضەہ واداء 

الشھادة فی مرض موته آو بعد الوفاۃ تقبل استحساًا ء لن التدبیر حیلما وقع وقعوصیة : وکذا 

العتق فضي مرض الوت وصیة وا خصم في الوصیة إغا هو الوصي وھو سعلوم وعنہ خُلِفِ وهو 

الوصی آو الوارٹ : ولان العتق في مصرض الموت یشیع باللوت فبھماء فصار کل واحد مَُھُما 

خْصسًا متعینا ولو شھدا بعد موتە أنە قال فی صحتہ أحدکما حر فقد قیل لا تقیل ء لأنہ لیس 
بوصیة ء وقد قیل تقبل للشیوع ء وھو الصحیح ء والله أعلم . 


إذا شھدا أنە أعتق احد عبدیه في مرض موتہ أو شھداعلی تدہیرہ)ش: أي علی أنه دبر أحد عبدیه م: 
(في صحتہ أو في مرضه )ش: فإن هذہ الشھادةۃ لا تقبل فی القیاس ء وتقبل فی الاستحسان ؛ وو 
معنی قوله م: (وأداء الشھادۃ فی مرض موتہ أو بعد الوفاۃ تقبل استحساًا ء لن الندبیر حیثما وقع وقع 
وصیة ) ش: یعني سواء وقع في حال الصحة آو فی حال الملرض ۔ 

م: (وکذا العتق في مرض الوت وصیة: وا خصم في الوصیة ما هو الوصی وھو معلوم) ش: لأن 
تنفیذ الوصایا حق المیت : فکان المیت مدعیا تقدیرام: (وعنه خلف )ش: أي وعن اللوصی خلف م: 
(وھو الوصي آو الوارث )ش: فتقبل الشھادۃ م: (ولان العتق فی سرض الوت ) ش: ھذا دلیل ثان 
بوجه الاستحسان م: (یشیع باللوت فیھما ) ش: أي فی العبدین م: (فصار کل واحد منھما خصمًً 
منعینًا ) ش: لانە وجب العتق في اأحدھما فی حال عجزہ عن البیان ء فکان إیجابًا لھما : ولھذا 
یعتق نصف کل واحد منھما . 

م: (ولو شھدا بعد موتە أنه قال في صحتہ : أحدکما حر فقد قیل لا تقبل ) ش: أي عذہ الشھادة ء: 
(لانہ لیس بوصیة ؛ وقد قیل تقبل للشہوع ) ش: أي لشیوع العتق فیھما ء فکان کل مٹھما خصما 
متعينًا ء فکانت دعواهما صحیحة وھي تقتضي قبول الشھادة ء أو إنما قال بلفظ قیل لا نص فیه 
عن آصحابنا ء ولکن الشایخ اختلفوا فیه . وقال فخر الإسلام البزدوي في اشرح ا حامع الصغیر؛ 
وإن شھدا بعد موتە أنە قال في حیاته وصحتہ : أحدکما حر فلا نصف فيه . واختلف مشایخنا فيی 
قول أبي حنیفة أن الطریق هو الوصیة لم تقبل ھا مناء وأن الطریق هو المشاع قبلت النیة ھا هنا ء 
وائصحیح أن تقبل جواز ان تکون معلولاً بعلتین ء فتعدی بأحدھما والله اأعلم . 


با عاڑ بے 


۹ 


باب الخلف بالعتق 


ومن قال : إذا دخلت الدار فکل ملوك لي یومئذ فھو حرء ولیس لە ملوك فاشنتری مملوکا ٹم دخل 
عتق ؛ لأن قوله بومٹذ تقضدیرہ یوم إذ دخلت إلا أنه أسقط الفعل وعوضہ بالتتو یی فکان العتبر 
قیام الللك وقت الدخول : وکذا لو کان فی ملکە یوم حلف عبد فبقی علی ملکه حتی ال عتق 
ما قلنا. قال : ولو لم یکن قال في مینە یومئذ لم بعستق ء لان قوله کل ملوك لي للحال والجزاء 
حریة الملوك فی ا ال ء إلا أنه ما دخل الشرط علی ا جحزاء تأخر إلی وجود الشرط 
م: ( باب ا حلف بالعتق) 

ش: أي هذا باب فی بیان حکم ا حلف بالعتق ؛ وا حلف بکسر اللام مصدر من حلف بالله 
یحلف حلفا ۔ والحلف أُن یجعل العتق جزاء علی ا حلف بأن یعلق العتق بشیء ء ولا کان اللعلق 
قاصرا فی السببیة آخر التعلیق عن التنجیز . ۱ 

م: (ومن قال إذا دخلت ھذہ الدار فکل مملوك لی یومثذ فو حر ء ولیس لە ملوك ) ش: یعني فإن 
ا حخلف م: (فاشتری مملوکا ٹم دخل عتق ) ش: اعترض عليه ہأنه یجب أن لا یعتق عليه ما یشتري به 
بعد الیمین وإن قال یومئذ ؛ لأنه ما أضاف العتق إلی الللك ء ولا إلی سببه ء فکان کما لو قال 
لعبد الغیر : إن دخلت الدار فأنت حر ہ فاشتراہ ٹم دخل الدار فإنہ لا یعتق لذلك ۔ 

وأجیب : بأنه وجد الإاضافة فیما ملك دلالة ء لآن فوله کل ملوك لی یومئذ معناہ إن ملکت 
ملوكّا وقت دخول الدار فھو حر ء بخلاف تلك الأَلة لأنە لم یوجد فیھا الإضافة لا صریحا ولا 
دلاله ۔ 

م: (لآن قوله یومشذ تقدیرہ یوم إذ دخلت الدار إلا أله أسقط الفعل )ش: وھو قوله دخلت م: 
(وعوضه بالتنوین : فکان المعتبر قیام اللك وقت الدخول ) ش: لان قوله یومثذ ظرف بقولہه کل ملوك 
فیعتق کل ملوك لە سواء کان مستحدًا بعد الیمین أو لم یکن إذا وجد في ملکه حینئذ ء أعني 
وقت الدخول ء لأنه علق حریة ا مملوك الضاف إلی ذلك الوقت بالدخول بخلاف ما إذالم یذکر 
قوله یومٹذ ء بل قال إذا دخلت الدار فکل علوك حر لا یعتق ما اشتراہ بعد ا حلف ء لنه آرسل 
اللك إرسالاً ء وا ملك ا مرسل یراد بە ا حال ؛ لن اللستقل ہو هو فلا یعتبر ء فصار کأنه مملوك لي 
فی ا حال ء فلو علق ھذا الذکر ا حال لا یعتق ما اشتراہ بعد ا حلف فکذا ھهذا . 

م: ( وکذالو کان في ملکه یوم حلف عبد فبقي علی ملکه حتی دخل عتق ما قلنا ) ش: ۔أٗشار بہ 
لی قوله - ا لمعتبر قیام المللك وقت الدخول - قال م: ( ولو لم یکن قال في بمینە یومٹتذ لم یعتق ) ش: 
أي لم یعتق ما اشتراہ بعد ا حلف وقد ذکرنا وجھه م: ( لان قوله کل ملوك لي للحال ) ش: یعني یراد 
بہ الال م: ( وا جەزاء حریة اللملوك فی ا حال : إلا آنه ما دخل الشرط علی الجمزاء تأاخر إلی وجود الشرط 


فمعتق إذا بقي علی ملکه إلی وقت الدخول . ولا یتناول من اشتراہ بعد الییمین ۔ ومن قال : کل 
ملوك لي ذکر فھو حر ولە جاریة حامل فولدت ذکرا لم یعتق وھذا إذا ولدت لَلحَة اشھر فصاعد 
ظار ؛ لان اللفظ للحال : وفي قیام ا حمل وقت الیمین احتسال لوجود آقل مدۃ ابمل بعد 
وکڈا إذا ولدت لاقل من ستة آشھر ء لان اللفظ بتناول الملوك اللطلق والجنین ملوك نبا للام لا 
مقصودا ء ولاآأنه عضو من وج واسے المملوك یتناول الأئفس دون الأعضاء ولھذا لا مك بَيْلہُ 
منفر٥ا‏ ء شال الد الضعیف : وفائدة الدقییسد بوصف الذکورة آنە لو قال کل ملوك لي تدخل 
ا حامل فیدخل ا حمل تبعا لھا ء وإن قال کل ملوك أملکہ فھو حر بعد غد آو قال : کل مملوك لي 
فھو حر بعد غد ‏ وله مملوك فاششری آخر ٹم جاء بعد غد عتق الذي في ملک یوم حلف لان قوله 


دو چپوھوجرگھیجدگکیئکگیھویپوھستسجھھسساسھشسشھستستھتھھتھتت 
فیسعتق إذا بقي علی ملکه إلی وقت الدخول لا یتناول من اشتراہ بعد الیمین ) ش: فصار کأنه قال کل 
ملوك لي في ا حال فھو حر إذا دخلت الدار یعتق ما کان فی ملکه دون ما یستملکە ؛ فکذا هذا . 


م: ( ومن قال کل ملوك لي ذکر )ش: یجر - ذکر - لأله صفة اللملوك م: ( قھو حر ولە جاریة 
حامل فولدت ذکرا لم یعتق )ش: لن اللملوك مطلق ء والمطلق ینصرف إلی الکامل وال جنین لیس 
بکامل م: (وھذا) ش: أي وھذا ا حکم م: (إذا ولدت) ش: ا لحاریة اللذڈکورۃ م: (لستة آشھر فصاعد) 
ظاھر لان اللفظ للحال ؛ وفي قیام ال حمل وقت الیمین احتمال )ش: یعنی یحتمل أن یکون ال حمل 
وقت الیمین ء ویحتمل ان یکون م: ( لوجود أقل مدة ا حمل بعدہ )ش: أي بعد وقت الیمین ۔ 

م: ( وکذا إذا ولدت لأقل من ستة أُشڈھر لان اللفظ یتناول المملوك اللطلق وا جنین ملوك تبِعَا للام لا 
مقصو٥)‏ ش: لا تری أنه لو أعتقه عن کفارة بینە لا ہجوز م: ( ولانہ ) ش: أي لأن ال نین م: ( عضو 
من وجه )ش: بدلیل أنە ینتقل بانتقال أمہ ویتخذی بغذاثھام: ( واسم الملوث بتداول الأئفس دون 
الاعضاء ؛ ولھذا لا بملك بمعه ) ش: أي بیع ا نین حال کونەم: (منشرەا)ش: لکونه عضوَامن 
اعضاٹھا ۔ 

م: ( قال )ش: أي الصنف م: ( وفائدة النقبید ہوصف الذکورۃ) ش: یعني في کل ملوك لی ذکر 
فھوم: ( آنه لو قال کل ملوك لي فھو حر ) ش: بدون لفظ ذکرم: ( تدخل ا حامل فیدخل ا حمل تبعَا 
لھا) ش: أي للحامل ؛ والدلیل علی ھذا ما آوردہ الولوا جي في فتاواہ بقولەم: ( لو قال کل علوكد 
لي فھو حر بعد غد )ش: ول عبد وأمھات أولاد ومدہرون ومکاتبون عتقوا جميعًَا إلا الکاتیین لأُنہ 
اأوجب العتق لکل ملوك مضاف إليه باللملوکیة مطلفًا ء وھذا متحقق فیما ذکرنا لأنه لکھم 
رقبة لا دا علوك أملکە حر بعد غد قوله - بعد غد - ظرف لقوله - حر - لا قوله - أملکه للحال. 
م: ( ولو قال کل ملوك لي فھو حر بعد غد وله ملوك فاشتری آخر ٹم جاء بعد غد ) ش: بعد ہنا مرفوع 
لانه فاعل جاء لأن بعد معرف ولیس بنی ء وإغا ینتصب في مواضع علی الظرفیة م: ( عتق الذي) 
ش: أي اللملوك الذي م: ( في ملکه یوم حلف ؛ لأن قوله آملکه للحال حقیقة) ش: بالرفع لیکون خبر 


اھ 


أملکه للحال حفیقة بقال أنا أملك کذا وکذا ویراد بە ا حال ء وکذانمیتعمل لە من غمیر قربنة : 
وللاستقبال بقرینة السین أو سوف فیکون مطلقے للحال : فکان الحزاء خْریة اللملوك فی ا حال 
مضاکًا إلی ما بعد الغد ء فلا یتناول ما پشتریه بعد الیمین ء ولو قال کل ملوك املکه آو قال : کل 


إِن ٭ ویجوز النصب علی التمییز م: ( یقال أنا أملك کذا وکذا ویراد بە ا ال ؛ وکذا یستملٍ٣:لە)‏ ش: 
أي للحال م: ( من غیر قرینة ء وفي الاستقبال بقریدة السین أو سوف )ش: وقال صاحب هالنھنایة؛ 
وھذا التقدیر یخالف روایة أھل النحو أأنه مشترك بین ا حال والاستقبال . وقال الاأکمل : وظامَرٌ 
تقریر للصنف یدل ما قاله صاحب االنھایة٤.‏ وقال الکاکی : قیل ما ذکروہ بحسب الاستعمال لا 
بحسب الوضع ؛ والشیخ ذکرہ بحسب الوضع ‏ لأنھم وضعوا صيقًا للماضي وصیغٌا للاستقبال 
وھی الأمر والنھيی فوجب أن یکون أفعل للحال ہ لن الأصل أن یکون لکل معنی لفظا ءعلی 
حدة ۔ فوجب أن یکون للحال یقینًا للاشتراك والترادف . 

وفی ۂالحیط - أملك - وإن کان حقیقة للاستقبال إلا أنه صار للحال شرعا کما في 
الشھادة ء وعرفا کما یقال أملك کذا درھما ء فکان کا حقیقة فی ا حال ۔ وفی ٦الذخیرة)‏ صیغه 
أفعل للحال حقیقة : وھو مذھب محققی النحویین ؛ وبعد هذا اختلف عبارات الشایخ فیل 
للحال أحق ء إذ لیس للحال صیغة سوی مذا ء بخلاف الاستقبالء کما في أُشھد وأصلي ء 
وکما بتعین للاستقبال في قولك أتزوج وأسافر . وقال الأترازي : قال بعضھم في شرحہ : تقریر 
صاحب ہ٢الھدایة*‏ یخالف روایة النحو ء لأنە قال - أملکه - للحال حقیقة إلٰی قوله - أُو سوف ۔ 
وأھل النحو قالوا إن الضارع مشترك بین الاستقبال وا حال . 

قلت : لا نسلم الخالفة ء لآأن کونە للحال حقیقة ؛ لا یدل علی أن کونە للاستقہال لیس 
بحقیقة ٠‏ لأن الشترك یدل علی کل واحد من ا معنیین سہیل ا حقیقة ؛ لكنه سبیل البدل ویرجع 
أحدھما بالدلیل إذا وجد ؛ وقد وجد ھنا عند الإطلاق دلیل علی إرادة الحال ء لان ا حال موجود . 
فلا بعارضه ا مستقبل اللعدوم الموھوم ٠‏ انتھی کلامه . 

قلت : أراد بقوله قال بحضھم فی شرحه صاحب ہالٹھایةه ء وقال الأکمل : وقال بعض 
الشارحین وأراد بە الاأترازي ثم ساق کلام الأترازی إلی قوله العدوم الموھوم ء ثم قال أقول قول 
الصنف وکذا یستعمل لە من غیر قرینه یأبی قول ھذا قول الشارح ء لان الشترك لا یستعمل في 
اأُحد ا معنیین بعینە إلا بقرینة ٭ ولیس النحویون مجتمعین علی أن امضارع مشترك ء بل منھم من 
قال : إنه حقیقة فی الاستقبال مجاز في ا حال ؛ ومنھم من ذھب إلی عکس ذلك ٠‏ ولعله مختار 
الصنف لیتبادر الفھم إليه . 

م: (فیکون مطلقه) ش: أي فیکون مطلق ا ّلك م: ( للحال : فکان الجخزاء حریة المملول في ا حال 
مضاکًا إلی ما بعد الغد ء فلا یتناول سا یشتریە بە بعد الیمین . ولو قال کل ملو أملکه أو قال:) ۔ م: (کل ْ 


۷٢ 


ملوك لی فھو حر بعد موتی وله ملوك فاشتری آخر. فالذي کان عندہ وقت|لیمین مدبر والآخر 

لیس بمدبر ء وإن مات عتقًّا من الثلث. وقال أبو یوسف -رحمە الله- في ہ النوادز8: یعتق ما کان 

ملکە یوم حلف ولا یعتق ما استفاد بعد ینە ‏ وعلی ھذا إذا قال کل ملوك لی إذا م فھنو حر ء 

له أن اللفظ حقیقة للحال علی ما بیناہ فلا بعتق بە ما سیملکه ‏ ولھذا صار هو مدب را دون الآخُر 

ولھما أن ھذا إیجاب عتق وإیصاء حتی اعتہر من الثلث : وفي الوصایا تعتبر ا حالة المنتظرۃ 

وا حالٰة الراھنة ؛ ألا یری أنه یدخل في الوصیة با مال ما یستفیدہ بعد الوصیة وفی الوصیة لآاولاد 
فلان من یولد لە بعدھا ء والإیجاب إنما یصح مضاکًا إلی اللك آو إلی سب 


ملوكلمي فھو حر بعد موتی ولە مملوك فاشتری آخر ) ش: أي ملوکا آخرم: ( فالذي کان عندہ وقت 
الیمین مدبر ء والآخر لیس ممدبر )ش: أي لیس بمدہر مطلق ہل هو مدہر مقید جاز لە ان یبیعه م: ( وإن 
مات) ش: أي المولی م: ( عتقَّا من الثلٹ ) ش: مشترکین فیه ۱ 

م: ( وقال آبو یوسف فی النوادر؛ بعتق ما کان ملکە یوم حلف ) ش: یعنی بطریق التدبیر م: (ولا 
یعق ما استفاد بعد یبینە ) ش: لآأن اللفظ حقیقة للحال ء وھو المراد ء فلا یجوز أن یکون غیرہ مرادا 
علی أصلنا م: ( وعلی ذا ) ش: أي علی مذا ا حکم م: ( إذا قال: کل ملوك لی إذامت فھو حر ) ش: 
یعني یکون الذي عندہ یوم ا خلف مدبرا ٤‏ والذي اشتراہ بعدہ لیس بدبر م: ( لە ) ش: أي لان 
یوسف رحمہ الله م: ( أن اللفظ حقیقة للحال علی ما بیناہ ) ش: عند قوله فیکون مطلقَا للحال ء اي 
قوله بعد الیمین م: ( فلا یعتق بە ) ش: أي باللفظ اللذکورم: ( ما سیملکە بعد حلفه ء ولھذا ) ش: أي 
ولاجل ذلك م: ( صار هو ) ش:أي الذي فی ملکه یوم ا حلف م: ( مدب را دون الآخر ) ش: وھو الٰذي 
ملکه بعد الیمین . 

م: ( ولھما)ش: أي لہی حنیفة ومحمد رحمہه الله م: ( ان ھذا ) ش: أيى قوله کل ملوك 
أملکەء وقوله کل ملوك لي فھو حر بعد موتي م: ( إیجاب عثق وإیصاء ) ش: أي وصیة . أما 
إیجاب عتق فیقول : کل ملوك أملکە أو لي فھو حر ؛ وأما إنه إیصاء ء فیقول بعد موتي م: ( حتی 
اعتبر من الثلث ) ش: في الموجود عند ا حلف بالاتفاق م: ( وفي الوصایا تعتبر الحالة النتظرۃ ) ش: أي 
المتربصة م: ( وا حالة الراھنة ) ش: أي ا حاضرۃ التی تقال الآان ٭ وسمیت بالراهنة ء لأن الرھن هو 
ا حنس ء والرء محبوس فیھا ء إٔلا فیما قبلھا ء ولا فیما بعدھا . 

ٹم أوضح ذلك بقوله : ءم: ( الا یری أنه یدخل فی الوصیة با مال ما یبستفیدہ بعد الوصیة) ش: بأن 
قال : ثلث مالي لفلان بعد موتي فاکٹسب بعد ذلك مالاً ٹم مات ؛ للموصی بە ثلث ما کان 
موجودا عند اللوت م: ( وفي الوصیة )ش: أُي یدخل فی وصیة م: ( لأولاد فلان من یولد لە بعدھا ) 
ش: أي بعد الوصیة إذا عاشوا إلی وقت ا موت م: ( والإیجاب إنا یصح مضاکًا إلی الللك أو إلی سیبه) 


۷۳ 


ومن حیث إِنه إیجاب العتق بتناول العبد الملوك اعتباراً للحالة الراظِتةم فیصیر سدب را حتی لا 

یجوز بیعه ء ومن حیث إنه إیصاء یتناول الذي یشتریه اعتبارا للحالة التربصة !)ھی حالة اللوت ؛ 

وقبل الموت حالة التحملك استقبال محض فلا یدخل تحت اللفظ ؛ وعند اللوت بط کانه قال : 
کل ملوك لی آو کل ملوك أملکە فھو حر ء بخلاف قولہ بعد غد 


شض: وھو الشراء. 

قال الأترازي : ما ذکر قبل ھذابقوله لھما أن ھذا ]یجاب عنق ہ وأیضنًا أن فيه الڑیجاب 
وجھە الإیصاء فیراعی کل واحد منھما ء ثم الإیجاب إِفغا یصح إذا اأضیف إلی ا ملك أو إلٰی سہب 
الللك م: ( ومن حیث أنه )ش: أي قولەه : کل ملوك أملکە م: ( إیجاب المتق بتناول المبد الملوك 
اعتبارا للحالة الراعنة فبصیر مدبرا )ش: أي الملوك مدبرام: ( حتی لا یجوز بیعه ء ومن حیث آأنه )ش: 
أي أُن قوله : کل ملوك لي فھو حر بعد موتي م: ( إیصاء یتناول الذي یشتریه اعتہار؟ للحالة امتربصة 
وھي حالة الوت ) ش: ویصیر مدب را بعدہ ء ولا یصیر مدبرا قبله کالذی کان فی ملکه . 

وفال الکاکی : قوله -فالإیجاب - إغایصح جواب سؤال مقدر ؛ وھو علی وجھین 
آحدھما أن یقال ینبغي أن لا یتناول الإیجاب المشتري أصلاً لا فی ا حال ء ولا فی الآل لن التناول 
إنما یکون مضافًا إلی الللك أو إلی سببه ء ولیس أحدھما فی حقه . 

فاجاب عنه وقال : إِتما یتناول باعتبار الإیصاء لا باعتبار الژیجاب ا حالي . 

والثانی : وھو أُن یقال ینبغی أن یکون المشتري مدبرا مطلقًا حال شرائه ؛ لن التدبیر فی کل 
مدذبر إنما بکون علی وجے الایصاء حتی یعتبر من الثلث ؛ وفی الاایصاء لا یتغاوت اخالي 

کما لو أوصی بثٹث ماله یدخل فيه ا حالی والملستحدث . فاجاب عنه : فان إیجاب التدہیر 
مطلقًا إنما یکون عند إضافة التدبیر إلی الللك أو إلی سببه ولم یوجد فی حق المستحدث ء انتھی . 

م: ( وقبل اللوت حالة التملك استشبال محض ) ش: قیل هذا إشارۃ إلی ا چواب عن قول أبيی 
یوسف رحمہ الله تقریرہ ان أبا یورسف قال فیما یروي عنه أہو طاعر الدباس فی ٦النوادر‏ ؛ : إِنَ 
اللفظ حقیقة للحال فلا یعتق بە ما یستملکەه . 

وتقریر الحواب أن قبل الملوت حالة التملك استقبال محض م: ( فلا پدخل تحت اللفظء وعند 
اوت یصیر کأنه شال : کل ملوك لي آو کل ملوك أملکە فھو حر ) ش: لدخوله حت ال حالة ا متربصة ء 
فیصیر مدہ را لکون العتق فی المرض وصیةءم: ( بخلاف قولہ بعد غد ) ش: أي بخلاف قوله کل 
ملوك أملکه آو لی حر بعد غد عم: ( علی ما تقدم ) ش: عند قولہه - وإن قال کل علوك أملکە بعد غد 
حر..۔ إلی آخرہ. 

۷٤ 


علی ما تقدم لأنه تصرف واحد : وھو إیحاب العتق ؛ ولیس فیيه إبصاء ء وَتَیالة محض استقبال 
فافتضرقا ء ولا یقال : إنکم جمعتم بین ا حال ء والاستقبال : لانا نقول نعم لکن یمپین مختلفین 
إہجاب عتق ووصیة وإمنا لا ہجوز ذلك بسبب واحد . 


م: ( لائه تصرف واحد وھو إیجاب العنق ولیس فیے إہصاء واخالة محض استقبال ) شرٹالا 
یتناولھا الإیجاب لعدم الإضافة إلی الملك أو إلی سببە م: (فافترقا ) ش: أي الحکمان ال مذکوران . 

م: ( ولا یقال : إنکم جمعتم بین ا حال والاستقبال ) ش: قال الاأکمل : ھذا إشارۃ إلی جواب 
أبي یوسف -رحم الله- م: ( لأنا نقول نعم )ش: وفیه جمعنا بین ا حال والاستقبال م: ( لکن بسپبین 
مختلفین إیجاب عتق وإیجاب وصیة ) ش: حالة أنه دخل ما ملکه تحت ھذا الإیجاب بحکم الوصیة 
لا بحکم الإیجاب ؛ وفعل ما بلکە باعتبار الإڑیجاب لا بحکم الوصیة ء فلم یکن جمیعَا بین ال حال 
والاستقبال بسہب واحد م: ( وإنما لا بجوز ذلك ) ش: أي ا حمع بین ا حال والاستقبال إذا کان م: 
(بسبب واحد ) ش: قال الأترازي : صاحب هالھدایة٥‏ سلم السؤال کماتری ہ والأولی أن نع بأن 
یقال لا نسلم جمعنا بینھما ء لان ا حالة التربصة ء ما أریدت باعتبار انھا استقبال ء بل باعتبار أنھا 
حال محکیة مقصودۃ ء فلا یرد ھذا السڑال . 

وقال: الاأکمل ولعل أہا یوسف أراد بقوله - بسبہین مختلفین - إیجاب عتق وصیة للالفاظ 
الدالة علی ذلك في طرفي الکلام لان ا حقیئنة والجاز فی صفات اللفظ وفيه نظر لأنه یستلزم 
التنافي بین طرفي کلام واحد إن کان ا مراد إیجاب عق فی ا حال وکونە إیصاء فقط إن کان ا مراد 
[یجاب عتق بعد ا موت ء ولو قال ھذا الکلام تدبیر ء والتدبیر حیثما وقع وقع وصیة ء والوصیة 
تعتبر فیما ا حاله الراهنة والمنتظرۃة : فیدخل تحتہ ماکان فی ملکە وما یوجد عند الوت وماہینھما 
تا مر مس سے اع اع مرعافقہ کرت ا دانت ا راسلم ون 
الاعراض ء والله تعالی أعلم . 


دہف 


باب العشق علی جعل 
ومن أعتق عبدہ علی مال فقبل العبد عتق ؛ وذلك مثل أن تقول أنت حر علیالف درھم أو بالف 
درھم وإتھا یعتق بقبولهہ لأنه معاوضة الال بغیر الال ؛ إذ العبد لا بملك نفسه : ومن'قضیة اذعاوضة 
ثبوت ا حکم بقبول العوض للحال : کما فی البیع : فإذا قبل صار حر وما شرط دینْعليه حتی 
تصح الکفالة به ء بخلاف بدل الکتابة لانه ثبت مع النافی : وھو قیام الرق علی ما عرفتِ : 

ش: أي هذا باب في بیان حکم العتق علی جعل ہ وا لعل ہضم ا یم ما جعل للاإنسان من 
شيء علی شيء یفعله ء وکذا ا حعیلة والحعالة بفتح ا حیم ؛ وبە صرح العبسی فی شرح غریب 
بکسر الفاء ٭ بل ذکرہ فی مفتوح الفاء وا حعل بفتح ا ٣حیم‏ مصدر ء وبالضم اسم یقال جعلت لك 
کذا جعلاء وجعلاء وھو الأجرۃ علی الشیء قولاً أو فعلاً ء وإغا أآخر ھذا الباب لکون ا ال غیر 

م: ( ومن أعتق عہدہ علی مال فقبل العہد عتق ؛ وذلك مثل أن نقول أنت حر علی آلف درعم أو 
بالف درھم )ش: وکذلك لو قال علی ألف تؤدیھا أو علی أن تعطینی ألمّا او علی أن تجیئنی بالف 
قوله عتق مثل قتل م: ( وانما یعتق بقبولہ لأنه معاوضة ا ال بغیر الال ؛ إذ العبد لا بلك نفسە : ومن 
قضیة ا معاوضة ثبوت ال حکم ) ش: أراد بە العتق ھنام: ( بقبول العوض للحال کما في البیع ) ش: فانہ 
إذا قال اشتریت بعد ان یقول البائع : بعت یقع العقد م: ( فإذا قبل صار حر؟) ۱ 

ش: فان غقلت :کلمة علی الشرط فیکون العتق معلقَا بشرط أداء الألف کما لو قال إِن أدیت 
إلی أَلشًا قالت إِنھا یکون علی الشرط إذا دخلت علي یکون علی خطر الوجود: لان ذلك في 
الأفعال دون الأعبان ء لأن بعضں الصور المذکورۃ دخلت فيه علی الأفعال . 

م: (وماشرط دین عليه )ش: أي الذي شرط علی العبد دین عليه م: ( حتی تصح الکفالة بہ) 
شس٠‏ لانه یسعی ‏ وھو حر م: ( بخلاف بدل الکتابة ) ش: من حیث لا تصح به الکفالة م: ( لأنه) ش: 
أي لأت بدل الکتابة م: ( ثبت مع النافی وھو قیام الرق )ش: وکان ثبوته علی خلاف القیاس ؛ 
فالقیاس یبقی أن یستوجب الولی الدین علی عبدہ : فلماثبت بخلاف القیاس ضرورۃ حصول 
ا حریة للمکاتب ؛ وحصول ا ال للمولی اقتصر علی موضع الضرورۃة ؛ ولم بعد إلی الکفال م: 
(علی ما عرف)ش: في کتاب الکاتب ء وو أن ا مولی لا یستوجب علی عبدہ دینا ۔ 

م:( وإطلاق لفظ الال )ش: یعنی فی قولە - ومن أعتق عبدہ علی مال - م: ( یننظم أنواعہ ) 
شں: أي آنواع ا مال م: ( من النقد والعرض وا حیوان ء وإن کان بغیر عینه ) ش: یعني وإن کان ا حیوان 

۷٦ 


لان معاوضة ا ال بغیر ا ال ء فشارہ النکاح والطلاق والصلح عن دم العَمَةء وکذا الطعام والکیل 
وا موزون إذا کان معلوم ا حنس ولا تضرہ جھالة الوصفء لاتھا یِٹیرة . 


غیر معینة بأن یکون دیتًا في الذمة . ولکن أراد بہ النوع بأن قال فرس آو حمارم: ( لأئن) ش: أي 
لان الإاعتاق علی مال م: ( مصاوضۂ ا ال بغیر الال ) ش: وھو ا حریة م: ( فشاہبہ النکاح والطلاق 
والصلح عن دم العمد ) ش: وجه ا مشابھة من حیث إن ا حیوان یثبت دینا في الذمة فی عذہ العقوذ 
فکذا نا ء وبه قال مالك وأاحمد رحمہ الله . وفیه خلاف الشافعی ؛ فإنه اعتبرہ بالبیع 
والإجارۃ۔ وقد مر الکلام في النکاح م: ( وکذا الطعام )ش: أي وکذا یجوز أن یکون الطعام عوضًا 
عن الاعتاق ء بأن قال أعتقتك علی مائة قفیز من ا حنطة م: ( واڈکیل )ش: بأن قال : اأعتقتك علی 
مائة کیل من الشعیر ونحوہ مما یکال م: ( والموزون ) ش: بأن قال : أعتقتك علی مائة من من العسل 
ونحوہ ما یوزن . 

م: (إن کان معلوم ا حنس )ش: ھذا قبل الکل م: ( ولا تضرہ جھالة الوصف )ش: ہن لم یذکر 
والرداءة والربیعیة والخریفیة ع: ( لاتھا یسر )ش: فکانت عفوٌ فیما کان عوضًا عما لیس مال 
کالمھر ؛ فلم ینعم صحۂ الكسمیة ‏ وفي ۸التحفہ* : ولو أعتق علی عرض فی الذمة بعینه ء 
وھوملك غیرہ فإنه یعتق بأن أجاز ا مالك الستحق عینه جاز ء وإن لم یجز یجب علی العبد قیمة 
رقیبته . 

وکذلك لو أعتق علی عرض بغیر عینہ معلوم ال جنس جاز ء وإن کان موصوقًا فعليه للتسلیمة 
وإن لم یکن موصوفا فعليه الوسط من ذلك ١‏ فإن جاء بالقیمة أجبر المولی علی القبول کما فيی 
اھر ولو أعتقه علی مجھول ا جنس بأن قال : انت حر علی ثوب یعتق ویلزمه قیمة مثله؛ لان 
جھالة الحجنس تمنع صحة البدل کما في اھر وأدی فاستحق من ید المولی إن کان بغیر عینه في 
العقد فعلی العبد مثله ٭ لأنە لم یبعجز عن الذي هو موجب العقد ؛ وإن کان غنیا فی العقد ء 
وھو عرض أو حیوان فإنه پرجع علی العہد بقیمة نفسه عند أبي حنیفة - رحمہ الله - وأبي 
یوسف ۔ وقال محمد - رحمه الله - یرجع بقیمة المستحق فعلی ھذا ا خلاف إذا باع نفس العبد منہ 
یجاریة ثم استحقت ا حاریة أو ھلکت قبل التسلیم فعندھما یرجع بقیمة العبد وعندہ یرجع بقیمه 
ا حاریة . 

وفي ۸ الکافي؟ للحاکم : فإن اختلفا فی ا مال فالقول قول العبد ء بیانه ماقال في (الشامل؛ 
قال الولی : أعتقتك علی وصیف ہ وقال العبد : علی کر حنطة فالقول قول العبد مع ینە ء لان 
العہد لو أنکر أصل ا ال کان القول قوله فکذلك وصف والبینة للمولی ؛ وقال في ‏ الشامل؟ 
ینا : اختلفا في قدر ا ال فالقول للمولی والبینة للعبد : لن القول في أصل العقد ‏ وکذلك في 


یلم , 


۷ 


قال : ولو علق عنقہ بأداء الال صح وصار مأذوتًا ء وذلك مثل أن یقول]ن آدیت إلي ألف درھم 

فانت حر ءومعئی قولہ صح أنە یعتق عند الاداء من غیر أن یصیسر مکاتیًا ء ٴلأأئە صریح فی تعلیق 

العتق بالاداء ء وإن کان فیه معنی المعاوضة فی الانتھاء علی ما نبین إِن شاء الله تعالی۔ وإنغا صار 

مأذونا لأنه رغبه فی الاکتساب بطلبه الأداء منە ؛ ومرادہ التجارۃ دون التکدی فکان إِذثا لہ دلالة . 

وإن آحضر الال آجبرہ ا حاکم علی قضے وعتق العبد ومعنی الإأجیار فیه وفیي سائر ا حقوٴقآنه 
پنزل قاہضا بالتخلیة . 


م: ( قال: ولو علق عق بأداء الال صح )ش: أٔي قال القدروي : ولو علق الرجل عتق عہدہ 
بأداء الال صح العتق ء فلا یعتق قبل الأداء ء ولا یحتاج فی إلی قبہول العبد ء ولا یرتد بردہ 
وللمولی أُن یبیعه قبل الأداء ء کما فی التعلیق بسائر الشروط م: ( وصار) ش: أي العبدم: ) 
مآذونًا) ش: یسعی فی التکسب لأداء ا مال م: ( وذلك )ش: أي تعلیقه بأداء امال م: ( مثل أن یقول : 
إن أدیت إِلي ألف درھم فأئت حر ومعنی قوله صح ) ش: أي معتی قول القدروی م: ( أله)ش: أي ان 
العبد م: ( یعتق عند الأداء ) ش: أي أُداء ا مال للشروط م: ( من غیر آن یعسیر مکاتبًا ) ش: یعلي لا 
یثبت لە أحکام اللکاتبین ء حتی لو مات وترك دیناء فمالمولاہ لمولاہ ء ولا یؤدي علهء ولو مات 
المولی فالعبد رقیق یورث عنه ما فی یدہ من أکسابەف ولو کانت أمة فولدت ٹم آأدت لم یعتق عبدھا 
ولو حط ا ال وأبرأہ المولی لم یعتق ولو کان مکاتبًا لکان ا حکم علی عکس ما ذکرہ في الحمیع . 

م: ( لأنە )ش: أي لآن قول ا لمولی إِن أدیت إلی آلف درھم فانت حمرءم: ( صریح في تعلیق 
العتق بالأداء ء وإن کان فيه سعنی المماوضة فی الانتھاء ) ش: أي عند أداء ا مال م: ( علی ما نبین إِن شاء 
الله تعالی ) ش: أي بعد خطوط عند قولە وا أنه تعلیق نظر إلی اللفظ ومعاوضۃة نظر إلی القصود 
م: ( وإغا صار مَأذوتًا لانه رغبه فی الاکتساب بطلبه الأداء منه ومرادہ التجارۃ) ش: یعني من الترغیب 
فی الاکتساب لأنھا ھی الشروعة عند الاختیارم: ( دون الدتکدي ) ش: لآنه بدل مرء وینجسه . 
والتکدیي فی الأصل لفظ فارسي ومعناہ السؤال من الناس والدوران فيه م: (فکان ) ش: أى حقه 
علی اداء ا مال م: ( إِذنًا لە دلالة )ش: أي من حیث الدلالة ء لن مرادہ التجارةء ولا یتمکن من 
ذلك إلا بالاذن إما صریحا وإما دلالة . 


م: ( وإن آحضر الال )ش: أي وإن أحضر العبد ا لال الشروط م: ( آجبرہ ا حاکم ) ش: أي أن 
اللولی م: (علی قبضه وعتق العبد )ش: لأنه قام با شرط عليه م: ( ومعنی الإجبار فيه ) ش: أي في 
مذا اللوضع م: ( وفي سائر ا حقوق )ش: کالشمن ء وبدل ا خلع وبدل الکتابة وما أشبھھام: ( أنه ) 
ش: أي ان المولی م: ( ینزل قابضًا بالتخلیة ) ش: وھي رفع الید وا موانع . وقال الکاکی : شرطھا ان 
لو مد یدہ أمکنە قہضه ء وھو قول الشافعي ان یکون معنی الإجبار فی القبض ما هو الفھوم عند 
الناس ء وهو أن یکرہ علی القبض بالتراجم بالضرب وا حبس . 


۷۸ 


وقال زفر -رحم الله : لا یجحبر علی القہول وھو القیاس : لأنه تصرف ین إذ ہو تعلیق العتق 
بالشرط لفظا ؛ ولھذا لا یشوقف علی قبول العبد ء ولا بحتمل الفسخ: ولا یبر علی مباشرةۃ 
شروط الإیمان ء لآئە لا استحشاق قبل وجود الشرط : بخلاف الکتابة؛ لأنھا معاوض ء٤‏ والبدل فیھا 
واجب ولنا أنه تعلیق نظرً إلی اللفظ ؛ ومعاوضة نظرً إلی القصود ؛ لأنه ما علق عنقہ بالأداء إلا 
لیحثه علی دفع ا مال فینال العبد شرف ا حریة وا لمولی ! ال بمقابلته بمنزلة الکتابة ء ولھذا کان عوضًا 
في الطلاق فی مثل ھذا اللفظ ؛ حتی کان بائناء فجعلناہ تعليًا فی الابتداء عملاً باللفظ ودفْعا 
للضرر عن المولی حتی لا بتنع علیه بیعے ولا یکون العبد احق بمکاتبته ‏ ولا یسري إلی الولد 


م: ( وقال زفر : لا یجہر علی القبول ؛ وھو القیاس : لأنه تصرف بمین ) ش: ولیس ا مراد الیمین 
بالله والیمین بغیر الله ھو الشرط وا حزاء م: ( إذ هو ) ش: أي لأنه م: ( تعلیق العتق بالشرط لفظّا ) 
ش: احترازا عن الکتابة ء فإنھا لیست بتعلیق لفظي ؛ فإنه لو قال لعبدہ : کاتبتك علی کذا من ا مال 
صحت الکتابة ء ولیس فيه تعلیق لفظي لعدم ألفاظ الشرط فيه م: ( ولھذا ) ش: أي ولآجل ذلك م: 
( لا یتوقف علی قبول العبد ولا یحتمل الفسخ )ش: ویِکنە أن یبیعه قبل الأداء م: (ولا جبر عل 
مباشرۃ شروط الیمان ) ش: هذامتصل بقولە - لانه تصرف ین - م: ( لأنە لا استحقاق قبل وجود 
الشرط ) ش: فصار کالتعلیق بدخول الدارم: ( بخلاف الکتابة ) ش: حیث یجبر فیھا م: (لاتھا) ش: 
أ٘ي لن الکتابة م: ( معاوضۃ والبدل فیھا واجب )ش: فلذلك یجبر . 

م: ( ولنا أنە ) ش: أي ان قول الرجل إن أدیت إلی الہقاء فأنت حر م: ( تعلیق نظراً إلی اللفظ) 
ش: لان فيه حرف الشرط م: ( ومعاوضة نظرً إلی اللقصود ) ش: أی مقصود ا مولی ء وهو حصول 
ا مال ومقصود العبد وھو حصول ا حریة . وأوضح ذلك بقوله م: ( لأنه ) ش: أي لان ا مولی م: 
(علق عتقه بالآداء ) شض: أي بأداء ا مال م: ( إلا لیحله ) ش: أي لیحرضہ م: ( علی دفع ا ال فینال المبد 
شرف ا حریة والمولی ) ش: اي ولینال ا مولی م: ( الال مقابلته )ش: أي ببقابلة العتق م: ( منزلة الکتابة) 
ش: فإنھا معاوضۃة في الأصل ؛ ومعنی الشرط تابع ء ولہذا إذا مات اللولی لا تنضشسخ 
الکتابة ۔ 

م: (ولھذا )ش: ) ش: أي ولأجل کون ا ال بقابلة العتق معاوضة نظرً إلی اللقصودم: (کان) 
ش: أي ا مال م: ( عوضا في الطلاق فی مثل ھذا اللفظ ) ش: نحو ما إذا قال : إن أدیت إلي ألفّا فأنت 
طالق م: ( حنی کان ) ش: أي الطلاق م: ( باثنّا ) ش: إذا طلقھا بھذہ الصفة لوقوعه علی عوض م: 
(فجعلناہ) ش: أي فجعلنا قول ا مولی إن أدیت إلي أَلفَا فانت حرم: ( تعلیقًا فی الابتداء ) ش: أي في 
أول الامر م: ( عملاً باللفظ ) ش: وھو کون بحرف الشرط م: ( دفْعًا للضرر عن المولی ) ش: أي 
لاجل دفع الضرر عن ا مولی . 

م: ( حتی لا بتنع علیه بیعە ولا بکون العبد احق بمکاتبته ولا یسري إلی الولد للولود قبل الأداء ) 


۷۹ 


الملولود قبل الأداء ء وجعلناہ معاوضة فی الانتھاء عند الاداء دفْعًا للضرٴرصن العبد ء حتی یجبر 
المولی علی القبول 

ش: أي قبل أداء الال بأن قال لأمتہ : إن أدیت إلي ألفًّا فأنت حرۃ . ثم ولدت ئم اد !ال لم 
یعتق الولد معھام: ( وجعلتاہ ) ش: أي القول الملذکورم: ( معاوضة فی الانتھاء ) ش: أي فی انٹٹھاء_ 
الأمر م: ( عدد الأداء ) ش: أي أداء ا مال م: ( دكًا للضرر عن العبد ) ش: فإنه ما تحمل المشقة فی 
اکتساب ا ال إلا لینال شرف ا حریة م: ( حتی بجبر ا مولی علی القہول ) ش: أأي قبول ا ال . ولو 
أجبر المولی لا یتضرر ہہ لأخذ العوض وقد رضي بالعتق بأداه حیث علقه ۔ 

فإن قیل : لا کن جعلە معاوضۃ أصلاّ لأن البدل وا مبدل کلاھما عند الأداء ملك ال مولی ؛ 
لآنه قبل الأداء عبد وھو وما فی بدہ لمولاہ . جیب بأنه ما ثبت عند الأداء معنی الکتابة ثہت شرط 
صحته اقتضاء ء وھو أن یصیر العبد أحق با مولی ء فیشبت بھذا سابقا علی الأداء متی وجد الاداء 
وصار کما إذا کانت عبدہ علی نفسه وماله کان الکسب مال قبل الکتابة ء فإنه یصیر احق لذلك 
ا مال ء حتی لو آدی ذلك عتق ؛ ذکرہ صاحب التھایة ثم قال کذا في ‏ مبسوطه شیخ الإسلام ۔ 

وقال الأکمل : وفیه نظر من وجھین ؛ أحدھما أن معنی ثبوت الکتابة هو الملعارضء فلا بد 
من إِثِاته . والٹانی أن حصول شرط صحة الشیء عبارۃ لا یقتضی صحتەفضلاعن حصول 
اقتضاء ء ولعل الصواب فی ا جواب ان یقال ما صحت الکتابة والعنی الذي ذکر تم قائم فیھا 
معاوضۃ لیس فیھا معنی التعلیق فلا بصح العتق علی مال: وفيه معنی التعلیق أولی ؛ فیکون 
ملحفًا بالکتابة دلالة . 

وقال الأترازي : فإِن قلت کیف یصح جعلە معاوضة والعوض والمعوض عن ا مولی جمیعا؟. 

قلت : هہذہ مغالطة ء لأن العوض هنا ہو العتق ء وو یحصل للعبد لا للمولی . 

فإن قلت : ترد علیکم الأحکام منھا إذا قال إِن آدیت إلی خحمرا ء فأنت حر ؛ حیث لا یجبر 
علی القبول ء وکذا إذا قال إن أدیت إلي ثوبًا فانت حر ء ومنھا إذا قال إن أدیت إلي أَلفا فحججت 
بھافأنت حر لا یجہر علی القبول . ومنھا إذا باع العید ٹم اشتراەٹم جاءہ الف لا یجبر علی 
اش 

قلت : لا یجري فی ال خمر لأن اللسلم ممنوع منە ‏ لکن إذا أداھا عتق . وأما الشوب فإنه 
مجھول ال جنس . وأما الحح فالۂ لتعلیق فیه شیئان ؛ إما ا لحج أو ا حال ولھذا لا یعتق بججرد الأداء ما 
لم یوجد ا حح ؛ ولیس فيه معنی المعاوضة : فلا یصح ا بر ۔ 

ولو قال : إِن أدیت إلي أَلقًا أحج بھا یجبر علی القبول ویعتق العبد وجد الحج أو لا ۔ لان 
ا حج وقع صورۃ لا شرطا : ویصح البیع فی السُألة الآخیرۃ بطل معنی الکتابة ء فلا یجبر 


۸ٰ۰ 


فعلی ھذا یدور الضقه وتخرج اللسائل : نظیرہ الھبة بشرط العوض ء ولو: دی البعض یجبر علی 
القبول ء إلا أنه لا یعتق ما لم یؤد الکل لعسدم الشرط ؛ کما إذا حط البعض ڑادی الباقي ء ثم لو 
أدی أَلفّا اکت:سبھا قیل التعلیق رجع المولی علیہ وعتق لاستحقاٹھاء ولو کان اکٹمَھا بعدہ لم 
یرجع المولی عليے ‏ لأنه مأذون من جھتے بالأداء منە ء ثم الأداء فی قوله إِن أدیت یقتعت علی 

الجلس ء لآنە تخییر : وفی قولە إذا أدیت لا یقتصر ء لان إذا تستعمل للوقت ممِنزلة متی. 
علی القبول . 

م: ( فعلی هذایدور الفقه )ش: أي علی اعتبار الشبھین یدور الفقه إلی المسائل الفقھیة ۔ وقال 
الکاکی : أي المعنی الفقھی م: ( وتخرج المسائل ) ش: عطف علی قولە یدور ء وھو صیغة اللجھول 
مٹھام: ( نظیرہ الھبة بشرط العوض ) ش: جعلناھا هبة ابتداء حتی لا یفید الللك قبل القیض ہ ولا 
یجري تسلیمه ء ویفید بالشیوع فیما یحتمل القسمة ولا یستحق فیھا الشفقة ویردھا بالعیب ء 
ویترتب علیھا أحکام البیع بعد القبض حتی لا یتمکن البائع من الرجوع . 

م: ( ولو دی البعض یجبر علی القبول ) ش: لأنه حر مله جھة ء ففي عوض عند الأداء فصار 
للبمض حکم الإعراض نصًا لبعض بدل الکتابة وبعض الیمین . وفي ہشرح الطحاوي؟ ولو تی 
العبد بخمسمائة فالقیاس أن یجبر ء لأنه لا بعتق بقبوله ھذا ء وھو قول أبی بوسف . 

وفی (الاستحسان) یجبر علی قبول کما فی اللکاتبء: ( إلا آنە لا بعتق ما لم یؤد الکل لعدم 
الشرط ) ش: وھو أداء الکل م: ( کما إذا حط البعض ) ش: یعني إذا حط المولی بعض الالف فیما إِذا 
قال لە إن أدیت إلی أَلفًا فانت حر م: ( وادی الباقی ) ش: أي باقی الألف لا یعتق لعدم الشرط ء 
لان الشرط اداء الألف ولم یوجد کما إذا أدی الدنانیر مکان الدراهم ء وقد فسر ال حاکم في 
الکافی؟ علی ھذا ا حکم . 

م: (ئم لو أدی أَلقّا اکنسبھا ) ش: العبدم: ( قبل التعلیق رجع الولی عليه ) ش: بألف أخری مثلھا 
م: (وعتق لاستحقاتھا ) ش: أي لاستحقاق ا لمولی الألف کأنه کان یستحقھا ء لآأن العبد وما في یدہ 
لولاہم: ( ولو کان اکنسبھا بعدہ ) ش: اي ولو کان العبد اکتسب تلك الألف بعد التعلیق م: (لم 
یرجع عليه ء لأنه مأذون من جھتہ بالأداء منە ) ش: أي لان العبد مأذون من جھة ا مولی بالاکتساب 
والأداء مله ء لکنه یأخذ الباقی ؛ لن مال ا أذون فی التجارۃ للمولی ء بخلاف ا لکاتب ٠‏ کذا 
فی ڈالشامل) وغیرہ . ۱ ۱ 

م: (ثم الأداء فی شوله إن أدیت یقتصر علی الجلس : لانه تخییر ) ش: یعني للعبد بین الاداء 
والامتناع ء وھذا ھو ظاھر الروایة ‏ وروی بشرعن أبی پوسف رحمە الله أنە لا یقتصر( وفي قوله 
إذا أدیت ) ش: یعنی إذا أدیت إلی أَلشّا فآنت حر م: ( لا یقتصر : لان إذا تستعمل للوقت منزلة متی ) 
ش: والوقت یعم فلا یقتصر علی الجلس ء کمافي قوله متی أدیت إلي ألفا فأنت حر لا پقتصر 

۸۱ 


ومن قال لعصدہ آنت حر بعد موتي علی آلف درھم فالقبول بعد الموت لڑضافة الڑیجاب إلی ما 

بعد اوت ء فصار کما إذا قال : أنت حر غااً بالف درہم ء بخلاف ما إذا قتال انت مدہر علی 

آلف درھم حیث بکون القسول إليه في ا حال : لن إیجاب الصدبیر فی ا حال إلا أنه لٛڈیجب الال 

لقیام الرق : قالوا: لا یستق عليه في مألة الکتاب ؛ وإن قبل بعد الملوت سا لم بعتقہ الورثق:م لان 
البت لیس بأھل للاعتاق ء وھذا صحیح . 


علی الجلس . 

م: ( ومن قال لعہدہ نت حر بعد موتي علی الف درھم فالقبول بعد الموت ) ش: أي قبل العبد بعد 
موت الولی م: ( لاضافة الإ٘یجاب إلی ما بعد اللوت )ش: فیکون نزول إیجاب العتق بعد الملوت 
والقبول یکون عند زوال الاإیجاب م: ( فصار کما إذا شال أنت حر غضدً بألف درھم) ش: یکون 
القبول غدا ء لأنه وقت نزول الإیجاب : فإذا قبل بعد ال لوت ھل یعتق أم لن 

قال في شرح الطحاوي؛ لم یعتق بالقبول حتی یعتقه الورئة والوصي ٠‏ لآن الأصل أن کل 
عتق فأخر وقوعه بعد الموت ولو ساعة لا یعتق إلا بالڑاعتاق ء ألا تری أنە لو قال لعبدہ وأنٹت حر 
بعد موتي بشھر لا یعتق حتی یعتقه الورثة بعد شھر . 

م: ( بخلاف سا إذا قال نت مدبر علی لف درھم حیث یکون القبول إليه فی ا مال ء لان إیجاب 
السدییر فی الحال إِلا أنه لا جب الال لقیام الرق ) شں: لن المولی لا یستوجب علی عبدہ دینا 
صحیحاء ھذا قول أبي یوسف علی ما ذکرہ صاحب الأجناس عن نوادر بشر بن الولید إذا قال 
أنت مدبر علی ألف درھم ہ قال أبو حنیفة لیس القبول الساعة ء ولە ان یبیعه فإذا مات المولی وھو 
في ملکه وقال قبلت إِڈا ألف تق . وقال أبو یوسف : إن لم یقبل حین قال لە ذلك فلیس لە أن 
یقبل بعد ذلك : وإن قبل کان مدہ را ء وعليه الألف إذا مات السید . 

۴:( قالوا) ش: أي قال ا متآخرون من مشایخنام: ( لا یعتق فی مسالة الکتاب ) ش: أي في 
مسألة فا جامع الصغیر! ء وھي قولہ : انت حر بعد موتی علی ألف درھم م: ( وإن قبل بعد الوت 
ما لم بعتقه الورثة )ش: قال التمرتاشي : أو الوصي ء فإن امتنعوا فالقاضی م: ( لآن الیت لیس من 
أھل العتاق : وھذا صحیح ) ش: أي قول اللشایخ صحیح أنە لا یعتق ما لم یعتقه الورثة ء بناء علی 
نہ إیجاب ضمان إلی ما بعد الوت : وأعلیة الوجوب شرط الإیجاب ء وقد عدمت بالموت ء 
بخلاف التدبیر ء فإنه إیجاب في ا حال ‏ والأعلیة ثابئة ء والملوت شرط والأھلیة لیست بثابتة 
بشرط عنه کما لو قال : إن خلت الدار فنت حر فوجد الشرط وھو مجلون . 

وقال الأترازي : ولنافیه نظر قدمناء ء وھو قوله فیما تقدم . فإن قبل بعد الملوت ینبغی ان 
یعتق لکلام صدرمن الأھل مضافًا إلی الحل وإن کان الیت لیس ہأھل الڑعتاق . ألا تری أن 
الإ‌یجاب نزل معتبرا بعد اللوت حکما لکلام صدر من الأھل وإن کان فی ذلك الوقت لیس باعل 

۲ھ 


قال : ومن أعتق عبدہ علی خدمتہ أربع سنین فقبل العبد عتق ئثم مات مل ساعته فعليه قیمة نفسہ 
فی ماله عند أبي حنیفة -رحمه الله- وأبی یوسف -رحمے الله- وقال محقلرحمہ الله : عليه 
قیمة خدمتہ أربع سنین ؛ أما العتق فلآنہ جعل ا لخدمة فی مدة معلومة عوضا فیتعلق العتق بالقبول 
لاڑیجاب ء ولھذایترتب القبول عليه ء وأیضا إِن القول لا بعتبر حال ا حیاة ۔ وإذالکایعتق 
بالقبول بعد الوفاۃ إلا باعتاق واحد منھم ء أي من الورثة أو الوصی لا یکون معتبراً بعد الوٴقاة 
أَيضا ء فلا یبقی فائدة ء أو لقوله بالقبول بعد الموت . 

م: ( قال : ومن أعتق عبدہ ) ش: أي فال محمد فی ٦ا‏ مامع الصغیر؛ : ومن أعتق عبدہ م: (علی 
خدمته أرہع سنین فقبل العبد عتق ثم مات ) ش: أي ا مولی أو العبد کما بین فی آخر السألہ م: ( من 
ساعته ) ش: أي ساعة البدل م: ( فعلیه فیمة نفسه فی ماله عند أبی حتیفة وأبی یوسف رحمھما الله وقال 
محمد رحمه الله : علیه قیمة خدمتہ أربع سئین ) ش: ھذا الذي ذکرہ قول أبی حنیفة الآخر : وقوله 
الأول کقول محمد ء کذا ذکرہ الفقيه أبو اللیث فی 9شرح ا حامع الصغیر؛. وقول زفر والشافعي 
کقول محمد : وخدمة البیت الملعروف بین الناس ء کذا ذکرہ ا حاکم الشھید في( الکافي؛ . 

وشرح السألة ماقال فی ٥شرح‏ الطحاوي؟: لو قال لعبدہ أنت حر علی أُن تخدمتي أُربع 
سنین ؛ فإن مات ا لولی قبل الخدمة بطلت الخدمة؛ لآأن شرط ا خدمة للمولی ؛ وقد مات اللمولی: 
فعند أبي حنیفة وأبي یوسف عليه قیمة نفسه ؛ وعند محمد وعليه قیمة نفسه ؛ وعند محمد وعليه 
قیمة خدمة أربع سنین . ولو کان خدم سنة ٹم مات فعلی قولھما عليه ثلاثة أآرباع قیمة نفسه ء 
وعلی قول محمد عليه خدمة ثلاث سنین ؛ وکذا لو مات العبد وترك مالاٴیقضي من مال ہقیمة 
نفسه عندھما . وعند محمد رحمہ الله یقضی بقیمة الخدمة . 

وقال فی (الشامل٢:‏ فإن مات ا مولی فلورثته قیمة نفسه إلا قدر فیمة ما خدم عندھماء وعند 
محمد ۔رحمہ الله- قیمة مابقی : وکذلك إن مات العبد أمخذ من ترکته : أما العتق للتفصیل . 
20 الاب لی ورخرب القیمة ؛ لکن هي قیمة النفس عندھما ۔ وعند محمد فیمه 
احذمة . فقال بعد ذلك م: ( آما العتق فلآلہ جمل ا حدمة فی مدة معلومة عوضً من العتق ء فیتعلق العتق 
بالقبول ) ش: أي بقبولە فی الجلس قبل التسلیم کما فی البیع الحدمة ء لان الملولی جعل الوعتاق 
علی ا خدمة ؛ فکان معاوضۃ وقضیة المعاوضة ثبوت ا حکم ممجرد القبول قبل التسلیم کما في 
البیع . وقال الأترازی بعد قوله - أما العتق - للتفضیل کما ذکرنا ء لکن بقی اللصنف أُن یقول 
وأما وجوب قیمة النفس عندھما فلاجل ھذا ء وأما وجوب قیمة الخدمة عند محمد - رحمه 
الله۔ فلاجل کذا ء فلم یعرفە ما هو حق الکلام: انتھی . 

قلت : الذي نفی عليه من الکلام علم مما ذکرہ فی أثناء الکلام ؛ فاقتصر علی ذکرہ. 
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وقد وجد ولزمه خدمة آربع سنین لانہ یصلح عوضً ء فصار کما إذا آتحتبقهہ علی ألف درھم ٹم 
مات العبد فا خلافیة فیە بناء علی خلافیة آخری ؛ وھي آن من باع نفس الْعیَٴنه بجاریة بعیٹھاء 
ٹم استحقت ال حاریة أو ملکت یرجع المولی علی العبد بقیمة نفسه عندھماء وِشيمة یاریة عندہ ‏ 
وھي معروفة ووجہ البناء أنه کما بتعذر تسلیم ا لحاریة بالھلاك والاستحقاق بتعذر الوییزل إلی 
الخدمة بمھوت العبد : وکذا بھوت المولی فصار نظیرھها ء ومن قال لآخر اعتق أمتك علی أآلف دزھم 
علي علی آن تزوجنیھا ففعل فابت أن تسزوجه فالعتق جائز ء ولا شيء علی الاآمر؛ لان من قال 
لغیرہ : اعتق عبہدك علی الف درھم علي ففعل لا یلزمه شيء : ویقع العتق عن الأمور ء بخلاف 
ما إذا قال لغیرہ طلق امرأتك علی آلف درھم علي 

م: ( وقد وجد ) ش: أي القبول م: ( ولزمہ خدمة ) ش: أي ولزم العید خدمة المولی م: ( أربع 
سنین لأنه پصلح عوضا ) ش: أي لان الخدمة علی تأویل اللذکور نما یصح عوضًا ء لن النفعة 
أحلت حکم ا الیة بالعقد ؛ ولھذا صلح مھرٌام: ( فصار ) ش: أي الاعتاق علی ال خدمة إذا مات 
العبد بعد القبول م: ( کما إِذا أعتقے علی ألف درعم ٹم مات العبد ) ش: بعد القبول ء لن الخدمة 
تصلح عوضا عن العتاق کالألف فعتق في الصورتین بالقبول ء ثم إذا مات العبد م: (فا خلافیة 
فیه) ش: أي في المسألة ا خلافیة في الڑعتاق علی الخدمة فی ا مدة المعلومة م: ( بناء علی خلافیة آخری 
وھي )ش: أي صورۃة السألة الآخری م: ( أن من باع نفس العبد مله بجاریة بمیٹھا ) ش: فقبل العبد م: 
( وعصتق ٹم استحقت الشاریة أو ملکت ) ش: قبل التسلیمم: ( یرجع الوئی علی المہد بقيمة نفسه 
عتدھما) ش: أي عند ہي حنیفة وأبي یوسف ءم: ( ویقیمة ال حاریة ) ش: أي ویرجع بقیمةال حاریة م: 
(عندہ )ش: أي عند محمد رحمه الله م: ( وھي )ش: أي مسألة بیع العبد منه بجاریة إذا استحقت 
م: (معروفة ) ش: في طریقتھا ا خلاف وھناك موضع وبیاتھا واحد عیاتًا . 

م: ( ووجم البناء ) ش: أي بناء تلك ا خلافیة علی هذہ ا خلافیة م: ( آله ) ش: أي أن البیان م: 
(کما یتعئر تسلیم الحاریة بالھلاك ء والاستحقاق بتعذر الوصول إلی الخدمة ھوت العبد : وکذا ىوت 
الملولی فصار نظیرھا )ش: اي صار الاعتاق علی الخدمة إذا مات العبد أو المولی نظیر الخلافیة 
الآخری فی أُن الواجب عند محمد قیمة الخدمة: وعندھما الواجب قیمة العبد. 


م: ( ومن قال لآخر: أعتق متك علی ألف درھم علي علی أن تزوجنیھا ) ش: وفی بعض نسخ 
ا جامع الصغیر؛: ذکر لفظ علي قبل قوله علی ان تزوجنیھا ء وفي البعض لم یذکر لفظ علي إذ 
الوجوب مستفاد علی ا حالین ء لکن ذکر علی أول علی المرادم: ( ففعل ) ش:أي للأمور فعل ما 
قال الرجل م: (فابت) ش: أي الأمة م: ( أن تضزوجه )ش: أي أن تتزوج الآمرم: (فالمتق جائز ولا 
شيء علی الأمر : لان من قال لغبرہ : أعنق عہدك علی ألف درھم علي ففعل لا یلزمه شيےء ء ویقع العتق 
عن الأمور ؛ بخلاف ما إذا قال لغیرہ طلق امرأئك علی ألف درھم علي فغعل ۔ حیث بجب الألف علی 
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ففعل حیث یجب الألف علی الآمر؛ لان اشتراط البدل علی الأجتّی فی الطلاق جائز ؛ وفي 
العتاق لا یجوز ء وقد قررناہ من قبل۔ ولو قال : أعتق أمتك عنی علی الف کرھم والم۔آألة بحاٹھا 
قسمت الأالف علی قیمتھا ومھر مثلھاء فما أصاب القیمة اداہ الآمر وما اصاب ٹَھر الثٹل بطل عنه 
لأنه ما قال عني تضمن الشراء اقتضاء علی ما صرف : وإذا کان كذلك فقد قابل الألف بالرقبة 
شراء ء وبالبضع نکاحا فانقسم علییھا ء ووجبت حصۃ ما سلم لە وھو الرقبة ؛ وبطل علە'ما لم 
یسلم وھو البضع ء فلو زوجت نفھا منە لم یذکرہ . وجوابە أن ما أصابِ قیمتھا سقط في الوجھ 
الاول ء وھی للمولی فی الوجه الثاني : وما أصاب مھر مثلھا کان مھرا لھا فی ال وجھین 


اللآمر ؛ لان اشتراط البدل ) ش: فی ا خلع علی ا مرأۃ مشروع من غیر أن یسلم لھا شيء ء لان ا خلع 
إساقط محضی ء فلما جاز علی ا لمرأۃ من سلامة شیء لھا جازم: ( علی الأجنبي فی الطلاق جائزء 
ونی العتاق لا یجوز ) ش: کذلك ء بخلاف الاعتاق ء فإن فيه معنی اللاثبات ء وإن کان هو إزالة 
الللك لأن یحصل العبد قوۃ حکمیة لم تکن ثابتة قبل الإعتاق ؛ فکان فی معنی ا ملعاوضة . 

واشتراط العوض لا یجوز علی غیر من سلم لە العوض ہ فلا یجب علی الاأجنبي بناء لأنه 
لم یسلم لە شيء بھذا الضمان . وذکر شمس الائمة : بأن امرأۃ لا تجبر علی تزویج نفسھا منە بعد 
العتاق لأنھا صارت مالکة أمر نفسھا بمنزلة من اأعتق أمته علی أن تزوج نفسھا منه فقبلت ثم أبت 
بعد الڑعتاق لا ہر علی ذلك . 

م: ( وقد قررناہ من قبل ) ش: أي في باب الخلع في مشاله خلع الاب ابنته الصغیرۃ علی وجه 
الاستشارۃ فی بدل العتق علی الأجنبي صحیح : فعلی الب أولی . 

م: ( ولو قال اعتق أمتك عنی علی الف درم . فالمسالة بحالھا ) ش: أي قال علی ان تزوجنیھا 
ففعل فأبت أن تزوجه م: ( قسمت الألف علی قیمتھا ومھر مٹلھا ء فما اصاب القيمة أداہ الآمر ء وما 
آصاب مھر الٹل بطل عنه ) ش: أي عن الآامر م: ( لائە ما قال عني نضمن الشراء افتضاء ) ش: کان 
قال: بع أمتك مني ثم أعتقھا م: ( علی ما عرف )ش: أي في أصول الفقه م: (وإذا کان کذلك فقد 
قابل الألف بالرقبة شراء )ش: أي من حیث الشراء م: ( وبالبضیع )ش: أي وقابله بالبضع م: ( نکاحا ) 
ش: أي من حیث النکاح م: ( فائقسم علیھا ) ش: اي علی الرقبة والبضع . 

م: ( ووجیت حصة سا سلم لە وھو الرقبة ) ش: لأنھا سلمت لە حیث وقع العتق منە م: ( وبطل 
عنه ما لم یسلم ء وھو البضع ) ش:حیث لم تتزوجه م:( فلو زوجت ئفھا مئە لم یذکرہ)ش: یعني في 
( ا لجامع الصغیر؛ م: ( وجوابە أن سا آصاب قیمتھا سقط في الوجہ الاول ) ش: وھو ما إذالم یقل 
عني؛ وکذا سقط في الوجه الأول القیمة ء لعدم وجوب الضمان م: (وھي للمولی في الوجه الثاني؟ 
ش: أي حصۃ القیمة للمولی فی الوجه الثاني ؛ وھو ما إذا قال عني م: ( وما أصاب مھر ملھا 
کان مھرلھا فی الوجهین ) ش: أي فیما إذاقال عني أو لم یقل . 
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٠س×‏ وو ےش لے ے2 دع عم وع و ار ے ب ھ یع ھ ے وع ص-ےح و جج ےکک راوج جب ہبہ چس ج ددى ج جے قے ےق دےےعھهھھہ 


وقال التمرتاشي: فإن تزوجت فلھا مھر مثلھا : ولا یکون قیمتھا مھرا لئلیس مال . 
وعن أبي یوسف أُنه جعل العتق مھرا ؛ إلا أنه عليه السلام اأعتق صفیة ونکجھا ء وجل عتقھا 
مھرھا ء قلنا: إنە قل مخصوص بالنکاح بغیر مھر ء فان أبت فعليه قیمتھا ء لان الشرط فانٹق 
وکذا لو اأعتقت عہدا أن تزوجھا ء فإن فعل فلھا مھرھا ء وإن أبی فعليه قیمته . 


عد اد چو 
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باب الشدبیر 


وإذا قال ا مولی لمملوکہ : إذا مت فأنت حر آأو أنت حرعن دبر منی آو أنت مدبْر:أو قد دبرتك فقد 

صار مدبراء لان عذہ الألفاظ صریح فی التدیبر : فإنه إلبات العتق عن دہر ء ثم لا ٹوز بیعہ ولا 

هبنہ ولا إخراجے عن ملکہ إلا إلی ا حریة کما فی الکتابة ء وقال الشاضعی رحمہ الله : بجوز لانہ 
م: ( باب فی حکم التدبیر ) 

ش: أي ھذا باب فی بیان حکم التدبیر ؛ ولا فرغ من الڑإعتاق المطلق عن فید شرع في 
الاعتاق اللقید : وھو التدبیر أو ا مرکب منزلة ا مقید : وا مفرد ممنزلة اللطلق ؛ وا مرکب بعد المفرد لا 
محالة . 

وقال الأنرازي :؛ ما فرغ من العتق الواقع فی حالة ا حیاۃ شرع في العتق الواقع بعد الموت ء 
لآن اللوت یتلو ا حیاة ء والتدبیر فی اللغة : هو النظر فی عاقبة الأمرء وکأن ا مولی ا نظر فی عاقبة 
أمرہ وأمر عاقبته أخرج عبدہ إلی ا حریة بعدہ . وفي الشرع ھو العتق الواقع عن دبر من الاإنسان . 

م: (وإذا قال ا مولی لمملوکه : إذا مت فأنت حر ء أو أنت حر عن دبر مني : أو أنت مدبر أو قد 
دبرتك فقد صار مدہراء لان هذہ الألفاظ صریح فی التدہیر فإنه إثبات العتق عن دبر ) ش: في 
۷الیضاح ە والتحفةہ اوالینابیع؛ ألفاظە ثلائة أنواع : 

أحدھا : الصریح کقولك : دبرتك وأنت مدبر ء وأنت حرعن دبر مني وکذلك حررتك لو 

والثانی : بلفظ الیمین مثل قوله : إِن مت أو إن حدث لي حادث ہ واٹراد با حادث اللوت 
عادة فأنت حر ہ وکذا إذا قال مع موتي أو في موتي ؛ وروی هشام عن محمد رحمہ الله في قوله 
أآنت مدہر بعد موتی یصیر مدبر للحال : وکذا لو قال: أعتقتك بعد موتي و حررتك . 

والثالٹ : بلفظ الوصیة بأن قال : وصیت لك برقبتك أو بنفسك فالکل سواء ء وکذالو 
قال : أوصیت بثلث مالی فتدخل رقبته فیه ء لآن رقبته من جملة ماله فکان یوصي لە بثلٹ رقبته . 

م: (ئم لا یجوز بیعه )ش: أي بیع المدہر ولا ھبته ء ولا إخراجه عن ملکه إلا إلی الحریة کما 
في الکتابة ٭ حیث لا یجوز بیع اللکاتب م: ( ولا ہبتہ ولا [خراجه من ملکہ إلا بالحریة کما فی الکتابة ) 
ش: وبقولنا قال عامة العلماء والسلف من ا حجازیین والشامیین والکوفیین؛ وھو مروي عن عمر 
وعشمان وابن مسعود وزید بن ثابت -رضي الله عنھم- ؛ وبه قال شریح وقتادة والثوري 
والأوزاعی : وھو مذھب مالك فی ۂ ا موطا . 

م: ( وقال الشافعي : یجوز)ش: لن یبیعه ؛ وہه قال أحمد رحمه الله وداود ء وکذا ھبته 
وصدقته وغیرھا ولا یباع في الدین عند ا جمھور ‏ وعند مالك یباغ في الدین حال حیاۃ سیدہ 


۸۷ 


تعلیق العتق بالشرط فلا بتنع بہ البیع والهبة ؛ کما في سائر التعلیقات ؟وكِما فی الدبر اللقبد 
ولان الندبیر وصیة وھی غیر مانعة من ذلك . ولنا قوله عليے السلام: ہ المدبر لابباع ولا بوھب 
ولایورٹ؛ وھو حر من الثلٹث 


وبعد موته م: ( لأنه ) ش: أي لان التدبیر م: ( تعلیق العتق بالشرط ء فلا بمتنم به البیع والھبة کااقی 
سائر التعلیقات ) ش: قبل وجود الشرط : فکذا فی هذا التعلیق م: ( وکما فی الدبر المقید ) ش: فإنه 
یجوز بالاتفاق م: ( ولان التدبیر وصیة ) ش: یعتق بدلیل أنه یعتبر من الثلث م: ( وھی غیر مانعة من 
ذلك )ش: إذ الوصیة غیر مانعة من البیع والھبة وغیرھما ء لأن الوصایا لیست بلازمة ولھذا یجوز 
الرجوع عنھا صریحة ودلالة ء فکذا ھذہ الوصیة . 

م: ( ولنا قوله عليه السلام )ش: أي قول النبي ا م: ( المدبر لا یباع ولا یوھب ولا یورثٹ وھو 
حر من الثلث ) ش:'' ہذا ا حدیث أخرج الدارقطنی بنص : ٭لایورٹ ؛من روایة عبیدۃ بن 
حسان عن آیوب عن نافع عن ابن عمر رضی الله تعالی عنھم قال : قال رسول الله چا دالدبر لا 
یباع ولا یوب وھو حر من ٹلٹ ا ال ٢‏ ۔ 

قال الدارقطني : لم یسندہ غیر عبیدۃ بن حسان وھو ضعیف ء وإنما هو عن ابن عمر من 
قوله وقال الأترازي : ولنا ما ذکر محمد فی الأاصل حدیث أبی جعفر أن رسول الله ہ باع 
خدمة الدبر ولم بیع رقبنہ؛''یعنی أجر المدبر ۔ 

وروی أُصحابنا في ل المبسوط٢‏ وغیرہ عن ابن عم رہ الدبر لا یباع ولا یومب وھو حر من ثلٹ 
المال ٢‏ ۔ وقال الاترازي أَیضًا : وجە قول الشافعي ماروی جابر ففيی صحیح البخاري ہ اعتق رجل 
منا عبد الله عن دبر فدعی النبي ٌَللُ به فباعه : قال جاہر مات الغلام عام أو قال فی السنین اشتراہ نمیم بن 
عبد الله بن النجاد بثمانغائة درھم ٤‏ ۔ وفي بعض الروایات بسبع أو تسعمائة . 


وقال فی ہجامع الٹرمذي 4: کان عبدا قبطیٔا مات فی إمارة ابن الزبیر فلو لم یجز بیع امدبر 
ما باعه رسول الله پل ٹم قال الاترازي : وما رواہ الشافعی یحمل علی المدبر ا مقید أو علی ابتداء 


: من طریق عبیدۃ بن حسان عن أیوب عن نافع عن ابن عمر ء مرفوعاً . ثم قال‎ )۱۳۸/٤( أخرجە الدارقطتي‎ )١( 
لم یسندہ غیر عبیدة بن حسان وھو ضعیف واإنغا ہو عن ابن عمر موقوف من قوله. قلت : أورد الروایة الموقوفة‎ 
من طریق حماد ہن زیدعن أیوب عن نافع عن ابن عمر أنە کرہ بیع ا مدبر ولا شك أُن القول قول حماد.‎ 

)٢(‏ أخرجہ الدراقطنی /٦(‏ ۱۳۷) من طریق عبد الغفار بن القاسم عن أبی جعفر عن جابر ۔ ثم قال: عبد الغفار 
ضعیف ہ ورواہ غیرہ عن أبيی جعفر مرسلاً . قلت : أخرجه ہو من طریق عبد ا لك بن أبی سلیمان عن أبي 
جعفر مرسلاً . وأخرجه کذلك من طریق شريك عن جابر عن أبي جعفر ء ٹم قال : وأبو جعفر وإن کان من 
الثقات فإنه حدیث مرسل . وأخرجهە من طریق محمد ہن طریف بن فضیل عن عبد الللك بن أبي سلیمان غن 
عطاء عن جابر مرفوعاً . ثم قال : ھذا خطاأ من ابن طریف والصواب عن عبد اللك عن أبي جعفر مرسلاً ۔ _ 


۸۸ 


ولانہ سبب الصریة ؛ لان ا حریة تثبیت بصد الموت : ولا سبب غیرہ ثمَْتَچعله سببّا في ا حال آولی 

لوجودہ فی ا حخال وعدمے بعد الوت ولان ما بعد الوت حال بطلان اعلیْبة:التصرف: فلا بمکن 
نأاخیر السہبیة إلی زمان بطلان الأھلیة ء بخلاف سائر التعلیقات 

الإسلام حین کان یباع ا حر أو علی بیع الحدمة لا الرقبة توفیقًا بین حدیثنا وحدیثہ ٭ وکا من قبل 

الشافعي قد أجمعواعلی عدم جواز بیعه مع أبي حنیفة وسفیان ومالك والآوزاعي ما نشأ 

الشافعي بعدھم جوزہ فصار ھذامنه خر للإجماع فلا یجوز ء انتھی کلامه ۔ 

الأول : قوله توفیقا بین حدیثنا وحدیثہ ؛ وکیف یوفق بینھما وحدیثله صحیح وحدیٹنا لم یبلغ 
إلی الصحة . 

والثاني : إِن قوله فصار مذا من خرقًا للإجماع غیر مسلم ؛ لن الشافعي لم ینفرد وھو 
مذھے جابر وعطاء ووافقه أحمد وإسحاق وداود ۱ 

م: ( ولأنه )ش: أي ولآن التدہیر م: ( سبب ا حریة ء لان ا حریة تثبت بعد لوت ) ش: بالإجماع م: 
(ولا سہب غیرہ ٹم جعلہ سببا فی ا حال أولی لوجودہ ٹی ال حال وعدعه بعد الوت )ش: لکون کلام 
عرضا لا ییقی ؛ فتعین أن یکون سببّا فی ا حال ء ولا یقال إنه موجود حکما بعد موتە ء وإن کان 
معدومًا کما جعل کالملوجود فی بعض الأحکام ء لأنانقول الشیء إنما بصیر موجوذا حکما إذا 
آمکن وجودہ حقیقة ؛ ولا إمکان لوجودہ حقیقة بعد اللوت لاستحالة وجود الفعل من ایت . 

وقال الأترازي : وما قاله صاحب ہالھدایة؛ قہل باب عتق أحد العبدین بقوله - وفی المدبر 
ینعقد السہب بعد اللوت - فذاك منه تناقض لا محالة ۔ وقال الأکمل : یحمل ما ذکر ھنا علی غیر 
الولی ء فیندفع التناقض ؛ آویکون قد اطلع علی روایة عن أصحابنا أنه یجوز ؛ وأن یکون سببا 
بعد الوت ٠‏ أو اختیار جوازہ بالاجتھاد . 

م: ( ولان ما بعد الوت حال بطلان أھلیة الصرف : فلا یکن تأخیر السببية إلی زمان بطلان 
الاعلیة) ش: فلا بتصور انعقاد السبب من غیر الآأھل م: ( بخلاف سائر التعلیقات ) ش: ھذا جواب 
عمایقال فی التدبیر تعلیق شےء من السبب اہتّا فی ا حال وإنا یکون عند الشرط فما بال التدبیر 
یخالف سائر التعلیقات فأجاب بقوله : بخلاف سائر التعلیقات قال الکاکی هو متعلق بقوله حال 
بطلان أهلیة التصرف ء وأھلیة التصرف باقیة فی سائر التعلیقات عند وجود الشرط . أُما ھا ھنا لا 
تبقی أُھلیة التصرف بعد موته ء فلو لم یجعل سببا فی ا حال بقي کلامه من کل وجه . 

فإن قیل: وجود أھلیة اللعلق حال وجود الشرط لیس بشرط ۰ ما مر أنە لو علق الطلاق أو 
العتاق ثم جن ثم وجد الشرط وھو مجنون یقعان ہ فکان التدبیر ممنزلة سائر التعلیقات . 


۸۹ 


لان ا مائع من السببیة قائم قبل الشسرط لانہ یمین والیمین مانع والمنع و اَلقود ء وإنە یضاد وقوع 

الطلاق والعتاق وأمکن تاخیر السےیة فيه إلی زمان الشرط لقیام الأحلیة عثد فافترقا ولأنه 

وصیةوالوصیة خلافة فی ا حال کالوراثة وإبطال السیب لا یجوز وفي البیع وما یضبتاجیهہ ذلك. 

قال : وللسولی أن یستخدمے ویژاجرہ وإن کانت لە أمة یحل وطژمھا ولە أن یزوجھا ‏ لن اللك 
فیھا ثابت لەه وبه یستفاد ولایة هذہ التصرفات 


قلنا : الألیة فیما نحن فيه تبطل من کل وجه وفی اللجنون من وجه ء فإنه أُھل للملك وزواله 
قد یکون أھلا لإیقاع الطلاق والعتاق : ألا تری أن الولي لو زوجه امرأة یصح النکاح ٭ ولو باشر 
ھو بنفسه آسباب حرمة المصاعرة ہ ولو ارتد ولحق بدار ا حرب پثبت اسحرمة بینه وہین ملکوحته ؛ 
وفي الموت تبطل الاھلیة من کل وجه ہ الا تری أن نفس التعلیق یبطل بالموت ولا ببطل با نون : 
فعلی ھذا لا پلزم من عدم اشتراط مثل ھذہ الأاھلیة م: ( لآن امائع من السببیة )ش: وثم یعنی موجود 
م: ( قبل الشرط )ش: لانه انعقد تصرفًا آخر في ا حال م: ( لألە مین ) ش: یعني لأنه لا یصیر مینّا م: 
(والیمین مانع ) ش: من مباشرۃ الشروط وا ائع من الشرط مانع من ا حکم ہ وا ائع من ا حکم لا 
یکون سببا للحکم م: ( والنع هو القصود )ش: أي المنم عن تحقیق الشرط هو المقصودم: ( وإنە ) 
ش: أي وإن المنع م: ( یضاد وقوع الطلاق والعتاق ) ش: أي امائم لوقوعھما یضاد وقوعھا ‏ فیکون 
التعلیق سببا فی ا حال م: ( وأمکن تأخیر السبیة فيه إلی زمان الشرط )ش: أي إلی زمان وقوع الشرط 
م: ( لقیام الأعلیة عندہ فافترقا ) ش: اي فافترق التدبیر المطلق وسائر التعلیقات . 

م: ( ولانه ) ش: أي ولآن التدبیر م: ( وصیة ) ش: ھذا فرق آخر ہین التدہیر وسائر التعلیقات م: 
(والوصیةخلافة فی ا حال ) ش: لآأن الوصی یجعل الموصی لە خلافًا بعض مالە بعد الموت کالورٹة 
وإنھالیست بخلافۃ فی ا حال . واعترض أن لو کان وصیة لیبطل إذاقتل المدبر سیدہ ء لآأن 
الوصیة للقاتل لا یجوز وجاز البیع ٠‏ لن الوصي یجوز ە بیع الوصی بە ؛ ویکون رجوعاعن 
الوصیة ء ولیس الأمر کذلك ٠‏ وا جواب عنھا جمیعًا أن ذلك فی وصیته ولم یکن علی وجه 
التعلیق ٭ لان الوصیة المطلقة والتدبیر لیس کذلك . ووجە انتقاض ذلك أن بطلان الوصیة بالنقل 
وجواز البیع وکونە رجوعاإنما یصح في موصی بە یقہل الفسخ والبطلان والتدہیر ؛ لکونہ 
إعتاقًا لا یقبل ذلك . 

م: ( وإبطال السبب )ش: تتمة الدلیل متصل بقوله لأله بسبب ا حریة م: ( وفي البیع وما 
یضاھیہ) ش: أي وما یشابهه مثل الهہة والصدقة م: ( ذلك ) ش: إشارۃ إلی إبطال التدبیر فلا یجوز . 

م: ( قال )ش: أي القدوری م: ( وللمولی أن یستخدمے ویؤاجرہ ) ش: لأن الشدہیر ال مطلق لا 
یرسل اللك فی الحال م: ( وإن کانت لە أمة یحل وطؤھا ولە أن یزوجھا لان الللك فیا ثابت لە ) ش: 
أي للمولی م: (وبە )ش: أي وعتق ا لمدبر من ثلث ماله م: ( یستفاد ولایة عذہ التصرفات ) شں: إشارة 

کا 


فادا مات الولی عنق المدہر من ٹلٹ ماله ما روینا ء ولان التدہیر وصیّتق لآئە تبرع مضاف إلی 

وقت ا موت وا حکم غیر ثابت فی ا حال فیۓفذ من الشلث حتی لو لم یکن للاتال غیسرہ یسعی في 

ثلثيه ء وإن کان علی الولی دین یسعی فی کل قیمته لتقدم الدین علی الوصیة :ولا بمکن نققض 

العتق ء فیجپ رد قیمته ‏ وولد الدبرۃ مدب وعلی ذلك تقل إجماع الصحابة رضیٰ)الله عنھم 

أجمعین ء وإن علق التدبیر بموتہ علی صفة مثل أن بقول : إن مت من سصرضی ھذا أو سفرىؿٰ نذا 

أو من مرض کذا فلیس بمدبرءویجوز بیعه : لآن الب لم ینعقد فی ا حال لترددہ فی تلك الصفة 
بخلاف الدہر اللطلق : لأنه تعلق عتقه مطلق 


إلی الاستخدام والإجارة ء والوطء والتزویج م: ( فإذا مات المولی عتق الدہر من ٹلٹ ماله )ش: 
وقال ابن مسعود ومسروق ومجاھد وسعید بن جبیر :یعتق من رأٛس ا مال ؛ وبه قال زفر واللیٹ 
لانه تبرع یضاف إلی وقت اوت والحکم ) ش: وھو العتق م: ( غیر ثابت فی ا حال فینفذ من الٹلٹ حتی 
لو لم یکن لە مال غیرہ ) ش: أي غیر الدبر م: ( یسعی فی ثلشیه وإن کان علی المولی دین یسعی فی کل 
ف قیمته لتقدم الدین علی الوصيے ولا بھکن نقض العنق ) ش: یعني ۂ قسےحخہه ) عال(فیہ فیحب رد فٛے قیمته )ش: 

ع: ( وولد الدبرۃ مدبر ) ش: ھذا لفظ القدروي في مختصرہ وعامة النسخ ھا ہنا بالتائیث في 
لضاف إليه وھو الصواب : وفي بعض الخ بالتذکیر قال الأترازي : ولیس بصحیحء لأت ولد 
العہد الدبر لا یخلو إما ان یکون من أمة أو حرۃ : فإن کان من أمة یکون رقیقَا لمولاہ ء ولایکون 
مدبراً کابنە ء وإن کان من حرۃ یکون حر بخلاف ما إذا کان ولد من أمة مدہرۃ ء فإنه یکون مدبر 
اتاعا لأامه ‏ لان الأوصاف القارۃ فی الأمھات تسري إلی الأولاد . 

ولھذاشرح فی (الشامل؛ بالتأنیث ہ وقال : وولد المدبرة بمنزلٹھاماروي عن عثمان وزید 
ابن ثابت وابن عمر رضي الله تعالی عنھم ان ولد الدبرۃ مدبر وکذلك فی ٢‏ فتاوی الولوا حي)؟ ء 
حیث قال : وولد الدبرۃ منزلتھا کولد ا حرۃ : وھذامذھبنا ء وقال الشافعی : لا یدخل الولد فيی 
تدہیرھا . 


م: ( وعلی ذلك ) ش: أي کون ولد الدبرۃ مدبرام: ( نقل إجماع الصحابة رضی الله تعالی عنھم) 
ش: لانه روي أن خوصم آباعثمان رضی اللہ تعالی عنه فی أولاد مدبرۃ فقضی أُن ما ولدته قبل 
التدیر عبد ؛ وما ولدته بعد التدہیر مدبر ء وقال ذلك بمحضر من الصحابة من غیر خلاف ۔ 

م: ( وإن علق التدیبر بموتە علی صفة سثل أن بقول : إِن مت من مرضی ھذا آو سفري ھذا آو من 
مرض کذا فلیس صدہبر : ویجوز بیعہ : لآن السہبِ لم بنعقد فی ا حال لترددہ ٹی تلك الصفة ) ش: لآنه 
رما یرجع من تلك السفر ؛ ویبرأ من ذلك الرض م: ( بخلاف الدبر اللطلق ء لأئه تعلق عنقه مطلق 


۹*٦ 


لوت ء وھو کائن لا محالة ء فإن مات الولی علی الصفة التی ذکرھا عتقّ کما بعتق الدبر ء معناہ 

من الثلث لآنه ثبت حکم التدبیر فی آخر جزء من اجنزاء حیانه لتحقق تلك'الضیفة فیے ؛ فلھذا 

یعتبر من الثلث ہ ومن القید أن بقول إن مست إلی سنة آو عشر سنین ما ذکرنا بخلافٔ ما إذا قال 
إلی مائة سنة ومثله لا یعیش إليه فی الغالب ؛ لأنہ کالکائن لا محالة 


الوٹت ) ش: وھو کائن لا محالة تحقیق ھذا آن العلق بە إذا کان علی خطر الوجود کان بجعنی الیم 
وقد عرفت أن صفة کونە بِينّا بینم من السببیة ؛ وأما إذاکان أم را کاثّا لا محالة لم یکن في معنی 
الیمین ؛ فکان سببا . 

فإن قیل : إذالم ینعقد السبب في ا حال ففی أي وقت ینعقد ء فإن انعقد بعد اوت فلیس 
بحال أھلیة الإیجاب ء وإن انعقد قبله فکیف یجوز معه ٭ فا حواب أنه موقوف .م: ( فإن مات 
الولی علی الصفة التی ذکرھا عنق کما بعتق الدبر : معناہ )ش: أي معنی قول القدوری عتق م: ( من 
الئلٹ لانه ثبت حکم التدبیر في آخر جزء من أجزاء حیاته لتحقق تلك الصفة منه ء فلھڈا ) ش: إیضاح 
لثبوت ا حکم فی آخر جزء من اُجزاء حیاتە ء: ( یعتبر من الثلث ومن القید )ش: أي من جملة 
التدبیر المقید م: ( أن بقول : إن مت إلی سنة أو عشر ستین فأنت حر ما ذکرنا ) ش: أي التردد في الصفة 
م: ( بخلاف ما إذا قال إلی مائة سنة فأنت حر ومثله لا بعیش إليه ) ش: إلی ذلك الوقت م: (فی الغالب) 
ش: یکون مدبرام: ( لأنه کالکائن لا صحالة )ش: وھذا الذي ذکرہ روایة ا حسن عن أبی حنیففة فيی 
النتقی؟ ٭ وبه قال مالك . وذکر الفقیة أبو اللیث فی ٦النوازل؛‏ : أن رجلاً قال لعبد : أنت حر إن 
مت إلی مائتیي سنة قال آبو یوسف ٠‏ ال حت وله أن یبیعه . وقال ا حسن بن زیاد : لا 
یجوز بیعه ء لآنه علم أنە لا یعیش إلی تلك ا مدةء فصار کأنه قال : إذاامت فأنت حر . 


بت 


نو 


باب !استیلاد 
إِذا ولدت الأمة من مولاھا فقد صارت أم ولد لە لا یجوز بیعھا ولا ملیکھا ؛ ثقوّله عليه السلام 
(أعتقھا ولدھا ؛ 


م: ( باب الاستیلاد ) 

شی أي مذا باب في بیان حکم الاستیلاد ء وھو طلب الولد لغة وأم الولد من الأأسماء 
الخالبة علی بعض من یقع عليه الاسم کالنجم للشریا . وفی الشرع أم الولد ملوکة یثبت نسب 
ولدھا من سالك لھا أو مالك لە بمضھا ؛ وذلك لأن الاسٹیلاد اتباع ثابت النسب ؛ فإذا ثبت 
اللسب ثبت الاستیلاد وإلا فلا . ولا فرغ من بیان التدبیر شرع في بیان الاستیلاد وعقیبه ‏ مناسبة 
ہینھما من حیث إن لکل واحد منھما حق ا حریة حقیقتھا ۔ 

م: ( إذا ولدت الأمة من مولاھا فقّد صارت أم ولد لا ہجوز بیعھا )ش: خلاقًا لبشر بن غیاث 
وداود تابعه من الظاهریة ء واحتجوا ما رواہ أبو داود والنسائی وابن ماجة من حدیث جاہر بن عبد 
الله أنه قال بعنا أمھات الأولاد علی عھد رسول الله وأبی بکرء< فلما کان عمر رضي الله 
تعالی عنه نھانا فانتھینا ؛'''وذکر ابن حزم فی ٦الحلی):أن‏ بعھا سروي عن أٔبي بکر الصدیق 
رضي الله تعالی عنه وعلي وابن عباس وابن مسعود وابن الزبیر وزید بن ثابت ؛ وعن عمر : أنھا 
إِن عتقت وآأسلمت عتقت ؛ وإن کفرت وفجرت رقت ؛ وروي مثله عن عمر بن عبد العزیز 
وآجاب أُصحابنا بأن عمر رضي الله تعالی عنه "ا نھی عن ذلك أجمعوا عليه . 


واحتجوا أَِضا با روی عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه قال : قال رسول اللہ پیا ہ أیا 
رجل ولدت أمنە منە ھی سعتقة عن دبر منہ/''' رواہ أحمد وابن ماجة ء وھو حدیث مشھور تلقتہ 
الأئمة بالقبول قال لا فی ماریة القہطیة أم إبراھیم حین قیل لە ؛ألا تعتقھا ‏ قال عليه السلام : ہ 
اأعنقھا ولدما .5 رواہ ابن ماجة والدارقطنی : وقال ا خطابي : وقد ثبت أنە عليه السلام قال : نا 
معاشر الآنبیاء لا نورٹ ء ما ترکناہ صدقة* فلو کانت ماریة مالاً لبیعت وصار ٹمنھا صدقة . 


م:(ولا غلیکھاء لضولہ علیہ السلام ) ش: أي لقول اللبی ا م: ( اعنقھا ولدھا )ش: ”''ٗ ھذا 


)١(‏ رواہ أبو داود في < العتق -بابِ في عتق أمھات الأولاد )۳۹۵٣( ٤‏ وا حاکم (۱۸/۲) من طریق حمادعن قیس 
عن عطاء بن جابر رضي الله عنه . وآخرجہ النسائي من طریق عمرو بن علي ثنا أبو عاصم ثتا ابن جریج عن 
أبي الزبیر عن جاہر رضي الله عنہ . وصححہ العلامة الأَلہاني . انظر صحیح أٔبي داود )۷٥۸ /٢(‏ . 

)٢(‏ آخر جه ابن ماجة في ١‏ العتق - باب أمھات الأولاد )۲٥٢٢(‏ وا حاکم فی امستدرك (۱۹/۲)ء وھو ضعیف ؛ 
فی إسنادہ الحسین بن عہد الله بن عبید الله ہن عباس وھو ضعیف وترکە ابن الدینی . 


() سبق تخریجه . 


۳ 


آخبر صن إعتاقھا فیثبت بعض سواجبه وھو حرمة البیع ء ولان الزكَیةِقد حصلت بین الواطیٔ 
والموطوءة بواسطة الولد ء فإن ا ماءین قد اختلطا بحیث لا یکن الٹسییز بیٹھنشا علی ما عرف في 
حرمة الصاھرة : إلا أن بعد الانفصال تبقی ا حزلیية حکما لا حقیقة ء فضعف اللْتبب ء فاوجب 
حکمّا مؤجلاً إلی سا بعد اللوت : وبقاء الحزثیة حکمّا باعتبار النسب ء وھو من جانبالرجل ‏ 
فکذا ا حریة تلبت في حقھم لا فی حقھن ء حتی إذا ملکت ا حرۃ زوجھا وقد ولدت من لاٴیعتق 
بموتھا وثبوت عتق مؤجل یئبت حق ا حریة فی ا حال فیمتنع جواز البیع وإخراجھا لا إلی احریَة 
فی ا حال ویوجب عنقھا بعد موتە ء وکذا إذا کان بعضھا ملو کا لە 
ماریقم: (فیثبت بعض مواجبە وھو )ش: أٔي بعض مواجب قولە عليه السلام : م: ( حرمة البیع ) شض: 
أي بیعھا ء لآن ا حدیث وإن دل علی تنجیز ا حریة ؛ لکن عارضه ما روي عن ابن عہاس رضي 
الله تعحالي عنه ء وھو اللذکور آَنفا ء فعملنا بھما جمیعَا ء ومبنی البیع في الحدیث الاول ء 
والتنجیز با حدیث الثاني لا یقال محلیة البیع معلومة فنھما بیقین ء فلا یرتفع إلا بیقین مثله وخبر 
الواحد لا یوجبه ء لأنا نقول الأحادیث الدالة علی عتقھا من الملشاھیر ء وقد انضم إلیھا الإأجماع 
اللاحق ؛ فرجحناھا . 

م: ( ولان ا لحزئیة قد حصلت بین الواطئ والموطوءة بواسطۂ الولد : فإن ا ماءین تد اختلطا بحیث لا 
کن التمییز بیتھما ) ش: أي بین ا مائین م: ( علی ما عرف فی حرمة الصاھرة) ش: وھي تمنع بیعھا 
وہبتھا ء لن بیع جزء ا حر وہبتہ حرام م: ( إلا بعد الانفصال ) ش: جواب عما یقال لو کانت ھذہ 
ا حزئیة معتبرۃ لتنجز العتق ؛ لآن ا حزثیة توجبه ولستم قائلین بە ء فأجاب بقوله بعد الانفصال م: 
(تبقی الزئیة حکمّا لا حقیقة فضعف السبب )ش: أي سہب العتق هو ا حزئیة بینھما م: ( فاوجب 
حکما مؤجلاً إلی ما بعد لوت ) ش: ولم یثبت في ا حال ولم یجز بیعھا[. ...] م: ( وبقاء الحزئیة 
حکمّا ) ش: هذا جواب عما یقال : لو کانت ا حریة حکما معتق من ملکه امرأتہ التی ولدت منەه 
بعد موتھا ء ولیس کذلك فأجاب بقولە - وبقاء ا حریة حکما - أي من حیث ال حکم م: ( باعتبار 
السب وھو ) شں: أي النسب م: ( من جانب الرجال ) ش: أي النسب إلی الاَباء لا إلی الأمھات ۔ 

م: ( فکذا ا حریة تشبت فی حقھم )ش: أي في حق الرجال م: ( لا في حقھن )ش: أي فی حق 
الأمھات . قولە - فکذا ا حریة - صحت الروایة با حاء لا با جیم ؛ وھذا نتیجة ما تقدم؛ فلھذاذکر 
بالفاء ‏ پعنی أُن الحریة ما کانت باعتبار النسب أنتج أن ا حریة وقعت فی حقھمم: ( حتی إذا ملکٹ 
ال حرۃ زوجھاء وقد ولات منە لم یعتق )ش: أي الزوج م: ( وتھا ) ش: أي مجوت الحرۃم: ( وثبوت 
عتق مؤجل یثبت حق ا حریة فی ا حمال : فیمشنع جواز البیع وإخراجھا لا إلی ا حریة في انال ؛ فوجب 
لولي وکذا إذا کان بمضھا ملوکا لە) ش: یعنی إذا کانت ال اریة مشترکة بین اثنین فاستولدھا 


۹٤ 


لآن الاستیلاد لا یتجزا فإنہ فرع الئسب فیعتبر باصله قال ولہ وطڑھاواہتخدامھا وإجارتھا 
وتزویجھا ء لان الملك فیسھا قائم فأاشبھت الدبرة : ولا یابت نسب ولدھا إِلأ/ن بعترف به : وقال 
الشافعي -رحمہ الله : یثبت نسبه منه وإن لم یدع 
م: ( لان الاستبلاد لا بتحزاأ فإنه فرع النسب : فیعتبر بأاصله ) ش: وھو النسب 3 فالنسب لآ 
یتجزأً فكذلك فرعه ء وھو الاستبلاد فیما یکن نقل الللك فيه ؛ وهھذا بخلاف ما قال فی باب العبد 
نصیبه بقوله والاستیلاد یتجزاً عندہ حتی استولد نصیبه من مدہرہ یقتصر عليه 3 لان نصیب شریك 
انتقل فاقتصر الاستیلاد علی نسب ا لمستولد . 

قال الأترازی : ومعنی قولنا الاستبلاد لا پتجزأً فیما کن نقل اللك عنە : والمدبرة لیست 
بقابلة للنقل من ملك إلی ملك ء فلا یتناقض ما قال ھا هنا . 

م: ( قال)ش: أ٘ي القدوري م: ( ولە وطڑھا ) ش: أي للمسولی وطء أم ولدہ م: ( واستخدامھا 
وإجارتھا وتزویجھا ء لان الللك فیھا قائم فأشبھت الدبرۃ ) ش: ولە أن یزوجھا قبل ان یستبرٹھا . فإن 
قفیل شغل الرحم بائه محتمل ء واحتمال ذلك بیمنع جواز النکاح ء کما فی اللمعتدة : 

اأجیب : بن محلیة جواز النکاح کانت ثاہتة قبل الوطء ۹ وقد وقع الشك في زوالھا فلا" 
حقیقة ء وذلك بعد العدة م: ( ولا یثبت نسب ولدھا )ش: أي ولد الامة م: ( إلا أن یعترف بە ) ش: 
هي إِن اعترف به ا مولی ء أي بوطٹھا ؛ وبه فال الٹوري والشعبی؛ وا حسن البصري ؛ وهو مرو 
عن زیذ بن ثابت مع العزل . 

م:( وقال الشافعي : بات نسبے منە : وإن لم یدع )ش: وبه قال مالك وأحمد ء فإلهە یلبت 
اللسب منه إذا آقر بوطٹھا ء وإن عزل عتھا إلا أن یدعی أنه استبرأھا بعد الوطء بہحیضة وھو 
ضعیف ؛ لآاتھم زعموا آنھا بالوطء صارت فراشًا کالنکاح ء وفیه یلزم الولد وإن اشتراھا ۔ ولو 
وطٹھا من دبرھا یلزمه الولد عند مالك ؛ ومثلەعن اأُحمد : وھو وجه للشافعیة وضعفوہ ۔ 

وروی الطحاوی بإسنادہ عن عکرمة عن ابن عباس : أنه کان یأتی جاریة فحملت مثه . 
فقال : لیس مني ہ إني آتیھا إنیاناً لا آرید بە الولد . وعن عمر رضي الله تعالی عنه ہ آنه کان یعزل 
عن جاریة فجاءت بولد أسود فشق عليه : فقال : من هو ؛ فقالت من راعی الإہل ء فحمد الله وآٹنی عليء 
ولم یلزمه٥‏ . 

وعن زید بن ثابت رضي الله تعالی عنه کان یطأ جاریة مارشیة ویعزل عنھا فجاءت بولد 
فاعتق الولد وجلدھا : وعنه أن قال لھا : ممن حملت : قالت : منك ٠‏ فقال کذبت ما وصل إليك 


-۔ 


لانه ا ثبت النسب بالعقد فلآن یشبت بالوطء وأنە اکٹر إفضاء أولی 7ولنا آن وطء الآمة بقصد 
فضاء الشھوۃ دون الولد لوجود الائع عنه : فلا بد من الدعوۃ بمنزلة ملك:الیمین من غیر وطء 
بخلاف العقد ؛ لان الولد یتعین مقصوذا منے : فلا یحتاج إلی الدعوۃ فإن جاءتا بعد ذلك بولد 
ثبت نسبے بغیر إقرار : معناہ بعد اعتراف منه بالولد الأاول لأنہ بدعوی الولد الاول تُعین الولد 
مقصودا مٹھاء فصارت فراشًا کا لمعقودۃ بعد النکاح ء إلا أنه إذا نفاء ینتفی بقوله ء لان تھا 
ضعیف حتی ملك نقله بالتزویج ء بخلاف المنکوحة ء حیث لا بنتفی الولد نفيه إلا باللمان لناکد 
الفراش حتی لا یملك إبطاله بالتزویج 
ما یکون ا حمل منە ء ولم یلزمه مع اعترافه بوطٹھا فھو حجة علیھم . 

م: ( لأئه ما ثبت النسب بالعقد فلآن یشبت بالوطء ء وأنە اکثر إفضاء اولی ) ش: أي وا حال أنە إِن 
کان الوطء أکثر إفضاء إلی الولد من العقد م: ( ولنا آن وطء الآمة یقصد بە قضاء الشھوۃ دون الولد 
لوجود المائع عنه )ش: أي من طلب الولد . 

وا مائع سقوط التقدیِ عنھا عند أبي حئیفة رحمہ الله لان ام الولد لیست ممتقومة عندہ ‏ 
ونقصان القیمة عند صاحبه ؛ لأن قیمتھا ثلث قیمة القن لبقاء منفعة الوطء وزوال منفعة السعایة 
والبیع م: ( فلا بد من الدعوۃ بمنزلة ملك البمین من غیر وطء ) ش: فإنه لا یثبت النسب فيه بغیر الدعوۃة 
م: ( بخلاف العقد ) ش: أي عقد النکاح م: ( لآن الولد یتعین مقصو٥ً‏ منە ) ش: أي من العقد ء ولان 
الولد هو اللقصود من العقد في ا منکوحة لا یقال : إن النسب باعتبار ا حریة أو جاوضم لھا 
والعقد عدمه لا مدخل لە فی ذلك لنا نقول : لو کان ذلك مرادہ لثبت من الزانی ولیس کذلك 
ون النظر إِلی اللوضوعات الأصلیة والعقد موضوع لذلك م: ( فلا یحتاج إلی الدعوة ) ش: ووطء 
الآمة لیس بمجوضوع فیحتاج إلیھا . 

م: ( وإن جاءت بعد ذلك بولد یشبت نسبه عنە بغیر إقرار )ش: هہذالفظ القدوري . وقال 
الصنف م: ( معناہ )ش: أي معنی کلام القدوري م: ( بعد اعتراف منە ) ش: أي من ا مولی م: ( بالولد 
الاول؛ لأنه بدعوی الولد الاول تعین الولد مقصودً منھا ء فصارت فراشًا کالمعقودة بعد النکاح ) ش: اي 
کالملکوحة ؛ فلما صارت فراشًا لم یکن حاجة إلی الدعوی في ثبہوت النسب م: ( إلا إذا نفاہ ینتمي 
بقوله ) ش:أي ینتفی النسب عنە مججرد النفی من غیر لعان م: ( لان فراشھا )ش: أي فراش أم الولد 
م:( ضعیف حتی مملك نقله )ش: أي حتی مِلك ا مولی نقل فراشەم: ( بالتزویج ). 

م: ( بخلاف النکوحة حیث لا بنتفی الولد بنفيه إلا باللمان لناکد الفراش حتی لا یملك إبطاله 
بالتزویج ) ش: ا حاصل ثلاثة قوی کفراش الزوجة یثبت نسب ولدھا من غیر دعوی ء ولا بنتفي 
إلا بائلعان ووسط کفراش أم الولد یثبت نسب ولدھا من غیر دعوی ؛ وینتفي من غیر لعان . 
وضعیف کفراش الأمة لا یثبت نسب ولدھا بالدعوی ء وینتفی من غیر لعان ؛ فأ٘شبه فراش أم 
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وھذا الذي ذکرناہ حکم فاما الدیانة فبإن کان وطٹھا وحصنھا ولم يعزّل:عٹھا یلزمہ ان بعترف بە 

ویدعی ء لان الظاھر أن الولد من ء وإن عزل عنھا آو لم بحصدھا جاز ل٭ٴآن ینفیے ء لان ھذا 

الظاھر یقابله ظاھرآخر ھکذا روي عن أبي حنیںغفة -رحم الله- وفیه روایتان'آضریان عن أبي 
یوسف وعن محمد 


الولد فراش ال منکوحة من وجه من حیث إن نسب ولدھا یثبت من غیر دعوی ؛ فصار فيە قوٰة 
وفراش الامة من وجهھ حیث ینتفي نسب ولدھا جرد اللفی فصار فیه ضعف ء فکان وسطا . 

م: ( وھذا الذي ذکرناہ حکم ) ش: من مختصر القدوري في قوله : ولایئبت نسب ولدھا 
إلا أن یعترف بە بیان ا حکم والقضاء یعني لا یثبت نسب ولد الأمة من المولی قہل اعترافه قضاء م: 
( فاما الدیانة ) ش: وھي الامر فیما بینە وبین الله تعالی م: ( قإن کان وطٹھا ء وحصنھا ولم بعزل عنھا 
یلزّمہ أن یعترف بە ویدعي ) ش: أي الولد م: ( لان الظاھر آن الولد منە : وإن عزل عٹھا ولم یحصنھا ) 
ش: المراد من التحصین ان ینعھا من ا حارج والبروز عن مظان الریبة والعزل أن یطأھا ولا ینزل 
موضع المجامعة م: ( جاز لە أن بنفیے ء لن ھذا الظاھر ) ش: وهو أن الولد منە عند التكحصین وعدم 
العزل م: ( یقابله ظاھر آخر ) ش: أي یعارضه ظاهر آخر وهو العزل أو یذکر التحصین فیتعارض 
الظاھران 1 فوقع الْشك والاحتمال فی کون الولد من ا مولی . فلم یلزمے الدعوۃ بالشك 

م:ڑھکذا)ش: أي لزوم الدعوی في الصورۃ الأولی وجواز النفی فی الصورۃ الثانیة م: (روي 
عن أبي حنیفة ء وفیه روایشان آخریان عن أبي یوسف ومحمد -رحم الله- ) ش: وفي بعض النسخ 
أخریان ٠‏ وھو الصحیح ء وقال الاترازي : وقال بعضھم في شرحہ والأصح آخران . 

قلت : أراد بە الکاکيی فإنه قال ھکذا ء ثم قال الأترازي :وذاك لیس بشيء کآخر؛ وإن ئم 
أطال الکلام فےه ٤‏ فلا یحتاج إلی ذکرہ ء لان من لە ید فی موضع ھذا یعرفەه ء ومن لا ید لە لا 
بفھمه . 

وقال الکاکی أیضًا : قوله عن أبي یوسف ومحمد -رحمھما الله- في بعض النسخ بتکرار 
عن أبی یوسف رحمہ الله روایة واحدۃَ ٥‏ وعن محمد -۔رحمہ الله- كذلك وتلك ائروایات بلفظ 
الو جوتب : کذا فی (المبسوط ٢۔‏ 

وقال الأترازی : قال بعض الشارحین ہ؛ أي عن أبی یوسف روایة واحدۃ . وعن محمد 
روابەواحدة ۸ وھو فائدۃ إعادة (عئ) ۱ 

قلت : ھذا أیضا کلام الکاکی . 

ثم قال الأترازي : ولنا نظر فی إعادۃ ۔عن - لأنك إذا قلت أخذ درھمان عن زید أو عمرو 
بلا تکرار - عن لا یفھم الدرھمین اأحدا : والدرهمین أخیرین أحداعن عمروء بل اللفھوم أن 
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ذکرناھما فی کفایة المنتھی؟ : وإن زوجھا فجاءت بولد فھو فی حکم آ5٢‏ لان حق ا حریة یسري 
إلی الولد کالشدبیر ء ألا تری أن ولد الرۃ حر وولد القنة رفیق ؛ والنسب 'ابلتہ من الزوج ء لان 
الفراش لە وإن کان النکاح فاسدً ء إذ الفاسد ملحق بالصحیح فی حق الاأحجکام 


الدرھمین بعضھما حصل عن زید : والبعض الباقيی عن عمرو ء فکذا فیمانحن ف٭بعض 
الروایتین عن أبی یوسف رحمه الله وہعضھماعن محمد : فیکون عن کل منھما روایة واحدۃ قلاٍ 
محمل 6وی كدثك . 

م: ( ذکرناھما فی (کفایة ا لمنتھی۷ ) ش: فإنه صنمه قبل0 الٰھدایة٢‏ وھو عزیز ۰ وذکر الروایتین 
فی لا مہسوط ٤ء‏ فقال : وعن أبی یوسف إذا وطتھا ولم یسترها بعد ذلك ؛ حتی جاء بولد فعليه 
أن پدعیه سواء عزل عنھا أو لم یعزل . 

وعن محمد -رحمہة الله- قال :لا ینبغی أن یدعی النسب إِذا لم یعلم أنه منە ء ولکن بنبغی 
أن یکون منە ء وذکر فی إیضاح تلك الروایتین بلفظ الاستحباب ہ فقال أبو یوسف : احب إلي 
ان بدع۔ وقال محمد 2 ا٘حب آأن یعتق الولد إلی آخرہ . 


م: ( فإن زوجھا ) ش: ا مولی من رجل م: ( فجاءت بولد فھو في حکم آمه ) ش: قال ا حاکم في 
(الکافی ۹: فالولد یمنزلة الم : بعنی إذا مات ا مولی یعتقان من جمیع الال م: ( لان حق ا حریة 
یسري إلی الولد ) ش: لن الولد جزء الام فیحدث إلی وصفھام: ( کالتدبیر ء آلا تری أن ولد الحرةۃ 
منەء لن النسب لیس ممتجڑی ء فلا یثبت من ا مولی بعد أن ثبتت من الزوج ؛ ویعتق ولدھا بدعوی 
اللولی وإذالم یثبت النسب منہ لإقرارہ با حریة م: (وإن کان النکاح فاسدً ) ش: وصل با قبله م: ( إذ 
الأحکام) ش: مثل ثبوت النسب ووجوب اھر والعدة : لکن بعد الدخول ء لان النکاح الفاسد لا 
حکم لە قیل الدخول ؛ لکونە واجب الرفع ء فإذا دخل بھا یکون لە شبهھة الصحیح : فیلحق به 
فی حق الأحکام . وقال الأترازي : قال بعضھم فی شرحه ء ومن الأحکام ثبوت النسب وعدم 
جواز البیع والوصیة ؛ فلا تعلق لە بالنکاح أصلا لا بالصحیح ولا بالفاسد ء فلا أدري ین کان . 

قلت : هذا الشارح وقت الشرحء انتھی . 

قلت : أراد بالبعض الأکمل ٠‏ فإنه قال فی شرحہ )۸ء ومن الأحکام ثہوت النسب إلی 
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ولو ادعاہ امولي لا یلبت نسبه منە ؛ لانہ ثابت النسب من غیرہ ویعثق الو وتصیر أمہ أم ولد له 
لإقرارہ : وإذا مات ا مولی عشقت من جمیع ا مال لحدیث سعید بن ا مسیب أنالتبی عليه السلام ١‏ 
آمر ؛ بعتق أمھات الاولاد ء وأن لا یمن في دین ولا یسعلن من الٹلٹ ؛ ولان ا حالية إلی الولد 


يىضمنمىغںىےمےمے۔مےکےمےنےمےمےےےمےےےےےےہہ مہ رك ہےوےے یں ا اہ 
آخرں وھذایدل علی ان شرح الأکمل قبل شرح الاترازي ؛ لأنە ذکر في الرابع من شرحہ أتفرغ 
منه فی سنة محمس وثلائین وسبعمائة ء وکان قدوم الأکمل القاھرۃ فی سنة ثلائین وسبعمائة ٹم 
کان قدوم الأترازي بعد ذلك بمدۃ . 

م: ( ولو ادعصساہ ا مولی ) ش: أي لو ادعصاہ المولی ولد أم الولد الذي ولد من الزوج بعد أن 
تڑوجھا فولدت م: ( لا یثبت نسبه منە ) ش: أي نسب الولد من ا مولی م: ( لأنه ثابت النسب من غیرہ 
ویعتق الولد وتصیر أمه أم ولد لە لاقرارہ ) ش: أي فیما إذا کانت قنةء أما إذا کانت أم ولد فأمومیة 
الولد ثابتة قبل الدعوی . 

فإن قیل : کیف تثبت أمومیة الولد مع عدم ثبوت اللسب وأمیة الولد ھا عنا مينیة علی ثبوت 
النسب بدعوی الولد ؛ بخلاف ابتداء الإقرار بالاسناد ء فإن ذلك مبنی علی دعوی الولد . قلنا : 
مجرد الإقرار بالاستیلاد کان لثبوت الاستیلاد ء وإن کان فی ضمن شیء آخر لم یٹبٹ ذلك 
ای1 

م: ( وإذا مات المولی عتقت من جمیع ا مال لحدیث سعید بن ا مسیب أن النبي قي آمسر , بعتق أمھات 
الاولاد وأن لا یبعن فی دین ولا یجعلن من الثلث ) ش :ھذا حدیث آأخرجه الدارقطني فی سننه عن 
عبد الرحمن الإفریقي عن مسلم بن یسار عن سعید بن ا مسیب ان عمر رضي الله عنە أعتق أُمھات 
الأولاد وقال: اأعتقھن رسول الله گلڑا'' . 


دینار عن اہن عمم رضی الله تعالی عنھم أن اللہي قُ ہ نھی عن بیع أمھات الاولاد وقال لایہمن 


ولایومبن ولا یورٹن یستمتع بھا سیدھا ما دام حیًا ء فإذا مات فھی حر3؛''. 


م: ( ولآن ال حاجۃ إلی الولد آصلیة ) ش: أراد ان الولد من ا جوارح الأصلیة ٤‏ لان المرء یحتاج 


)١(‏ آخرجه الدراقطني )٣۳١/٤(‏ من طریق عبد الرحمن الإ(فریقی عن مسلم بن یسار عن سعید بن السیب أن عمر 
رضي الله عنە اأعتق أمھات الأولاد : وقال عمر : اأعتقھن رسول اللہ قل : قلت : وھذاإسناد ضعیف فبه 
الإفریقي وھو غیر محتج به . 

(۲) أخرجہ الدراقطني )۱۳٣/٤(‏ من طریق عبد الله بن جعفر ثنا عبد الله بن دینار عن ابن عمر ‏ مرفوعا وأعل 
مذا ا حدیث بعبد الله بن جعفر بن تحیح السعدي والد علي بن المدیني ٠‏ وھو ضعیف ولکن قد صرح 
الدراقطني بأنه للخرمي ہہ والمخرمي ١‏ ھذا ال فیه ا حافظ : لیس بە باس ۔ وقد رواہ الدراقطنی أیضآ من 
طریق فلیح بن سلیمان عن عبد الله بن دینار عن ابن عمرعن عمر من قوله ء وفلیح فیه ضعف . 
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اصلیة فتقدم علی حق الورئثة والدین کالتکفین بخلاف التدبسر : لأنهوصیة بما هو من زوائد 

ا حوائج ولا سعایة علیھا في دین ا مولی للغرماء ا روینا : ولانھا لیست بمال متقوم حتی لا تضمن 

بالغخصب عند أبی حنیفة ء فلا یتعلق بھا حق الفرماء کالتصاص بخلاف الدبر لأنة مال متقوم ‏ 

وإذا أسلمت آم ولد النصراني فعلیھا أن تسعی فی قیمتھا ء وھی منزلة الکاتبة لا تعتق حتی,تؤدي 
السعایة . وقال زفر ۔رحمہ الله- : تعتق فی ا حال 


إلی بقاء النسل م: ( فتقدم علی حتق الورثة ؛ والدین کالتکفین )ش: ا مدبر علی الورثة والدین لانه 
وصیة لکونە من الزوائد م: ( بخلاف التدبیر ) ش: أي الاستیلاد بخلاف التدہیر ولھذا لا یقدم ولا 
سعایة علیھا ء المدبر علی الورثة والدین م: ( لأنە وصیة ) ش: لکوتھ من زوائد التدبیر وصیةم: ( با 
هو من زوائد الحوائج ولا سعایة علیھا ) ش: أأي علی أم الولدم: ( في دین المولی للغرماء ا روینا ) ش: 
قال الکاکي إشارۃ إلٰی قوله عليه السلام : × أعتقھا ولدھا .٤‏ 

وقال الأترازی: إشارۃ إلی حدیث سعید بن اللسیب وھو أن النبی للٍِ آمر بعتق آمھات 
الأولاد أن لا یبعن فی دین . وفي بعض نسخ الفق : وآن لا یبعن في دین . 

م: (ولانھا)ش: اي ولآن أم ولدم: ( لیست بمال متقوم ) ش: لأنھا تحرز إحراژ الاموال م: 
(حتی لا تضمن بالغخصب عند آبی حنیفة ) ش: بعنی [إذا غصب رجل أم الولد فماتت منە نفسھا عند 
الخاصب لم یضمتھا م: ( عتد أبي حنیفةرحمے الله )ش: خلاقًا لھما . وآما المدبر إذا مات عند 
الخاصب فھو ضامن القیمة بالإاعتاق لن المدبر متقوم بافجماع ء وفی 9 تحفة الفقھاء :٤‏ أم الولد 
لا تضمن عند أبی حنیفة بالغخصب ولا بالقہض في البیع الفاسد ولا بالإعتاق بأن کانت أم ولد بین 
شریکین فاعتقھا أحدھما لم یضمن العتق لشریکه ولم تسع أیضا في شيٍء . 

وقال أبو یوسف ومحمد ۔رحمھما الله- یضمن فی ذلك کلە م: ( فلا بتعلق بھا حق الفرماء 
کالقصاص ) ش: إذا قال مات وھو مدیون لیس لأرباب الدیون أن یا خذوا من عليه القتصاص 
بدینھم ویستوفوا منە دیونھم قابلة ما وجب عليه في القصاص من دیونھمء لان القصاص لیس 
ببال متقوم حتی یأخذوا ببقابلته شینًا متقومَا وکذا إذاقتل للدیون شخصا لا یقدر الغرماء علی منع 
ولی القصاص من استیفاء القتصاص : وکذا إذاقتل رجل مدیونا ء وا لمدیون قد عفی لا یقدر 
الغرماء علی ال مدیون عن العفو ۔م: ( بخلاف المدہر لأنه مال متقوم ) ش: باللإجماع ء وقد ذکرناہ عن 
قریب . 

م:( وإذا أسلمت أم ولد النصرانی فعلبھا أن نسعی في قیمٹھا ء وھی مِنزلة الکاتبة لا تمتق حتی 
تؤدي السعایة ) شض: قال ا حوهری : وسعی ا لمکاتب فی عتق رقہته سعایةم: ( وسال زفر: تعتق في 
ال حال ) ش: یعنی قبل السعایة وبعدھا . وفی بعض النسخ ہ تعتق فی ا حال؟ ء وبە قال مالك رحمه 
الله والظاھریة ؛ إِلا أنه بغیر سعایة عندھما ء وعند زفر بالسعایةء وقال الشافعی واحمد۔ 
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والسعایة دین علیھا ء وھذا ا خلاف فیما إذا صرض علی المولی الإسلامٌ فابی ء فإن اسلم تبقی 
علی حالھا ؛ لە آن إزالة الذل عنھا بعد ما أسلمت واجب ء وذلك بالبیع أو الإْعَيِاق ء وقد تمذر 
البیع فتعین العتاق ولنا ان النظر من الحانبین في جعلھا مکاتبة لأنه بندغع الذل عنھنا۔لصیرورتھا 
حرۃ دا ء والضسرر عن الذمي لانہعاٹھا علی الکسب نیل لشرف ا حریة ء فیصل الڈمی إِلقٌبدل 
ملکە . أما لو آعنقت وھی مفلسة توانی فی الکسب : ومالیة آم الولد یعتقدھا الذمی مشقومة 
فیترك وما یعتقدہ ء ولاتھا إِن لم تکن منقومة فھي محترم وھذا یکفي لوجوب الضمان 
رحمھما الله- في ا مشھور ء وینع الذمي من وطٹھا والاستمتاع بھاء ویحال ما بینھما ولا بمھکن 
من ا خلوۃ بھا ء وأجبر علی نفقتھا ء فإن أسلم حلت لەء وإن مات قبل إسلامه أو بعدہ عتقت 
ىوته . وعن أحمد رضي الله عده في روایة تستسعی فی قیمتھا ء فان أدت عتقت م: ( والسعایة 
دین علیها ) ش: أي علی أم الولد المذکور . 

م: ( وھذا ا خلاف ) ش:یعني بیننا وبین زفر م: ( فیما إذا عصرض على الولی الإسلام فابی ) ش: 
أي امتنع عن الإسلام م: ( فإن أسلم تبقی ) ش: أي أم الولد للذکورةم: ( علی حالھا لە )ش: أي 
لزفر م: ( آن إزالة الذل عنھا بعد ما أسلمت واجب وذلك بالبیع أو الإعتاق : وقد تعذر البیع ) ش: لن أم 
الولد لا یجوز بیعھا م: ( فتعین الإعتاق) ش: لإزالة ذلھام: ( ولنا أن النظر من الحانبین ) ش: اي جانب 
أم الولد وجانب النصراني م: ( في جعلھا مکاتبة : لأانہ بندفع الڈل عنھا لصبرورتہا حرۃ يك والضرر ) 
ش: اي ویندفع الضررم: ( عن الذمي لانبماٹھا علی الکسب نیلاً لشرف ا حریة فیصل الذمي إلی بدل 
ملکھ ء آما لو أعنقت وھي مفلسة قتوانی ) ش: أي تتکاسل عم: ( غي الکسب ) ش: حاصل الکلام أنه لا 
یجوز ان یبطل ملك النصراني مجاًا ٠‏ لانه معصوم ؛ فوجب علیھا السعایة فلا تعتق ما لم تؤد 
قیمتھا ‏ لانھا إذا عتقت فسعت بعد ذلك کما هو مذھب زفر یژدي إلی تعطیل حق ا لولی لتوانیھا 
فی الکسب حیینثذ : حصول ا حریة قبل السعایة . وقلنا : تسعی ٹم تعتق نظرا للجانبین ء لأنھا إذا 
سعت تصل إلی شرف ا لحریة . وھي حرة بدا حال السعایة ٭ ویصل الولی إلی بدل ملکه . 

م: ( وعالیة آم الولد ) ش: جواب عما یقال کیف تسعی أم ولد النصرانی ؛ والسعایة فی القیمة 
دلیل التقوم ء وأم الولد لیست ممتقومة عند أبي حنیفة رضي الله عنه فأجاب بقولە ومالیة آم الولد 
م: ( یعتقدما الذمي متقومة : فیٹرك وما بعتقدہ ) ش: أي یترك الذمي مع ما یعتقدہ: والواو بعنی مع 
لقوله عليه السلام اترکوھم وما یدنون م: ( ولأنھا ) ش: أي ولآن مالیة ام الولدم: ( إن لم تکن 
متقومة فھي محترمة ء وھذا )ش: أي کونھا محترمة م: ( یکفی لوجوب الضمان )ش: ھذا جواب آخر 
عن السؤال المذکور ؛ واعترض عليه بآن الأمة آم لو کان کافیّا لوجوب الضمان لوجب علی 
غاصب أم الولد واجبب بأن مبنی الضمان في الخصب علی الماثلة ولا ماثلة بین مالیتھا لانتفاء 
تقومھا ٭ وہ ما یضمن ہه من ال ال المتقوم . ْ 


کما في التصاص المشٹرك إذا عفی أحد الأاولیاء بجحب ا ال للباقین ء وَلو مات مولاھا عنقت بلا 

سعایةء لأتھا أم ولد له ‏ ولو عجزت فی حیاته لا ترد قنة لأنھا لو ردت قةاأعیدت مکاتبة لقیام 

اللوجب . ومن استولد آمة غیرہ بنکاح ثم ملکھا صارت أم ولد لە : وقال الشافعیَ- رحمہ الله- 

لا تصیر أم ولد لە ء ولو اسنولدھا بلك بمین ثم استصحقت ثم ملکھا تصیر أم ولد لەھ:عِنینا ء وله 

فی قولان وھو ولد اللضرور . لە أنھا علقت برقیق فلا تکون آم ولد لە ء کما إذا علقت من الڑنا: 

ٹم ملکھا الزاني : وھذا لان أمومیة الولد باعتبار علوق الولد حراء لأنە جزء الام في تلك الحالةء 
وا خزء لا یخالف الکل 


م: (کما نی القصاص الشترك )ش: یعنی إذا کان القصاص مشترکا بین جماعة م: ( إذاعفی أحد 
الأولیاء یجب الال للباقین ) ش: وإن لم یکن القصاص مالاً متقوما لكنه حق محترم ء فجاز أن 
یکون موجبّا للضمان لاحتباس نصیب الآخرین عندہ بعفو أحدھم . م: ( ولو مات مولاھا)ش: 
أي مولی آم ولد النصرانی وھو نصرانی م: ( عتقت بلا سعایة لاتھا آم ولد لە) ش: ولیس علیھا 
سعایڈم: ( ولو عجزت فی حیاتہ لا شرد قنة ؛ لأنھا لو ردٹ قنة أعیدت مکاتیة لقیام اللوجب ) ش: أي 
الوجب لکتاہته . وھو إسلام الولد م: ( ومن استولد أمة غیرہ بنکاح ثم ملکھا صارت أم ولد له )ش: 
أي شرع لأنھا کانت أم ولد حقیقة . م: ( وقال الشافعی لا تصیر أم ولد لە ) ش: وبه قال مالك رحمه 
الله وأحمد فی روایة وفي روایة کقولنا ء وفی ۷شرح الطحاوي؟: فإن استولدھا وعي في ملك 
الغیر بنکاح ثم اشتراھا مع الولد أُو بغیر الولد صارت أم ولد لە عندناء خلافًا للشافعی رحمه 
الله وکذلك لو ثبت ولدھا بوطء بشبهھة ثم ملکھا فھی أم ولد له من حین ملکھا ءإلا من وقت 
العلوق عندنا ءکذا فی ۸التحفة۹ء وفائدة کونھا أم ولد من وقت الْلك أنه لو ملك ولدھا منه عتق 
عليه لقولہ پٍ < من ملك ذا رحم محرم من فھو حر؟' 'ولو تملك ولدھا من غیرہ لم یعتق ء لأنە بائن 
ام ولد له ولە بیعه لان الاستیلاد ثبت فیھا من حین ملکھا وعند زفر من ولد بعد ثبوت نسب 
ولدھا منە ٹم ملکه فھو ابن ام ولد لە. م: ( ولو استولدھا بلك بین ٹم استحقت ٹم ملکھا تصیر أم ولد 
له عندنا ) ش: خلافًا للشافعی م: ( ولە ) ش: أي للشافعی رحمہ الله م: ( غي قولان) ش: في قول 
تصیر أم ولد لە : وفي قول لا تصیرم: ( وھو ولد الغفرور ) ش: من یطاً امرأۃ معتمدًا علی ملك بمین 
أو نکاح فتلد منه ثم یستحق ولدہ حر بالقیمة یوم ا خصومة . 

م: (لە )ش: أي للشافعی رحمہ الله م: ( أنھا علقت برقیق فلا تکون أم ولد لە کما إذا علقت من 
الزنا ٹم ملکھا الزاني ء وھذا) شٴ: إشارة إلی قوله - فلا تکون أُم ولد -م: ( لان أمومیة الوند باعتبار 
علوق الولد حر ) ش: بأن استولدھا فی ملکھ م: ( لأنہ) ش: أي لان الولد م: ( جنزء الام في تلك 
ال حالة ) ش: أي فی حالة العلوق م: ( وا جزء لا یخالف الکل ) ش: وفي صورۃ النکاح لیس کذلك ؛ 


( سبق تخریجه . 


ولنا ان السبب ہو الحزئثیة علی ما ذکرنا من قبل: وا جحزثیة نما تنثبت بينھماتَتََبة الولد الواحد إلی 
کل واحد منھما کملا ء وقد ثبت النسب فتلبت ا حزئیة بھذہ الواسطة بخلا فلا لأنه لا نسب 
فی الولد إلی الزاني وإنما یعتق علی الزاني إذا ملکه لأنه جزؤہ حقیقة بغیر واسطة ء نظیرع من الڑنا 
حیث لا بعتق عليه ء لأنه پنسب إليه بواسطة نسبتہ إلی الولد ء وھی غیر ٹابنة ء وإذا وطیەاجاریة 
ابنه فجاءت بولد فادعاہ ثبت نسبه منه وصارت آم ولد لە : وعلیے قیمتھا ولیس عليه عقرهاء ولا 
قیمة ولدھا ء وقد ذکرنا اللسألة بدلائلھا فی کتاب النکاح من ہذا الکتاب ‏ وإنما لا یضسمن قیمة 
الولد لأنە حر الأاصل لإسناد الللك إلی ما قبل الاستیلاد ‏ وإن وطیء اب الب مع بقاء الأب لم 
یثبت النسب ؛ لانه لا ولایة للجد حال قیام الاب ولو کان الاب میتّا پثبت من ال مد کما 


لان الام رقیقة مولاھا في تلك ا لحالة ء فلو انعقد الولد حر . کان ا جزء مخالفًا للکل . 

م: ( ولنا أُن السبب ) ش: أي سبب الاستیلاد م: ( هو الحزئیة ) ش: ا حاصلة بین الوالدین م: 
(علی ما ذکرنا من قبل )ش: إشارۃ إلی قولە فی أول الباب - لآن ا حزئیة قد حصلت بین الواطی 
وا موطوءة بواسطة الولد -م: ( وا جحزئیة إغا تشبت بیٹھما) ش: أي بین الواطئ والموطوءۃ م: (بنسبة 
الولد إلی کل منھما کمل ٠‏ وقد ثبت اللسب )ش: بالنکاح م: ( فتثبت ا حزئیة بھذہ الواسطة) ش: و إذا 
ثثت الجحزئیة بتت أمومیة الولد م: ( بخلاف الزنا ) ش:جواب عن قول الشافعي رحمه الله کما إذا 
علقت بالزنا م: (لانہ لا نسب فیه )ش: أي في الزنا م: ( الولد إلی الزانی )ش: فلا تثبت ا حریة المعتبرۃ 
في الباب ٭ وھي ال حزئیة ا حكمیة من نسبة الولد إلی الزاني کیف یعتق عليه إذا ملکە . 

فاجاب بقوله م: ( ونما یعتق )ش: أي الولدم: ( علی الزانی إذا ملکه ء لانە جزؤہ حقیقة بضغیر 
واسطة ) ش: بخلاف أمومیة الولد ہالزنا ء مثل من اشتری أُخاہ من الزنا علی ما ھی ٠‏ أشار إلیە 
بقوله م: ( نظیرہ ) ش: أي نظیر أم الولد م: ( من الزنا حیث لا یعتق عليه ) ش: مشل من اشتری أخاہ 
من الزنا لا یعتق عليه م: ( لأنە ) ش: أي لآن الخ م: ( ینسب إليه بواسطة نسبتہ إِلی الولد : وھی غیر 
ثابنة )ش: امراد بالاخ الخ لأب : أما الأخ لأم فإنه یعتق عليه إذا ملکه ٭ وإن کان من الزناء لأن 
السبة بینھما ثاہتة . 

( وإذا وطیء جاریة ابنه فصاءت بولد فادعاء ثبت ئسبے منە ء وصارت أم ولد لە وعليه قیمتھاء 
ولیس عليه عقرھا ولا قیمة ولدھا ء وقد ذکرنا السألة بدلائلھا في کتاب النکاح ) ش: أي فی آخر کتاب 
نکاح الرقیق ‏ وآرادبالعقر مھر الثل . وفی (الحیط؛ العقر قدر ما تستأجر هذہ المرأة لو کان 
الاسٹئجار للزجر حلالام: ( وإغا لا بضمن قیمۃة الولد لأنە حر الأاصل لاسناد الللك إلی ما قبل 
الاستیلاد ) ش: ولآن ا ملك انتقل إِلی الڑیجاب قبیل الوطء . 

م: ( وإن وطئ اب الاب مع باء الب لم بثبت النسبء لانه لا ولایة للجد ال قیام الاب ولو 
کان الأب مٹّا بئبت من ا حد کما پثیت نسبه من الأب لظھور ولایته عند فقد الأب ) ش: وکذا إذا کان 


(٣ 


یثبت نسبه من الاب لظھور ولابته عند فقد الاب ؛ وکفر الاب ورقہ قَنْزْلة موته لانه قاطع الولایة 

وإذا کانت ا حاریة بین شریکین فجاءت بولد فادعاہ أحدھما ثبت نسبه منةالأئه ا لبت النسب في 

نصفه مصادفتہ ملکه ثبت فی الباقيی ضرورۃ أنہ لا بتحزاء ما أن سبرے لا یتجزأ:وهو العلوق : إذ 

الولد الواحد لا یتعلق من مائین وصارت آم ولد لە ؛ لآن الاسیلاد لا پتجزأ عندھماع2وعند أبي 

حنیفة - رحمه الله - یصیر نصییه أم ولد لە ٹم یبتملك نصیب صاحيه إذ هو قابل للملك وبضمن 

نصف قیمتھا ؛ لأنه ملك نصیب صاحبه ما استکمل الاستیلاد وبضمن نصف عقرھا ء لانه وطیٰ> 
جاریة مشترکة ؛ إذ الللك یثبت حکما للاستیلاد فیتعقبه الللك في نصبب صاحبه 


الاب حا ولایة مثل أن یکون عبدً أو کافر و مجنونًا فالولایة للجد فیصح دعوتە ‏ فإذا عادت 
ولایة الأب بأن أسلم أو اأعتق أو فاق قبل الدعوۃ لم تقبل دعوۃ ا جد علی ذلك . 

ولو کان الأب مرتدا لم تصح دعوۃ ا حد عندھما ‏ لآن تصرفات ا لمرتد نافذة عندھما وعند 
أبی حنیفة رحمہ الله موقوفة قال : [ إن أسلم الأب لم تصح دعوۃ. . .]وإن مات علی الردۃ و 
لحق بدار ا حرب وحکم بلحاقه تصحم: ( وکفر الاب ورقە بمنزلة مونه : لأئە قاطع الولایة ) ش: اي 
لأن کل واحد من الکفر والرق قاطع للولایة . 

م: ( وإذا کانت ال حاریة ہین شریکین فجاءت بولد فادعاہ احدھما ) ش: سواء ادعی فی صحتہ أو 
مرضە م: ( اثبت نسبه منہ لن ما ثبت النسب فی نصفه مصادفته ملکه ثبت في الباقي ضرورۃ آنه ) ش: أي 
ان النسب م: ( لا بتجزأ ما أن سبيە لا یدتجزاً وھو العلوق : إِذ الولد الواحد لا یتعلق من مائین ء وصارت 
أم ولد لە لأن الاسشبلاد لا پتجزاً عندھما . وعند أبی حنیفة - رحمے الله - یصیر نصيبه أم ولد لہ ء ٹم 
مُلك نصیب صاحب : إذا هو قابل للملك ) ش: لاستحالة أن یخلق الولد من ماء الرجلین وثبوت ما 
لا یتجزاٴکثبوت کلە ء ویضمن نصف قیمتھا ٠‏ لأنه ِلك نصیب صاحجب٭ ا استکمل الاستیلاد ‏ 
أي فی ا جحاریة المذکورۃ لعدم العتجزؤ فیضمن نصف القیمة ویعتبر قیمة یوم وطٹھا ء فعلقت :؛ 
وبە صرح ا حاکم . 

م:(ویضمن نصف عقرھاء لأنه وطی جاریة مشترکۂ ء إذ اللك یثبت حکمّا ) ش: أي من حیث 
ا حکم م: ( للاستیلاد فیتعقبه ا ملك في نصبب صاحبه )ش: إذ هو قابل للملك . قال الأترازی : 
الضمیر المنسوب راجع إلی الوطء لا إلی الاستیلاد ؛ أي سبب اللك عقیب الوطء ٠‏ وھذالآن 
اللك لا یثبت عقیب الاسٹیلاد ہل یثبت معه من وقت العلوق ؛ والعلوق بعد الوطء ؛ فیکون 
اللك بعد الوطء ؛ فیکوت الوطء مضاًا لنصیب شریکە أَیضًا . ثم قال الاترازي : وظن بعض 
الشارحین أن الضمیر یرجع إلی الاسٹیلاد ٠‏ فقال ومذاعلی اختیار بعض الشایخ ء وأما الاصح 
من المذہب فا حکم مع عاته یفترقان . 

قلت : أراد ببعض الشارحین صاحب ٦‏ النھایة٥‏ . وقال الأترازي ؛ وذلك لیس بشيءء لان 

٤ 


بخلاف الأب إذا استولد جاریة ابنه لأن الللك هنالك بثبت شرطا للاستیلا8 فینشدمہ فصار واطتًا 

ملك نے ؛ ولا یغرم قیمة ولدھا ء لأن اللسب یثبت مستتدً إلی وقت العلوٴقٴفلم یتعلق شيء 

منه علی ملك الشریك . فإن ادعیاہ معًا ثبت نسبے منھما ء معناہ إذا حملت علی ملکھَنما . وقال 
الشافعيی -رحمہ الله : برجع إلی فول القافة 


صاحب 9 النھایة لم یجز ذلك ا مذھب بدلیل أنه بثبت الللك من زمان الاستیلاد عقیب الاستیلاد 
ألا تری أنە قال : ولا یغرم قیمة ولدھا ء لأن اللسب یثبت مستندا [لی وقت العلوق فلم یبق منە 
شيء علی ملك الشریيك ء فعلم ان ملك الشريك انتقل إلٰی صاحب الدعوۃ من زمان العلوق ء 
وھو زمان الاستیلاد لا بعدہ . وقال الأکمل : یجوز ان یکون مرادہ بالتعقب الذاتی لا الزماني ء 
وحینثذ یکون قادراعلی الأصح من الٰذھب . 

م: ( بخلاف الاب إِذا استولد جاریة ابنه ) ض: حیث لا یلزمه العقر م: ( لان ا ملك عنالك یشبت 
شرطا للاستیلاد ) ش: أي لثبوته م: ( فیتقدمه ) ش: أي فیتقدم ملك الاستیلاد ء أي فإن قیل : الملك 
بت صورۃ الاستیلاد ء فیثبت سابِقًا علی العلوق فی حق الاستیلاد لا فی حق غیرہ ء لان ماثبت 
بالضرورۃ یتقدر بقدرھا . قلنا : الاستیلاد عبارۃ م: ( فصار واطتًّا ملك نفسه) ش: وھلہ التفرقة بین 
الشریك والد من حیث إن ملك الشریك في النصف قائم ء وفيه العلوق وذلك یکفی للاستیلاد ء 
فیجعل تملك نصیب صاحبه حکما للاستیلاد ء فیکون الوطء واقعًا فی غیر ملکە ؛ وذلك یوجب 
الحد ؛ لكنە سقط لشبھة الشرکة ؛ فیجب العقر ۔ وأما الاب فلم یکن لە ملك فی ا حاریة ء وقد 
استولدھا فیجعل ملکھا شرطا للاستیلاد في ملکە حملا لأمرہ علی الصحاح ء فیکون الوطء في 
ملکە ٠‏ والوطء في ملکه لا یوجب العقر م: ( ولا یغرم )ش: أي الشریك للمدعی م: ( قیمة ولدھا ) 
ش: أي ولد ا لحاریة الملشترکة م: ( لآن النسب بثبت مستند إلی وقت العلوق ء فلم یتعلق شيء منە علی 
ملك الشريك) ش: لأنه ما علق العلق حر الأصل ء لآن نصفه المعلق علی ملکه ء وإنه بینع ثہوت 
الرق فيه . م: ( فإن ادعیاہ معًا ) ش: أي فإن ادعی الشریکان الولد مجتمعین م: ( ثبت ٹسبہ منھما ) 
ش: أَي من الشریکین ؛ ھذالفظ القدوریي . وقال الصنف : م: ( معناہ ) ش: أي معنی قول 
القدوری م: (ثبت نسبه منھما إذا حملت علی ملکھما ) ش: فإن ولدت لستة أُشھر منذ اشتراھا 
فولدت ولدا ء کذا فسرہ العتابی فی شرح ە ا مامع الصغیر 4 ء تفسیر ا خحمل علی ملکھما ء لأنه 
إذا لم یکن العلوق في ملکھما ء بأن ولدت لأقل من ستة أشھر من وقت الشراء کان دعوی تحریر 
لا دعوی استیلاد ء فیعتق الولد ولا یثبت الاستیلاد ء ولآان دعوی الاستیلاد إذالم یکن العلوق 
في ملك الدعي وتشھد ال حریة فیھا إلی وقت العلوق ؛ ودعوی التحریر ان لا یکون العلوق في 
الملك المدعی تفتقر ا حریة فیھا إلٰی وفت الدعوی . 

م: ( وقال الشافعي : یرجع إلی قول القافة ) ش: بلفظ ا مبنی للمفعول ٠ء‏ والقافة بالقاف ء والفاء 
الخففة ؛ جمع القائف ہ کا اک في جمع ا حائك ؛ والقائف : هو الذي یعرف الآثار ویتبعھا ‏ 


٠٠ 


لان إثبات النسب من شخصین معًّا مع علمنا أن الولد لا یتخلق من مان متعڈر ؛ فعملنا بالشبه ‏ 

وقد سر رسول الله قٌيٍ بقول القائلف في آسامة -رضي الله عنه - . ولنا کتنائِن عمر -رضي الله 

عله- إلی شریح فی هذہ ا حادثة : لیسا فلبے علیھما ولو بینا لبین لھما ء وھوایتھما برثٹھما 
ویرثانه ء وھو للباقي منھما : وکان ذلك بحضر من الصحابة -رضي الله عنھم" 


ویعرف شبه الرجل في ولدہ وأخیه : من قاف أثرہ یقوفه . مقلوب ء یقال: یقفوہ : أی تبِعَفُ 
ٹم و القافیة ٤‏ مشھورۃ في بنيی مدلج بن مرۃ بن عبد مناف بن کنانة بن خحزیِة . وقیل : ہ القافیة ٤‏ 
في أسد . وبقول الشافعی قال أحمد ؛ وقال مالك : یعمل بە فی اللإماء دون ا حرائر . وبقولنا قال 
الثوريی وإٰسحاق بن راھویه ۔ 

۴ ( لان إثبات التسب من شخصین معًا مع علمنا أن الولد لا بتخلق من سائین عمتعذر ء فعملنا 
بالشبه ء وقد سر رسول اللہ بقول القائف فی آسامة بن زید ) ش: ہذا أنخرجه الأئمة الستة فی 
کتبھم عن سفیان بن عیینة عن الزھري عن عروۃ عن عائشة رضي الله تعالی عنھا قالت : دخل 
علي رسول اللهقلُ ذات یوم مسرورا ء فقال : یاعائشۃ أندري أن محرزا الد حی دخل علي 
وعندي أسامة بن زید وزیدا علیھما قطیفة ء وقد غطی إیاہ رژسھما فبدت أقدامھما ء فقال : 
ھذہ أقدام بعضھا من بعض ؛ قال أبو داود : وکان أسامة أسودء وکان زید أبیض ء وسمی محرز 
محرزاء لأنه کان إذا أمر أحد حلق ‏ حیته وقیل حرز ناصیته ء وقال الشافعی: لو کان العمل 
بالشبہ باطلاً ما سر بھ رسول اللہ لأنه عليه السلام لا یسر إلا للحق ..-- 

م: ( ولنا کتاب عمر رضي الله عنه إلی شریح )ش: وھو شریح بن ا حارث الکوفی ء قاضی 
الکوفة من کبار التابعین ء عاش مائة وعشرین سنة ء واستقر بھا زمان عمر رضي الله تعالٰی عنه 
علی الکوفة ٭ ولم یزل بعد ذلك قاضیا خمٗا وسبعین سنة ء ولم یتعطل عنھا إلا ثلاث سنین ؛ 
امتنع فیھا من القضاء في فتنة ابن الزبیر رضي الله تعالی عنه ء ومات سنة تسع وسبعین ء ویقال : 
سنھ ثمانین م: ( في ھذہ ا حادثة ) ش: وھي التي کانت فیھا دعوی الشریکین مع الولد الذي ولدته 
ا حاریة الشترکة بیٹھما م: ( لیسا ) ش: أي الشریکان : من لبس الأمر علی فلان تلبسَا إذا غماہ عليه 
م: ( فلبس علیھما )ش: أي اللسب بیٹھمام: ( ولو ہین لبین لھما ء وھو ابتما یرٹھما ویرثانە : وھو 
للباقي منھما ) ش: أي الولد للباقي من الشریکین: یعنی إذا مات الولد بعد موت أحدھمایکون 
المیراث للاب ا حي ؛ ولا شيء لورئثة الشريك . 

م: 2 وکان ذلك محضر من الصحابة ١‏ رضي الله عنھم٢)‏ ش: راد بە إرادة في سریر الجمع 
عليه . وقال الاترازي : تحل محل الإجماع ہ وا حدیث رواہ البيھقي : أآخرجه عن مبارك بن 
فضالة عن ا حسن عن عمرو وجاہر وطئا جاریة في شھر واحد فجاءت بغلام فارتفعا إلی عمر 
رضي الله تعالی عنه فدعی بثلائة من القافة فاجتمعوا علی أُن الشبھة بینھما جمعاً ء وکان عمر 


۰٦ 


وعن علی -رضی الله عنە- مثل ذلك ء ولآنھما استویا فی ثبت الاستخااق فیستوبان فیه ء 

والنسب وإن کان لا یتجسزاً ولکن تتعلق بە احکام متجزئةء فیما یقبل التجزثةبیبت فی حقھما 

علی التجزئة وما لا بقہلھا یثبت فی حق کل واحد منھما کملا کان لیس معه غیرہ>إلا إذا کان 

أحد الشریکین أبًا للآخر ء أو کان أحدھما مسلما والآخر ذمیّا لوجود المرجح في حق السلموھو 
الإسلام ء وفی حق الأب وھو مالە من ال حق في نصیب الابن 


قائشًا یقول ‏ وقال : قد کانت الکلیة تنزو علیھا الأآسود والأاصفر والأغبر ء فیژدی إلی کل کلب 
شبھه ء ولم آکن آزھد فی الناس حتی رأیت ھذا : فجعلە عمر لھما یرثھما ویرثانه ء وھو الباقي 
منھما . وقال البيھقي : هذا منقطع ومبارك بن فضالة لیس بحجة ۔ 

م: ( وعن علي -رضي الله تعالی عنه- مل ذلك ) ش: أي مثل ما روي عن عمر رضي الله 
تعالی عنه ء وأخرجه الطحاوي في 8 شرح الآثاراعن سماك عن مولی لاہن مخزوم قال: وقع 
رجلان علی جاریة فی طھر واحد فعلقت ال ماریة ٭فلم یدر من إلیھما هو فقافیا علیٔا رضي الله 
تعالی عنه ء فقال :هو لکمایرثکما وترثانه: وهو الباقي منکمام: (ولأنھما) ش: أي الشریکان م: 
(استویا فی سبب الاستحقاق ) ش: أراد السہبء لآن الاستحقاق یثبت لا با للك کان ثاہتا من قبل 
فلو لم تکن الدعوی ما کان یستحق ممجرد الملك انتھی . 

قلت : رواہ الکاکی ؛ فإنه قال سبب استحقاق ا ملك . وقال الأکمل : استحقاق ا لملك وقیل 
الدعوی م: ( فیستویان فيه ) ش: اي فی الاستحقاق ۔ 

م: ( والنسب وإن کان لا یتجزاً ) ش: جواب عن قول الشافعی -رحم الله - لان إثبات النسب 
إلی آخرہ ء وتقریرہ ان النسب وإن کان لا یتجزآم: ( ولکن تشعلق بە أحکام متجزئة ) ش: کال:فقة 
ومیراث الولد وولایة التصرف فی ماله م: ( فیما بقبل التجزئة یلبت فی حشھما علی التجزئة ما لا 
یقبلھا ) ش: أي التجزئة م: ( یثبت )ش: وولایة الإنکاح م: ( فی حق کل واحد منھما کملاً کأن لیس 
معه غیرہ ) ش: لعدم قبول التجزئة . 

م: ( إلا إذا کان أحد الشریکین با للآخر ) ش: ہذا استثناء من قوله - وما لا یقبلھا - أي ما لا 
یقبل التجزئة کالنسب فی حق کل واحد منھما إلا إذا کان أحد الشریکین با للآخر فادعیا معًا ولد 
جاریة بینھما یکون الأب أولی لوجود الترجیح ء وعلی الاب نصف قیمة ا حاریة ء وعلی کل 
واحد نصف العقر : فیتقاصان . 

م: ( آو کان أحدھما مسلماً والآخر ذمیا) ش: فادعیاہ معاً ء فالملسلم أولی م: ( لوجود المرجح ني 
حق المسلم : وھو الإسلام : وفي حق الاب ) ش: أي وجود المرجح فی حق الب م: ( وھو عا لە من 
ا حق فی نصیب الابن ) ش: لآن للاب حقیقۃة ال ملك فی نصیبه وشبھة الللك فی نصیب ابنهء وإذا 
أسلم المدعی ثم ولدت الآامة فادعیاہ معاً ثبت نسبه منھما لاستواء حالھما ؛ وإذا کانت الدعوی 


اپ 


وسرور الٹبي عليه السلام فیما روي ؛ لان الکفار کانوا بطعنون في بب أسامة : وکان قول 
القائف مقطمًا لطعنھم فسر به ء وکانت الامة أم ولدھما لصحة دعوۃ کل والخد منھما في نصیه 
في الولد ء فیصیر نصیبه منھا آم ولد تبِسًا لولدھا : وعلی کل واحد منھما نصف الْعَقز قصاصًا ما 
لە علی الآخر ء ویرٹ الابن من کل واحد منھما میراث ابن کامل لأنه أضر ە ییراثه ػَلذء وھو 
حجة في حقہ ‏ ویرثان من میراث أب واحد لاستوائھما فی النسب کما إذا آقاما البینة وإذاً وٴظطیٔ 
المولی جحاریة مکاتِه فجاءت بولد فادعاہ: فان صدقه اللکاتب ثبت نسب الولد مله وعن أبي 
یوسف -رحمہ الله- أنە لا یعتبر تصدیقه اعتبارا بالاب یدعی ولد جاریة ابنە ء ووجھ الظاھر وھو 
الفرق 

من ذمي ومرتد فالولد للمرتد ء لأنە أقرب إلی الإسلام وغرم کل واحد لصاحبه نصف العقر ء 
کذافی ٭الشامل .٤‏ 


ٹم اعلم أن النسب یثبت من اثنین باتفاق أصحابنا ء وفیما فسرت ذلك اختلفوا ء فعن أبيی 
حنیفة من اثنین فقط . وقال محمد : من ثلاثة لا غیرم: ( وسرور النبی 8ل ) ش: عذاجواب 
لاحتجاج ا خصم بقوله وقد سر النبي قٍ لقول یقول ( القائف ؛ تقریر أن سرور النبی اَی م: (فیما 
روي )ش: یجوز علی صیغة اللعلوم أي فیما روی الشافعی ویجوز علی صیغة اللجھول . 

م: ( لان الکفار کانوا یطعنون ) ش: ہضم العین من باب نصر ء یقال طعن عليه فی حسبه طعنا 
وطعانام: ( في نسب آسامة ء وکان قول القائف مقطعھا لطعنھم فسر بە ) ش: أي فلاجل ذلك فسر به 
التی م: ( وکانت الأمة آم ولدھما ) ش: أي للشریکین م: ( لصحۂة دعوی کل واحد منھما فی نصیيه 
من الولد ‏ فیصیر نسبه منھما أم ولد لە تبعلولدھا وعلی کل واحد منھما نصف العقر قصاصاً با لە علی 
الآخر) ش: بفتح اللام ٭ أي بالذی لە م: ( ویرث الاہن من کل واحد مٹھما سیراث ابن کامل ء لأنە أقر 
له بمیراله كلەء وھو حجة فی حقے : وبرثان منە میراث أب واحد لاسٹوائھما فی النسب )ش: وھو 
الدعوی م: ( کما إذا أقاما البینة ) ش: أي کل واحد وعلی أب مجھول النسب یکون ذلك بینھما ؛ 
فکذاھهذا ۔ 

م: ( وإذا وطئ ا مولی جاریة مکاتبہ فجاءت بولد فادعاہ ء فان صدقه الکانب ثبت نسب الوند منە : 
وعن أبي یوسف أنە لا یعتبر تصدیقه ) ش: اي تصدیق المکاتب یعنی یثبت النسب مبججرد دعوی 
المولی م: ( اعتباراً بالأب یدعی ولد جاریة ابنە ) ش: وقد حملت فی ملك الابن لا یشترط التصدیق؛ 
بل یثبت النسب مبجرد دعوی الأب فکذا هنا بل أولی لأن دعوۃ امولی أقوی من دعوی الأب ؛ 
لان المولی لە حق فی مکاتب الکاتب ء لن مال الکتابة موقوف علی مولاہ ء لآن اللکاتب عہد ما 
بقي عليه درھم . 

م: ( ووجے الظاھر وھو الفرق ) ش: بین استیلاد جاریة الابن حیث یثبت فيه النسب بغیر 


۰۰۸ 


آن الولی لا بِلك التصرف فی اکتساب مکاتبه حتی لا یتملکه والأب مك تملکے : فلا بعتبر 

تصدیق الابن ء وعلیه عقرھا لأنە لا بتقدمہ اللك لن ماله من ال حق کاف لصحة الاستیلاد ء ما 

نذکرہ وقیمة ولدھا لأنہ فی معٹی الغرور حیث إنە اعتمد دلیلاً وھو آنه کسب کبعە فلم برض 

سو مس سی شس وس مب پوسشد سو ا 
حقیقة کما فی ولد امغرور. وإن کذبە الکاتب في اللسب لم بثبت 


تصدیق ؛ وجاریة اللکاتب حیث بشترط فیھا التصدیق م: ( أن الولی لا بملك التصرف في اکتساب 
مکاتبهہ ) ش: حجرہ علی نفسه م: (حتی لا یتملکه ) ش: أي لا یتملك کسب ال لمکاتب عند ال حاجة م: 
( والاب ملك تملکه ) ش: أي تملك مال ابنە ء لأنه لم یحجر علی نصیبه م: ( فلا یعتبر تصدیق الابن ء 
وعليه عقرھا )ش: أي وعلی المولی عقر جاریة الکاتب م: ( لأنە لا یتقدمه اللك ) ش: قال الأکمل : 
لأن اللك لا یتقدم الأصلي ۔ 

قال الاترازی : الضمیر المنصوب راجع إلی الوطء الذي دل عليه قوله وطیء ۳ : (لان مال 

من ال حق کاف ) ش: أي لن ما لە من حق الملك کاف م: ( لصحة الاستیلاد ا نذکرہ )ش: اي نذکر 
الحق الذي للمولی علی الکاتب ٠‏ لن فی مال الکاتب . 

قال الأنرازی : فی قول صاحب االھدایة) نظر ء لأنه قال ماله من ال حق کاف لصحة 
ااسبالاد نا ما کے لتنولی بی ال کان لسة الاستاصو رات مع اثرت الانحلاد 
جاریة الکاتب والمنصوص فی الکتب عن أصحابنا أن الاستیلاد لا یثبت وهھو نفسه یصرح بھذا 
أِضًا بعد خطین بقوله - ولا تصیر ا جحاریة أم ولدہ - أي للمولی 90ہ 
من ابن یصح الاستیلاد ؛ انتھی . وقال الأکمل بعد أن نقل کلام الأاترازي برمته فقال : قیل في 
کلام الصنف نظرء ثم قال : وا چواب أن دلالة لفظ الاستیلاد علی طلب نسب الولد أقوی من 
دلالته علی کونە أم ولد فکأن امراد بقوله - لصحة الاستیلاد - لصحة نسب الولد ؛ لدلالة ما 
بعدہ: فإن الصنف أجل قدرآمن أن یقع بین کلامیه في سطرین تناقض ء وفیه تأمل معطوف علی 
قوله یقرھا . قال : م:( وقیمة ولدھا لأنہ فی معنی الفرور حیث اعشمد دلیلاً وھو آنه )ش: أي أن 
الولد م: (کسبە فلم یرض برقه )ش: فیکون جواباً لقیمته دفعاً للضرر عن المکاتب ثابت النسب ء 
اي ولا تصیر ا حاریة أم ولد لە ء أي للمولی ء لآنە لا شلك لە فیھا حقیقة کما في ولد اللخرور . 
قال الأترازي : کان ینبغی أن یقول کما فی ال مغرور بلا ذکر الولد علی معنی أُن ا حاریة لا تصیر ام 
ولد للمغرور لعدم اللك فیھا ء وھذا هو حق الکلام ء ما قوله: کما في ولد اللغرور متعلق بقولہ 
م: (فیکون حرا بالقیمة ثابت بالنسب منە ) ش: وحینٹذ لآبد من ذکر الولد ٭ وعلی تقدیرین ان یکون 
متعلقاً بقوله م: ( لا نصیر ا شاریة أم ولد لە ؛ لأنە لا ملك لە فبھا حقیقة ) ش: تقدیرہ م: ( کما في ولد 
اللغرور ؛ فإن کذبە الکاتب في النسب لم یثبت ) ش: ھذا معطوف علی قوله - فان صدقہ الٰکكاتب ۔ 


۹ 


ما بینا آنه لابہد من تصدیقه فلو ملکه یوما ثبت نسبه منە لقیام الوجب وروال حق الکاتب إذ هو 
المائع. 

م:ڑ ما بینا آنە لا بد من تصدیف فلو ملکه یوما) ش: بعنی لو ملك المولی بعد تکذیب الکاتب بولاہ 
م: ( ثبت نسبه منه لقیام الوجب ) ش: وھو الإقرار بالاستیلاد م: ( وزوال حق الکانب إذ هو:الائم ) 
ش: وقد زال ذلك بالنقل إلی الملوت فیثبت النسب لزوال ا انم والله أعلم . 

فروع : وفی ؛ التکملةه ولا یحل للمولی وطء مکاتبته . ولو وطٹھا فعليه عقر . وفيی 
٥السبیجابي:‏ لو علقت منە کان با حیار إن شاء عجزت نفسھا فصارت أم ولد : وإن شاءت 
مضت علی الکتابة وآخذت عقرما ؛ وفي ۸ التنبیه) یلزمه عقرھا ء وإن أحلھا تصیر أم ولدلە ء 
فان آدت الکتابة عتقت وتعتق مجوت سیدھاأیضاً . وفی (الغنی ۹: ووطء اللکاتب بغیر شرط حرام 
عند ا حمھور والأئمة الأربعة ء ولو شرط وطأھا فھو باطل أیضاً عند ا جمھور . وقال أحمد وابن 
اأسیب : لە ذلك عند الشرط : ولا حد عليه عند أھل العلم . وعن الحسن والزھري یحد ۔ ولو 
وطئ جاریة مکاتبه فعليه عقرھا ء وهو قول الشافعی وأحمد . وقال مالك : لا شيء عليه ء لنھا 
ملکه ۔ وفي هاللحیط؛ یجوز إعتاق أم الولد : وکتابتھا لتعجیل ا حریةء وکذا تدبیرھا ٠‏ وفی غیرھا 
لا بصح تدبیرھا . 


وفی 9 جوامع المَمّہ؟ : استولد مدبرۃ التدبیر وتعتق عن جمیع ا ال ؛ ولا تسعی في الدین . 
ولو باع خدمة أم الولد مٹھا جاز ٭ وعثقت کما لو باع رقبة العبد منه ھکذا رواہ ابن سماعة عن أبي 
یوسف بیع ا حخدمة باطل ولا تعتق ء بخلاف رقبتھا منھاحیث تعتق . ولو ولدت جاریة منه وقال 
لولاھا أصلھا لي والولد ولدي ؛ وصدقہ الولی فی الإاحلال ء وکذبه فی الولد ثبت نسبه : 
وصارت أم ولد لە ٠‏ ولو صدقہ في الولد ثبت نسبه وھو عبد للمولاہ : والله سبحانه وتعالی أعلم 
وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


جڑہ یو جا 


۵ء۵۳۵۵" 


کاب الالمان 
قال : الاآیمان علی ثلاثة أضرب : الیمین الغموس ؛ والیمین ا لمنعقدۃ ؛ والیمین اللغو 

ش: أي ھذا کتاب في بیان أحکام الأیان وھو جمع بین ؛ وھو في اللغة الشوۃ ء ومنە ققؤله 
تعالی  :‏ لأآخذنا منە بالیٔمین 4 م: (ا حاقة الایة  )]٤‏ أي بالقوۃ . وفی الشریعة عقد قوي عزم 
ا خالق علی الفعل أو الترك ء وقال : النفی الیمین تقویة أحد طرفي ا جحزء بالقسم به ء وطرفا الحزء 
الصدق والکذب . 

والیمین علی ضریین مین هي قسم وھو الیمین بالله عز وجل ؛ وبھین هي الشرط وا جحزاء 
مثل تعلیق الطلاق والعتاق ونحو ذلك بشرط ء وہو بھین بعرف أھل الشرعء وآسماؤہ ستة : 
قسم ویمین وحلف وعھد ومیثاق وإیلاء وللیمین شرط ہ وہو کون ا حالف مکالًا ء وسبب وهو 
إرادۃ تحقیق ما قصدہ ء ورکن ‏ وهو اللفظ الٰذي ینعقد بە الیمین ء وحکم وہو البر : فما جب 
البر فيه والکفارۃ علی قرابة ء وإإا قیل فیما یجب فبةے البر ء لأن من الآیمان ما یجب فيه ا حنٹ 
علی ما یجیء إن شاء الله تعالی . 

م: (قال ) ش: أي القدوري م: ( الأبان علی ثلائة أضرب )ش: أي علی ثلائة أنواع م: ( الیمین 
الغموس ء والیمین المنمقدة ء والیمین اللغو )ش: قال فی ٦المغرب؟‏ الصواب أن یقال علی ثلائة 
أضرب ء وإن کانت الروایة محفوظة بالتاء فعلی تأویل الأفسام ۔. قولە - مین الغخموس- قال 
الأترازي : هذامن إضافة ا ےجحزء إلی نوعه ؛ کقولھم علم الطب ؛ فخرج منه ال واب عما یقال أن 

وقال الكاکي : الأصح من النحاۃ الیمین الغموس صفة للیمین ؛ وما قیل أنه من إضافة 
ا جنس إلی نوعه کعلم الطب غیر صحیح لآن الطب لیس بصفة ٭ ثم وجه الإنحصار بہن الثلاثة أُن 
الیمین لا یخلو إما أن یکون فیا موّاخذذف أو الثانی الآخیر : والآولی إن کانت الؤاخلۃ في 
الدنیا فھو المنعقدۃ . وإن کانت المؤاخنذۃ فی العقبی فھو الغموس وفی ۸ الإیضاح ؛ : والأفسام 
الثلاثة إنغا ستاتی في الیمین بالله تعالی . 

واالیمین) فی وجوب ا حفظ أربعة أنواع : ما یجب فیھا البر وہو ا حلف علی فعل طاعة أو 
ترك معصیة ہ وذلك فرض عليه ہ وبا حلف یزداد وکادة ؛ ومالاڈیجوز حفظھا وھو ا حلف علی 
ترك طاعة و فعل معصیة ء وما لا یخیر فیه بین ا حنث والبر ؛ والحنث خیر من البر فیندب فیه 
الحجنٹ . 

قال عليه السلام :من حلف علی ین ورأی غیرھا خیر مٹھا فلیأت ہالذي هو خیر ٠٠.٠.‏ 


٦١ 


فالغموس : هو ا حلف علی أمر ماض بتعمد الکذب فيه ء فھذہ الیمین یّأئم فیھا صاحبھا؛ لقوله 
عليه السلام  :‏ من حلف کاذبٔا أدخلہ الله النار ؛ 


ا حدیث وآدنی الآمر الندب ؛ وما ینوي فیه البر وا حنث في الإباحة فٹحی بیٹھما و جفظھما 
اُولی لقوله تعالی ‏ واحفظوا أیمانکم 4 امائدۃ الاّیة ۸۹ ء وحفظ الیمین بعد وجوبھا بالبر '٭لڑمتی 
حنث في الیمین المنعقدۃ فعليه الکفارۃ بالص وإجماع الأمة . 

والغخموس؟ علی وزن فعول للمبالغة ء سمیت به لتھا تفمس صاحبھا في النارء وقیل 
لاتھا تمس صاحبھا في الإئم لأنه تعمد فیھا الکذب ۔ 

م: ( فالغموس : هو ا حلف علی آمر ماض بتعمد الکذب فیه ) ش: علی إثبات شيء أو نفيهء 
وسواء کان ماضیا أو حالاً ء نظیر اللاضي قول الرجل والله ما فعلت ذلك الآمر ٭ ہو عالم بأنہ 
فوله . 

ونظیر ا حال قوله والله إنه زید مع علمه إنه عمرو ء وما أشبھه . وقول الصنف - علی أمر 
ماض - وھو عبارۃ القدوري ؛ فلذلك اقتصر اللصنف عليه ؛ ویشیر قولہ - علی أمر ماض - 
فیدوا لھا ا ماضي وا حال ء سواء لان الغموس لا یتحقق في ا حال أَیضسًا ء ولكنە اقتصر علی 
ا لاضي بناء علی الغالب ء لن ا لاضي شرط ء ولھذا صرح صاحب و التحفة* وغیرہ : أن الغموس 
یتحقق في ا حال أ٘يضا . وفی 9شرح الکافی؟ : الیمین الغموس لیست بین فی ا حقیقة ء لأن 
الیمین عقد مشروع ؛ وعذہ کبیرۃ محضة ؛ وھی ضد المشروع ؛ ولکن سمي نیٹا مجازًا لارتکاب 
ھذہ الکبیرۃ باستعمال صورۃ الیمین ء وفی البخاري عن عبد الله بن عروۃ عن النبي َََلٍِقال : 
الکبائر : الإشراك بالله وعقوق الوالدین والیمین الغموس .٤‏ ٰ 

م: ( فھذہ الیمین یأئم فیھا صاحبھا نقوله عليه السلام ) ش: أي لول النبی اَل م: ( من حلف 
کاذِیا آدخله الله النار ) ش: ھذا ا حدیث غریب بھذا اللفظ ؛ ولکن ورد فی صحیح ابن حہان من 
حدیث أبي أمامة قال قال رسول اللہ ےل :ہمن حلف علی بین هو فیھا فاجر لیقطع بھا مال امرء 
مسلم ء حرم الله عليه ال جنة ء وأدخلہ النارہ '''ٗ وفی الصحیحین من حدیث ابن مسعود رضی الله 
عنه القي الله وھو عليه غضبان* ء وفي سن أبي داود من حدیث عمران بن حصین قال : قال 
رسول الله کو علف عل ب6 سر قاخائلے افتب اتال وقال الأترازي : 
ألزم بھا وحبس علیھا وکانت لازمة لصاحبھا من جھة ا ححکم ء وقیل لھا مصبورۃ وإن کان 
صاحبھا هو الصبور لنه إنما صبر من أجلھا أي حبس ووصف بالصبر وأضیف إليه مجازا . 


)٢(‏ ابو داود [ ڑود وقال ابن ھمام فی الفتح )۳/٤(‏ وا راد بامصہورة اللزمة بالقضاء وال حکم - أی الملحبوس 
علیھا - لأنّھا مصبورۃ علیھا. 
۲ 


ولا کفارۃ فیھا إلا التوبة والاستغفار وقال الشافعي رحمہ الله: وفیھا ألکشارۃ لأتھا شرعت لرفع 

ذنب ھتك حرمسة اسم الله تعالی ؛ وقد تحقق بالاستشهاد بالله کاذبا فاشبے العقّودۃ . ولنا أٹھا 

کبیسرة محضة : والکفارة عبہادة حتی نتادی بالصوم ء وبششرط فیھا الية ء فلا تناظ بھاءبخلاف 
اللعقودۃ ؛ لأتھا مباحة 

م: (ولا کفارۃ فیھا إلا الشوبة والاستغفار ) ش: وبە قال مالك وأحمد - رحمھما الله - وكٰذا 
وا حسن البصري والآوزاعي والثوري واللیث وأبو عبید وأبو شور وأاصحاب الحدیث وداود 
الظاھري . 

م: ( وقال الشافعی: فیھا الکفارۃ ) ش: وھو قول الزھري ومحمد بن مسلم وعطاء بن أبي رباح 
م: ( لأتھا)ش: أي لان الکفارةم: ( شرعت لرفع ذنب ھتك حرمة اسم الله تعصالی ) ش: فیه تتابع 
اللاضافات م: ( وقد تحقق ) ش: أي الھتك م: ( بالاسنشھاد بالله ) ش: أي ا حخلف بالله حال کونە م: 
(کاذبًا فشبه اللعقودة ) ش: أي الیمین المعقودة . 

م: ( ولنا أنھا ) ش: أي الیمین الغموس م: ( کبیرة محضة ) ش: "ا روی البخاری من حدیث 
عبدالله بن عمر قال ؛ قال النبي پا :× من الکبائر الإشراك بالله* وقد مضی الان ولو کان بھا 
کفارۃ لذکرھا . وقال الکاکي : وا حمھور قوله عليه السلام :9 خمس من الکبائر لا کفارة فیھن ء 
وعد منھا الیمین الفاجرة4 ء رواہ اہو الفرج . 

وقال ابن ا منذر : لا نعلم خہرا یدل علی ما قال الشافعي من وجوب الکفارة م: (والکفارة 
عبادۃ حتی تتأدی بالصوم ؛ ویشترط فیھا النیة ) ش: والشروعات ثلاثة أُنواع : عبادةۃ مصحضة 
وسببھا مباح : وعقوبة محضة وسہبھا حرام محض ہ وکفارات مترددۃ بین العبادةۃ والعقوبه ء 
ویشترط لھا النیة کساثر العبادات والنیة لا تشترط فی العقوبات م: ( فلا تتاط بھا ) ش: اي فلا تناط 
الکفارة بالکبیرۃ یعني أُن الیمین الغموس ما کانت کبیرۃ محضة لم تکن مناطا لکفارۃ التي مي 
عبادة ؛ بدلیل اأداٹھا بالصوم ' 

م: ( بخلاف المعقودة ) ش: أي بخلاف الیمین المنعقدۃ ؛ فإنھا لیست بکہیرۃ م: ( لأنھا مباحة ) 
ش: فجاز أن یناط بھا لعہادة . وقال الأکمل : وفیه بحث من وجوہ : 

الأول : لو کان ما ذکرتم صحیِحًا ا وجبت الکفارة علی الظاھر لکون الظھار منکرا من 
القول وزورا : وھذانقض إجمال . 

الثانی : ما وجہت بالأدنی وجبت بالأعلی بطریق الاولی ۔ 

الثالث : الکبیرۃ سیئة ء والعبادةۃ حسنة وأشہاهھا إیاھا مباح بھا ءلقوله عليه السلام : ه أتبع 


انت 


ولو کان فیھا ذنب فھو متأآخر متعلق باختیار مبنداء وما في الغموس ملاژيم فیمتنم الإ حاق بھاء 

والمنعقدۃ ما یحلف علی آمر في المستقیل أن یفعلہ أو لا یفعله : وإذا حنث فيٴٴُلك لزمته الکفارة 

لقوله تعالی:٭ لا یؤاخذ کم الله باللغو في أیانکم ء ولکن یؤاخذ کم ببا عقدتم الأبمان ٭ (البشرة: 

الایة ٥ک‏ وھو ما ذکرنا: وین اللضو : أن یحلف علی أمر مصاض ء وھو بظن أنه'کمیا قال 
والأمر بخلافه ء فھذہ الیمین نرجو أن لا یؤاخذ الله بھا صاحبھا 

السئة ا حسنۂ عٌحھا ۱. 


وا جواب الأول : أن الکفارۃ لم تجب بالظھار ء بل بالعود الذي هو العزم علی الوطء + وھو 
مباح . 

وعن الثاني : بأنە لا یلزم من رفع الأضعف شيء رفع الأقوی بە . 

وعن الثالٹ : بأن الحسنة تمحو السیٹة القابلة لھا ء ومقابلة ھذہ ا حسنة بھذہ السیئة منوعة 
بل ال مظنوت خلاف ا مقابلة لقوله عليه السلام  :‏ خمس من الکبائر لا کشارۃ فیھن . . . ال حدیث ؛ 
ولو کان فیھا ذنب ھذا جواب عما یقال المباح هو ما لا یکون فيه ڈذنب ؛ وا لمنعقدۃ فیھا ذنب فلا 
تنکون متآخرۃ فلا تناط بھا العبادۃ کما ذکرتم . 

م: ( ولو کان فیھا ) ش: أي في المنعقدة م: ( ذنب فھو متاخر )ش: عن الیمین بالحنث م: ( متعلق 
باختیار مبتدا ) ش: ففیما یفعل اختیاري م: ( وما في الغموس ملازم ) ش: إنما فی الغموس من الذنب 
ملازم لا یفارقھا لا ابتداء ولا انتھاء ء فإذا کان کذلك م: ( فیمتنع الإ حاق بھا ) ش: أي بالمنعقد فلا 
یصلح إ حاق الغموس بالنعقدۃ قیاسًا علیھا . وقال الأکمل : وفي ھذا ا حواب تلویح إلی ا حواب 
عن قوله فاشبه العقود . م: ( والنعقدة ) ش: أي الیمین المنعقدة م: ( ما یحلف ) ش: ا حالف م: ( علی 
آمر في الستقبل أن یفعله آو لا یفعله ) ش: مثال الفعل والله لأدخلن دارك مثلا ء ومثال عدم الفعل 
والله لا آکلم فلانًا مثلاً م: ( وإذا حنٹ في ذلك ) ش: أي فی [تیانه بالیمین المنعقدة م: ( لزمتہ الکفارۃ 
لقوله تعالی : ٭ لا یؤاخذکم الله باللغو في أیمانکم ولکسن بؤاخذ کم با عقدتم الأیمان 14 البقرۃ الایة 
٥۷ء(‏ وھو ما ذکرنا ) ش: أي المراد من قولہ تعالی ‏ ا عقّدتم الآمان “ ما ذکرنامن قولناء 
والمنعقدۃ ما یحلف علی أمر فی المستقبل أن یفعله أو لا یفعله ٠‏ یعني حقیقة ما نص فی الایة ما 
ذکرنا . م: ( وین اللشو : أن یحلف علی آمر ماض ء وھو ) ش: أي ا مال آنہ م: ( یظن أنە کما قال ) 
ش: یعني ظن أن الأمر کما ذکرہ لقولہ والله لقد دخلت الدار ء والله ما کلمت زیدٌام: (والامر 
بخلافه ) ش: أي وا ال أن الأمر بخلاف ما کان یظنه م: ( فھذہ الیمین )ش: أي بین اللغو ھذہ 
حکمھام: (نرجو أن لا یؤاخذ الله بھا) ش: اي بھذہ الیمین اللغو م: ( صاحبھا ) ش:. وذلك لن ھین 
الیمین اللغو لا حکم لھا أصلا لقوله تعالی : ط لا یؤاخذکم الله باللضو فی أیمانکم4 [البقرة الایة 
٥ء‏ آی لا یڑا خذکم الله بلغو الیمین یحلفه أحدکم بالظن ء وفيە الشاملہ وعن الشافعيی 


٤ 


ومن اللغو أن بقول والله إنه لزبد وھو بظنه زبدًّا وإغا هو عمرو. والأضَل فیه قولے تعالی ٭ لا 
یؤاخذکم الله باللغو فی آیمانکم ولکن یؤاخذ کم 4 ..... الأیة (البقرة : الآیة )٦٢٢'‏ ؛ إلا آنە علقه 
بالرجاء للاختلاف فی تفسیرہ . 


اللغو الیمین التي لم یقصدھا فی ا ٗاضی والمستقبل . وھو إحدی الروایتین عن محمد -زنیمه 
اللہ ۔ 

وفی 9 التحفٰة) قال الشافعی فیمین اللغو ھی الیمین التی تجري علی لسان ا حالف من غیر 
فت س22 لاق تی ات ےاتھر الات سی طل لضافت 

وقال الکاکی : وعن محمد ین اللغو هو قول الرجل لا والله وبلی والله فی کلامەء وھو 
مروي عن عائشة موقوفًا ومرفوعا۔ وعن ابن عباس رضي الله عنه فی روایة قال الشافعي وأحمد 
ومحمد فی روایة ۔ وقال الشافعي فی روایة مثلھا ذکرھا صاحب (التحشة٥‏ ء وھو قول محمد في 
روایة ۔ وعن مالك أن اللغو هو الیمین الغموسء کذا نقل عن الشافعیة ۔ وقال إبراھیم اللخعي: 
لغو الیمین أُن یحلف ناسٔا علی ماض أو مستقبل . وقال الشعبي ومسروق: لغو الیمین أن 
یحلف علی معصیة : ویترکھا ء فیکون لاغیّا لیمینه . وقال سعید بن جبیر : لغو الیمین ان یحرم 
علی نفسه ما أحل الله له من قول أو عمل . 

م: ( ومن اللشو ) ش:أي ومن بین اللغو م: ( أن یقسول الرجل والله إِنە لزید > وو ) ش: أي 
وا حال م: ( بظنه زیڈ وإغا هو عمرو )ش: وکذا إذارأی طائرً من بعد فظنه غرابا فقال والله إنه 
غراب فإذا هو حمام م: ( والأاصل فیه ) ش: اي في اللغو الیمین ل قولە تسالی م: ( لا بؤاخذ کم الله 
باللغو في ایمانکم ولکن یؤاخذکم 4 الاّیة[ البقرۃ الّیة ]٦٢٢‏ ٭ ببا عقدتم الأییان ٭4 وقد مر تفسیرہ 
الان م: (إلا أنه علقه بالرجاء )ش: أي غیر ان محمدا علقه بالرجاء . قال الکاکی : ھذا جواب عن 
سؤال مقدر ء ذکرہ فی (البسوط٠‏ . 

فان قیل ما معنی تعلق محمد بنفي اللاخذۃ بالرجاء وعدم ا مؤاخذۃ في اللعو منصوص وما 
عزاہ بالنص فھو مقطوع به قلنا نعم ءولکن صورۃ مالك الیمین ختلف فیھا بالرجاء نفی المژاخذة 
في اللغو بالصورۃ الٹي ذکرھا ء وذلك غیر معلوم بالنص ؛ مع أنە لم یرد بذلك اللفظ التعلیق 
بالرجاء راد بە التعظیم والتہرك ہذکر اسم الله تعالیء کما روي أنە عليه السلام مر بالمقابر ء فقال 
السلام علیکم دار قوم مؤعنین ؛ وإناإن شاء الله بکم لاحقون . 

وما ذکر الاستثناء بیعنی الثل فإنه کان یتعین باللوت ء قال الله تعالی : ٭ إِنك میت ٭ الایف 
ولکن معنی الاسٹتثناء مما ذکر من الاختلاف فی تفسیر اللغو علی ما ذکرناہ وعلی ما نذکرہ إِن شاء 
الله تعالی ۔ ۱ 


٥ 


قال : والقاصد فی الیمین والکرہ والناسی سواءء حتی تب الکفارةۃ 


وقال الأترازی قولە - الأیة - علقه بالرجاء ء ھذا جواب سڑؤال مقدر بأثایقال کیف علق 
القدوري عدم اللواخلۂ بالرجاء فی قوله فھذہ الیمین نرجو أن لا یؤاخذڈ الله بھا صاِبھا وعدم 
الوَاحَذۃ مقطوع بالئص في اللغو ء قال الله تعالی : ٭ لا یواخذکم الله باللغو فی أَيَانَکم 4 
إالبقرۃ الاأیة .]۲٤٢ ٢‏ 

فاجاب عنە وقال نعم ء لکن م: ( للاختلاف فی تفسیرہ )ش: أي فی تفسیر اللغو ء فاورٹ 
شبهھة ء فلھذالم یقطع القول بعدم الؤاخذۃ فیما فسرہ من اللغو ء وقد افتدی القدوري ببحمد بن 
ال حسن - رحمہ الله - انٹھی . قلت : هذاکمارأیت فاعل قوله علقه محمد بن ا-حسن علی ما ذکر 
الكکاکي ٭ وعلی ما ذکرہ الأترازي هو القدوري ء فتأمل أیا صواب . 

وقال الزجاج في تفسیر اللغو : یقال لغوت لغ ولغوت الغي لغوا ء مثل للغي ورحت 
التکلم بحرث ا حو وا حي محوا ء ویقال لفیت فی الکلام ألغی لغوا لغی إذا أنیت بلغو ء أو کل ما 
لا خیر فیه ما یرم فيه اللغي ورقة التکلم : أو یکون غیر محتاج إليه فی الکلام فھو لخو ولغا . 

قال الزجاج : وقال ا جج وهري : لغایلغو لغوً ء أي فال باطلاً ء ونباح الکلب لغو أیضا ء 
ولغي بالکسر لغی والاغیة اللغو وروی الزمخشري عن مجامد هو الرجل یحلف علی الشيء 
ویری أنه کذلك ٭ ولیس کما ظن ٠‏ وروي أن ا حسن سثل عن لغو الیمین ءوعندہ الفرزدققال : 
یا با سعید دعني أجب عنك ٠‏ فقال ولیت ببأخوڈ ویغلو بقولە :[ إذالم تغمد عاقدات 
العزائم]'''. 

ذکرہ في تفسیر سورۃ ا مائدة . وقال أیضا فی سورۃ البقرۃ اللغو الساقط الذي لا یعتد به فيی 
کلام وغیرہ ؛ ولذلك قیل ا لا یعتد بە فی الدیة من أولادالڑبل لغو . وقال شمس الأئمة 
السرخسي فی أُصوله قال علماؤنا : اللغو مایکون خالیّاعن فائدة الیمین شرعا ووصفا ء فان 
فائدة الیمین إظھار الصدق من ال بر ء فإذا أضیف إلی خبر لیس فيه احتمال الصدق کان خالیّاعن 
فائدۃ الیمین ؛ وکان لعوا . 

م: ( قال )ش: أي القدوري م: ( والقاصد فی الیمین والکرہ والناسی سواء )ش: الناسي هو 
الذي أراد أن یتکلم ہکلام ٭ فجریي علی لسانه الیمین وھو خاطئ حقیقة ؛ کذا ذکرہ في التقویم ء 
وقیل الناسي هو الذي یذھل عن التلفظ بالیمین ثم یذکر أنە تلفظ ہالیمین ناسیا . 

وفيی بعض النسخ ذکر ‏ الخناطی؟ مکان الناسی م: ( حتی ‏ جب الکفارۃ ) ش: بیان نتیجة کون 
القاصد في الیمین وا لمکرہ والناسی سواء یعني لا فرق فی وجوب الکفارۃ علی مژڑلاء جمیعام: 


. کنا فی ! ُخطو ط‎ )١( 


لقوله عليه السلام: ٹلاٹ جدھن جد وھزلھن جد : النکاح والطلاى وَالیمین 4 والشائعی سر حمےہ 
الله ۔-یخالفنا في ذلك 


(لقوله علیے السلام ) ش: اي لقول النبيی کل م: ( ٹلاٹ جدھن جد وھزلھن جد :لاح والطلاق 
والیمین ) ش: ھذا ا حدیث ذکرہ اللصنف - رحمہ الله - ھکذا وبعض الفقھاء یجعَ(]موض 
الیمین العتاق ء ومنھم صاحب الخلاصة والغزالي فی ا الوسیطہ وغیرھما ء وکلاھما غریلیٰء 
وا ا حدیث النکاح والطلاق ء والرجعة . أخرجہ أبو داود والٹئرمذي وابن ماجة عن عہد 
الرحمن بن حبیب بن اردك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماك عن أبی ھریرۃ رضی الله عنه قال 
قال رسو اللہ قلُ : ہ ٹلاٹ جدھن جد وھزلھن جد ‏ النکاح والطلاق والر جعة''' ٠‏ انتھی 

وقد غلط النووي الغزالي في ‏ تذھیب الأسماء واللغات؛ ء فقال : وقد وقع ھذا ا حدیثٹ 
في الوسیط؛ النکاح والطلاق والعتاق ‏ ولیس بصواب ہ وإا الصواب الرجعة . 

قلت : فیه نظر ؛ روی ا حارث بن أبي أسامة فی مسندہ حدثنا بشر بن عمر حدثتا ابن لھیعة 
عن عبد الله بن أَبي جعفر عن عبادۃ بن الصامت ان رسول الله الا قال : ہ٭ لا یجوز اللعب فيی 
ثلاث ء الطلاق والنکاح والعتاق 1(4 ۰ ۰]. وروی الطبراني من حدیث فضالة بن عبید 
بلفظ : ه۷ ثلاثة لا یجوز اللعب فیھن الطلاق والنکاح والعتاق۷''. 

وفیه ابن لھیعة کما مر وما قیل الکلام أن لفظ ا حدیث هو الذي رواہ أبو داود والٹرمذی کما 
مر ورواہ الترمذي وصح ا حاکم ولیس فیه لفظ الیمین ء وشراح دالھدایة) کلھم سکتواعن ھذا 
غیر أن الأترازي قال فی شرحه : لنا ماروی أصحابنا عن النبی ا أنه قال ثلاث .. . إلی 
آخرہ؛ ولو سکت مثل غیرہ لکان أوجہ . 

م: ( والشافعي - رحمہ الله - یخالفنا في ذلك )ش: أي فیما ذکر من بین اللکرہ والناسی فإنہ 
یقول لا ینعقد بینھماط واحتج بقوله عليه السلام: : رفع عن أمتی ا خطاً والنسیان وما استکرھوا 
عليه * واجاب أصحابنا عنه بأنه لیس المراد منه حقیقة ا خطأ والنسیان ء والاکراہ ؛ لأنھا لیست 
برفوعة حقیقة بدلیل وقوعھا حسا ء وإا المراد منە ا حکم وھو إما حکم الدنیا أو حکم الآحرۃ ۱ 
والاول بدلیل وجوب الکفارۃ والدیة فی القتل الخطأء وھو من أحکام الزنا . وکذا یجب الغسل 
ما إذا جامع اللکرہ علی الزنا یفسد حجه وصومە ء وذلك من أحکام الدنیا فتعین الثاني هو رفع 
2 

فإِن قلت : لا یئبت الکفر مع الإکراہ فینبغی أن لا ینعقد الیمین به کالنوم والجحنون ء وأن لا 


.]۲١٢ ۵[ ء أبو داود[ ٢٢٦۲۲]ء الترمذی [۸۶٥۱]ء ابن ماحة‎ ]۴٥٥٢[ النسائي‎ )١( 
.]۲٦٢ ١[ ابن ماجة‎ : ]۳٥۸۸[ اٹ رمذي [۸۷٤۱]ء النسائی‎ ١( 


۷ 


وسنہین ذلك فی الإکراہ إن شاء الله تعسالی : ومن فعل الحلوف عليه مكَرًَا أو ناسیْا فھو سواء؛ 
لان الفعل ا حقیقی لا ینصدم بالإکراہ وھو الشرط . وکذا إذا فعله وهو مغعَی۔علے آو مجنون 
لِتحقحق الشرط حقیقة . ولو کانت ا حکمة رفع الذنب ؛ ضالحکم بدار علی دلیله وَھَو ال حنث لا 
علی حقیقة الذنب ء والله تعالی أعلم بالصواب . 

یسلم صحة القیاس لعدم الماثلة بین [الکرہ ] والمغمی عليه ء لان النوم وا جنون نافیان التکلیفت 
بخلاف الإکراہ ولھذا أباح شرب ا حمر للمکرہ ؛ ویحرم عليه قتل النفس والزنا ء وذلك ایة 
الخطاب . م: ( وسنبین ذلك فی الإکراہ إِن شاء الله تعالی ) ش: إن أراد به ما ذکرہ في کتاب الإکراہ 
بفوله - وکذا الیمین والظھار لا یعمل فیھما الاإکراہ لعدم احتمالھما الفسخ . 

م:( ومن فعل اللحلوف عليه مکرعَا أو ناسیّا فھو سواء) ش: یعني إذا حلف لا یفعل شیٹا وکان 
طاثصًا في ا حلف ثم فعله وھو مکرہ أو ناس یحنث وبە قال مالك والشافعي في قول وأحمد في 
روایة وقال الشافعي في الأصح وأحمد في روایة : لا نٹ للحدیث الذکور ء وھو أنە قد 
حقیقة ؛ وقد وجد وھو الفعل الحق لأنہ لا ینعدم بالإکراہ. 

فإن قلت : الیمین یقوی بھا ا حالف علی الفعل أو الترك ء وھو من الأفعال الاختیاریةے 
فکیف یکون الناسی فیه کالقاصد . 
عن أمتی الخطاً والنسیان ... ٢‏ ا حدیث .[.....]. 


م: ( لأن الفعل ا حقیقی )ش: الذي یوجد حسّام: ( لا ینعدم بالإکراہ وھو الشرط ) ش: أي 
وجود الفعل ا حقیقي +وھو الشرط وقد وجدم: ( وکذا إذافعله وو مغمی عليه أو مجنون )ش: ھذا 
ذکرہ الصنف تفریعًا لعلة القدوری : لأن قوله ومن فعل الحلوف عليه مکرھا أو ناسیا فھو سواء 
للفظ القدوري : یعني إذا حلف وو صحیح العقل ثم فعل للحلوف عليه في حال الإغماء أو 
ا نون یجب عليه الکفارة م: ( لتحقق الشرط حقیقة )ش: الشرط ہو ا حنث وقد تحقق حقیقة 
الشروط . م: ( ولو کانت ا لحکمة رفع الذنب )ش: ھذا جواب عما یقال ا حکم في شرع الکفارةۃ 
رفع الذنب ٠‏ لأٹھاستارۃ کاسمھا ء ولا ذنب للمجنون والغمی عليه فعلاٌ لعدم الفھم فینبغي أن 
لا بحنث ولا یجب علیھما الکفارۃ . 

فاجاب بقوله - ولو کانت ال حکمة - أي مشروعیة الکفارۃ رفع الذنب علی تقدیر التسلیم م: 
( فالحکم ) ش: أي حکم الکفارۃم: ( بدار علی دلیله )ش: أي دلیل الذنب م: ( وھو ا حنث في الیمین 
لا علی حقیقة الذنب ) ش: کما فی الاستبراء ؛ فإنه یجب علی الشتری لوجود دلیل الشخل : وإن 
لم بوجد حقیقة الشغل . ۱ 


۸ 


ےج وع و چے ھ نف وہ رجف ٤ے‏ نذ ےھ صے ھا خااووے و عےخذےبۃ بوجو وو یریدرےہٰخخ+دوووجوع ہو ویہیمی+جیدجووعدددعوعد فا یہہ +++++++وہ+ب+بیووپ+ویپییییہےمہ 


قال الأکمل : ولقائل ان یقول إقامة الدلیل مقام المدلول لدوران ا حکم غليه إما یکون إٰذا 
کان الدلول أمرٗا خفیًاعن الأصل فیدور عليه . 


وإن لم یتصور المدلول فی بعض الصور کما ذکرت من شغل الرحم ء وا مدلول وھوٴالذنب 
فی هذہ الصورۃ عند ا حجنث محقق الظاھر . فلا یصح إقامة الدلیل مقام المدلول : 


٭ بد 
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باب ما یکون مین وما لا یکون یمینا 
قال : والیسمین بالله تسالی أو باسم آخر من آسماء الله تعصالی کالرحمن والرحَیلغأو بصفة من 
صفاته التی یحلف بھا عرقًا کعزۃ الله وجلالہ وکبریائه ء لان ا حلف بھا متعارف ء ومعتی الیمین 
وھو القوة حاصل : لنه یعتقد تعظیم الله وصفاته : فصلح ذکرہ 
م: (باب ما یکون مِينّا وما لا یکون مبنّا ) 

ش: أي ھذا باب فی بیان ما یکون مِينّا من الألفاظ وما لا یکون ینا . 

م: ( قال )ش: أي القدوري م: ( والیمین بالله ) ش: أي بلفظ الله لقوله عليه السلام : ٭من کان 
حالفًا فلیحلف بالله أو لیصمت٢‏ رواہ مالك فی اموطاأ م: ( آو باسم آخر ) ش: أي الیمین باسم آخر 
م: ( من آسماء الله -عز وجل- کالرحمن والرحیم ) ش: قال الكاکي ٹم جمیع أسماء الله تعالی فيی 
ذلك سواء یفارق الناس ا حلف بە أولاً ء وهو الظاھر من مذھب أصحابنا وھو الصحیح ء وبه 
قال مالك وأحمد والشافعي وقوله للحدیث ا مذکور ۔ 

وا حلف بجمیع أسمائه حلف بالله . ودکر شمس الائمة البیھقی ۂ فی (الشامل؟ ٠‏ ثم الیمین 
ایم آھردن اتاد اللہ فان ذفان اتا لا تغارف ضرورکر ما الہ لايستضل غیر 
الیٔمیٰ ۔ 

ولو حلف باسم یشارك فيه غیرہ کا حکم والعزیز ان نوی بھ یکون بمیٹا ء وإلا فلا لأنه 
یحتمل وسوی فی االتحفة! ب یی سیت سپ ہو سی ۔ وقال 

م: (آوبصفة)ش: أي الیمین بصفةم: ( من صفاته التي یحلف بھا عرقًا کعزۃ الله وجلاله 
وکبریائە ء لان ا حلف بھا متعارف ) ش: أي ا حلف بصمۃ من صفاته متعارف ا ئراد بالصفة ميی 
الحقیقة وھی العنی القائم بالذات اِسما لعزۃ ونحوها لا لصفة أ حق بە کقولك مررت برجل قائم ء 
قال الأترازی : ثم صفاته تعالی إِن کان من صفات الذات یجوز الیمین بھاء وإن کانت من صفات 
الفعل ء فلا یجوز الیمین بھا . والفصل بینھما أن کل ما لا یجوز أن یوصف الله ہضدہ فھي من 
صفات الذات کعزۃ الله تعالی وجلاله وکبربائە وقدرته إلا العلم فإن الیمین بە لا یجوز لجحمواز 
إرادة اللعلوم کما قال الله تعالی : ٭ ولا یحیطون بٹسیء من علمه 4 [البقرة الایة ٢٢۲]ء‏ اي من 
معلوماته : کذا قال الزمخشري . وکل ما یجوز أن یبرصف الله عز وجل ہضدہ ؛ فھي من صفات 
الفعل کالرحمة والغضب والسخط علیھا علی ما یجيء الآن . 

م: ( ومعنی الیمین وھو القوۃ حاصل )ش: أي في صفاتہ التي علق بھا عرقام: ( لانه ) ش: أي 
لأآن ا حالف م: (یعتقد بعظمة الله وصفانه فصلح ذکرہ ) ش: أُي ذکر ا حالف اسم الله تعالی وصفاته 


٢ 


حاملاً ومانعَا ۔ قال : إلا قوله وعلم الله : فإنه لا یکون بِينّا لأنہ غیر کعارف ہ ولانە یذکر ویراد 
به اللعلوم ء یقال : اللھم اغفر علمك فینا ء أي معلوماتك 

صلح م: ( حاملاً ) ش: علی الیمین م: ( ومانعًا ) ش: حاصل الکلام أن یقال إن مبنے الآممان علی 

العرف فما تعارف الناس ا حلف به یکون مِينّا وإلا فلا وھو اختیار مشایخ ما وراء النھ لان الیمین 

إنما یعتقد للحمل أو ا نم . 

وذا إ ما یکون مما یعتقد ا حالف تعظیمه : وکل مؤمن یعتقد بعظمة الله وصفاته ء إذ هو 
معظم ہجمیح آسمادہ وصفاته ؛ فصارت حرمة ذاته وصفانه حاملاً آو مانعا علی ما قصد ا حالف 
نمیا وإثباتا . 

وفیاالمبسوط٤؛‏ قال مشایخنا العراقیون الخحلف بصفات الذات کالقدرۃ والعظمة والعرٰة 
وا حلال والکبریاء غیر ء وا خلف بصفات الفعل کالرحمة والسخط والغضب ء ولا یکون میا 
وقالواذکر صفات الذات لذکر الذات وذکر صفات الفعل لیس لذکر الذات ء وا حلف بالله 
مشروع دون غیرہ ۔ 

وعلی ھذا بنبہغي أن یکون وعلم الله ء بھیتا ء لأنه من صفات الذات ولکنھم ترکوا ھذا 
القیاس ء لان العلم یذکر ویراد به المعلوم بجمیع . 

م: ( قال إلا قوله وعلم الله ) ش: وفي بعض النسخ قال ء أي القدوري إلا قوله وعلم الله 
وہذا مستثنی منقطع من قوله - أو بصمٰة من صفاته - التی یحلف بھا عرقًام: ( فإنه ) ش: أي فإن 
ا حلف بعلم اللەم: ( لا یکون بین ء لہ ضیر متمارف ) ش: لأن الیمین إذا لم یکن متعارفًا کان 
استثناء عن العرف منقطعا . 

وقال الشیخ أبو نصر : ھذا الذي ذکرہ القدوري استحساا ء والقیاس أن یکون ینا ء وبە 
قال الشافعي - رحم الله - قلت : قال الشافعي : إذا قال وعلم الله أُو قدرۃ الله تعالی ٭ ونوی 
به الیمین أُو ا٘طلق فھو بین ء ولو قال أردت ا لمعلوم أو المقدور لم یکن مِینًا ء وکذا فی خلق الله 
ورزق الله لم یکن ینا بلا نیة وقال مالك : لا بنعقد الیمین ہصفات الفعل ءوبه قال أحمد فی 
روایة لانه مشترك ء ومع الاشتراك حرمة لە فلا ینعقد الیمین بەء وعن أحمد فی القدرۃ مثل قولنا. 

م: ( ولآنه ) ش: أي ولآن العلم م: ( یذکر ویراہ بە العلوم : یقال اللھم اغضر علمك فینا أي 
معلوماتك ). 

ش: فإن قلت : علی هذا القدرۃ فإنھا تصح بھا الیمین مع صحۂة إرادة امقدور ٭ وبھذا یقال 
اأنظر إلی قدرۃ الله تعالی . 

قلت : لا نسلم لآن القدور بالموجود خرج أن یکون مقدورا ء لأن الكحصیل محل ء فلم 


اھ 


ولو قال وغضب الله وسخطه لم یکن حالفًا ‏ وکذا ورحمة الله ؛ لان اخْلَْكِ بھما غیر متعارف : 

ولآن الرحمة قد یراد بھا أثرھا وھو ا لمطر أو ا حنة والغضب والسخط یراد بَهلٛاالعقوبة . ومن 

حلف بغیر الله لم یکن حالفًا کالنبي والکعبة ؛ لقوله عليه السلام : من کان منکم حَالِقًإ فلیحلف 
بالله أو لیذر . وکذا إذا حلف بالقرآن لأنە غیر متعارف 


یحتمل إرادة با حخلف وقیل الملوجود معدوم ولا تعارف فی ا خلف بالمعدوم: فکان امراد با حلف 
بالقدرۃ عي الصفة القائمة بذات الله تعالی ؛ بخلاف العلم إذا رید بە اللعلوم ‏ حیث لا بخرج 
العلوم عن ان یکون معلوما بالوجود ؛ فظھر الفرق بین العلم والقدرۃ . 

م: 2 ولو قال وغضب الله وسخطه لم یکن حالقًا ) ش: وکذا إذا قال وعذاب الله أو ثوابە أو 
رضاہ ء وبە صرح ا حاکم في( الکافي؟ م: ( وکذا ) ش: أي وکذا لیس بھین إذا قال م: ( ورحمة الله 
لژن الحلف بھما ) ش: أي بغخضب الله وبرحمتہ م: ( غیر متعارف ) ش: لن الأصل أن کل ما یتعارفہ 
العرف ینا ولم یرد به النھي في الشریعة کان عِینّا وکل ما لا یتعارفه العرف ِينّا لا یکون مِینّام: 
(ولان الرحمة قد ) ش: یذکر م: ( یراد بھا أٹرھا وھو الطر ) ش: قیل ھذا منقوض ہ بقدرة الله تعالٰی 
فإله یقال انظر إلی قدرۃ الله تعالی ء وامراد آئرہ ‏ () ے ٹر ] ء ومع ذلك یحلف بھام: ( أو 
الجنة ) ش:آي یذکر الرحمة ویرد بھا ا لجنة ء قال الله عز وجل ٭ ففي رحمة الله عم فیھا خالدون ٭. 

م: ( والغضب ) ش*: مبتداً م: ( والسخط ) ش: عطف عليه وقولە م: ( یراد بھما العقوبة ) ش: 
خبر ا بتدأً ء ولو قال وأمانة الله یکون مِينًا ء لن معناہ والله الیمین ؛ وأنە من صفات ذاتہ ء کذا 
في ‏ الشامل) ومذا الخلاف ما ذکرہ صاحب التحفة٥‏ عن الطحاوی أَنە لا یکون هِينّا ء وإن نوی 
بخلاف ما روي عن أبي یوسف أنە لا یکون ینا وھو الأصح ما روي عن زید قال : قال رسول 
اللہ لا : ہ من حلف بالأمانة فلیس منا ٤‏ ء وهو الأصح . 

(: ( ومن حلف بغیر الله لم یکن حالقًا کالنبي والکعیة ) ش: اي قال واللنبی لا أفعل هذا والْكکعبة 
كذلك م: ( لقوله عليه السلام )ش: اي لقول النبی لے م: ( من کان منکم حالفا فلیحلف بالله أو لیذر) 
ش: ھذاالحدیث آخرجء ا جماعة إلا النسائي عن نافع عن ابن عمر رضی الله عنھما: * أن رسول 
الله لا آدرکه في رکب وھو یحلف بأبیے ء فقال إِن الله یناکم أن تحلفوا بآبائکم ء فمن کان حالشا 
فلیحلف بالله و لیسکت ؟ ولفظ الصحیحین ١:‏ او لیصمت ؛ وقال مخرج الأحادیث . عجب من 
الشیخ زکي الدین کیف عزاہ للنسائي ونرك الترمذي والنسائی لم یذکر ء وذکرہ برمته . 

م: ( وکذا إذا حلف بالقرآن ) ش: لا یکون بھینا م: ( لأنە غیر متعارف ) ش: لأنه یراد به اللقدور 
هو غیر الله تعالی . وقال الشافعي ظني لیس ینبغی أن یحلف رجل بتوریتہ من کتاب الله تعالی 
ولا بالقرآن ولا بالکعبة ؛ ولا بالصلاۃ ولا بالصیام ولا شیء من طاعات الله عز وجل . 


قال الأترازي : أُنه لو حلف فقال والصلاة لا أفعل ء کذا کان قد حلف بغیر الله ۔ وقال ؟بو 
١‏ ۲ 


قال -رضي الله عنه -: معناہ آن بقول: والنبی والقرآن ء أما لو قال : انَّابریء منھما یکون یمینًّاء 
أن التبري منھما کفر . 


یوسف : إن قال والرحمن لا أُفعل کذا ء وعنی بە سورۃة الرحمن لا حنث عليه کذا5کزہ الناطغی 
فی (الأجناس) . وکذلك لو قال والرسول والنبی واذسجد ال حرام وبیت الله لا یکون يَیْتّكٍ کذا 
فی اشرح الطحاوي؟ ء وقال فی ٢الکافی؛‏ وما اعتادہ الناس من ا حلف مجاز [تووسرتوا]* 

فان اعتقد آنه حلف وأن البر به واجب یکفر کذا فی ٭محاسن الشرائع؛ ء وفي (التتمة؛ قال 
علی الرازي : اخاف علی من قال بحیاتی وحیاتی : وما أُشبه ذلك أنه یکفرء ولولا أن العامة 
یقولون ولا یعلمونه ء لعله أنه شرك : لِأنە لا بین إلا بالله ء فإذا حلف بغیر الله فكأنهہ أشرك معهہ 
جر ا 

وقال ابن مسعود : لن أحلف بالله کاذبًا أحب إلي من ان أحلف بغیر الله صادقٌاء ثم 
ا حلف بالکعبة والئنبی والقرآن والعرش والکرسي وما أشبه ذلك لا ینعقد عند ا حجمھور ۔ وعن 
أحمد ینعقد الیمین با حلف بالنبي عليه السلام في روایة وعن ابن عمر أنه عليه السلام قال : ہ من 
حلف بغیر الله فقد آشرك ٥‏ رواہ الترمذی وثال : حدیث حسن . 

فان قیل : إن الله تعالی أقسم بغیر ذاته وصفاته لقوله والشمس واللیل ٭ والضحی ونحو 
ذلك کثر فی القرآن قلنا ۔ الله تعالی ولایة الإیجاد والأمر والتھی والتعظیم والتحقیر ؛ ولە ان 
یثبت ال حرعة لمن شاء ٭ ولیس للعبد ذلك بل عليه أن ینتھی عما نھاہ الله تعالی عنہ ۔ وقد نھی الله 
تعالی أُن یحلف بغیرہ . 

م: ( قال - رضی الله عنه - معناہ ) ش: اي قال الصنف معنی قول ا حالف بالقرآن آو ہالنبی م: 
( أن بقول والنبی والقرآن ) ش: لا أفعل کذام: ( آما لو شال أنا بريء من النبي أو من القرآن یکون ميتّا 
لأن التبري سنھما ) ش: أي من النبی والقسرآن م: ( کفر )ش:وکذاإذاقال هو بریٍء من الصلاۃ 
والصوم یکون بینّا عندنا ء خلافًا للشافعی . 

وکذا إذا قال هو بريء من الإسلام إِن فعل کذا : خلاقًا للشافعی ؛ وعليه نص فی شرح 
الطحاوي؛ . وقال فی ۵النوازل؛ : إن قال والکتب الأربعة فلیس ھذا بین ٭ وإن قال هو أُنا بريء 
من الکتب الأربعة فعليه کضارة بھین واحدۃ وإن قال أُنا ہریيٍء من التوراة وبریٍء من الإنجحیل وبریء 
من الزبور ٭ وبريء من القرآن ٤‏ وجبت عليه أربع کفارات . وقال فی اخلاصۃة الفتاوی ؛ ولو 
() أبو داود ([ ٢۲۱۹]ء‏ والترمذي [ ۱۲۰۱ء اب ماجۃة [۲۰۴۳۹] ء السعدرك [۱۹۸/۲] ء الدارتطني 

/٣[‏ ۲۷] البیھقي [۷/ ٣٣۳]ء‏ هو حدیث معلول حققته فی فتح اللجید شرح کتاب التوحید ؛ والصحیح 

الثابت حدیث اہن عمر عن آبيه :٭ إن الله ینھاکم ان تحلفوا بآبائکم ٤‏ وفي روایة ٭ الطواغیث٢.‏ 


۳ 


قال : وا حخلف بحروف القسم ء وحروف القسم الواو کقوله والله . وَالبَاء کقولە بالله ء والتاء 

کقولە تالله ء لان کل ذلك معھود فی الآیمان ومذکور فی القرآن وقد یضمر ا خرف : فیکون حالقًا 
کقوله الله لا أفعل کذا 

قال بحرمته شھد الله ولا إله إلا الله لا یکون هِينّا . 

وقال في فتاوی ٦الولوا‏ حي؛ : رجل رفع کتابًا من کتب الفقه أو دفتر حساب فیھا مکتوبُٔ 
بسم الله الرحمن الرحیم ؛ وقال أنا بريء ما فیه إن دخلت ؛ فدخل تلزمه الکفارۃ لأنه بین بالله 
تعالٰی ۔. ولو قال آنا بریٍء من الصحف لا یکون ینا ء لآأن الصحف جلد وأوراق . 

ولو قال آنا بريٍء ما فی الصحف یکون بنا لن ما فی الصحف قرآن ‏ ولو قال أنا بريء 
من ا حجة التيی حججت آو من الصلاة التي صلیت فلیس ہیمین ٭ بخلاف ما لو قال أنا بريء من 
القرآن الٰذي تعلمتہ فإنه یمین ء ولو قال أنا ہبریء من شھر رمضان وأراد بە البراءة من فرضیته فھو 
ین ٭ ولو راد بە البراءة عن آخرھا لا یکون بھینّا ء وإن لم یکن لە نیة لا یکون مِينّا . 

م: ( قال)ش: أي القدوري م: ( وا خلف بحروف القسم )ش: أي ا حلف یکون بحروف القسم 
م: (وحروف القسم )ش: ثلاثة ؛ أحدھام: ( الواو: کضوله والله ء والباء ) ش: أي الثانی حرف الباء 
م: (کقولە بالله والناء ) ش: الشالٹ حرف التاء م: ( کشوله تالله ) ش: الأصل فیھا الباء اللوحدة ء 
لانھا للاإلصاق ء وھي تضیف ا حلف إلی الحلوف بە في قولك أحلف ہالله ‏ ٹم یحذف الفعل 
تخفيمًَا ٭ ویکتفي بحرف القسم ویہدل منھا الواو ء؛مناسبة بینھما لان وضعھا للجمع وفي ا حمع 
معنی الإلصاق . ثم یبدل من الواو ألتاءمناسبة بیٹھما ؛ لآأنھما من حروف الزوائد کما فی تراث 
أصله وراث وحجة أصلھا وحمہ''' وا کانت الباء أصلاً دخلت في اسم الله وغیرہ في المظھر ما 
کانت ہدلاً ء واللضمر والواو مع البدل انحطت بدرجة حیث لم یدخل في الظھر والمضمر جمیعَا 
انحطت بدرجة حیث دخلت فی الظھر دون الضمر ء والتاء ما کانت بدلاً علی اسم الله تعالی 
وحدہ . وقال عبد القادر حکاہ ہو الحسن من قولھم تری فشاذ لا یژخذ ہہ ۱ 

م: ( لان کل ذلك )ش: أي اللذکور من ا حخروف ءم: ( معھود فی الآیمان ) ش: التی تستعمل بین 
الناس م: (ومذکور في القضرآن ) ش: کصولہ تعالی : ٭ بالله إن ال.._رك لظلم عظیم 4 [لقمان 
الأیة : ۱۳]ء وکقولە تعالی : ٭ واللہ ربنا ما کنا سشرکین 4[الأنعام الاّیة ٢۲]ء‏ وکقولە تعالی : 
٭وقال تالله لاکیدن أصنامکم 4 الآأنبیاء الآیة ]٥٦۷٥۰٥:‏ . 

( وقد تضسر حروف القسم : فیکون حالفاء کقوله الله لا أفعل کذا ) ش: فان حرف القسم 
أضمر فی قولە الله لا أفعل کذا ٠‏ فإن أصلہ واللە لا أفعل کذا ء آو أراد بقوله فیکون حالمًا أن 
اضمار حرف القسم وإظھارہ سواء فی تحقق الیمین ہ ثم آشار إلی وج الإضمار بقوله م: (لان 


)١(‏ کذا باذخطوطة ۔ 
٤‏ 


لان حذف ا حرف من عادة الصرب إیجازا . ٹم قیل ینصب لانتزاع تَوَفِ خافض . وقیل : 
بخفض فتکون الکسرۃ دالة علی اللحذوف . وکذا إذا قال: لله فی الختار : لان الباء تبدل بھا ‏ 
قال الله تعالی: کم آمنتم له 4 ( طہ : الَیة ۷۱)ء أي آمنتم بە . 


حذف ا حرف من عادة العرب إیجاز) ) ش: أي لڑیجاز ء أي الاختصار ؛ لأنه مطلوب فی کلا٥هم۔‏ 
لم أُن الصنف ذکر لفظ اللاضمار في الروایة وذکر لفظ ا حذف فی التعلیل بطریق المسامحة ما أُن 
بین الإضمار والحذف فرقًا ء فإن فی الضمیر ما یبقی أثرہ نحو قوله : ٭انتھوا خیرا لکم ٭ [النساء 
الاّیة ۱۷۱] ء أي یکون الانتھاء خیرالکم ؛ والحذوف مالا یبقی أثرہ نحو قوله : ۶ واسال 
القریة٭ (یوسف الأیة : ۸۲]. 

م: (ثم فیل ینصب لانتزاع حرف خافض ) ش: أراد بھذا إلی بیان الخلاف في وج النصب 
والحفض في لفظ القسم بە بعد حرف القسم ؛ فقیل ینصب ؛ وھو قول البصربین ؛ وعلل وجہ 
التصب بقولە الانتزاع حرف خافض ٠‏ وھو حرف القسم ؛ لن الأصل الله لا أفعل ء کذا واللە لا 
أفعل کذا . 

فلما حذفت الواو وانتصب بنزع الخافض م: ( وقیل بخفض )ش: وھو قول الکوفیین ؛ ھذا 
ذکرہ في 9 المبسوط٤م:‏ ( فتکون الکسرۃ دالة علی للحذوف )ش: أي الکسرۃ التی علی الملحلوف بە 
والحذوف هو حرف القسم قال الكاکي : تعلیله النصب بانتزاع الخافض وا حر بدلالة الکسرة 
عليه غیر مستقیم عند اُھل النحو ء ا أن انتصابه علی أنه عند حذف حرف لاتصال فعل أحلف 
بالحلوف بە ء إلا ان تاویل قوله الانشزاع الخافض : أي ہسبب انتسزاع الخافض یصل أحلف 
بالحلوف بە : وکنا ا حر لإأضمار حرف ار : والعامل یعمل عمله عند الاضمار ء بخلاف 
ا حذف کما ذکرنا ء إلا ان یژول ویقول ا مراد بالحذوف الضمر تسامحا . 

وقال الأکمل : ھذہ وظیفة نحویة فی الأصل والأاصول یبحث عنھا من حیث البساط المزیل 
الما رائرآمل لے ج2 الاستال کے ڈالہسارکالا بفرت رات گکرہ نتر عان ذلك 
ك0 

م: ( وکذا إذا قال: لله )ش: یعني وکذایکون میا إذا قال لله علي أن لا أکلم فلانام: ( في 
الخخار ) ش: إِما قال في الختار احترازًاعما روي عن أبي حنیفة أنه قال : لو قال لله علي أُن لا 
أکلم فلانًا اُنھا لیست بمین إلا أن ینوی : لأن الصیغۃ النظر ‏ وبحتمل معنی الیمین ذکرہ 
الولوا حي في فتاواہ م: ( لان الباء تبدل بھا ) ش: أي باللام م: ( قال الله تعالی ٭ آمنتم له 4 (طە : الآیة 
۱ ٹثَي آمنٹم به ) ش: فإنھما یتعاقبان . وقال ابن عباس رضي الله عنھما : دخل آدم الحنة فلله ما 
غربت الشمس حتی حرج بہ ۔ 

وفی ەفتاوی قاضی خان؛ قال بالله لأفعلن کذا وسکن الھاء أو رفعھا أو نصبھا یکون یینا 


تق 


وقال أبو حنیفة : -۔رحمہ الله - إذا قال وحق الله فلیس بحالف ؛ وھوقول محمد - رحم الله 
وإحدی الروایتین عن أبي یوسف -رحمے الله - . وعنه روایة أخری أنه کون بیتّا ء لآن الحق 
من صفات الله تعالی ء وھو حقیته فصار کأنە قال والله ا حق وا خحلف به متعارفٴولھما آنه یراد 
بە طاعة الله تعالی ء إذ الطاعات حشوقه ء فیکون حلشًا بغیر الله . قالوا: ولو قال والحق بکون 
ینا ۔ ولو قال حقًا لا یکون مینّا ؛ لآن ا حق المعرف من أسماء الله تعصالی ء والمنکر یراد بە تحقیق 
الوعد . 
لان ذکر اسم الله عز وجل وا خطاً في الإعراب لا ینع صحة القسم لا في عرف الاستعمال ولا 
عرف الشرع ء ما روي فی ا حدیث وکأنە والله ما أردت بالرفع وروي با جر وعليه ا حجمھور . 
وعن بعض من أصحاب الشافعي وأحمد في روایة : أنە لو قال بالرفع لا یکون بین إلا 
بالنیة ء لأنە لم یأت بالموضنوع ولا فصدہ ؛ وبستمل ابتداء الفعال والکلام ٭ ویحتمل الیمین ؛ 
فلا یکون بھینا إلا بالنیة ء وعليه جمع من أصحاب الشافعی . وفی ‏ الحیط!؛ إذا قال بالله لا یکون 
مینّا إلا إذا نوی . یعني إذا قال بکسر اللام ویکون إِلیھا ۔ 

م: ( وقال أہو حنیفة رحمہ الله إذا قال وحق الله فلیس بحالف )ش: یعنی لا یکون یِینام: (وھو 
ٹول محمد - رحمہ اللہ - إ[حدی الروایتین عن أبی یوسف - رحمہ الله - وعنه ) ش: أي وعن أبی 
یوسف م: ( في روابة أضری أنە یکون مینّا )ش: وبە قال الشافعی ومالك وأحمدم: ( لان ا حق من 
صفات الله وھو حقیته ) ش: أي کونە حقام: ( فصار ) ش: ا حالف م: ( کأنه قال والله ا حق وا حلف بە 
متعارف ) ش: لان ا حق من آسماء الله تعالی ء ولھذا ذکر فی عدد آسماء الله . وقال الله تعالی : 
ویعلمون أن الله ہو ال حق ا بین چ4 [النور الآیة ]۲٢‏ . 

م: ( ولھما) ش: أي ولأہي حنیفة ومحمد م: ( آنە یراد بە ) ش: أىي الحق م: ( طاعة الله تعالی ؛ 
إذ الطاعات حقوقہ : فیکون حلقًا بغیر الله ) ش: وا خالف بالعبادات لا یجوز م: ( قالوا ) ش: اي 
أصحابنا کلھم قالوام: ( ولو قال وا حق ) ش: معرف حیث م: ( یکون بمینّا ) ش: بالإاجماع م: ( ولو 
قال حا لا یکون ممینًا ) ش: ذکرہ بسبیل التفریع ما قبله م: ( لآن ا حق اللصرف من آسماء الله نعالی 
والمنکر یراد بە تحقیق الوعد ) ش: یرید بە الفرق بین ا حق وحقا بأن الفرق اسم من آسماء الله تعالی 
قال الله تعالی : ٭ ولو انبع ا حق أھواءھم 14 اللؤمنون الایة : ۷۱ ]ء وا حلف بە متعارف ؛ فیکون 
مِينّا. وأما الملکر فھو مصدر منصوب بفعل مقدر ء فکأنه قال افعل عذا الفعل لا محالة ولیس 

وقال الفقيه ابو اللیث فی 8النوازل* قال أبو نصر الہلخي : بحق الله یکون بینا ء لان الناس 
یحلفون به . ولو قال حقا لا یکون هھينّا ‏ وھو ب؛لزلة قوله صدقًا ء وعو قول محمد بن سلمة . 


٦ 


ولو قال : اقسم آو قسم بالله آو أحلف آأو أحلف بالله ہ أو أاشہد أو أتہے الله نھو حالف ٠‏ لان 
هذہ الألفاظ مہستعملة فی ا حخلف ء وعذہ الصیغة للحال حقیشة ؛ ونستصمٌلللاستقبال بقرینة 
فجعل حالقًا فی ال حال 

قال الطےسین بن أبي مطیع حق بین لقولہ تعالی : ل٭ ولو انبع الحق أھواءھم ٭[الؤمنون 
الایة : ۷۱]ء فالحق ھو الله تعالی ؛ فصار کأنه قال والله لا أفعل کذا . وقال أبو نصر : لو ال 
وا حق لا اُفعل کذاإن نوی بە اسم الله تعالی فھو ین ؛ وإن لم یردبه اسم الله لا یکون یتّا . 

وقال الأترازی لنا نظر فی قوله - بحق الله یکو ینا - لآن الإاضافة تق : المغابرۃ بن 
الملضاف والضاف إليه ٠‏ فیکون الحق إذن لغیر الله تعالی انتھی . 

أراد به قول أبي نصر البلخي المذکور ء قلت : الإضافة التی تقتضی الغایرۃ بین الضاف 
والمضاف إليه إذا کانت اللإٴضافة تبعنی اللام ء کما فی غلام زید ء وهنا یحتمل أن تکون الإإٴضافة 
معنی من کما فی خاتم فضة ء وہذا لا یخفی علی التامل . 

م: ڑ ولو قال أقسم أو أقسم بالله ‏ آو أحلف أو احلف باللە ء أو أشھد أو أشھد بالله ء فھو حالف ) 
ش: وکذا لو قال أعزم أو أعزم بالله . وقال زفر إذالم یقل بالله فی هذا القول لا یکون مِينّا ء وبە 
قال الشافعيی - رحمە الله - نوی أو لم ینو . وقال مالك : إذا نوی الیمین بقوله أقسم بالله إلی 
آخرہ یکون یٹا ء وإذا أطلق فلا ۔ وعن أحمد إذالم یقل بالله فو بین أَيضسًا فی روایة ۔ وفيی 
روایة کمذھبنا ء سواء نوی الیمین أو لا ۔ وفي روایة لا ہد من ذکر الله . 

م: ( لان مذہ الألفاظ ) ش: أي أقسم وأخوانہ م: ) : مستعملة فی ا حلف )ش: آما الآول فلقوله 
عز وجل : إذ أقسموا لیعسرمنھا مصبحین 4( القلم الاّیة : ۷ء وأما الثانی فلقوله تعالی : 
ل٭یحلفون بالله چ ( النساء الآیة : ١۱)ء‏ وأما الثالٹ : فلقولہ تعالی : ٭* نشھد إنك ٹرسول الله 4 
المنافقون الآیة ١‏ م قال بعد ذلك :لہ انخذوا أیمانھم جنة 4 ٹم قولھم ٭ نشھد إنك لرسول الله 4 
ینا وھم لم یقولوانشھد :؛ والعزم عبارۃ عن فصد التبلیغ الذي ینتھي إليه قصد العازم ء فکان 
مِينًا ء لأنه تصریح لمعناہ م: ( وہذہ الصیفة )ش: أيی صیغة أقسم م: (للحال حقیقة ) ش: مجنزلة 
اخترت ہ وکذا قول الموحد آشھد وقول الشامد عند القاضي أشهد للحال . 

م: (ون نستعمل للاستقبال بقرینة) ش: سوف والسین م: ( فجعل حالفًا )ش: حممقۃ عند الفقھاء 
کذا في الشرع فی جعل قول ارأۃ: اأختار نفسي عند التخییر م: ( فی ا حال )ش: عند ذکر لفظ من 
الألفاظ االمذکورة. 

فإِن قیل : الیمین ما کان حاملاً ومانعًا علی فعل أو ترك ء وعند الترك البر موجبًا للکفارۃ ‏ 
فقوله آقسم لا یکون من البر موجبا مجردًا ء لأنہ لم ینعقد علی فعل شيء أو ترکه ٠‏ وکیف یکون 

۷ 


والشھادة بھین ء قال الله تسالی : ط قالوانٹسهد إنك لرمسول اللہ 4م قال :٭ اتخذوا آماٹھم 

جنة چ4 (امنافقون 3 وا حلف بالله هو العھود المشروع وبغیرہ محظور ء فصرَفْث إليه ء ولھذا قیل لا 
یحتاج إلی النیة ء وقیل لا بد منھا لاحتمال العدة والیمین بغیر اللَة': 

ولآن الکفارۃ ساترۃ لذنب ھتك حرمة اسم الله ء ولیس فی أقسم سجرد ہك حرمَة) اسم الله 

فکیف یکون موجبًّا للکفارة ‏ لأن صیغة فعل الضارع کما یکون للحال یکون للاستقبال فلا 

تحجب الکفارة بالشك مخصوصا فی حق الکفارۃ فإنھا تلحقه با حدود ء ولھذا تداخلت . 

قلنا : قوله أقسم للحال حقیقة کما قال الصنف ہ فکان بمنزلة قوله علی مین آو بین الله 
واللإقرار بالیمین بھین موجیا للکفارۃ ذکرہ في لالذخیرة4 والبیھقي . 

م: ( والشھادة بین ) ش: یعني إذا قال أُشھد فإنه بھین ء واستدل عليه بقولە م: ( قال الله تعالی 
قالوا نشھد إنك لرسول الله 4 )ش: ھذا إخبار عن قول ا لمنافقین إذ جاؤوا إلی النبی پل فقالوا 
نشھد إنك لرسول اللہ فھذا ین منھم یدل عليه ما حکی الله عنھم بقوله ٭ انخذوا أیانھم جنة 4 
فأخبر الله تعالی أن قولھم نشھد إِنك لرسول الله بین منھم ء وأشار إليه الصنف بقولەم: ( ٹم 
قال) ش: اي ثم قال الله م: ( ۶ انخذوا أیمانھم جنة 4) ش: (النافقون ) ش: قصدوا الحنة الوقایة . 

وفي تفسیر الشھادة تجري مجری الیمین فیما یراد به من التوکید ء یقول الرجل أشھد في 
موضع أقسم ؛ وبە شھد أبو حنیفة علی أن أشھد بھین . 

م: ( وا حخلف باڈاہ خو اللعھود الشروع ) ش: قال تاج الشریعة رحمہ الله : ھذاجواب من یقول 
إِن قوله - أحلف - ینبغی أن لا یکون ینا ؛ حواز أن یکون حالمًا بغیر الله تعالی ا حلف بالله هو 
المعھود المشروع ‏ أي امعھود من الناس والمنصوص عليه فی الشریعة ء لقوله عليه السلام من کان 
(فصرف إليه ) ش: إلی قوله - أحلف - ینتصرف إلی ا خلف بالله ء لان الظاھر من حال الملسلم 
الإتیان با لشروع دون غیرہ . 

م: ( ولھذا ) ش: أي ولأجل أن ا خلف بالله هو المعھود ا مشروع ء وبغیرہ محظورعم: ( قیل لا 
بحتاج إلی النیة ) ش: فی قولە - أحلف - أو أشہد ۔ أو ۔ أقسم -یکون پیا صرف إلی ما هو 
المعھود في الشرع ‏ وعليه صاحب فاالتحفة*ءم: ( وقیل لا بد مٹھا )ش: أي من النية م: (لاحتمال 
العدۃ ) ش: أي الوعد : لأن اللفظ بحتمله : والعدۂ أصله الوعد ؛ فلما حذفت الواو تَبِعًا لفعله 
عوض عنھما التاء . 

م: ( والیمین بغیر الله )ش: بجر الیمین عطفًا علی العدة ء ولاحتمال الیمین بغیرالله ؛ فلا 
یتعین الیمین بالله إلا بالنیة ء وإليه ذھب أبو نصر الأقطع . 


۸ 


ولو قال بالفارسیة سوکند میسخورم بخداي : یکون ینا ء لأنه للختال.. ولو قال : -سوکند 

خورم- قیل لا یکون بھینّا . ولو قال بالفارسیة- سوکند خورم بطلاق زنم )لا یکون مينّا لعدم 

التعارف . قال : -رضي الله عنہ وکذا قوله لسمر الله وایم الله لأن عمر الله بقاء'الله ء وایم الله 
معناہ ایھن الله : وھو جمع بین . 


م: ( ولو قال بالفارسیة - سوکند میخورم بخداي - یکون مِینّا لأنه ) ش: أي لأن ھذا اللفظم: 
(للحال ) ش: فیصح الیمین ہ لأن معناہ بالعربي ا خحلف بالله ء وصیغة أحلف للحالف ینعقد 
الیمین و - سوکند - ہفتح السین وسکون الواو وفتح الکاف الصماء وسکوت النون وبالدال 
لھملة ء ومعناہ الیمین و - میخورم - بکسر الیم وسکون الیاء وضم الحخاء اللعجمة ‏ وفتح الراء 
الھملة وسکون ا یم ؛ ومعناہ أحلف : و - بخد - ہفتح الباء الموحدۃ وضم ا حاء للعجمة وفتح 
الدال المھملۃ اللقصورۃة ء ومعناہ بالله . م: ( ولو قال - سوکند خورم - قیل لا یکون ممينّا ) ش: لأنہ 
بغیر لفظ - مي - قیل لفظ - خورم - یکون للاستقبال ؛ فلا یکون یِیا ؛ وقیل لا فرق بین 
اللفظین فی أنه یکون بینّا ولو قال - سوکند خوردہ - إن کان صادقًا یکون بیتا . 

وإن کان کاذیا فلا شيء عليه م: ( ولو قال بالفارسیة - سوکند خورم بطلاق زنم - لا یکون مِینًا 
لعدم التعارف ) ش: بینھم في کونه ِینا ‏ والباقي - بطلاق - مفتوحة مضاف إلی - زم - بفتح 
الزاي والنون وسکوٹت ا یم ومعناہ أحلف بطلاق امرأتی لا افعل کذا لا یکون مِيِنّا لأنه لیس 
متعارف عندھم . ومعنی - زم - امرأٰتي ۔ و إن - اسم امرأۃ ء وزید فيە الیم الساکنة لیدل علی 
معنی امرأتي ء وا میم ببعنی یاء ا تکلم : ولم اأجد من الشراح من تکلم فی ھذا اللوضوع ولا ذکر 
ما ذکرہ الصنف ؛ مع أنھم أھل اللسان : غیر أن الکاکي ذکر مثل ما ذکر اللصنف ولم بضبط شیا 
من ذلك ولا تسر التظامة ؛ بالعربي والعبد الضعیف ء تکلم فيه کما ینبغی مع کونی دخیلا فی 
ھذا اللسان ۔ 

م: ( قال ) ش:أي اللصنف م: ( وکذا قوله لعمر الله : وایم الله ) ش: هذا عطف علی اأصل 
اللسالةف وو قولە أقسم إلی آخرہ : أي وکذایکون مِینّا مذان اللفظان ء أما قوله - لعمر الله - 
فقوله تعالی م: ( لعمرك إنھم لفي سکرتھم یعمھون ٭ م: (ا حجر: ۷۲)ء والعمر بفتح العین وضمھا 
البقاء ء إلا آن الضم لم یستعمل فی القسم ۔ 

وآشار الصنف إلی معناہ أن البقاء بقوله م: ( لأن عمر الله بقاء الله ) ش: والبقاء من صفات 
الذات فجاز ا حلف به مکان قال والله الباقي وایم الله ء فقد جاء في لفظ النبی گل : فی حدیث 
رواہ البخاري عن ابن عمر قال بعث رسول الله 8يٍ بعث .... الحدیث وفيه واسم الله إنەه کان 
علیھم أمامة بن زید للڑإمارۃ ؛ ا حدیث . 

م: ( وایم الله سعناہ امن الله وھو جمع ممین )ش: هو مذھب أھل الکوفة ؛ فکان التقدیر 


چاش 


وقیل : معناہ والله وایم صلة کالواو ء وا حلف باللفظین متعارف ؛ وکذاقوله وعھد الله ومیثاقہ ۱ 

لان العھد بین : قال الله تعالی :ظ وأوفوا بسهد الله 4 (النحل : الاآیة ۹۱) وا میثاق عبارۃ عن 

العھد : وکذا إذا قال صلی نذر : أو نذر الله ء لقوله علیے السلام من نذر نذرا ؤلٍم یسم فعليه 
کفارۃ یمہن 


وایھن الله فیمن ؛ کأنه قال حلفت بالله فیکون هِینّا ء وبە قال أحمد والشافعي فی وجم لا یکو 
ینا بدون النیة ۔ 

م: ( وقیل معناہ والله ء وایم صلة ) ش: أي من صلات القسم من الله م: ( کالواو ) ش: أي في 
وا الله ء وھذا عند البصریین ؛ قال الأکمل معناہ والله ؛ وکلمة ام صلة أي کلمة مستقلة کالواو 

م: ( وا حلف باللفظین )ش: وھما عمر الله وای الله م: ( متعارف ) ش: عند العرب استعملتھما 
فی القسم وا لحلف باللفظین وھما عمر الله وای الله متعارف : یعني ان العرب استعملتھما في 
القسم ولم یرد النھی عنه ؛ وھما مشھوران لعْة وعرفًا وشرعام: ( وکذا قوله وعھد الله ومیٹاقہ ) 
النیة م: ( لأن العھد بین قال الله تعالی ٭ وأوفوا بعھد الله 4 النحل الایة : ۱) ش: ٭ إِذا عاعدتم 
ولا تنقضوا الأیان بعد توکیدھا 4 وقد جعل الله عھد الله فی القرآن ینا کما تری م: ( والمیثاق عبارة 
عن العھد )ش: یعنی فی معناہ ۔ فإذا حلف بیثاق الله یکون ینا کما فی عھد الله وکذا إذا حلف 
بذمة الله لا یکون ممینّا ء کذا فی الأصل ء والذمة :العھد کذا فی ۸الفائق؛ ء فعلی هذایکون ذمة 
الله يِينّا لعھد الله لأنه فی معناہ . 

م:(وکذا)ش: أي وکذایکون مینّام: ( إذا قال علي نذر أو نذر الله لقوله عليه السلام ) ش: أي 
لقول النبی پَُ م: ( من نذر نذ را ولم یسم فعليه کفارة بین )ش: ھذا ا حدیث أخرجه آبو داود وابن 
ماجة عن ابن عباس أُن رسول الله عليه السلام قال:ہ من نذرہ''' ا حدیث٠‏ وروی الترمذي عن 
عقبة بن عامر قال قال رسول الله ل : ۷ کفارة النذر إذالم یسم کفارة ین ؛'''وقال ا حاکم في 
۷کافیه) وإن حلف بالنذر فإن نوی شيئًا من حح أو عمرۃ فعليه مانوی وإن لم یکن لە نیة فعليه 
کفارۃ من . 


الأولی : إِن نذر نذرا مطلقًا فھو مین کما ذکرہ فی الکتب . 


.]۲۱۲۸[ أبو داود[۳۳۲۲]ء ابن ماجة‎ )١( 
.۹ وقال : حدیٹ حسن صحیح غریب ورواء مسلم ولم یقل فیه ۶ لم یسم‎ ]۱٥۸٤ [ الترمذی‎ )١( 


سی 


وإِن قال : إن فعلت کذا فھو بھودي أو نصرانی أو کافر یکون بین ءَ لأنه لا جعل الشرط علما 

علی الکفر فقد اعتقدہ واجب الامتناع ؛ وقد آمکن القول بوجوبە بغیرہ بِحَعَهٗیِبنا کما نقول في 
تحریم ا حلال : ولو قال : ذلك لشیء قد فعله فھو الغموس . ولا یکفر اعتبار؟ہالمستقبل 
الثانیة : أُن بقول لله علي نذر صوم کذا ء فعليه الوفاء ا نذر . 


الثالئة : أن یعلق نذرا بشرط کما إذا قال إذا جاء فلان ‏ وإذا شفی الله مریضی فعلی صوم 
یوم کذا فعليه الوفاء جا سمی : 


الرابعة : ان یقول علي نذر أن لا أفعل کذا ء فھو ینعقد ینا ویوجبه موجب الیمین ۔ 

وللشافعي ثلائة أقوال في ھذہ السألة : فی قول بھین ؛ وفي قول یتخیر بین الوفاء بالنذر 
والکفارۃ ء وبه قال أحمد وفی قول یجب الوفاء بچا سمی . 

م: ( وإن قال إن فعلت کذا فھو یھودي أو نصراني أو کافر یکون مِینّاء لأله ) ش: أي لأن مذا 
القائل م: ( ما جعل الشرط علمًا علی الکفر ) ش: أي مبجا جعل ذلك الشیء الذڈیي حلف عليه علمًا ء 
أي علامة علی الکفر یعني شرطا لە م: ( فقد اعتقدہ واجب الامتناع ) ش: أي فقد اعتقد اللحلوف 
علمه . م: ( وقد أمکن القول بوجوبە بغیرہ بجعله مِینّا ) ش: أي بوجوب الامتناع بغیر الشرط: وھو 
الیمین ؛ وقال تاج الشریعة : قوله بوجوبە بغیر الله ء وھو مباشرۃ الفعل الذی یحصل بە 
النصرانیة و الیھودیة یعني أنه اعتقد فعل کذا یصیر نصرانیا فیجب الامتناع من ذلك الفعل . 

م:( کما نقول فی تحریم ا حلال )ش: بن قال کل حل علی حرام ء فإنه یکون یِينًا . 

فإِن قلت : یشکل إِذا قال إِن فعلت کذا فعلی غضب الله حیث لا یجعل ینا ء وإن جعل 
علما علی غضب الله الذي هو أحب الامتناع . 

قلت : الغضب قد یتحقق بارتکاب محظور فھو من فروع الیمین ء وبە لا پصیر حالفًا ء لأنه 
حرمة تلك الأشیاء ما یحتمل الفسخ والتبدیل : فلا یکون فی معنی حرمة اسم الله ء بخلاف 
حرمة الکفر ء لانە لا یحتمل الفسخ ء والتبدیل . 

م: ( ولو قال ذلك ) ش: أي قولە إن فعلت کذا فھو یھودی أو نصرانی و کافرم: ( لشيء قد 
فعله )ش: فی ال ماضی کاذبَا قصدًام: ( فھو الغموس )ش: أي الیمین الغموس لا کفارۃ فیھا عندنا 

۴: (ولایکفر )ش: وروي ذلك عن أبی عبد الله البلخی ؛ فإنه قال لا یکفر ء وکذاروي عن 
أبی یوسف م: ( اعتارا بالمستقیل ) ش: أي اعتبار اللاضی با مستقبل ء لن الکفر بالاعتقاد وھو لم 
یقصد الکفر ء وإنغا قصد ان یصدق فی مُقابلتہ . 


۱ 


وقیل یکفر ؛ لأنه تنجیز معنی فصار کما إذا قال عو یھودي ؛ والصحیح آَنھّلاإ یکفر فیھما إن کان 

یعلم آنە بین : فان کان عندہ آنه پکفر با حلف یکفر فیھما لأنه رضي بالْكَقَزجیث أقدم علی 

الفعل . ولو فال : إن فعلت کا فعلي غضب الله أو سخط الله فلیس بحالف ء لأنه دعاء علی 

نفسه ولا یتعلق ذلك بالشروط ء ولأنە غیر متعارف ‏ وکذا إذا فال إن فعلت کذا فأنا زان اوضسارق 
أو شارب خمر آو آکل رہاء لان حرمة عذہ الأشیاء تحتمل النسخ والتبدیل 


م: ( وقیل یکفر ) ش: قاله محمد بن مقاتل الرازي کذا فی شرح الطحاويی+ م: ( لأنه ) ش: 
أي لآان ذلك القول فی اللاضی م: ( تنجیز معنی ) ش: وإن کان تعلیقا صورۃ ؛ لان عینه جا هو 
موجود وتعلیق بشيء کائن یتنجز ؛ فكأنه قال هو کافر لان کلامہ خرج مخرج التحقیق فیکفر به ۔ 

م: (فصار کما إذا قال و یھودي ) ش: لأله صریح بالکفرم: ( والصحیح أنە لا یکفر فیھما ) 
ش: أي فی اللاضي والمستقبل م: ( إن کان یعلم أنە بین ؛ فان کان عندہ أن پکفر بالحلف یکفر فیىھما ) 
ش: أي فی اللاضی وا مستقبل م: ( لأنە رضی بالکفر ء حیث أقدم علی الفعل ) ش: لن بالإإقدام صار 
مختار الکفر ء واختیار الکفر کفر . وفی ۸ الحیط؛ لو قال إِن فعلت کذا فاشھدوا علي بالنصرانیة 

م: ( ولو قال إِن فعلت کذا فعلی غضب الله آو سخط الله فلیس بحالف : لأنه دعاء علی نفسه ؛ 
ولا یتعلق ذلك بالشرط ) ش: لأن الشرط ما لە أثر من وجودالحزاء عند وجودہ لتعلقه بەء ولا أثر 
لوجود الشرط مع وجود اللعصیة في وجود الغخضب : ولایقدم الشرط مع وجود اللعصیة في 
وجود الغضب ء ولایقدم الشرط مع وجود العصیة في عدم الغخضبء فعلم أن الخضب من 
سیثات الملعصیة لا من سیثات التعلیق . 

وکذا لا أثر فی وجود ھذہ الأفعال ؛ لأن وجودھا بأسباب آخرم: ( ولانه غیر متعارف ) ش: 
أي ولآأن قولە إن فعلت فعلي غضب الله أو سخطه غیر متعارف بالیمین ٭ وقال ا حاکم لو دعی 
علی نفسە باللعنة أو للوت أو عذاب النار لا یکون مِسنّا . 

وکذا إذا قال ہو یأکل ال یتة أو یستحل الدم أو حم ا حنزیر أو یترك الصلاۃ أو الزکاة إن فعل 
کذا لا یکون هِینّا ء لأن ذلك وعد لا إلزام شيء . 

م: ( وکذا إذا قال إِن فعلت کذا فأنا زان آو سارق أو شارب خمر أو آکل ربا )ش: یعني لا یکون 
ِينّا بهذہ الألفاظ م: ( لان حرمة صذہ الأشیاء )ش: أي حرمة الزنا والسرقة ‏ وشرب ال خمر وأکل 
الربام: ( تحتمل النسخ والتبدیل ) شر: آما الزنا والسرقة فلا یحتملان النسخ . 

ولکن ذلك الفعل الملقصود بالزنا > وذلك العین اللقصود ہالسرقة بعینه جاز ان یکون حلالاً 
بوجه النکاح وملك الیمین ء فسمي احتمالاً نقلاً بھما من ا حرمة إلی ا حل بالسبب الزنا نسخًا 


۲ 


فلم تکن في معنی حرمة الاسم ءولأنہ لیس بمتعارفٰ _ 


ریا چاو چٹٹٹیییبےیفن سی ووھست بجسھتٛسسڑ 
وتبدیلا ء إذ امراد بالنسخ الرفع ء وہالتبدیل التعبیں وأما ا حمر والربا فیحتملان اللٌسخ ؛ وھذا 
کان ال خمس حلالاً ئم نسخ ہ والربا یحتمل النسخ من نفسھا ء وإن لم یرد النسخ فی حقل 

ولھذا کان صباحا في دار ا حرب : ولأنە لا یکون زانیا أو سارقًا أو شارب خمر او اك لیا 
بجمجرد قولە - أو زان أو سارق - فیما بینە وبین الله تعالی بدون اتصال الفعل با حالف ء بخلاف 
قولە أُنا یھودي أو نصرانی . 

م: ( فلم تکن في معنی حرمة الاسم ) ش: أي فلم یکن في معنی حرمة ھتك اسم الله تعالی : 
لان حرمة اسم الله تعالی لا یحتمل النسخ أصلاًلقیام دلیل حد الزانیة وھو حد العالم ولیس 
کذلك الاشیاء الملذکورۃ ما ذکرنا م: ( ولأنه لیس بمعارف ) ش: أي لن | حلف بھذہ الأشیاء لیس 
متعارف ؛ وھذا هو الأصح فی التعلیل ؛ ولا خلاف للائمة الأربعة فی هذہ السائل . 

فروع : آو قال إني عبدك أشھدك وأشھد ملائکتك إنی لا أدخل دار فلان فلیس بیمین . ولو 
قال إن فعلت کذا فأنا بريء من الکتب الأربعة فھی بھین واحدۃ ء ولو قال آنا ہریء من الانجحیل ء 
وبريٍء من التوراۃ ٭ وبريٍء من الزبور ء وبريٍء من الفرقان ء فھذہ أربعة أھان . 

وکذاولو قال بريٍء من الله وبریٍء من رسول الله ؛ والله ورسولە بریٹان منه فھو أربعة 
آممان ۔ 

لو قال بريٍء من الله ورسولە فیمین واحدۃ ء ولو قال والله والرحمن یکون بینین إلا أن 
یذکر الاأول . وروی الحسن عن أبي حنیفة وبە قال زفر یکون مِینّا واحدۃ وإن دخل بینھما حرف 
العطف ء ولو قال والله فھو بین ء ولو قال والله ووالله یکون يِنّا واحدًا استحساتًا ۔ 

وغي ال منتقی؟ : لو قال والله ووالله ٭ أو قال والله ثم والله لا أفعل کذا ء وإن فعلت کذا 
فھو ین واحدۃ ء استحساًا ء وفی القیاس ینان وبە نأخذ ء وعن أبی یوسف إذا قال والله لا 
أكلمك فیھما ینان ۔ 
قال والله لا أکلم فلا یوما والله لا أکلمه شھرا ء والله لا أکلمه سنة : إن کلمه بعد ساعة فعله 
ثلاث أیبان : وإن کلمە بعد یوم فعليه ینان ؛ وإن کلمە بعد شھر فعليه بین واحدة : وإن کلمە 


جا عو جاد 


"۳۳ 


فصل فی الکفارۂ 
قال : کفارۃ الیمین عتق رقبة یجزی فیھا ما ہجزی فی الظھار ء وإن شاء کس محشرۃة مساکین کل 
واحد وبا فما زاد وأدناہ ما یجحوز فِيه الصلاة 
م: ( فصل نی الکفارۃ) 
ش: أي ھذا فصل فی بیان الکفارة ء وا فرغ من بیان الموجب بکسر ا جیم وھوا حنث شرع 
فی بیان ال لوجب بالفتح ء وھو الکفارة ء لأنھا موجبة عند ا حنث ؛ فإن الیمین سبب الکفارۃ 
بطریق الانقلاب ۔ 


وقال بعض أصحاب الشافعی : الیمین سبب عند الحنث كملك النصاب عند تمام ا حول . 
وقال عامة أصحايه السبب الیمین ء وا جنث جمبعا لَأنه لو کان مجرد الیمین سبب لوجبت 
الکفارة ۔ وإن لم یوجد ا حنث لکن یلزم علیھم أن لا یجوز الکفارۃ ء قبل الحنث لعدم السبب 
فله ؛ ولھذا اختار صاحب ا(الو جیز؟ الآول 

م: ( قال ) ش: أي القدوري م: ( وکفارة الیمین عق رقبة بجزیٗ فیھا ما یجزی في الظھار ) ش: 
بعین ال رقبة ال مسلمة والکافرة ؛ والذکر والأنٹی والصغیر والکبیر ء إن الله عز وجل أأطلق الرقبة فيی 
اللوضعین ولم یقید فجاز ھناما جاز ثمة ولا تجزئ العمیاء ولا القطوعة الیدین آو الرجلین 
والمقطوع یدہ ورجلە من جانب الواحد ٠‏ بخلاف العوراء : ومقطوعة إحدی الیدین وأحد 
الرجلین ء وفی الأصم اختلاف امشایخ والاصع ا جواز إذا صح ]٠٠..[‏ . 

م: ( وإن شاء کسا عشرۃ مساکین کل واحد وبًا ) ش: علم أن الواجب علی الغني أحد الاشیاء 
الثلائة وھی عتق رقبة وکسوۃ عشرة مساکین وطعام عشرة منھم ء وبتعین ذلك باختیار العبد : 

وقال بعضهھم: اُحدھا واجب عیًا عند الله تعالی 1 وإان کان مجھولاً عند العباد والله 
تعالی یعلم أن العبد یختار ما هو الواجب عندہ عز وجل . 

وقالت العتزلة : الواجب الکل علی البدل علی معنی أنه لا یجب تحصیل الکلء ولا یجوز 
ترك الکلء وإذا تی بواحد کفی ء ثم إِن الکسوۃ إذا اختار الکسوۃ غیر عشرۃ مساکین لکل مسکین 
وبا وإزارًا ورداء وقمیصًا أو کیسا أو جبة أو ملحفة لان لاہ عل الاشیاء نی مکسیا 
فیجزیء کل واحد . 

م: ( فما زاد) ش: أي فما زاد علی الثوب م: (وأدناہ) ش: أي ادنی الشوب م: ( عا یجوز فیه 
الصادیش :لان لسں عالا سر راف الضاظلا سی لاپنا: 


٣٣١ 


ون شاء آطعم عشرۃ مساکین کالإطعام في کفارة الظھار ء والاصل فِةقٌبولہ تعالی: ٭فکفارتہ 

إطعام عشرۃ مساکین ٭ ( الائدة : الآیة ۸۹) ء وکلمة أو للتخییر فکان الوب احد الأشہاء 

اانلاٹه . فال : فإِن لم بقدر علی اأحد ھذہ الاشساء التلانۂ صام ثلائٔة ایام منتابعنات وقال ٠‏ 

الشافعی : -رحمه الله - بخیر لإطلاق الئص . ولنا قراءة ابن مسعود -رضي الله عنه- ٭قصیام 
ثلاثة أیام متتابعات - وھی کا بر الشھور 

م: ( وإن شاء أطعم عشرۃ مساکین کالإطعام في کفارۃ الظھار ) ش: یعنی لکل واحد من عشرۃ 
مساکین صاعا من تمر أو شعیر أو نصف صاع من حنطة أو دقیق أو سویق . 

فان دعی عشرۃ مساکین فغداھم وعشامم أجزأہ ولذلك إن أطعم خبزا لیس معه إدام ‏ 
وإن غداہم وعشاھم وفیھم صبي فیظلم أو فوق ذلك شیٹا لم یجزئه وعليه إطعام مسکین واحد : 
کذا ذکر ا حاکم وغیرہ . 

م: ( والاصل فيه )ش: أي في وجوب الکضارةء: ( ضولہ تعالی : ٭ نکفارتہ إطعام عشرة 
سساکین* ... الاَیة ا ائدۃ : الاَیة ۸۹)ش: أي أقر الاّیة ؛ أو الایة فیھما : فعلی الأول النصب علی 
الفعول به ٭ وعلی الثاني الرفع علی الابتداء بحذف ا حبرم: ( وکلمة أو للتخییر فکان الواجب فیه) 
ش: أئي في التکفیر م: ( أحد الأشیاء الثلالة )ش: لأن ھذا یقتضی التخییر ۔ 

م: ( قال ) ش: أي القدوري م: ( فإن لم یضدر علی أحد ھذہ الأشیاء الثلائة ) ش: لن العسر لا 
یقدر علی شيء من ذلك م: ( صام ثلاثة أیام مدنابعات ) ش: فان صامھا متفرقة لم یجزئہ م: ( وقال 
الشافعي : بخیر ) ش: بعني إن شاء ضرق ؛ وإن شاء تابع م: ( لإٛطلاق اللص ) شں: أي القرآن ء وبه 
قال مالك وآحمد في روایة . وظاھر مذھب أحمد کقولنا ء وھو قول الشافعی . 

فإن قیل : الشافعی یحمل المطلق علی ا لمقید في حادثة أو حادثتین فکیف لم یحمل فیھما مع 
ورود القرابة مطلقَا ومقیدا. 


قلنا : أنه یقول لعارض ھنا أُصلان متعارضان أحدھما مقید بالتفریق ء وھو صوم التعة فی 
ا حج. والثاني مقید بالتابع ء وھو صوم کفارۃ الظھار والقتل؛ فلا بمکن إ حاقه بأاحدھما إذ إلحاقہ 
باحدھما یوجب ترك العمل لنص الآحرون . 

م: ( ولنا قراءۃ ابن مسسعود - رضي الله عنہ- فصیام ثلائة أیام مشتابعات وھی) ش: أي قراءة ابن 
مسعود هنا م: ( کا بر اللشھور ) ش: ال الأترازي : وقراءته کانت مشھورۃ فی زمن أبي حنیفة 


ویجوز الزیادۃ علی النص بالمشھور . 
وقال تاج الشریعة : لانھا نقلت عن رسول الله ء وقد اشتھرت فی السلف [...] 
والزیادة با جخبر الملشھور صحیحة ۰ 


۰۵ 


ثم اللذکور فی الکتاب فی بیان أدنی الکسوۃ مروی عَنٌ محمد 


وقال الکاکی : کال حبر اللشھور ء لأنه یقشرأ سماعا من رسول اللہ پچ ولم یت قراءته لعدم 
التواترء فصار کالروایة اللشھورۃ عن رسول الله لا خصح التقیید بھا ء وعندنا لایجمل ا لطلق 
علی ا لمقید کما فی ص دقة الفطر لإمکان العلم بھماء وھا ہنا غیر ممکن ؛ لآأنھما في حکم واحد في 
حادثة واحدة ء وھو الصوم ء لآنە لا یقبل وصفین قضاء دین في وجودہ . 

فإذا ثبت تقییدہ بالتتابع فی تلك القراءۃ لم یبق مطلقًا ضرورۃ ء بخلاف صدقة الفطر ء 
فإنھما وردا فی السہب؛ ولا منافاة بین الشیئین ء وأما صوم ا لتعة لم بجز قبل أیام النحر ء لانه لم 
یشرع قبلھا لا لان التفریق واجب . 

م: (ثم اللذکور فی الکتاب ) ش: قال الکاکی : أي في الشھور ء وقال الاترازي : أي في 
۷ مختصر القدوريی)؟ وأراد باللذکور فی قولە فی أول الفصلء وأآدناء مایجوز فيه الصلاة م: ( في 
بیان أدنی الکسوۃ مروي عن سحمد -رحم الله- )ش: مروي خبر البتدأ ء أعني قولە اللذکور: 
واللذکور عو أدنی مایجوز فیه الصلاة وھو السراویل؛ وه قال أحمد وفی السراویل : اختلاف 
الروایة . 

وقال فی ہنوادر هشام : لا یجوز ؛ فی انوادر ابن سماعة یجوز ؛ کذا فی (الاجناس؟ . 
وقال الکرخي فی 8 مختصرہ :٤‏ لا یجزئ في ذلك العمامة ولا القلنسوۃ ولا السراویل روی 
ذلك ابن سماعة وبشر وعلی بن ا لحعل عن أَبي یوسفء ورواہ أبو عمر ء ومحمد الکتابي في 
|ملاء محمد عنه كکذلك . لأن لاہےے یسمی عریانّا فلا یتناوله اسم الکسوۃ . 

وفی ٦‏ اخلاصة :٤‏ عن محمد : إن أعطی الرأۃ لا یجوز وإِن اأعطی الرجل یجوز لحواز 
صلاته فيه کالقمیص ہ وذکر ابن شجاع فی کتاب ٦الکفارات؟‏ من وصفه قال أبو حنیفة : إِن 
کانت العمامة قدرھا قدر الإزار الشائع او ما بقطع قمیصا یجزئ وإلا لم یجزہ . 

وھذاکلە إذا کسی رجلاً ء فأما إذا کسی امرأة ء قال الطحاوي : یزید فيه ال خمار: لان 
راسھاعورة لا یجوز الصلاۃ إذا کانت مکشوفة ؛ وقال ا حاکم الشھید -رحم الله - في 
االکافي٤:‏ فإن أعطی کل مسکین نصف ٹوب لم یجزہ من الکسوۃء ولکنە یجزئ من الطعام إذا 
کان نصف ثوب یساوي نصف صاع من حنطة . 

ولو أعطی عشرۃ مساکین ٹوب بینھم ء وھو ثوب کثیر القیمة یصیب کل إنسان منە آکثر من 
درع وخمار . 

وقال الشافعي : یعتبر ما یطلق علی اسم الکسوۃ حتی یجوز قمیص أو سراویل أو عمامة آو 
جبة أو قمیصا أو مقنعة أو إزار أو رداء أو طرا ء لن الاسم یقع علی جمیع ذلكء ولە في الفدرة 
والخف وجھان : وعندنا ومالك وأحمد : لا بجوز القلسوۃ والحخف . 


کی 


وعن أبی یوسف وآأبی حلیغة -رحمھما الله - إن أدنا٭مہابسٹر عامهلانه ‏ حتی لایجوز 

السراویل وھو الصحیح ء لآن لاہسه بسمی عرباتا فی العرف ؛ لکن ما لا یخژئہ عن الکسوۃ 

بحزئه عن الطصام باعتار القیمة : وإن قدم الکفارۃ علی ال حنثٹ لم بجزئه . وقال الثیتافعي - 

رحمه الله -:یجزیه با ال ء لأنه أداما بعد السہب ء وهو الیمین فاشبه التکشیر بعد ا حر :ولنا 
آن الکفارۃ لستر ال حنایة ۔ ولا جنایة ھا ھنا ء والیمین لیست بسبب 


وعن ابن عمر - رضي الله عنھما ۔ : لایجوز أقل من ثلائة أُثواب : قمیص وسدر ورداء 
وعن أبي موسی الاأشعري : أنە یجزئ ٹوبان ء ثم اعتبار الفقر والخنی عند إرادة التکفیر عندنا ۔ 
وعند الشافعی -۔رحمے الله- : عند ا حنث ٠ء‏ حتی لو کان موسرا عند ا حنث م أعسر جاز الصوم 
عندنا: ولکن لاء وعندہ علی القلب . 


م: ( وعن أبي یوسف -رحمہ الله - ء وأہی حنیفة -رحم الله - إن أدناء ) ش: أي أدئی ما یجزئ 
ان یکضر به م: ( ما یسٹر عامة بدنە حتی لا بجوز السراویل )ش: لانە لا تستر عامة البدن وھو 
الصحیح ٠‏ أي ھذاالمروي عن أبی حنیفة م: ( وھو الصحیح ء لن لابسه ) ش: أي لابس السراویل 
م: ( یسمی عریاتًا فی العرف: لکن ما لا یجزئہ عن الکسوۃ یجزئه عن الطعام باعتبار القیمة ) ش: یعني 
لو اأعطاہ ثوبًا لا یجزە عن الکسوۃ ء مثل سراویل أو خف آو نصف وب یجزئہ عن الإٴطعام إذا 
بلغت فيه نصف صاع من پر . 

وبه قال مالك وأحمد؛ ثم فی ظاھر الروایة یجزئە عن الطعام بغیر نیة ٭ وعن أَبي یوسف : 
إذا نوی یکون بدلأعن الطعام ء ویجزئە عنه وإلا لا . وقال زفر : لا یجزئہ عن الطعام نوی أو لم 
پنو ۔ وعند الشافعی : لا یجوز اعتبار القیمة في الکفارۃ کما في الزکاۃ . 

م: ( وإن قدم الکفارۃ علی الحنث لم یجزئہ ء وقال الشافعي : بجزئہ ہلال )ش: أي یجزئ التکفیر 
با مال قبل ا حنث ہ وبە قال مالك وأحمد: وقید با مال لأن ظاھر مذھبه أن الصوم لا یجوزء لن 
العبادات البدنیة لا تقوم علی وقت الأداء ء وفي وجه یجوز؛ وھو قوله القدیِ : وہه قال مالك 
واأحمد ۔رحمھما الله -م: ( لأنه أداھا بعد السبب : وھو الیسمین فاشبه التکفیر بعد ا حرح ) ش: قبل 
الوقت ؛ وکذا کفارۃ الظھار ء فإنھا تجوز بعد الظھار وقبل العود کالزکاۃ ؛ فإٹھا جوز قبل 
:0 

م: ( ولنا أن الکفارۃ تستر الحنایة ) ٴض: لأنھا تکفر ا خطیئة ٠‏ أي تستر بھا ولا یتصور سترھا قبل 
وجودھا ؛ وھو معنی قولە م: ( ولا جنایة ھا نا ) ش: ولا یصح التکفیر قبل ا حنثٹ :ء لانه یلزم تقدم 
السبب علی السبب فھو فاجر کما لو کفر قبل الإفطار م: ( والیمین لیست ہسبب) ش: ھذا جواب 
عن قولە لأنه أداھا بعد السببء تقدیرہ لا نسلم ان الیمین سبب لوجوب الکفارة ء لان أدنی 
درجات السبب أن یکون مفضیًا إلی ا حکم وطریقا له ٭ والیمین مانعة ا حنث؛ وھو معنی قولەم: ( 


۷غ 


لانه مائع غیر مفض ء بخلاف ا مرح : لأنه مغض شم لا بسترد من السکین۔لوقوعہ صدقة . قال : 

ومن حلف علی معصیة مثل أن لا بصلي أو لا یکلم آباہ آو لیستلن فلانًا ينیَغن آن یحنٹ نضسه 

ویکفر عن بمینە لقوله عليه السلام: من حلف علی مین ورأی غیرھا خی را مٹھا فَلبّاتِ بالذي هو 
خیر ء ٹم لیکفر حن ینہ 

لانه مائع غیر مفضس)ش: وتذکیر الضمیر باعتبار اللذکور آو باعتہار ظاھر اللفظ مفض إلی اکم 

والسہب ما یکون مفضیٔا کما ذکرنا. 

م: ( بخلاف ا جرح ) ش: جواب عن قیاس النازع فيه علی ا مرح قبل الموت م: ( لأئه) ش: أي 
لان ا جرح م: (مفض ) ش: إلی زھوق الروح ء بخلاف الظھارء لان نفس الظھار جنایةء ویجوز 
الزکاہ قبل ا حول لاتھا شکر لنعمۂ الال وشو موجود ومفضي ا حول تأجیل فيه: وإ(ضافة 
الکفارۃ إلٰی الیمین مجازنں لانھا علی عوض أن یصیر سبب علی تقدیر ا حنث . 

فان قلت: احتج الشافعي بظاھر قوله لا لعہد الرحمن بن سمرۃ : قإذا حلفت علی مین فرایت 


غیرھا خی را مٹھا : فکفر یمینتك وآت الذي هو خیر 4 متفق عليه ‏ وفی لفظ أبی داود : ائم آت الذي هو 
)١(‏ 
حر 8۹ا 

اه 5 


قلت : أصحاہنا احتجوا بحدیث عبد الرحمن بن سمرقء فإنہ پل قال لہ : لا نسال الامارة ٢‏ 
ا حدیث ہ وفی آخرہ  :‏ وإذا حلفت علی بین ورأیت غیرھا خر متھا فأات الڈی و خیر وکفر عن 
مینك ؛ ... ا حدیث في الصحیح : ولا یقال : الواو للجمع ثم للترتیب : فیدل علی الحمع لا 
علی النآخیر والتقدیِ ء بخلاف ثم للترتیبء لأنه جاء فی روایة آخری ؛ ثم لیکفر یحتمل مارواہ 
الشافعي علی أنە بعنی الواو ء لن ئم یجيء ببعنی الواوء قال الله تعالی : ۶ ٹم کان من الذین 
آمنوا 4 ثم الله شهید 4 (یونس : الایة )4٤‏ فیکون ما روینا محکما في التأخیر ‏ ومارواہ 
محتمل فحمل علیھا ما ذکرنا إعمالاً للضرر ء لانە أمر بالتکفیر مطلقًا ٤‏ ومطلق التکفیر لا یجوز 
قبل الحنث ء لآنە لا یجوز ہالصوم إجماعا . 

م: (ٹثم لایسترد من السکین )ش: عطف علی قولھم : لم یجزہ یعنی لا یسترد ا مال عن 
السکین ء وإن کان لا یقع عن الکفارة م: ( لوقوعہ صدقة ) ش: لآنه قصد شيء حصول الصواب 
ورفع الذنب ولم یرفع الذنب لعدمه فیحصل الصواب لإمکانه فیکون صدقةء ولا رجوع فیھا . 

م: ( قال )ش: اي القدوری م: ( ومن حلف علی معصیة مثل أن لا یصلی أو لا یکلم أباہ أو لیقتلن 
فلانا ینبغي أن یىحنث نفسه ویکفر عن بین لقشوله عليه السلام ) ش: أي لقول النہی پل م: (من حلف 
علی مین ورآی غیرھا خیرً منھا فلیأت بالذي و خبرء ثم لیکفر عن یمینہ) ش: ھذا ا حدیث مر معنا 
الآن ومضی الکلام فيه ؛ ومعنی قوله علی بین ء أي علی مقسم عليه في فعل آو علی ترك ٠‏ لان 


. ]۱٥۸٤[ًالوطم أبو داود [۴۲۷۷] . : الترمذی‎ )١( 
۳۸ 


ولان فیما قلناہ تقویة البر إلی جابر ء وھو الکفارة ولا جاہر للمعصیة فی ضدہ وإذا حلف الکائر 
ثم حنث فی حال کفرہ آو بعد إسلامےه فلا حنث علیے : لأنه لیس بامل لليْلمین ء لأاتھا تتعحقد 
لتعظیم الله تعالی ؛ ومع الکفر لا یکون معظما . ولا هو أھل للکفارۃ لاتھا عبادق. 


الیمین مركبة من مقسم بە ؛ وھو بالله ومقسم عليه ء وھو قوله لأفعلن أو لأفعل فکان مہاب 
ذکر الکل وإرادة البعض . وقال الأکمل : فی وج الاستدلال بە نظر ؛ لأنه قال ورأی غیرفا 
خیراً منھا فالمدعي مطلق والدلیل مشروط ہرؤیة خیر؛ والجواب أن حال اللسلم یقتضي أن یری 
ترك اللعصیة خیر منھا فیجعل الشرط موجوذا نظ را إلی حاله . 

م: ( ولان فیما قلناء ) ش: یعنی إِذ الکضارة بعد ا حنث م: ( تقویة البر إلی جابر ء وھو الکفارۃ ولا 
جابر ) ش: وھو الکفارۃ ما ان الجابر یقتضی سبق ذلك اللحمود وھو حل الیمین با حنث فیما قلنا ‏ 
فتصبح الکفارۃ جائزۃ ولا جائزۃ م: ( للمعصیة فی ضدہ )ش: أي فی ضد ما قلناہ وأراد بالضد التی 
فی الیمین ‏ أي لا جائزۃ معصیة ا حنٹ ؛ فیما قال الشافعی : لآن ا حنث لا یتأآخر عن الکفارۃ لم 
تصبح الکفارۃ السابقة جائزۃ لذلك ا حنث ء لان الحائز لا یتقدم ء کذا فی دالنھایةہ . 


ذلك لتفویت الہر إلٰی جابر : وا حاہر هو الکفارۃ والفوات إلٰی جاہر کلا فوات : فتکون ال معصہة 
ا حصالة بتفویت البر کلا معصیة لوجود ا حاہر . 

اما إذا آتی بالبر وھو ترك الصلاۃ وقطع الکلام عن الأب ٭ وقتل فلان بغیر حق تحصیل 
اللعصیة بلا جابر لھا فتکون المعصیة قائمة لا محالة ؛ فلھذا قلنا یحنث نفسه ویکفر عن يینە ء 
وکلا الوجھین صحیح ہ والثاني آیسر ۔ قلت : أآراد بالقائل بقوله وقال فی بعض شروح الأترازني 
لأنه قال فی شرحه ھکذا ویردہ الأکمل برمتہ ےم 

م: ( وإذا حلف الکافر ٹم حنث فی حال الکفر أو بعد الإسلام ء فلا حنث عليه ) ش: ای فلا کفارةۃ 
عليه ٭ وبه قال مالك ؛ وقال الشافعي وأحمد تلزم الکضارة با مال ء دون الصوم م: (لأانه ) ش: أني 
لان الکافر م: ( لیس بأھل للیمین ہ لاتھا تنعقد لتعظیم الله نعالی ء ومع الکفر لا یکون معظمًا ) ش: لأنہ 
ہاتك حرمة الله تعالی : بإصرارہ علی الکفر . ْ 
الظالم و النصوبات أو هو مشروع فی حقه ہ لأنه من اأھل مقصود الاستخلاف وھو النکول 
والآقرار . 

وکذا ہو من أھل الیمین ء بالطلاق والعتاق ؛ لأئه من أھل حکمنام: ( ولا هو آھل للکفارۃ) 
ش: أي ولا الکافر أھل للکفارۃ م: ( لأنھا عبادة ) ش: لکونھا ساترۃ للذنب . 


۹غ 


ومن حرم علی نفسه شیا مما بملکە لم بصر محرمً : وعليه إِن استباحہ کفارۃ یمین ء وقال الشافعي 

رحمے الله : لا کفارۃ علیه لان تحریم ا حلال قلب النشروع: فلا بنعقد بھ رف مشروع وھو 

الیمین . ولنا أن اللفظ یئبئ عن إثبات الحرمة ء وقد أمکن إ|عمالہ بشہوت ا رمَتڈ لغیرہ بالبات 

موجب الیمین : فیصار إليه ؛ ثم إذا فعل ما حرمہ قلیلكً أو کثیر حنث ووجبت الکقاوَۃ: وھو 
للعني من الاستباحة الملذکورۃ ء لان التحریم إذا ثبت تناول کل جزء منه . 

م: ( ومن حرم علی نفسه شیتًّا مھا بلکە ) ش: سواء کان ثوبًا أو طعامًا أو أمة أو غیرما ء بأن قال 
حرام علي ثوبي ہذا او طعامي مذا أو أمتي ہذہ ونحو ذلك م:( لم بصر محرعمً )ش: أي بعینه ء 
بل صار محرما بالنتص . 

فلھذا قال عقبه م: ( وعليه إِن استباحه ) ش: أي یعامل بە معاملة امباح ٭ فإن أکل الطعام أو 
لیس الشوبِ أو وطئ الأمة فعليهەم: ( کضارۃ بین وقال السافعی لا کفارۃ عليه لأنه لیس مین إلا في 
النساء وال حواري وبە قال آحمد ؛ وقال مالك من حرم علی نفسه شیٹا غیر امرأتہ لا یلزمه شیء ولیس بمین 
م: ( لان تحریم ا حخلال قلب الشروع فلا بنعقد بە ء تصرف مشروع وهو الیمین )ش: کعکسە ء وھو 
تحلیل الحرام . 

م: ( ولنا أن اللفظ ینیئ عن إلبات ا حرمة : وقد أمکن إِصماله )ش: أٔي إعمال اللفظ م: (بثبوت 
الحرمة لغیرہ ) ش: أي بغیر اللفظ م: ( بإلبات موجب الیمین ) ش: وھو الکفارة ‏ وأصله لیس فيی 
وسعه إثبات ال حرعة لذاته وعینە قلبت ا حرمة لغیرہ ‏ وھو جنایة حرمة الیمین ء وھو الکفارۃ علی 
تقد ا حنث م: ( فیصار إليه ) ش: أي إلی ثبوت ا حرمة لغیرہ . 

م:(ئم إذافعل مھا حرمه قلیلاً کان أو کثیرا ) ش: انتصاب قلیلاً علی أأنه مفعول لقوله فعل م: 
(حنث ء ووجیت الکفارۃ ) ش: لن التحرم ثبت بتناول کل جزء م: ( وھو العنيٴٗ ) ش: بکسر النون 
وتشدید الیاء ء أي اللعصوم م: ( من الاستباحة المذکورة ) ش: أی فعل ما حرمته هو المرادمن 
الاستباحة التي ذکرھام: ( لان التحریم إذا ثبت ) ش: یعنی تحرم العین ء وھو دلیل قوله إذا فعل ما 
حرمه قلیلا أو کثیرا حنث ؛ وذلك لآأن تحرم المعني إذا ثبت تبین م: ( تناول کل جزء منه )ش: أي ما 
حرمه فیحنث بالقلیل والکٹیر . 

وقال الاأکمل : وعورض بأن الیمین إما أن یذکر مقسم بە ء وھو عند ذکر اسم من أسمائه أو 
صفة من صفاته کما تقدم أو بأن یذکر شرطه وجزاءہ ؛ ولیس شيء منھما یجوجود فکیف صار ِيتّا 
واجب بسقوطھما بقوله تعالی : * قد فرض الله لکم ‏ حلة آیمانکم4( التحرم الایة )٢‏ ء بعد قوله : 
غلٗ لم تحرم ما أحل الله لك 4 فی تحرج العدل أو تحری ما به أطلق الأیمان علی تحرمِ إطلاق ٭وفرض 
تحلة الأییان والرأي لا یعارض النصوص السمعیة . 


٤ 


ولو قال : کل حل علی حرام فھو علی الطعام والشراب إلا أن بنوي غیر ذلك : والقیاس أن 
یحنثٹ کما فرغ ء لأنه باشر فعلا مباحًا وو التنفس ونحوہ : وہذا قول زفر “ر٘حمه الله - ۔ وجه 
الاستحسان آن اللقصود هو البر لا بتحصل مع اعتبار العموم ؛ وإذا سقط اعتبارہ ینضترّف بِینە إلی 
الطعام والشراب للعرف : فإنه یستعمل فیما یتناول عادۃ ولا بتناول المرأة إلا بالنیة لإمقاظاعتہار 
العموم : وإذا نواھا کان إبلاء ولا تصرف الیمین عن ا أکول والمشروب : وھذا کلە جواب ظافر 
الروایة . ومشایخنا -رحمھم الله - قالوا : یقع بە الطلاق من غیر نیة لغلبة الاستصمال ء وعليه 
الفتوی .5 
م: ( ولو قال کل حل علی حرام فھو علی الطعام والشراب : إلا أن بنوي غیر دذلك ) ش: هذا ظاھر 
الروایة قال ا حاکم الشھید فیەالکافی؛ : وإذا قاله لرجل هو علی حرام سٹل عن نیته ؛ فإن نوی 
ینا فھو ین وکفرھا ء ولأنه حل امرآأته فی ذلك أن ینوبھا ء فإن نواھا دخلت فيه . فإذا أکل أو 
شرب أو قرب امرأته حنث وسقط عن الإیلاء ء فإن نوی فيه الطلاقء فالقول فيه کالقول في 
ا حرام : أي یصح مانوی ء وإن نوی الکذب فھو کذب ء: ( والقیاس آنە یحنث کما فرغ )ش: من 
الیمین م: (لآنه باشر فعلا سباحًا وھو التنفس ونحوہ ) ش:بفتح العینین وفتح الشفتین أو ضمھما م: 
(وھذا قول زفر - رحمه الله -) ش: فان عندہ کما یفرغ من الیمین یحنثٹ : م: ( وجه الاستحسان أن 
انقصود وھو البر لا پتحصل مع اعتبار العموم ) ش: لأن صیغة العموم إذالم تکن أجراھا علی 
عمومھایراد بھاأاخص ا خصوص للتعیین : وھنا لا یکن ذلك ء لن الإنسان لا ییکنە مع نفسه 
عن النفس وفتح العین وذلك لە حلال : فحمل علی ا حلال الأعم وھو ما یعیش ہە من اللطعوم 
والمشروب . 
وھو معنی قولەم: ( وإذاسقط اعتبارہ ) ش: أي اعتبار العموم م: ( یتصرف بینے إلی العاعام 
والشراب للعرف ) ش: بین الناس م: ( فإنه بستعمل فیما بتناول عادة ) ش: هذا القلیل لقوله للعرف 
معنی نا انصرف قوله کل حل علي حرام إلی الطعام والشراب ء لانه في عرف الناس یستعمل 
في ذلك م: ( ولا یتناول ا مرأة إلا بالنیة لإسقاط اعتبار العموم )ش: لانە لا یکن إجراء اللفظ علی 
العموم ا قلنا . م:(وإذا نواھا) أي إذا نوی ا مرأۃ م: ( کان إیلاء ) ش: لان الیمین في الزوجات إبلاء 
وإن جامعھا في الد کفر عن ممینە ؛ وإن لم یقربھا حتی مضت مدۃ الإیلاء ء بانت بالڑیلاء م: ( لا 
تصرف الیمین عن ا کول والشروب ) ش: حتی إذا أکل أو شرب حنث م: ( وھذا کله ) ش: أي مذا 
اللذکور کلە م: ( جوابِ ظاھر الروایة )ش: وھو روایة البسوط م: ( ومشابخنا - رحمھم الله -)ش: 
قالوا راد بھم مشایخ بلخ کأبي بکر الإاسکاف ہ وأبي بکر ہن أبي سعید والفقيه أبي جعفر حیث 
م: ( قالوا یقع بە الطلاق من غیر نیة لغلبة الاستعمال ) ش: فیما بین الناس في هذا الزمان أنھم یرون 
بھذا اللفظ الطلاق م: ( وعليه الفتوی ) ش: قال أبو اللیث : وب نأخذ . 


وکذا یتبغي فی قولے حلال پروی حرام للعرف : واختلفوا فی قوله -مَرٴجه ہدست راست کیرم 
یروی حرام - أنه ھل تششرط النیة ءوالأاظھر أنه بجعل طلاقًا من غیر نیة للعرف,. ومن نذر نٹر 
مطلقًا فعليه الوفاء بە : لقوله عليه السلام : من نذر وسمی فعليه الوفاء بما تکی . 


وفی 9 فتاوی اللسفي؟ حلال المسلمین علی حرام ینصرف إلی الطلاق بلا نیة للعرف : وَإنلٰم 
یکن لە امرأۃ یجب عليه کفارۃ ء وإن کانت لە امرأتان یقع الطلاق علی واحدة ء وإليه البیان فی 
الأظھر لقوله امرأنی طالق ء[....] . 

وکذا لو قال حلال الله علی حرام ء أو حلال ہذا ء أي أو حلال [...]ء ویروی حرام وله 
امرأۃ تنصرف إلیھا من غیر نیة للعرف ء فإن مراد العامة من هذا اللفظ الطلاق . 

م: ( وکذا بتبغي فی قوله - حلال یروی حرام - ) ش: أي وکذا ینبغی أن یقع الطلاق بلا نیة فی 
قوله - حلال یروی - یعني حلال علي حرام م: ( للعرف ) ش: أي لأجل عرف الناس بذلك في 
الطلاق . 

م: ( واختلفوا في قوله ) ش: أي اختلف المشایخ في قول الرجل م: ( ھرجه بدست راست کیرم 
یروی حرام - آنه ھل بشترط اللیة ) ش: أي لا یشترط م: ( والأاظھر أنه یجعل طلاقًا ء من غیر لیة 
للعرف) ش: قوله - عرجه - بفتح الھاء وسکونت الراء وکسر ا حیم المفارسیة ؛ وسکون الھاء : 
ومعناء کل شيء ۔ قوله - بدست - ہفتح الباء الموحدۃ والدال اللھملة وسکون السین ا مھملة وبالتاء 
الثناۃ من قوله ومعناہ بیدی . 

قوله - راست - بفتح الراء وسکون السین الھملة بعد الألف وبالتاء ا ثناۃ من فوق ء ومعناہ 
الیمین یعني بیدي الیمین . قوله - کیرم - بکسر الکاف وسکون الیاء آخر ا حروف ء معناہ علی . 
وفی اخلاصة المتاوی) ھرجه بدست کیرم هر من حرام - لا یصدق آنه لم ینو . 

ولو قال : هھرجه ہدست راست کرفت أم - فھو منزلة قوله - کیرم - ولو قال -ھهرجه 
بدست حیب کیرم -فی 9مجمع النوازل ؛ لا یکون طلافًا وإن نوی . ولو قال - هھرجه بدست 
راست کرفتم - لا یکون طلافًا أُن ا معرف فی قولہ - کیرم - ولا عرف فی قوله - کرفتم -ء ولو 
قال مرجە بدست راست کیرم - ولم یقل - راست أوجب - فھو منزلة قوله - ھرجه ہدست 
راست کیرم . 

م: ( ومن نذر نذرا مطلقًا ) ش: أي مطلقًا عن ذکر الشرط بأن قال لله علی صوم سنة بدون 
التعلیق بشيء م: (فعليه الوفاء بە ) ش: اي مہا سمی م: (لقوله عليه السلام ) ش: أي لقول النبي وَأل 
م: (من نذر وسمی فعليه الوفاء با سمی ) ش: ھذا ا حدیث غریب . 

وفي جواب الوفاء بالنذر أحادیث صحاح ما آخرجه البخاري عن سعید بن جبیر عن ابن 


۲ 


وإِن علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر لإٴطلاق اخْل‌یث ‏ ولان المعلق بشرط 

کالمنجز عندہ . وعن أي حنیفة -رحمے الله - أنه رجع عنه . وقال : إذا قال ۃَ إن فعلت کذا فعلي 

حجة أو صوم سنة أو صدقة مال ملکه آجزأہ من ذلك کفارۃ بین ؛ وھو قول محمٰلرحمہ الله 
ویخرج عن العھدة بالوفاء با سمی أبضا 

عباس -رضي الله عنھما - ہ أن رجلاً قال یا رسول الله إِن أختي نذرت أن تحج وانھا ماتت قبل ان تح 

فقال عليه السلام لو کان علبھا دین اأکنت قاضيه ؛ ال نعم ء قال فاقض دین الله فھو أحق بالقضاء . 

وفيی روایة : ان أمختی ؛ وفیھا ما آخرجہ البخاري ومسلم عن ابن عمر -رضي الله عنھما - 
قال :ہ پارسول الله إنی نذرت فی ا ۓشاہلیة أن اعتکف لیلة فی المسجد ا رام قال: فاوف بنڈرڈ ٢ء‏ 
وزاد البخاریي : فاعتکف لیلة . ومنھا ما رواہ أبو داود في سننه من حدیث عمرو بن شعیب عن 
أبيه عن جدہ ه آن امرأة أشت الٹبی قلي فشالت یا رسول الله إني نذرت أن أاضرب علی رأسك بالدف ؛ 
قال أوف بنذرڈ .....؛ ا حدیٹ*'۶. 

م: ( وإن علق النذر بشرط )ش: بأن قال إن شفی الله مریضي أو رد الله غاثبي و مات عدوي 
فعلي صوم شھر أو سنة م: ( فوجد الشرط فعليه الوفاء ) ش: بتعیین م: ( بنفس النذر ) ش: ولا بخرج 
عنه بالکفارۃ م: ( لإطلاق اخدیث )ش: الذکور ؛ فإنه لم یفصل بین کون النذر مطلقًا أو معلمًا 
بشرط م: ( ولآان العلق بالشرط کالنجز عندہ )ٰض: أي عند وجودہ ولو نجز النذر عند وجود الشرط 
نر ارہ اریت لاعت فاہمالئ ضی جاغیں ع . وقیل إن کان النذر في عباح 
یتخیر ء وفی الطاعة یلزمه الوفاء مطلقًا 

م: ( وعن أبی حنیفة -رحمہ الله- - أنه رجع عنە ) ش: أي عن نفس الوفاء بالنذر إلی التخییر بین 
الکفارۃ والوفاء . وعن عبد العزیز ہن خالد الترمذی قال : خرجت حاجاء فلمادخلت الکوفة 
قرأت کتاب القدوري والکفارۃ علی أبی حنیفة -رضي الله عنه - ء فلما انتھیت إلی ھذہ السألة ء 
قال : فإن من رأبی أن یراجع فرجعت عن ا حج ء أو قد توفي -رحمہۂ الله - فأخبرني الولید بن 
أبان أنه رجع قہل موته بسیعة أیام ء وبە یفتي إسماعیل الزامد وشمس الأئمة السرحسي لکثرۃ 
البلوی به فی هذا الزمان ء وھذا لن کلامه نذر فظاھرہ بین معناء . 

م: ( وقال: إذا قال ) ش: أعي وقال أہو حنیفة : إذا قال الرجل م: ( إن فعلت کذا فعلي حجة آو 
صوم سنڈ أو صدقة ) ش: أي أو قال فعلي صدقة م: ( مال ملکە أجزآہ من ذلك کفارة بھین : وھو قول 
محمد -رحمہ الله- ) ش: وبه قال الشافعي في ا مدید وأحمد ومالك في روایة . 

وفی القدمِ : یتعین الکفارۃ ویکون هذا نظرا للحاج م: ( ویخرج عن العهدہ ) ش: أي عن 
عھدة الیمین م: ( بالوفاء با سمی ایض ) ش: حتی لو کان معسرا کان مخیرا بین أن یصوم ثلائة أیام 


)١(‏ أبو داود [۴۳۳۱۲] ۔ 
ری 


وھذا إذا کان شرطا لا پرید کونە ؛ لن فيه معنی الیمین وھو امنع وھو بظّاهؤم نذر ء فیتخیر ومیل 
إلی أىي الحھتین شاء ؛ بخلاف ما إذا کان شرطا یربد کون کوله : إِن شغی ال مریضي لانعدام 
معنی الیمین فیه ؛ وھو المنع ء وھذا التضصیل هو الصحیح . قال : ومن حلف علی ييِنَوقال : إن 
شاء الله متصلا بیمینه فلا حنث عليه لقوله عليه السلام امن حلف علی بمین وقال : إن ناء:الله 


فقد ہر فی یمینە ۹ء 


ون یصوم شھرا ء وھذا مروي عن أبي حنیفة فی النوادرہ . ووجھ ما روي في السنن مسنداً إلی 
عقبة بن عامر -رضي الله عنه - أُن رسول الله ل قال :٭ کفارة النذر کفارة الیمین ۶'۰ ۔ 

م: ( وھذا)ش: أي ھذا اللذکور م: ( إذا کان شرطا ) ش: أي إذا کان النذر معلقًّا بشرط ء: ( لا 
برید کونە ) ش: مثل إن شربت الخمر فعلي صوم سنة م: ( لان فیه معتی الیعین وھو الع ) ش: عن 
اتخاذ الشرط م: ‏ وھو بظاعرہ نذر ) ش: وھو ظاھر م: ( فیتخیر ویل إلی أي ال حھتین شاء ) ش: أي 
التکفیر و النذر م: ( بخلاف ما إذا کان شرطا )ش: أي بخلاف ما إذاعلق بشرط م: ( یرید کونە ) 
ش: أي کون الشرط م: ( کولە إن شفی الله مصریضي لانعدام معنی الیمین فیےە وھو انم ) ش: لأن 
قصدہ الرغہة فیما حوله شرطا م: ( وھذا التفصیل ) ش: أي الذي ذکرنا بین شرط لا یرید کونە وبین 
شرط برید کونه م: هو الصحیح ) : 

ش: وقال الأکمل : وفیه نظر ؛ لأنه إن راد حصر الصحة فی من حیث الروایة فلیس 
بصحیح ء لُنه غیر ظاھر الروایةء وإن راد حصرا فیه من حیث الدرایة لدفع التعارض فالدفع 
مکن من حیث حمل احدھما علی المرسل والآخر علی المعلق من غیر تفرقة بین ما یرید کونە وما 
لا یرید ء علی ان فيه إبھاء إلی القتصور في الذھاب إلی ظاھر الروایة . 

م: ( قال )ش: أي القدوري : م: ( وسن حلف علی شيء ) ش: وفی ؛ بعضی ال لدسخ علی بین 
وعلی ھذا قال الاترازی : ومعنی قولە علی ىِین ؛ أي علی مقسم عليه م: ( وقال : إن شاء الله 
تعالی متصلا بیمینه فلا حنٹ عليه )ش: وفی ٦‏ الِسوط٥‏ حلف علی بھین أو نذر وقال : إن شاء الله 
متصلاً لا حنث عليه ؛ ویه قال اکٹر أھل العلم ۱ 

وقال مالك : یلزمه حکم الیمین والنذر م: ( لقوله عليه السلام )ش: أي لقول النبی پل م: 
(من حلف علی بین وقال: إِن شاء الله فقد ہر فی یمیلە ) ش: ھذا ال حدیث بھذا اللفظ غریب ء ویعناہ 
أحادیث منھا ما أخرجھاصحاب السنن الأربعة عن آیوب السختیائي عن نافع عن ابن عمر -رضي 
الله عنھما - قال ١‏ من حلف فاستثنی فإن شاء مضی وإن شاء ترك غیر حنث؟''' . انتھی بلفظ 
النسائی . 


() وفيه زیادة لا تصح ٠‏ راجع فتح الجید بتحقیقي ۔ 
() السائی ]۳٣٣٥۱[‏ ء ہو داود [ ۱۹ء الترمذي ]٤٥۸۵[‏ : ابن عاجة .]۲٦٤٢ ١[‏ 


٤ 


ارت 
وفی لفظ لە: ۷ فھو با حیار إن شاء مضی وإن شاء ترك ٤‏ ء ولفظ ابن ماجة نحوہ و لفظ أبيی 
داود ہ من حلف علی بین فقال إن شاء اللہ فقد .۰... ؛ ولفظ الترمذي : فقال إن شاء الله فلا۔حبث 
عليه ؛ وقال : حلیثٹ حسن .ومھامارواہ الترمذدي والنسائی وابن ماجه من حدیث اببن 
طاووس عن أہیە عن أہی عریرۃ ان رسول الله الا قال : ە من حلف علی بین فقال إن شاء الله لم 


60)": 


۴ ( إلا أنه )ش: استثنی من قوله فلا حنث عليه ؛ یعتی إنما لم یحنث إذا کان الاستثناء 
متصلاً بیمینه وھو معنی قوله م: ( لا بد من الاتصسال )ش: بأن یقطع قوله إن شاء الله بکلام أو 
سکوت ہء والفصل انقطاع النفس لا یعتبر لتعذر الاحتراز عنه ء أما إذا کان الاستثناء منفصلا فلا 
عدۃ ہی فعليه ا حنث م: ( لأنه بعد الفراغ رجوغ )ش: عن الیمین م: ( ولا رجوغ في الیمین ) سٗ: ۱ 

فإن قلت : ھذا تعلیل فی مقابلة النص فإن ا حدیث بإطلاقه لا پفصل بین التصل والنفصل ۔ 

قلت : الدلائل الداله من النصوص وغیرھاعلی اللزوم القھور هي التي توجب الاتصال : 
فان جواز الاستثناء منفصلاً یقضی إلی [إخراج القھور کلھا من البیوع والأنکحة وغیرھا من أُن 
تکون تلزمه ء وفی ذلك من الفساد ما لا یخفی وھذا التعلیل یوافق تلك الأدلة ء فیحمل حدیث 
الاستثناء علی الاتصال توفیغًا بین الأدلة ء والله أعلم بالصواب . 


و پا بے 


.]۲٤٢ ١[ ء ابن ماجة‎ ]۳٥۸۸[ النسائی‎ : ]۱٥۸۷[ الترمذي‎ )١( 


٤ 


باب الیمین في الدخول والسکنی 

ومن حلف لا یدخل بیتا فدخل الکعبة أو السجد أو البیعة أو الکنیسة لم بحنثاء لن البیت ما 

أعد للبیتوتة ء وہہ البقاع ما بنیت لھا ۔ وکذا إذا دخل دھلیزا أو ظلة باب الدار ما ذکڑتاِ والظلة 

ما تکون علی السکة . وقیل : إذا کان الدھلیز بحیث لو آغلق الباب بہقی داخلا وھو مُلشُقف 
م: ( ہاب الیمین فی الدخول والسکنی ) 

ش: أي هذا باب فی بیان أحکام الیمین اللتعلق بدخول البیت وحکم السکنی فيه والدخول 
والانفصال من الظاھر الداخل إلی الباطن وا لحخروج علی الکنس والسکنی عبارة عن کون السکون 
فی مکان علی سبیل الاستقرار والدوام ء فإِن من جلس فی مسجد أو بات فیه لا بعد ساکتا فيه ء 
ولا کان انعقاد الیمین علی فعل شيء أو ترک شرع بذکر الأفعال التی ینعقد علیھا الیمین بابا ۔ إلا 
أنه قدم عذا الباب علی غیرہ لأنه أھم : لآن الإنسان بحتاج إلی مسکن یدخل فيه ویستقر ٹم 
یترتب علی ذلك سائر الأفعال من الأکل والشرب . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري م: ( ومن حلف لا یدخل بینّا فدخل الکعب أو ال مسجد أو البیعة ) ش: 
بکسر الباء متعبد النصاری م: ( أو الکنیسة ) ش: وھو متعبد الیھود م: ( لم یحنثٹ ء لان البیت ما آعد 
للبیتوتة ء وھذہ البقاع ما بنیت لھا ) ش: أي للبیتوتة ء والعتبر فی الآیان العادۃ والعرف ء والالفاظ 
المستعمله فی الآیمان مبنیة علی العرف عندنا . 

وقال أحمد : بنی الأییان علی اللیة ء سواء نوی ظاھر اللفظ أو مجازہ خاصا أو عاما ء 
لقوله پل لکل امرئ عانوی . قال الشافعی -رضی الله عنه - : مہنیة علی ا حقیقة ء لآنھا مراد 
وعند مالك علی معانی علم القراءات ء لآنە علی اصح اللغات وأفصح . 

م: (وکذا)ش: أي وکذالم یحنٹ م: ( إذادخل دملی أوظلة باب الدار) ش :والظلة ما أظل 
فوق الباب خارج الدار ما ذکرنا : أشار إلی قوله لأن البیت ما أعد للبیتوتة . وفي ۸التحفة) ولو 
دخل دھلیز الدار یحنث ء لأنه فی الداخل والظلة تکون علی السکة م: ( ما ذکرنا ء والظلة ما نکون 
علی السکة ) ش: ما أظل فوق الباب خارج الدار : وھو یصلح أن یکون تفسیراما ذکرہ اللصنف . 

وأوضح ذلك ۷ صاحب العصیر)؛ ؛ فقال : الظلة هي التي أُحد طرفي جذعھا علی مذہ الدار 
وطرفھا الآخر علی حائط ا حار المقابل . وفی (الذخیرۃ* : أراد بالظلة الساباط الذي یکون علی 
باب الدار . قال صاحب االمغرب؛ : قول الفقھاء ظلة الدار پریدون بھا السدۃ التی فوق الباب ء 
والکل فی الحفَیفقة معنی واحد . 

م: ( وقیل: إذا کان الدھللیز بحیث لو أغلق الباب یبقی داخلاً وھو مسقف یحنث : لأنه یبسات فیه 
عادة) ش: قید بقوله وھو مسقف ییقی أن لا بحنث ہ ولکن الأصح أن کل موضم إذا أغلق الباب 
لا بيکنہ الخروج یکون من الدار ء فعلی هذا یحنث بدخولە الدھلیز مطلقًا کما ذکرہ أولء وعلله 

٦ 


یحنث : لأنه بات فیه عسادة ‏ وإن دخل صفة حنث لأنه پہنی للبیشوتة كيا فی بعض الأوقاتء 

فصار کالشتوي والصیفي . وقیل : عذا إذا کانت الصفة ذات حوائط آربعة وَهٰكَذا کانت صفافھم 

وقیل : ا حواب بجري علی إطلافہ وھو الصحیح . ومن حلف لا یدخل داراً فدحخْل۔دار خربة لم 

یحنث : ولو حلف لا بدخل هلہ الدار فدخلھا بعد ما انھدمت وصارت صحراء حَتلیِ لان 
الدار اسم للعر صة 


بقوله لانه فی الداخل . 

م: ( وژن دخل صفة حنث ) ش: أيی فی بھینە لا یدخل بیتّام: ( لأنہ یپنی للہیتوتة فيه في بعض 
الأوقات ؛ فصار کالشتوي والصیفی ) ش: الشتوي هو الذي پہنی لآأن یبات فيه فی الشتاء : والصیفي 
الذي پبنی ء لن یبات فیه فی الصیف ٠‏ فاستوی لە جدران أرہعة فی واحد منھا باب ٠‏ والصیفي 
له ثلائة جدران لیس إلا هو وھو الصفة . 

وفیه قول بعض الشایخ بخلاف مذا أشار إليه بقولەم: ( وقیل ھذا ) ش: أي حنث بدخول 
الصفة فی ا بتدأ لا یدخل بیٹّا م: ( إذا کانت الصفة ذات حوائط أربعة ؛ وھکذا کائت صفافھم ) ش: 
أي صفاف أھل الکوفة ؛ فحینئذ لا یکون فرق بین البیت والصفة ء فیحنث . لآئه بیان فیھا . 
وفی (الِ-وطٴ : وفی عرفنا الصفة ذات حوائط ثلائة قد تکون علی هھیئة البیت ٠‏ فلا یکون بینًا 
فلا یحنث ‏ وبه قال الشافعی . 

وقال الفقيه آبو اللیث فی شرح ا مامع الصغیر : ذکرعن أبي حام [...] اأمشی بغداد 
قال : ھذہ لیلة کانت مشتملة حتی انٹھیت إلی الکوفة فرأیت صفافھم مبسوطة ؛ فعلمت أن 
الأیمان وضعھا علی تعارفھم . 

قال أبو بکر الرازي فی شرح مختصر الطحاوي؛ : قال أصسابنا : ذلك علی حسب 
عاداتھم کانت بالکوفة یسمون بیتّا فی جوف بیت آخر صفة ء فأما اسم الصفة في بغداد لا یتناول 
البیت ولا اسم پتناول الصفۂ . 

م: ( وقیل ا حواب یجري علی إطلاقه ) ش: یعني بحنث أي صفة دخلھا بصحة البیتوتة ء وإليه 
ذھب الملصنف ونبه عليه بقوله م: ( وھو الصحیح ) ش: وقال الکاکی : وھو الصحیح احتراز تقید 
الصفة بعرفھم ؛ یعني الصحیح اللإطلاق لوجود البیتوتة فی الصفة . 

( ومن حلف لا بدخل دارا قدخل دار خربة لم بحنث ولو حلف لا یدخل هذہ الدار فدخلھا بعد 
ما انھدمت وصارت صحراء حنث ) شں: وقال الشافعی : لا بحنث في الوجھینء وآشار الصلنف 
إلی العرف بین الوجھین بقولە م: ( لن الدار اسم للعرصة )ش: قال ابن الأئیر : العرصة کل موضع 
واسع لا ینافیه . وقال ا جوعري : العرصة کل بقعة بین الدور واسعة لیس فیھا شيء من بناء ‏ 


غ 


عند العرب والعجم ء یقال دار عامرة ودار غامرۃ ء وقد شھدت أَمْبْعارِ العرب بذلك 


قفلت: ومنہ عرصات یوم القیامة ء وھی شدیدۂ ٤‏ وھي فی لَعْة العجم کذلك ء فلتَلِك قال 
الصنف : م: ( عند العرب والعجم ) ش: وھي بسکوٹ الراء ء تفتح في ا مع م: ( یقال دارتغامرۃ 
ودار غامرة ) ش: أي دار عامرۃ بالعین المھملة ٦‏ ودار غامرۃ بالْعْیں المعجمة : 

قال ا حوھري : الغامرۃ یعني بالغین العجمة من الأرض خلاف العامرة ؛ یعنی ہالمھهملة . 
وفی حدیث عمر -رضي الله عنه- جعل علی کل جریب عامر أو غامر أو رهما ومصرا . قال ابن 
الأئیر : ألغامر یعني بالغین العجمة مالم یزرع مما یحتمل الزراعة من الأرض وا حواب من 


م: ( وقد شھدت اشعار العرب بذلك ) ش: أي بأن الدار اسم للعرصة 3 وجاء ذلك فی أشعار 
کثیرة منھا ما فال شعیر العامری : 
عقب الدیار محلہا فمقامیا بنی تابداغواھا فضرجابفا 
قوله عقب دیار الأحباب الع رب ما کان منھا للحلول دون الڑاقامة وما کان منھا للاقامة 
وعفی یعفو لازم ویتعدی وھنا لازم : یعنيی اندرست ۔ قوله - ببنی۔ بالتنوین وھو موضع یجمع 
ضربه هي ا حرم . قوله ۔نأبد - أقفر وخلا من الوحوش . قولە - غواھا ۔ بفتح الغین العجمة 
والرجاء بکسر الراء وبا حیم ؛ وعما جبلان معروفان . وقیل موضعان . 
ومٹتھاما قال الستابقة : 
یا دارمیة بالعلیاء والسند أقدتوقفت ‏ وططال علیسبپا سالف الآبد 
فيااأاصپلالاأسائلھا عقرجواباومابالربع من أحد 
یخاطب السنابقة دارمیة اسم امرأة ۱ والعلیاء موضع مرتفع وکذلك السند ہفتحتین موضع 
مرتفع من ارتفاع الوادي أو ا بد ء ثم أخبر عنھا بقوله - أقدت - أي أقفرت وخلت عن أھلھا 
وذھبوا وطال علیھم ما مضی من مرور الزمان ‏ ثم یقول وقفت علیھا عشیة آسائلھا عن أھلھا این 
مضوا فلم تقدر علی ا خواب ؛ ولم یکن فیھا أحد یکنی : والأصیلان لا أصله أصلان مصغر 
اصلان جمع أصیلاً ء فأبدلوا من النون لام . والأصیل الوقت بعد اللغرب ٠‏ ومنھا ما قال حسان 
ابن ثابت ‏ رضی اللہ شثہ -ٴ 
تلك دار الأل وف اُصحت مسلا بصدمسابیحلصسافی نشساط 


والنشاط شرہ من الصبی . ھذہ الأَبیات کما تری دالة علی أن الدار سمی دارً بعد ارتحال 


۸۸ 


فالبناء وصف فیھا غیر أن الوصف فی ا حاضر لغو ء وفی الغائب معتبر . 


لھا عنھا وآثارھا ودرس رسومھا وأطلالھا . وقال الأترازي : وقد آورد الْفقلیہ آبو اللیث فی 
شرح ا امع الصغیرا والإمام الأسبیجابي فی اشرح الطحاويی؟ ھا هنا یصلح بضَٰل الفقھاء ء 
وهي الدار وإن زالت حوائطھا . والبیت لیس ہبیت بعد أن یتھدم ء ثم قال ولکن لایصلح 
للاحتجاج بە ء فإن قائله لیس ببعلوم وإن شاء مثله لکل اأحد غیر عسیر ء انتھی . وذکر الکاکی 
هذا البیت في معرض الاحتجاج فلا بأس بە ؛ لأنە وإن لم پعرف قائله پصلح للاحتجاج ألا تری 
ان الٹحاة کثی را احتجوا بإثبات ہ لآنە لا یعرف قائلھا ء غیر أنھم إذا عرفوا أن قائلھا من السفر 
الحدثین لم یحتجوا فیھا إلا للاسٹشھاد . 

م: ( فالبناء وصف فبھا ) ش: اي فی الدار م: ( غیر أن الوصف فی ا حاضر لضو ء وفي الغائب 
معتبر ) ش: أي ھذا إذا کانت الصفة لم تکن داعیة إلی الیمین نفعه کون الدار معینة . وفي الغائب 
إلی المنکر معتبرۃ ء للاآن الغائب یعرف بالوصف ٠‏ فتعلقت الیمین والدار موصوفة ہصفة فلا یحنٹ 
بعد زوال تلك الصفۃ وفي ا معین لغو لأنه إشارۃ إلی تعریف فأغنت عن الوصف الذي وضع 
للتوضیح : فاستوی وجودھا وعدمھا . وھنا اعتراضان : 

الڈول : نقض إجمالي ؛ وھو ان یقال ھذا ۔ بل ما قال محمد : في کتاب الوکالة لو وکلە 
بشراء دار فاشتری دار خربة یلزم اللوکل ء وینبغي أُن لا یقع للموکل ء لن الصفة في الغائب 
معتبرۃ. وا جواب أُن الصفة في النکرۃ من کل وج معتبرۃء والدار فی الیمین منکرۃ من کل وجه . 
وفي الوکالة تفرقت من وجہء لان اُلتوکیل بشراٹھا إنغا یصح عند بیان الثمن أو محله ولیست في 
الیمین کذلك: فلا یلزم من صحت انفاقًاء والوکالة صحة انعقاد الیمین بلا تحفة الاعتراض ۔ 

الثاني : بطریق اللعارضة وھو أن یقال أن البناء لا بخلو إما أن یکون داخلاً فی الملسمی أُو لم 
یکن ء فإن کان داخلاً وجب أن لا یختلف ا لحال بالغیبة وا حضور في الدخول کالغرصة ؛ وإن لم 
یکن داخلاً وجب أن لا یختلف ال حال أیضا فی عدم الدخول ء کما إذا حلف لا یکلم رجل ا ینعقد 
ھینە برجل قاعد عالم ؛ أي غیر ذلك من الصفات ا لخارجة عنه . وا جواب أن البناء صفة متعینة 
للدار ۔ 

فجاز أن یکون مرادذا بحکم العرف المتعین . وفي الرجل الشراجم في الصفات ثابت من 
العلم والفعل والقدرۃ والصناعة وا حسن وا حمال ؛ وھذہ الصفات بائرھا ینم إرادتھا عادۃ ء 
ولیس البعض أولی من البعض في الإرادة ‏ فتمتنم الإرادۃ أصلاً کذا ذکرہ في( النھایةہ محالاً 
عن االمفوائد الظھیریة٥‏ . 

وقال الأکمل : ورد بآأن البناء ضدہ ا خراب ومحل الدار محل نوادرھا ء فکیف صار البناء 
صفة متعینة فھو في حیز النزاع . وأقول فی جواب العارضة المذکور من التقسیم غیر حاضر آو أن 

۹ 


ولو حلف لا یدخل ھذہ الدار فخربت ئم بنیت آخری ففدخلھا یحنث ا ڈکرنا ان الاسم باق بعد 
الانھدام ء وإن جعلت م.جدا أو حمامً أو بستاتًا أو بیتّا فدخله لم بحنث :لھا لم تبق دار 
لاعتراض اسم آخر علیھا ء وکذا إذا دخله بعد انھدام ا حمام وأشبامہ لأنہ لا یعود اسم الداریة . 
وإن حلف لا یدخل مذا البیت فدخلء بعد ما اتھدم وصار صحراء لم بحنث لزوال اسم الیتِ ء 
لانه لا یبات فیه حتی لو بقیت ا حیطان وسقط السقف بحنث لائە ببات فيه والسقف وصف فی 


وکذا إذا بنی بیتا آخر فدخله لم بحنث : لآن الاسم لم یبق بعد الاتھدام 


یکون داخلاً فی المنکر لاحتیاجه إلی التعریف غیر داخل فی الملعروف لاستغنائہ عنه . 

م: ( ولو حلف لا یدخل ھذہ الدار فخربت ٹم بنیت دارا أخری فدخلھا یحنث ا ذکرنا أن الاسم 
باق بعد الانھدام )ش: لم تبدل باعتبار أصله ؛ وإنا یبدل الوصف ہء وذلك لا یعتبر فی ا حاضر . 
وللشافعی فیه وجھان م: ( وإن جعلت مسج ) ش: أي وإن جعلت الدار مسجدام: ( أو حمامً أو 
بستانًا أو بینّا فدخله لم یحنٹ لأتھا لم تبق دار لاعتراض اسم آخر علیھا )ش: لھا ما تبدل اسمھا 
کان ذلك عِنزلَة متبدل العین . 

م: ( وکذا )ش: أي وکذا لا یحنٹ م: ( إذا دخله بعد اٹھدام الحمام وأشباعه ) ش: أي بعد کونه 
مسجدا آو بستانا أو نھ را فجعلھا دار ودخل لم یحنثء: ( لأنە لا پصود اسم الداریة ) ش: بتشدید 
الیاء آخر ا حروف . وقال الکاکی : لم یحنث : وإن عاد اسم الدار لکونە صفۂ جدیدۃ ء فنزل 
ذلك منزلة اسم آخر نظرا إلی تبدل البیت : ولھذالو حلف لا یدخل ذا المسجد فدخلە بعد ما 
انھدم یحنث ۔ 

م: ڑ وإن حلف لا یدخل ھذا البیت فدخله بعد ما انھدم وصار صحراء لم بحنث لزوال اسم البیت؛ 
فإانه لا ییات فیه ء حتی لو بقیت ا حیطان وسقط السقف بحنث : لأنە یبات فیه ) ش: أي في البیت الذي 
زال سقفه وجدرانە باقیة م: ( والسقف وصف فيه )ش: أي في البیت ء إِذ البیتوتة تحصل بدونە ء 
والسقف صفة الکمال فی البیت ولم بضر زوال الوصف . 

م: ( وکذا إذابنی ) ش: أي ذلك البیت م: ( یئا آخر فدخله لم یحنث : لآن الاسم لم ببق بعد 
الانھدام او لان الثانبي صار غیر الأول ؛ لآأنه ہصمفة جدیدۃ ٠‏ وفی اخلاصۃ الفتاوی) عن 
الأصل لو حلف لا یسکن بیتّا ولا نیة لە فسکن بينّا من شعر أو فسطاطا او خیمة لا یحنث إن کان 
ا حالف من أھل المصر . وإن کان من أھل البادیة یحنث . وذکر بعضھم في شرحہ منقولاً 
عن!الفوائد الظھیریة أنە إذا حلف لا یھهدم بیتّا فھدم بیت العنکبوت پحنث [...] ء لنه 
مخالف للأصل وللروایة ء فإن الشیخ ابا نصر قال : وإن حلف لا یخرب بیتّا فخرب بیت 
العنکبوت لم یحنث وإن سماہ الله بینّا ء ذکرہ فی مَألة لا یأکل حم فأکل السمك لم یحنث . 


بت 


قال : ومن حلف لا یدخل ھذہ الدار فوقف علی سطحھا حنث ء لان النَبْطح من الدار : ألا تری 

آن الملعتکف لا یفسد اعتکافه با حخروج إلی سطح ال مسجد ۔ وقیل فی عصرفنا لاٴیحنٹ وھو اختیار 

الفشیه أبي اللیث . قال : وإذا دخل دھلیزھا بحنث ویجب أن یکون علی الافصَيل الِذي تقدم . 

ون وقف في طاق الہاب بحیٹ إذا آغلق الاب کان خارجا لم یحنث : لان الباب لإُخواز الدار 
وما فیھاء فلم یکن ا حارج من الدار . 

م: ( قال )ش: أي قال القدوری : م: ( ومن حلف لا یدخل عذہ الدار فوقف علی سطحھا حنث 
لان السطح من الدار ؛ لا تری آن العتکف لا یفسد اعتکافه با خروج إلی سطح السجد ) ش: وکذا 
پصلح اقتداء الذي علی سطح الملسجد بن فيه ء وذکر فی (الشامل* حلف لا یدخل دار فلان ‏ 
فقام علی حائطە أو سطحه حنث . وقال فی شرح الأقطع۹: قال الشافعی -رحم الله- : لا 
یحنث . وقال بعحض أصحابه : بحنث . 

م: ( وقیل في عرفنا لا یحنث )ش: أي بالوقوف علی سطم الدار . قال الفقيه ہو اللیث : فيی 
النوازل٥‏ إن کان ا حالف من بلاد المجم فإنه لا بحنث فی مذا کله مالم یدخل الدار ء لان 
الناس لا یعرفون ذلك دخولاً في الدار . وفي ہ١جامع‏ قاضي خان؟ ھذافي عرفھم ء وفي عرفنا 
الصعود علی السطح وا حائط لا یسمی دخولاً فلا بحنث . ثم قال والصحیح جواب الکتاب إنه 

وفي ھالفتاوی؟ قال : هذا إذا کان الیمین بالعربیة ء فإن کان بالفارسیة وصعد السطح أو 
نحوہ أو شجرة فیھا أو حائطا فیھا لا یحنث . وفی فالکافی۹ : للجاز في بلاد المجم أنە لا 
یحنث . وفي (الدھلیز؛ : بحنث . وفی (الإیضاح؟ : لو کان فوق اللسجد سکن لم یحنث : لان 
ذلك لیس جسجد . وفی 9شرح الوجیز؛ ولو کانت فی الدار شجرة منشرۃ الأغصان یشعلق 

فإن حصل في مجازات البیان حنٹ . وإن حصل فی مجازات لآسترۃ السطح ففيه وجھان 
وإن أعلا من ذلك یحنث وعند أصحاب أبی حنیفة ۔رحمھم الله۔ أنە لو کان بحیث لو سقط 
یسقط فی الدار یحنٹ ۔ 

م: ( قال )ش: أي قال القدوری : م: ( وإذا دخل دھلیزھا بحنث ویجب أن یکون علی التفصیل 
الذي تقدم ) ش: یعني إِذا أغلق الاب ویبقی داخلاً وھو ضیق ؛ وإنماقال : ھذا لان القدوري 
اطلقه م: ( وإن وقف في طاق الباب بحیث إذا أغلق الباب کان خارج لم یحنث : لن الباب لإحراز 
الدار وما فیھا ء فلم یکن الخارج من الدار ) ش: أي خارج الاب من الدار لعدم ا حرز بە: وفي 
(الٰحیط ؛ وکذا لو قام علی أَسکمة الباب والباب بینه وبین الدار لا بحنث . ولو دخل رأسە أو 
احدی رجليه أو حلف أن لا یخرج فخرج إحدی رجليه أو رأسهە لم یحنث ہ وبە قال الشافعيی - 


۱ 


قال : ومن حلف لا یدخل ھذہ الدار وھو فیھا لم یحنث بالقعود حتی بخْرٌخجثٔم بدخل استحساًا 

والقیساس آن یحنث لآن الدوام لە حکم الابتداء . وجە الاہستحسان أن الدخولىلا دوام لە ‏ لأنہ 

انفصال من ا حارج إلی الداخل . ولو حلف لایلبس مذا الشوب وھو لابسے فنزعلافیٰ ا حال لم 

یحنث ؛ وکذا إذا حلف لا یرکب هذہ الدابة وھو راکبھا فنزل من ساعته لم یحنٹ و کذا لو۳خلف 

لا پسکن هذہ الدار وھو ساکٹھا فأخذ فی النقلة سن ساعده . وقال زفر -رحمے الله -۔بحنث 
لوجود الشرط وإن قل . ولنا أن الیمین تعقد الہر فیستثنی منه زمان تحققہ 


رحمه الله- ومالك وأحمد -۔رحمھما الله- فی روایة لو حلف لا یدخل بیت فلان ولا نیة له ء ٹم 
دخل فی صحن دارہ لم یحلث حتی یدخل البیت . 

مذافی عرفھم وفیي عرفنا الدار والبیت واحد فیحنث إن دخل صحن الدار : وعليه الفتوی 
وبه قال الشافعی : - رحمہ الله - فی وجە واحد . حلف لا یدخل دار فلان فمات صاحبھا 
فدخل لم یحنث ۰ سواء کان علی المیت دین أم لا ۔ ولو باعھا فلان ثم دخلھا إن عینھا بأن قال : 
شلہ الا یحنث عند أبيی حنیغفة وابی یوسف : وعند محمد وزفر والشافعی -رحمھم الله۔ 
ومالك وأاحمد یحلث ۔ 

ولو دخل دارا مشترکۂ بینە وہین غیرہ ء فإن کان اللحلوف عليه یسکنھا یحنٹ . ولو دخل 
دارا یسکٹھا فلان بالاجارۃ أو بالاعارة بحنث وبه قال مالك وأحمد . 

م: ( قال )ش: أي قال القدوری : م: ( ومن حلف لا یدخل ھذہ الدار وھو فیھا لم بحنث بالقعود 
حتی یخرج شم بدخل استحساًا . والقیاس أن بحلثٹ )ش: وبه قال زفر والشافعی -رحمھما الله۔ 
فی وجه م: ( لآن الدوام لە حکم الابصداء ) ش: أي لآن الدوام علی الفعل لە حکم ابتداء الفعل کما 
إذا حلف لا بلس ھذا الثوب وھو لاہسە ہ أو لا یرکب ھذہ الدابة وھو راکبھا ء فغدام علی ذلك 

م: ( وج الاستحسان أن الدخول لا دوام لە : لان انفصال من الخارج إلی الداخل ) ش: ولیس 
دوامم: ( ولو حلف لا یلیس ھذا الثوب وحو لاہسه فنزعه فی ا حال لم بحنٹ ۔ وکڈا إذا حلف لا یرکب 
عذہ الدابة وھو راکبھا فنزل من ساعتہ لم بحنث آو حلف لا یسکن هلذہ الدار وھو ساکنھا فاخذ فی النقله 
من ساعتہ . وقال زفر -رحمہ الله- : بحنث ) ش: أي قیاسَا م: (لوجود الشرط وإن قل ) ش: أيى شرط 
ا لحنث وشرط ال حنث یستوي فيه القلیل والکثیر ۔م: ( ولنا أن الیمین تمقد البر فیسنثنی منە زمان 
تحققه) ش: إن تحقی البر ۔ 

فان قلت : لا نسلم أن الیمین تعقد للبر ؛ لا تری أن ا حلف علی البناء ینعقد ؛ والبر لا 
پتصور . 


۲ 


فإن لبث علی حاله ساعة حنث : لآن هذہ الأفاعیل لھا دوام بحلیثِ اسٹالھا ؛ الا تری أنە 
بضرب لھا مدة یقال رکہت یوما ولثت یوسًا ء بخلاف الدخول لأئه لا يِقال دخلت یوما یعی 
امدة والتوقیت : ولو نوی الابتداء اخالص یصدق : لأله محتمل کلامے . قال :ومن حلف لا 


قلت : الیمین ثمة منعقدۃ للبر أَیضا للإمکان ء لکن لعجز الظاہر انتقل الحکم إلی الف : 
وھو الکفارة م: ( فإن لبث علی حاله ساعة حنث ؛ لان هذہ الأفاعیل ) ش: وھو اللیس وال رکواپ 
والسکنی م: ( لھا دوام بحدوث أمٹالھا ) ش: أي یتحدد آمثالھا بدلیل صحة ضرب اللدة ؛ وھو معنی 
قوله م: (ألا تری أنه پضرب لھا مدۃ یقال لبثت یوما ورکبت یومًّا ) ش: فکان للدوام حکم الابتداء 
فیحنث الآن یعنی الابتداء ال خالص ٛ فحینثذ لا یحنث باللیس ۔ 

م: ( بخلاف الدخول ء لأئه لا یقال دخلت یوسًا یعني ا مدة والتوشیت )ش: إنما قید بجعنی المدۃ 
والتوقیت احترازاً عما یقال فی مجاري کلامھم دخلت عليه یوما ء قال إلی کذا وکذا خرجت عنه 
یوسًا قال : إلی کذا ء وإقرار الدخول بالیوم ؛ لکن یراد بە مطلق الوقت ؛ ولا یراد به مضي الدۃ 
والتوقیت . 

واعلم أن الأفعال علی ضرہین ء ضرب یقبل الابتداء وضرب لا یقبله: والفاصل بیٹھما 
قہول التوقیت وعدمہه ہ قیل التوقیت قبل الامتداد ومالا فلا ء والاستدامة علی الممتد بنزله 
الإنشاء . قال الله تعالی : ٭ فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالین 4 (الأنعام : الأیة ١ )٥۸‏ أي : 
فلا تمکث قاعدًا ء لأنە قّلُ کان بعظ الناس قاعداء وعلی ھذا قالوا : إذا قال لھا : کلمارکہت 
فأنت طالق فمکٹ ساعة یکٹھا النزول فیھا طلقت: وإن مکثت مثلھا طلقت أخری ء لآن للدوام 
حکم الابتداء وکلمة کلما تعم الأفعال تفکر ا جحزاء بتکسر الشرطء ولو نص با قال : کلمارکبت 
دابة فعلي أن أتصدق بدرھم فرکب دابة فعليه درھم وإن طال مکشه في الرکوب . وإت کان ما 
ذکرتم صحیحًا لزمه آکثر من ذلك . 

وأجیب بأن الاستدامة فیما بتد ممنزلة الإنشاء إذا لم یکن الإنشاء ا خالص مرادا ولھذا قلنا فيی 
ھذا الفصل إذا کان راکہًا وقت الیمین لزمه فی کل وقت یکن اللزول والرکوب درھم لکون 
الانشاء ا خالصں غیر مراد . 

م: (ولو نوی الابنداء ا خالص ) ش: أي لا بقولە : ألبس بعد النزع ولا آرکب بعد النزول م: 
(یصدق) ش: فلا یحنٹ (: (لانه محتمل کلامہ) ش: سماہ محتمل: وإن کان قولە : لا یرکب 
حقیقة فی الابتداء ء لأنه حقیقة فيه إذالم یکن راکبّا ‏ أما إذا کان راکیا في الابتداء من محتملاته . 
وقال تاج الشریعة : لا یحنث لانە قد یکون من حیث الابتداء ء وقد یکون من حیث الدوام ۔ 

وقد یکون کلما بلفظ اللبسء فیکون ناویا بتخصیص ما فی لفظه ؛ فصحت النیة . م: ( فال ) 
ش: أي قال القدوری م: ( ومن حلف لا یسکن ھذہ الدار )ش: وھو متأعل بدلیل قوله. 


رت 


یسکن ھذہ الدار فخرج بنضے و متاعه وأھلهہ فیھا ولم پرد الرجوع إلیھاجنٹ : لأنه بعد ساکتّا 

ببقاء أھله ومتاعه فیھا عرقًا ؛ فإن السوقي عامة نھارہ في السوق وبقول أسکن لْکكة کذا ء والبیت 

وامحلة بنزلة الدار ۔ولو کان الیمین علی المصر لا یتوقف البر علی نقل ا ناع والأهلفیما روي 

عن أبي یوسف -رحمہ الله - لأنه لا بعد ساکتًا فی الذي انتقل عنه عرفًا بخلاف الأول :والقریة 
منزلة الصر فی الصحیح من ا حواب 

م: (فخرج بنفسه ومتاعه وأھله فیھا ) ش: ومتاعه مرفوع بالابتداء وأھله عطف عليه وقوله فبھا 
خہر المبتداً ٤‏ أي فی الدارے والواو فیه للحال م: ( ولم یرد الرجوع إلیھا حنث ) ش: وبە قال أحمد 
ومالك ٠‏ وعن مالك لو أقام یوما ولیلة حنث . وفی الأقل لم یحنٹ . وعند زفر یحلث عقیب 
الیمین . وقال الشیخ أبو نصر: قال الشافعی ۔رحمہ الله- : یحنث ۔ 

وقال الکاکي : عند الشافعي لا یحنث إذا خرج بنیة التحویل ؛ وھذا ا خلاف مہني علی 
اأصل بیننا وہین الشافعی ۔رحم الله-: وھو ان عندہ العبرۃ بحقیقة اللفظ أو العادةۃ بخلافھا لا 
تح موعظنطااقب ساتتر ی سا ئل اتتتت رات سال کی تاد 
عليه ‏ ألا تری أن الدیون یقول لصاحب الدین لأجرتك یحمل ذلك علی شدة الطل . 

جا ( لآلہه) ش:أي لآن ا حلف م: ( بعد ساكکتّا ببقاء أھله ومناعہ فیھا عرقًا )ش: ای من حیث 
العرف والعادة ء ثم أوضح ذلك بقوله م: ( فإن السوقی عامة نھارہ) ش: ای فی آکثر نھارہم: ) فی 
السوق ) ش: مشغولا ما یعانيه من ا حرفة أو البیع أو الشراء م: ( ویقول اأسکن سکة کذا ) ش: بذکر 
سکة من سکن ال لمدینة ء فھذا یدل علی أنە یعد ساکنا من أھله ومتاعه فیھا م: (والبیت والمحلة بمنزلة 
الدار ) شں: أراد ان الیمین یقول لا أسکن ھذا البیت ‏ ولا أُسکن عذہ الحلة مثل الیمین بقولہ لا 
ُسکن ھذہ الدار . وفی ‏ ا خلاصةٴ السکة والمحلهة نز لہ الدار ۔ 

م: ( ولو کان الیمین علی امصر ) ش: بن حلف لا یسکن فی ھذا امصر أو في ھذا البلدم: (لا 
یتوقف البر علی نقل التاع والأھل )ش: ببعنی إذا انتقل إلی مصر آخر بنفسه ولم ینقل الأھل وا لمتاع 
لا یحنث في بمینەم: ( فیما روبي عن آبي یوسف - رحمہ الله -)ش: کذا نقل أبو اللیٹ فی شرح 
(اامع الصغیر؛ في (الأمالي) عن أبيی یوسف ء: ( لانہ لا بسد ساکتّا فی الذي انتقل عنە عرقًّا ) 
ش: وإن لم ینقل الآھل وا لمتاع قال من یکون ببصرة لا یقال هو ساکن ببغداد وإن کان أهله ونقله 
ببغدادم: ( بخلاف الأول )ش: وھو قولە لا آسکن ھذہ الدار ولا ُسکن ھهذہ السکة أو اللحلة کما 
ذکر ٭ وعند الشافعی المصر کالدار یعنی ا ذکر آنە یعتبر حقیقة اللفظ لا العادة . 

م: ( والقریة بمنزلة الصر ) ش: وفي بعض الشروح والقریة کال مصرہ یعني إذاقال : لا آسکن 
ھہذہ القریة فحکمە حکم من قال لا أسکن ھذا امصر . 

م ( فی الصحیح من ا حواب )ش: احترز بە عن قول بعض مشایخنا أن القریة کالدار ء وهو 


٥ُ 


ٹم قال آأہو حنیغة -رحمے الله - : ولا بد من نقل کل الشاع ‏ حتیلیقي وقد یحنث : لان 

السکنی قد ثبت بالکل فیبقي ما بی شیء منهە وقال آبو یوسف -رحمہ الله كیعنبر نقل الاکٹر 

لان نقل الکل قد بتعذر . وقال محمد ۔رحمہ الله - : یعتبر نقل ما یقوم به کدخڈائیته : لان ما 

وراء ذلك لیس من السکنی . قالوا ھذا أحسن وأرفق بالناس ہ وینبغی أن بنتقل إلی من آخر بلا 
تأخیر ء حتی یبر 


قول الشافعيی -رحمہ الله - أیضا ء والأصح أنھا کا مصرء وھو اختیار الشیخ الإمام الاجل برھان 
الدین والصدر الشھید وقد عرفت أن جملة هذہ المسائل علی ثلائة أوجه : أما إن کانت السألة فی 
الصر أو القریة أو الدار ؛ وقد عرفت حکم کل واحد منھم . 

م: ڑ ئم قال آبو حنیفضة : -رضي الله عنه- لا بد من نقل کل المتاع حتی لو بقي فيه ء وقد بحنث ) 
ش: في بیینە م: ( لآن السکنی قد ثبت بالکل فیقی )ش: أي اللسکن :م: (ما بقي شيء منە ) ش: أي 
من ا لمتاع . ونقل صاحب ١٦الاجناس؟‏ عن انوادر؛ آبي یوسف روایة علي بن الحعد : وإن ترك فیھا 
إبرڈ و مسلة حنث : وبه قال أحمد . 

وفی ۂ اللحیط١‏ و ف المبسوط ۴ قال : مشایخنا إتھا بشترط عند أبي حنیفة نقل الکل مہا یقصد بە 
السکنی کالوتد واللکنسة وقطعة حصیر بر في يِینە . واعترضں علی قول أَبي حنیفة بأن سکناہ 
کان بجمیع ما کان معه من الآھل والتاع . فإذا خرج بعضەے انتفی سکناہ لا بأن الکل ینتي 
بانتقال البعض ۔ وآأجیب : بأن الکل بنتفی بانتفاء جزء حقیقي لا اعتہاري وما ذکرم لیس کذلك : 
وینبغي أن ینقل إلٰی ترك آخر حتی پبر . 

م: ( وقال أبو یوسف -رحمہ الله -یعتبر نقل الاکٹر ) ش: أي آکثر التاع م: ( لان نقل الکل قد 
یتعذر ) ش: ویبقی الاقل لا بعد ساکِتًا ٭ وعليه الفتوی ء کذا فی 9 الکافي؟ وفي٭ الحیط٤‏ ءم: ( وقال 
محمد ۔رحمه الله- بعتبر نقل ما یقوم بە کدخذائیته ) ش: هذہ نسبة إلی کدخذا أي بفتح الکاف 
وسکوت الدال وضم ا حاء اللعجمة وبالذال اللعجمة ؛ وفی آخرہ یاء آخر ا حروف بعدہ ألف ساکنة 
وکدخذائی باللغة الفارسیة اسم لە من البیت الذي له عیال وخدم . وکذایسمی -کرمی حارہ - 
الذي لە کلام فی أھلھا کداخذم: ( لأن ما رواء ذلك ) ش: أي لان ما رواء الکدخذائیة م: ( لیس من 
السکنی )ش: بعد لا یعد من السکنی . 

م: ( قالوا) ش: : اي قال اللشایخ فی شرح ٥‏ ال مامع الصغیر؛ م: ( هذا أحسن وآرفق بالناس ) ش: 
وغی شرح ا جمیع واستحسه الشایخ ؛ وعليه الفتوی وکذڈا استحسنه صاحب ١‏ الحیط؛ . وعن 
مالك بغیر نقل عیاله دون متاعه . 


م: ( ویتبغی أن بنتقل إلی منزل آخر بلا تاخیر حتی پہر ) شں: أراد بە إذا نقل علی منزل آخر بلا 
تأآخیر لا یحنث ۔ قال العتابي فی شرح< ا حامع الصغیر؛ : فإن لم یکن انتقل من ساعته ؛ فإت کان 


١ ٠ت‎ 


فإن انتقل إلی السکة آو إلی امسجد قالوا لا یبر؛ دلیله فی الزیادات أن من خفرج بعیاله من مصرہ ء 
فما لم بتخذ وطًا آخر بیقی وطنە الأاول فی حق الصلاة 


لیلاٴ لم یحنث ہ لأنه قدم ما لا کنە الامتناع عنه شيء عن الیمین . وفی ٭ خلاصۂ القكَاوی؛ لو 
تحقق العذر باللص وغیرہ ؛ وھو معذور . 

ونقل فی (الاجناس ) عن الھارولي : أنە إذا أآخذ فی الأہبة فنقله عن ا تقلة بطلب الدابة أو 

وقال في (فشاؤی الولوال حي ؛ : ولو خرج في طلب منزل من ساعته وخلف متاعه لم 
یحنث: لآن الطلب من عمل النقل . ولو أخذ في النقلة شيتّا فیه ٭فإن کانت النقلات لم تغبر لم 
یحنث ء لآنه في النقل ٭ فإن کان بیکنە أن یتأخر من ینقل متاعه فی یوم ء فلیس ذلك ء ولا پلزمهہ 
النقل بأسرع الوجوہ ٭بل یعذر ما سمی ناقلاً فی العرف ۰ 

وفي( الشامل؟ : إن لم ییکنە النقل من ساعته بعذر اللیل أوبمنع ذي سلطان أو عدم موضع 
آخر ینقل إليه لم یحنث ء لآن حالة الضرورۃ مسئثناۃ ء خلاقًا لزفر . وکذا لو سد عليه الباب فلم 
یقدر علی النقل أو کان شريفًا أأو وضیعا لا یقدر علی النقل إلا منعتہ بنفسه ولم یجد أحدً ینقلھا 
لم یحنث حتی یجد من ینقلھا ء ویلحت الموجود بالمعدوم للعذر . 

ونوقض با ذکر الشیخ الإمام أبو بکر محمد بن الفضل أن من قال : إن لم أنخرج من ھذا 
المنزل الیوم فامرأته طالق فقید ومنع من ا خروج یحنث ؛ وکذا لو قال لامرأته وھي في منزل والدھا 
إن لم تحضري اللیلة منزلي فأنت طالق فمنعھا الوالد عن ا حضور بحنث . واجیب بأن فی مٗآألة 
الکتب شرط ا لحنث المسکنی ہ وإنه فعل وجودي لا بحصل بدوت الاختیار : ولا بحصل الاختیار 
مع وجود الموائم اللذکورۃ . وأمافيی صورۃ النقض فشرط ا حنث عدم ا حروح ء والعدم لا یحتاجح 
إلی الاختیار . 

م: ( فإن انتقل إلی اذسکة أو إلی السجد قالوا لا یبر ) ش: وفی جامع ٥‏ قاضي خان ٤‏ اختلفوا فیه 
قال بعضھم : لا یحنث : لآنە لم یبق ساکتّا فیھا ۔ وقال بعضھم : یحنث ء لآن سکناہ لا یتقضی 
إلا بسکنی آخری لا استدلالإً مِٗآألة الزیادات ء أشار إليه الصلف بقوله . 

م: ( دلیلہ ْ- الزیادات ) شض: أي دلیل ما قالوا فی کتب الزیادات ء ولفظ دلیل مرفوغ بالابتداء 
وخبرہ قوله فی الزیادات ؛ وقوله م: ( آن من خرج بصیاله )ش: بدل منه ہ أي بأن حرج رجلہ م: 
(من عصرہ ) ش: ومعه عیاله م: ( فما لم پتخذ وطًا آخر ببقی وطنه الاول في حق الصلاۃ ) ش: یعني 
لا یقصر ۔ 

قال تاج الشریعة : صورته رجل بخاري متوطن بھا ء خرج منھا بعیاله إلی سمرقند ء فلما 


۲٦ 


کذا ھذا ء والله أعلم بالصواب . 

وصل إلی الکوفة مثلاً رجع وآراد الذھاب إلی خراسان فدخل بخاری فإنه یتم الصلاۃ لأنہ ما 
انتقض منھا في حق الصلاۃ ء فکذا فی غیرھا ء انتھی . 

قلت : ھذا الذي ذکرہ صورۃ ما ذکر الصنف . وأما الصورۃ المذکورۃ فی الزیادات فی کوفی 
انتقل بأھله ومتاعه إلی مکة لیس وطنھا فلما وصلھا بدا لە أن یعود إلی خخراسان فعاد وم 
بالکوفة قال : یصلي بھا رکعتین ؛ لأن وطاه بھا انقطع ؛ وإن بداله قبل أن یدخلھا فإنه إذا مر 
بالکوفة قال : یصلي بھا رکعتین صلی بھا أربعًا ء لأنە لم یتخذ وطتا بقي وطنە بالکوفة . 

م: ( کذا ھذا ) ش: یعنی کذا حکم ھذا الرجل الذي حلف لا یسکن هذہ الدار أنه إذا انتقل 
إلی السکنة أو إلی الملسجد لا یبر في بینە ٭ لأنە ما لم یتخذ وطنا آخر وطنه الآول فافھم ء فإنه 
موضع دقیق . 


غر جا بد 


۹۷ 


باب الیمین فی الخروخ والإتیان والرکوب وغیر ذَلك 
قال : ومن حلف لا یخرج من المسجد فأمر إِنساتًا فحمله اخرجه حنث ؛ لان'فعل الأمور مضاف 
إلی الأمر ء فصار کما إذا رکب دابة فشخرجت : ولو اخرجه مکرھا لم یحنث )لان الفعل لم 
ینتقل إليه لعدم الأمر 
م: ( باب الیمین فی ا خروج والتیان والرکوب وغیر ذلك ) 

ش: أي ھذا باب في بیان حکم الیمین في ا خروج ء وھو انفصال من الداخل إلی ا خارج ء 
وذکر باب الخروج بعد باب الدخول تحقیقًا للمقابلة ء وذکر الإتیان لنھما یتواردان بعد الخروج ء 
ذکرھما عند ذکرہ ‏ وأرادبقوله - وغیر ذلك - نحو قوله لا تخرج امرأته إلا بإذنه . وقوله لرجل 
اجلس فقعد عندی . وقوله لا ترکب دابة فلان . 

م: ( قال )ش: أي محمد في؟ ا جحامع الصغیر؟ م: ( ومن حلف لا یخرج من المسجد ) ش: قید 
الجد اتفامًا ء لآن ا حکم فی البیت والدار کذلك ٠‏ أو نسب عدم الخروج إلی اللسجد بناء علی 
غالب حال السلم ء لآنە في الغالب یکون ملازما لە ولا پخرج منە ء کذلك قالوا . 

قلت : الال في وا حامع الصغیر٢:‏ کذاوقعت : وأوردھا کما هي من غیر تعبیر لفظھام: 
(فامر إنسانا فحمله فاخرجه حدث : لآن فعل الأمور مضاف إلی الآمر فصار کما إذا رکب دابة فخرجٹ 

م: ( ولو آخرجه مكرهَا ) ش: أي ولو أخرج ھذاا حالف إِنساًا حال کونە مکرھام: ( لم 
یحنث ) شں: وبە قال الشافعی : -رحمہ الله - فی الأصح واحمد في روایة م: ( لان الفعل ) ش: 

وقال مالك : إن استصعب علی ا حاصل لم بحنث: وإِن راضی عليه یحنث ء یعنی إِذا کان 
قادرا علی الامتناع وسکن عندہ ء ویحنث : لان سکونە فی دہ الحاله بشابة الإذن ء وبە قال 
بعض اأُصحاب الشافعی _ وصورۃ السألة فی الإخراج فیما إذا حملە الإنسان وأخرجه 
مکرھَّاء لأنه لم یوجد منە فعل حمل ء أما إذا حددہ وجنح بنفسه خوقًا منه حنث لوجود الفعل 
قك ے ویه قال مالآت . 

وقال الأترازي : أماإذا حمل فرضی بە بقليه ولم یأمرہ ء فجوابه لم یذکر فی وا حجامع 
الصغیر؟ فال فی ہشرح الطحاوي؛ : اختلف المشایخ فیيه ء قال : بعضھم یحنث کماإذا خرج 
طائسًا ء لأنە ما کان مکتّا من الامتناع فلم بمتنع صار کأمر الإخراج . وقال بعضھم : لا یحنٹ ء 
لأئه لم یوجد منە فعل ینسب إليه : ولھذا کان یقول الفقيه ابو جعفر . 


٠۶۸ 


ولو حمله برضاہ لا بأمرہ لا یحنث فی الصحیح ء لان الانتقال بالأم ر7 یجرد الرضاء . قال ُ 
ولو حلف لا بخرج من دارہ إلا إلی جنازة فخرج إلبها ثم آتی حاجۃة اختزی لم یحنث : لان 
الملوجود خروج مسٹنی والضی بعد ذلك لیس بخروج . ولو حلف لا یخرج إِلِیَ مکة فخرج 
پریدھاء ثم رجع حنث لوجود ا خروج علی قصد مکة : وھو الشرط ء إذ الخروج هو الانفصال 
من الداخل إلی ا خارج . ولو حلف لا بأنیھا لم یحنٹ حتی یدخلھا ء لانە عبارۃ عن الوصوالن. 
قال الله تعالی :٭ فأنیا فرعون فقولا له ٭ ( الشعراء : الاَية )١٦١‏ ءولو حلف لا بذھب إلیھا قیل 
ھو کالڑتیان : وقیل : هو کا خروج . 

وھکذا روي عن أبی یوسف فی ١‏ الأمالي؟ ء ثم فی صورۃ اخمل مکرھا لا یحنث بالاتفاق ء 
ولکن ھل ینحل الیمین أم لا ؟ فقد اختلف ا مشایخ فيه ‏ قال بعضھم : ینحل ء وعليه السید آبو 
شجاع ؛ فقال: سٹل شیخنا شمس الائمة ا حلواني عن هذاینحل الیمین . وقال بعضھم : لا 
پنحل ء وھو الصحیح : کذا قال التمرتاشی وغیرہ . 

م: ( ولو حملە برضاہ لا بأمرہ لا بحنث فی الصحیح )ش: اي القول الصحیح احترازا عن قول 
بعض ا مشایخء وقد مر ذکرہ م: (لآن الانتقال بالامر لا بمجرد الرضاء ) ش: أي لان انتقال الفعل إليه 
یکون ہأمرہ ؛ ولا یکون بججرد رضاہ ء ففيه دلیل أن من أمر إنسانًا بإتلاف مالە فأتلفہ لم یضمن ء 
وإن أتلفه بغیر أمرہ وصاحب ا ال ساکت لا یٹھاہ ضمن ؛ لأن فعله لم ینتقل إلی صاحب الال . 

م: ( قال )ش: أي محمد في ٦ا‏ حامع الصغیرا :م: ( ولو حلف لا یخرج من دارہ إلا إلی جنازۃ 
یوجدء والوجود الاتیان إلی حاجة لیس بخروج لانە عبارۃ عن الدخول وا خروج عبارةعن 

م: (و لو حلف لا یخرج إلی مکة فخرج یریدھا )ش: أي یرید مکة م: ( ٹم رجع حنث لوجود 
ال خروج علی قصد مکة ‏ وھو الشرط إذ الخروج هو الانفصال من الداخل إلی ا خارج ) ش: والانفصال 
اید ا ولو حلف لا بانیھا لم یحنث حسی یدخلھا لأنه ) ش: أي لان الإتیسان م: (عبارة عن 
الوصول: قال الله تعالی ظ فاتیا فرعون فقولا لە 4 ( الشعراء : الاآیة )۱١‏ شں: ء لن القول لا یکون إلا 
بعد الوصول إليه . 

م:( ولو حلف لا یذھب إلیھا )ش: أي إلی مکة م: ( قیل هو کالإتیان ) ش: أی حکمە حکم ما 
لو قال لا بأتیھا 1 وھو قول نصر بن یحبی م: ( وقیل و کا حخروج )ش: أي حکمە حکم ما لو قال لا 
یخرح إلی مكة ٭وھو قول محمد بن سلمة . حاصل ھذا آنه ثلاٹ مسائل ء الحخروح والاتیان 
والذھاب ؛ ففي مآأَلة الخروج یحنث ہ وفي مسألة الاتیان لا یحنث ء وأما مٴألة الذھاب فلم 


۹ 


وھوالاأصح ؛ لانە عبارۃ عن الزوال قال : وإن حلف لیانین البصرة ء فلمّپاتھا حتی مات حنث فی 
آخر جنزء من أجزاء حیاتہ ء لان البر قبل ذلك مرجو ء ولو حلف لیائینہ لغ إن استطاع : فہذا 
علی استطاعة الصحة دون القدرة - 


یذکر جوابھا فی (الحامع الصغیر؛ ء واختلف فیيه اللشایخ کما ذکرناہ م: (وھو الاصح )ش: أي 
الأصح قول من ال إن الذهاب کا خروج ء وھو قول محمد بن سلمة .م: ( لآئه ) ش: أيٴلأن 
الذھاب م: ( عبارة عن الزوال ) ش: وقد استعمل الذھاب فی الأمرین جمیعا ببعئی الإتیان کما قال 
الله تعالی : ط اذھبا إلی فرعون 4 وا مراد به الاتیان والڑذھاب الازالة ء فیکون الذعاب زوالاً فلا 
یشترط فيه الوصول . وفي بعض النسخ بعد قوله ومعنی الإزالة کما في قوله تعالی ۶ لیذھب 
عنکم الرجس أھل البیت *٭ (الأحزاب : الأیة ۳۳) ١ي‏ لیسزیل عبارۃ عن الزوال ؛ ولیس ھذا 
ال لوجود في کثیر من النسخ ۔ 

م: ( قال )ش: أي القدوریي فی ٭مختصرہٴ :م: ( وإن حلف لیآنتین البصرۃ فلم بأتھا حتی مات 
حنث فی آخر جنزء من آجزاء حیاته ء لان البر قبل ذلك )ش: اي قبل الموت م: ( مرجو ) ش: إِلا ان 
ا حالف ما دام حا مرجی وجود البر ‏ وهو الاتیان فلا یحنث : فإن مات فقد تعذر شرط البر ء 
وتحقق شرط ا حنث ٠‏ وھو ترك الإتیان فیحث فی آخر جزء من أجزاء حیاته ء لان ھذہ الیمین 
مطلقة عن الوقت . 

بخلاف الیمین اللؤقتة ءمثل أن یقول إن لم أدخل ھذہ الدار الیوم فعبدي حر ہ فإن الیمین 
معلق بآخر الوقت ولم یدخل الدار یحنث ؛ آما إذا فات الوقت قبل دخوله وھو حي یحنث ویعتق 
العبد ۔ 

م:( ولو حلف لیآئینه غدٌ إِن استطاع )ش: أي لو حلف رجل لیاأتني زیدا في غد إن استطاع 
علی ذلك م: ( فھذا علی استطاعة الصحة ) ش: أيی صحة الأسباب والآلات ہ لان الاستطاعة تطلق 
علی معنیین ؛ أحدھما هذا ‏ قال الله تعالی ٭ ولله علی الناس حج البیست من استطاع إليه سہیلا چ4 
(البقرۃ : الایة ۱۹۲) ء وفسرہ رسول الله قٌٍ بالزاد والراحلة ‏ والثانی القدرۃ ا حقیقیة . 

وھو معنی قولەم: ( دون القدرة ) ش: أي لا یحمل علی القدرۃ ا حقیقیة التي یترتب علیھا 
الفعل عند إرادة جازمة یخلق الله تعائی عند الفعل لا قبله عندنا خلافا للمعتزلة: فعندھم سابفه 
علی الفعل ء وبە قال الکرامیة ء وتسمی عذہ الاستطاعة القضاة علی ما یجيء . 

وقال الأترازی : وقول القدرۃ فھذاعلی استطاعة الصحة دون القدرۃ ء وقد أرادہالاول 
استطاعة ا حال ء وبالٹانی استطاعة الفعل لنا فيه نظر ء لآن اللفھوم من قوله -دون القدرة - دون 
استطاعة القدرۃ ؛ فکأنه قال دون قدرۃ القدرۃ لأن للاستطاعة والقدرۃ من الألفاظ ا مترادفة ؛ 
وھی عبارۃ رکیکذة . 


وفسرہ فی ا حامع الصغیر؛ . وفال : إذا لم یمرض ولم بمنعه السلطال ولم یجئ آمر لا یقدر علی 

إتیانه ء فلم یأت حنث: وإن عنی استطاعة القضاء دین فیما بینە وبينَ الله تعالی * وھذا لان 

حقیقة الاستطاعة فیما یقارن الفعل : وبطلق الاسم علی سلامة الالات واطحة الاأسسباب فی 

التمارف فعند الإطلاق ینصرف إليه ء وتصح نىیة الأول دیانة ء لانه نوی حقیقة کِلامه ٹم قیل 
نصح قضاء أ٘يضُا ما بینا وقیل لا تصح لانه خلاف الظاهر 


ولو قال دون الفعل فکان دون القدرۃ کان أولی : فلعله سھو من الکاتب صحف القلوَٰة 
بالنجاۃ وکتب القدرۃ مکانه ۔ م: ( وفسرہ نی؛: ا جامع الصغیر؛ ) ش: أي محمد فسر حکم هذہ المسآلة 
فیا حامع الصغیر“ م: (فقال : إذا لم برض ولم یِدعه السلطان ولم بجی أمر لا یقدر معه علی إتیانه ء 
فلم یأات حنث) ش: وإذا امتنع من الإتیان لعذر مرض آأو منع سلطان ونحو ذلك لا یحنث ؛ لاآنہ 
لیس مبستطیع ؛ وإذا امتنع بلا عذر یحنث : لنه مستطیع . 

م: ( وإن عنی استطاعة القضاء دین فیما بینە وہین الله تعالی ) ش: أي استطاعة القضاء والقدر 
التی یقارن الفعل عند أھل السنة ٠‏ وسمي استطاعة القضاء لن الفعل یوجد بإیجاد الله تعالی 
وقضائه وقدرته . 

فإذا قضی بوجود الفعل أوجد قدرۃ العبد مع ذلك الفعل ولم یوجد ذلك الفعل لم یوجد 

القدرۃ ء لأٹھا خلقت لآأآجل ذلك الفعل انقضی عليه بالوجود فتمت استطاعة القضاء ؛ فلا 
یحنث دیانة بدا ء لأنه فی أي حال لم یفعل هو غیر مستطیع حقیقة ء لأتھا تسبق الفعل ء ذکرہ 
البزدوي فی مبسوطہ) واجامعہ) ۔م: (وھذا) ش: أشار بە إلی قوله ما قبله م: ( لان حقیقة 
الاستطاعة فیما یقارن الفعل ) ش: یعنی لا تسبق الفعل وھي عرض یخلفه الله تعالی مع الفعل معا 
وھی عليه للفعل عندنا وزعمت المعتزلة اُنھا سابقة علی الفعل وموضع ھذا علم الکلام م: (وبطللق 
اسم الإستطاعة علی مسلامة الاّلات وصحة الأسباب فی ا تعارف ) ش: لان الغالب فی کلام الناس 
ھذہ الاستطاعة لا استطاعة الفعل بحمل المطلق علی ا متعارف . وہو معنی قوله م: ( فعند الاإطلاق 
یتصرف إليه ) ش: أي إلی ا لتعارف م: ( وتصح نیة الاول ) ش: وھو استطاعة الفعل م: ( دیائة ) ش: 
یعنی من حیث الدیانة ؛ یعني فیما بینە وہین الله تعالی م: (لأنه نوی حقیقة کلامه ) ش: لاتھا ما 
یطلق علی اسم الاستطاعة بالنصوص حتی امتنع عن التیان بعذر أو بغیر عذر لا یحنث آراد في 
ینە ء لن الاستطاعة لم توجد أُنھا لا تسبق الفعل ؛ ولکن ھل یصدق قضاء فيه اختلاف الروایة 
أشار إليه بقوله . 

م: (ئم قیل تصح )ش: أي تصح نیة الاستطاعة قضاء . قال الشیخ أبو نصر : قال الطحاوني : 
یصدق م: ( قضاء آیضتّا ما بینا ) ش: أُراد قوله لانه نوی حقیقة کلامه م: ( وقیل لا تصح ) ش: وھو 
قول أبي بکر الرازي : م: ( لأنہ خلاف الظاھر ) ش: فیه تحقق له ۱ 


۳۱۹ 


قال : ومن حلف لا تخرج امرآنه إلا بإذنه فاذن لھا مرة ء فخرجت ثمُفرجت مرۃ أآخری بضیر 
إدنه حنث : ولا بد من الؤذن في کل خروج ء لان السنثنی خروج سقروتاالإذن ‏ وما وراءہ 
داخل في ا حظر العام ۔ ولو نوی الإذن مرۃ یصدق دیانة لا قضاء ‏ لأنله محتم(کلامے : لکنہ 
خلاف الظاھر . ولو قال : إلا أن اُذن لك فاذن لھا مرۃ واحدةۃ فخرجت ثم خرجت بَفّما بغیر 
إذنه لم یحنثٹ ء لان ھذہ کلمة غایة فتنتھی الیمین بە ء کما إذا قال : حتی آذن لك . ولو أڑاتِ 
المرأة الخروج فقال إن خرجت فانت طالق فجلست ثم خرجت لم بحنث : وکذلك إن آراد رجل 
ضرب عبدہ فقال لە آخر إن ضربته فعبدي حر فترکە ئم ضربه ء وھذہ تسمی بمین الفور . 


م: ( قال ) ش: أي القدوریي : م: ( ومن حلف لا تخرج اسرانہ إلا بإذنه فاذن لھا مرۃ فخرجت ئم 
خرجت مرۃة آخری بغیر إذنه حنث ؛ ولا بد من الإڈذن في کل خروج : لن المستٹنی خروج مقرون بالإذن ) 
ش: لان تقدیرہ والله لا تخرجي إِلا خروچا ملصغا بإذنی ء لن الباء للإلصاق یقتضی ملصعًا 
وملصقا بە م: ( وما وراءہ ) ش: أي وما وراءہ اللستثنی م: ( داخل فی ا حظر العام ) ش: لن الیمین 
باقیة ء لانه نھاھا عن ا خروج عاما بوقوع اللکرۃ في موضع النفي . 

م: ( ولو نوی الإذن مرۃ یصدق دیائة لا قضاء لأنه محتمل کلامه ء لکنە خلاف الظاعر ) ش: لکونہ 
مخالفًا مقتضی الباء م: ) ولو قال : إلا أن آذن لك فأذن لھا مر واحدة فخرجت ٹم خرجت بعدھا بغیر 
إذنه لم یحنث )ش: لوقوع الکفایة بإذن واحد ٠‏ واعترض عليه بقوله تعالی ٭ لا تدخلوا بیوت النبي 
إلا أن یؤذن لکم 4( الأحزاب : الایة )٢٥‏ ء وکان مراد الإذن لازما وأجیب بأن ذلك بدلیل 
خارجي : وھو قولە تعالی ۶ إِن ذلکم کان یؤذي النبی٭ . 

م: ( لان هذہ )ش: أي قولە إلا أن آذن لك م: ( کلمة غایة ) ش: یعنی تفید معنی الغایة ء لان 
الإذن موضوع لھا بل الاسٹثناء تعذر حملە عليه ء لان صدر الکلام لیس من جنس الإذن ء حتی 
یستثنی الإذن منە ء فجعل مجازاعن حق الناسبة بینھما ‏ وھو ان حکم ما قبل الغایة یخالف ما 
بعدھا کما إن حکم ما قبل الاستثناء یخالف حکم ما بعدہ م: ( فینٹھی الیمین بھ) ش: اي بإذنه م: 
(کما إذا قال : حتی آذن لك ) ش: حیث ترتفع الیمین بالإاذن ء لأنه یصیر غایة فترتفع به الیمین . 

م: ( ولو آرادت امرأة ا خروج ) ش: اي لو آرادت ا مرأۃ ا خروج م: ( فقال إن خرجت فأنت طالق 
فجلست ساعة ٹم خرجت لم بحنث : وکذلك إِذا آراد رجل ضرب عبدہ : فقال لە آخر إن ضربته فعہدي 
حر فشرکه ئم ضربه ) ش: لم یعتق ؛ وکذلك الرجل یقول لآخر اجلس فقعد فیقول إن تغدیت 
فعبدي حر ؛ ثم آتی أھله فی ذلك فتغدی عندھم لم یحنث : إمنما الیمین فی ذلك علی الفور . 

م: ( وہذہ تسمی مین الفور ) ش: أي ین ا حال ٠‏ وھی کل بین خرجت جواہا بالکلام أو بناء 
علی أمر یتقید بذلك ء بدلالة ا حالء ولا یحنث في بمینە استحساًا ء خلاقًا لزفر والفور مصدر 
خارت اتور إفاقلیت تسس لات ات یت اظالاالی لے تھا ضصل جا تاڈڈ 


۲٢ 


وتفرد أبو حنیفة >۔رحمہ الله - بإظھارہ ۔ ووجھه أن مراد ا متکلم الردهِن تلك الضربة وا حخرجة 
عرفًا ء ومہنی الأیان عليه ۔ولو قال له رجل اجلس فعغد عندي : فقال : إِنَِتغدیت فعبدي حر 
فخرج فرجع إلی منزله وتغدی لم بحنٹء لان کلامہ خرج خرج ا حواب؛ فینطبق علىی السؤالء 
فینتصرف إلی الغداء الدعو إليه . بخلاف ما إذا قال :إن تضدیت الیوم ؛ لأئه زاد لق حرف 


فکر فی نورہ ای می سان وی اافر اتد الظھیرة سیت یلاہ اما لسن 
تی 

م:( ونفرد أبو حنیفة -رحمه الله - بإظھارہ ) ش: أي لم یبینە اأحد فيه ء وکانوا یقولون الیمین 
علی نوعین مطلقة ومقیدة بوقت فاستنبط أبو حنیفة فیھا قسما التًا وھي مطلقة لفظا ومؤقتة معنی 
وإما اأُخذھا من حدیث جابر بن عبد الله -رضي الله عنھما - وابن جبیر دعیا إلٰی نصرةۃ إنسان 
فحلفا آن لا ینصراہ ٹم نصراہ بعد ذلك لم یحٹٹا وأقر فی ذلك العرف ومبنی الآییان علی العرف . 

م:( ووجهە )ش: آأي ووجه هذا الکلام م: ( أن مراد ا لتکلم الرد عن تلك الضربة ) ش: فی قرله 
إذا آراد رجل ضرب عبدہ م: ( وا حرجة ) ش: فی قولە إِن خرجت فأنت طالق م: ( عرقًا )ش: یعني 
من حیث العرف م: ( ومبنی الأیمان عليه ) ش: أي علی العرف وحاصل الکلام ان قصد الزوج في 
مسألة ا خروج منعھا من ا خروج الذي شبھت قوله فصار کأنه قال : إن خرجت منذہ الخرجة 
فقصدت الیمین بتلك ا حرجة ء وکذلك قصدہ أن نع مولی العبدعن الضرب الذي تھیا لە ء 
فكأنه قال : إِن ضربت ہذہ الضربة التی تھیأت لھا فتعینت الیمین بتلك الضربة بدلالة ا لحالة عرفا. 

م: ( ولو قال لە رجل اجلس فتغد عندي : فقال إن تغدیت فعبدي حر فخرج فرجع إلی منزله )ش: 
وفی بعض النسخ فخرج إلی منزلەم: ( وتغدی لم بحنث ) ش: أي في الاستحسان ٠‏ والقیاس أن 
یحنث ؛ وھو قول زفر والشافعی -۔رحمھما الله- لنه عقد یینە علی مطلق الغد یتناول کل غاد 
کما لو قال ابتداء والله لا أتغدی . 

ووجھ الاستحسان وھو قولەم: ( لان کلامہ خرج مخرج الحواب ) ش: بکلامه م: ( فینطبق علی 
السؤال ء فینصرف إلی الغداء اللدعو إليه ) ش: فصار کأنه قال إن تغدیت الغداء الذي دعوتنی إليه 
فانصرف یه إلی ذلك الغد دلالە ا حال . 

م: ( بخلاف ما إذا قال إِن تغدیت الیوم ؛ لأنه زاد علی حرف ا حواب )ش: لآنه بنصرف کلامهہ 
إلٰی الغداء اللدعو إليه فلا یتقید بمینە بذلك ء فلا یجعل فی کلامه بانیٔا علی سؤال الرجل م: (قیجعل 
مبندنًا ) ش: فی الکلام محترزا عن إلغاء الزیادةۃالتی تکلم فیھا . 

فان فیل : لیس کذلك بأن الله تعالی قال : ظ وما تلك بیمینك یا مسوسی ہ فال هي عصاي أنوکا 
علیھا وأعش بھا علی ...4( طہ : الایة ۱۸)ء فقد زاد علی قدرا حواب ہ ومع ذلك جعل 
مجببًا لا سیدا . قلناکلمة ما مستعمل للسوال علی الذات والسؤال عن الصفات ء ولا استعمل 


۳غ 


ا حوابِ فیجعل مبندثًا ء ومن حلف لا یرکب دابة فلان فرکب دابة عبٰیأذون لە مدیون أو غیر 

مدیون لم یحنثٹ عند أبي حنیفة -رحمہ اللہ۔ إلا آنه إذا کان عليه دین مسکغزق لا بحنث : وإن 

نوی لانە لا ملك للمولی فیە عندہ : وإِن کان الدین غیر مستغرق أو لم یکن عليه ذی ,لا بحنث ما 

لم ینوہ ء لان اللك فيه للمولی : لکنه یضاف إلی العبد عرفًا ء وکذا شرع . قال عليه الَسَلّام : من 
اباع عبدً وله مال فھو للبائع ٠...‏ ا حدبث 


شی وس تھا گڈھئیاو ھوسستا ہہ و وہہ و.اوسسسسسسئیھ یھ 
فی حیز السوال أثبتہ علی موسی - عليه السلام- ان السؤال وقع عن الذات والصفة فجمع بینھما 
لیکون مجیبا علی کل حال . 

م: ( ومن حلف لا یرکب دابة فلان ضرکب دابة عبد مأذون لە مدیون أو غیر مدیون لم یحنث عند 
بي حنیضة -رحمه الله- ) ش: یعني إذا لم ینو ء ولا بد من تقدیر مذا لأجل الاستثناء الذي يأتی 
الدابة ما یدب علی الأرض لغة ؛ ولکن ا مراد من دابة فلان فرسه وحمارہ وبغله ؛ حتی لو رکب 
بعیرہ أو بغلته لم یحنث والقیاس أن یحنث لأن اسم الدابة یتناولھما حقیقة . وفی الاستحسان لا 
یحنث لعلمنا أنە لم یردا لضمھم فی کل ما یدب علی الأرض . 

وقد عقد ین علی فعل الرکوب ء فیتناول ما یرکب من الدواب في الغالب وهو ا حیل ء 
والضھم في البغال وا حمیر مؤیدة قوله تعالی ‏ وا حیل والبغال وا حمیر لترکبوها ) ش: (النحل : 
الایة ۸) ء فمر ہالرکوب فیھا وفي الأنعام بالأکل بقوله ٭ والانعام خلقھا لکم 4 جصے ‏ الاگا 
والفیل والبقر ؛ وإن کان یرکب فی بعض الأوقات فذلك لا یدل علی أن الیمین بتناولە أن البقر 
وا جاموس یرکب أیضا في بعض ا مواضع ٹم لا یفھم أحد من قول القائل لا ترکب دابة فلان البقرۃ 
الا ان ینوي جمیع ذلك فیقع عليه ما نوی حقیقة کلام وفیه تشدید عليه ٭ولو نوی ا خیل وحدھا 
لا یصدق لا فضاء ولا دیانة ء لان في لفظە لفظ الرکوب لا المرکب وبئیته یصح في اللفظ لا فیما 
لفظه التخصیص .۔ 

م: (إلا آنە ) ش: أشار من یقدر غیرملفوظ ‏ وھو الذي قدرناہ بعد قوله لم یحنث ء یعنی إذا 
لم ینو یعني لا یحنث ہرکوب دابة العبد ا ماذون ء سواء کان عليه دین أو لم یکن إذا لم ینو ء إِلا 
نہ ۴ إذا کان علیہ دین مستغرق )ش: بکسر الراء م: ( لا یحنٹ وإن نوی ) ش: واصل مماقبله ء أي 
وإن نوی رکوب العبدم: ( لانە لا ملك للمولی فيه )ش: أي في العبد الذي استخرق دین کسبە م: 
(عندہ ) ش: أي عند أبی حنیفة ۔ 

۳: ( وإن کان الدین غیر مستغرق آو لم یکن عليه دین لا یحنٹ ما لم ینوہ ) ش: فإذا نواہ حنث م: 
( لان اللك فیه للمسولی : لکنە مضاف إلی العبد عرفًّا )ش: أي من حیث العرف ؛ حیث یقال دابة 
عبد فلان م: ( وکذا)ش: أي وکذایضاف إلی العبدم: ( شرعًٔا) ش: أي من حیث الشرع ء 
استدل عليه بقوله م: ( قال عليه السلام ) ش: أي قال النبی گلا م: ( من باع عہدًا وله مال فھو للبائع 


ا 


فتختل الإضافة إلی المولی فلا بد من النیة . وقال أبو یوسف -رحمہ اللهقي الوجوہ کلھا یحنل 
إدا نواہ لا ختلال اللاضافة . وقال محمد >۔رحمه الله: یحنث وإن لم بنو لاعتبّان حقیقة اللك : إذ 
الدین لا نع وقوعه للسید عندھما . 


ا حدیث ) ش: قال الأترازی : کذا ذکر فخر الوسلام فی ہ ا حامع الصغیر ۹. وقال الکاکی :'وقامہ 
فمالەلمولاہ . وفي بعضض الروایات فھو لبائعه . 

قلت : مذا ا حدیث أخرجء الأئمة الستة کلھم عن الزھري عن سالم عن ابن عمر -رضي 
الله تعالی عنھما - قال : قال رسول اللہ لاہ من باع عبدً ولە مال فماله للبائع إلا آن بشترط ا مبتاع 
ومن باع نخلكٌفثمرہ للبائع إلا أن بشترط البتاع ٢‏ م: ( فتختل الإضافة إلی امولی ) ش: لأنه یضاف إلی 
المولی م: ( فلا بد من النیة ) ش: ویضاف إلی العبد أَيضا ولا یدخل تحت مطلق اللإضافة إلا بالنیة . 

م: ( وقال أبو یوسف في الوجوہ کلھا )ش: أي فیما إذالم یکن عليه دین أو کان عليه دین 
مستخرق أو غیر مستغرق م: ( بحنث إذا نواہ لاختلال الإضافة ) ش: أی إضافة الدابة تارة إلی ا مولی 
وتارۃ إلی العبد کما ذکرنا. 

م: ( وقال محمد : -رحمه الله- بحنث )ش: اي فی الوجوہ کلھا سواء کان عليه دین أو لا 
وسواء کان الدین مستغرقا أو لم بکن ؛ وسواء نوی أو لم ینو ء لن دابة ملوك لەء فوجب أن 
یحنث ء لان العبد وما في یدہ لمولاہ م: ) وإن لم ینو ) ش: وأاصل ما قبله م: (لاعتبار حقیقة الللك ) 
ش: یعني للمولی م: ( إذ الدین لا ببنع وفوعه ) ش: أي وقوع الللك م: ( للسید عندھما ) ش: أٔي عند 
أبيی یوسف ومحمد ؛ ویقول قال : مالك والشافعی ۔رحمھما الله - وأحمد ؛ ولو رکب دابة 
مکاتبە لا یحنث فی قولھم جميعًا . ولو قال : أعتقت عبدی ولە عبد فھو علی عذا ا خلاف . 


با اد چپ 


٠۵ 


باب الیمین فی اگل والشرب 
قال : ومن حلف لا پأاکل من ھذہ النخلة فھو علی ئمرما؛ لانە أاضاف اليْمٰین إلی مسا لا یڑکل 
فینصرف إلی ما یخرج منە : وھو الثمر ‏ لأنه سبب لە فیصلح مجازاٴعكهِ 


م: ( باب الیمین فی الاکل والشرب ) 

ش: اي هذا باب فی بیان حکم ما إذا حلف لا یأکل أو لا بشرب ما ذکر أول حاجة الإنسان 
وھو الکن ذکر بعدہ ما یحتاج إليه فی البقاء وھو الاکل والشرب : والأصل ان الاکل (یصال 
شيء إلی جوفه ما یتأتی فیه للضغ والھشم مھشوما ممعضوغا آو غیر مضوغ . 

والشرب إیصال شيء إلی جوفە ما لا یتأتی فيه الھشم والملضغ والذوق عبارۃ عن معرفة 
الشيیء من غیر إحالة عینه أُن ال حقیقة تترك بدلالة حالة المتکلم کما فی ین الفور ؛ وبدلالة محل 
الکلام ؛ وبدلاله اللفعظ فی نقه ء وبدلال العادۃ . 

وذکر الزندوسی : الأکل والشرب عبارۃ عن عمل الشفاہ وا حلق والذوق عبارة عن عمل 
الشفاہ دون الحلق ۔ والابتلاع عبارۃ عن عمل ا حلق دون الشفاہ والملص عبارۃ عن عمل اللھاۃ 
خاصة . 

فعلی ھذالو حلف لا یأکل شینًا فابتلع ما فيه لا بحنث لکن ذکر في 9 فتاوی أبي اللیٹ ۹ 
مسألة تدل علی ا حنثء ولو حلف لا یأاکل عنبًا أو رماا فجعل یِضغ ویرمي تفله ویبلع ماء لم 
یحنث ء لان همذایسمی مصا لا أکلا ولا شربا . 

وا حاصل ان الذی یصل إلی جوف الإنسان أربعة أُوجە مأکول ومشروب ومضوغ وملعوق 
فذکرتٹ الثلاثة الأول وبقی اللعوق ء وھو ما یتناوله باللحس بالأصبع والشماہ ؛ ولو حلف لا 
یاکل هذا اللین فشربه لم یحنث إذا رد فیه . 

ولو حلف لا یٹرد فيه فأکلە لا یحنث ء قالوا : نا إذا کان الیمین بالعربیة : آما إذا کان 
بالفارسیة فأکل و شرب بیحنث ٠‏ وعليه الفتوی ء کذا فی الوجیز ٤وافتاوی‏ قاضی خان؛ . 

: ( قال ) ش: أي القدوري : م:( ومن حلف لا یأکل من هذہ النخلة فھو علی ثمرھا )ش: أٔي 
الیمین علی ثمرھا بالشاء المثلشة ء حتی لو کانت لا ثمرۃ لھا یقع علی ثمنھا ذکر في ڈالفوائد 
ا حمیدیةه في ۷فتاوی الولوا حي؛ إذا کل عین النخلة لا یحنثٹ وإن نوی م: ( لانە أضاف الیمین إلی 
ما لا ہؤکل فینصرف إلی ما بخرج من وھو الثمر ؛ لأئە سبب لە ) ش: الضمیر في من وفي لآنە یرجع 
إلی مافی قولە إلی ما یڑکل وھو عبارۃعن النخلة ؛ لن النخلة ا کانت سببًا لا بخرج منھام: 
(فیصلح مجاز عنه ) ش: الضمیر فی عنه یرجع إلیھا فیما یخرج ؛ وکونه مجاڑا بطریق إطلاق اسم 
اس غا ائے 


٦٦ 


لکن الشرط أن لا یتعین بصیغة جدیدة حتی لا بحنث بالنبیذ وا خل والدبن۔!لطبوخ وإن حلف لا 

یاکل من ھذا البسر فصار رطبًا فأکله لم بحنث ہ وکذا إذا حلف لا باکل منهّا الرطب أو من 

ھذا اللبن فصار الرطب مرا أو صار اللبن شبرازاً م بحنث: لن صفة البسورۃ والر ظؤزیة داعیة إلی 
الیمینْ 


غ: (لکن الشرط أن لا یتعین ) ش: أي ثمر النخلة م: ( بصیفة جدیدة ء حتی لا یحنث بالنبید ) 
غ أي بالنبیذ الذي یعمل من ثمرھام: ( وا خل ) ش: أي وکنا لا یحنث با خل الذي یفعل مل م: 
(والدیس الطبوخ ) ش: اي وکذا لا یحنٹ بالدبس ا لطبوخ ملە ء لآن ما صنع من ذلك الشمر من 
الشیاء ال مذکورة لیس بثمر . 

کما إذا حلف لا یأکل من ھذا العنب فأکل من الزییب أو عصیرہ لا یحنث ء وإماقید 
الدبس با لمطبوخ احترازاعما إذا أطلق الدبس علی ما یصیر من الرطب وغیرہ: ذکرہ فی 
١الذخیرۃ٤ء‏ وفی االجمل؟ : الدبس عصارۃ الرطب . 

م: ‏ وإن حلف لا یاکل من هذا البسر)ش: فھو علی ما یخرج منە ء وھو حصرمہ وعنبہ وزبیبه 
ودبسه ؛ أي عصیرہ . ولو کل من خل من ذلك لم یذکر محمد فی ا امع الکبیر) ۱ 

وقال البستاني في اشرح ا حامع الکبیر؟ : ینبغي أن لا یحنث : لآنه لا بخرج من النخل 
والکرم كکذلك ؛ وذکر الفقیے أُبو اللیث أنە لا یحنث . وإن حلف لا پأکل من عذا الب قال 
ا جچوھري : البسر أوله طلع ثم حلال ٹم بلح ئم بسر ٹم رطب ثم تھر والواحدۃ بسرة م:( فصار 
رطبًا فأکله لم بحنث ) ش: لن الیمین إذا تعلق باسم یبقی بہقاء ذلك الاسمء وتزول بزواله علیھا ما 

م:(وکذا)ش:أي وکذالم یحنث م: ( إذا حلف لا باکل من ھذا الرطب أو من ھذا اللین فصار 
الرطب را واللبن شیراڑًا لم بحنث )ش: أي أو صار اللین شیرازا بکسر الشین الملعجمة وسکون الیاء 
آخر ا حروف وبالراء بعدھا الالف في آخرہ راء : وھو اللین الرائب ء أي ا حاثر إذا استخرج تاءہ 
فاله الترازی . 

وقال الکاکي مثلە ء إلا أنه قال بعدہ حتی صار[...] کالفالوذج ال حاثر ولم یذکرہ 
ا جوھري ؛ ویفھم من کلام صاحب ٦ا‏ مغرب) آنه فارسي ولیس بعربيء وھذا التغییر الذڈي ذکر 
یقال لە في لغة البلوین - قیرس - وھو الین ؛ یجعل فی خرقة ویعقد رأُسھا ویعلق عليه وتد 
ویتقاطر منە اماء الذي فیه جمیعه ویصیر کالفالوذج . 

م: ( لان صفة البسورة والرطوبة )ش: وھی کونھا بسرا ء أو الرطوبة وھی کونھا رطبّام: (داعیة 
إلی الیمین ) ش: فلا یتصرف إلی ما یشخذ منه ء والقاعدۃ فی ھذا أن الیمین إذا انعقدت علی بھین 
کان موصوفًا ندع ذلك الوصف إلی الیمین فتنعقد الیمین تهًا لذلك الوصف فیتنزل منزلة الاسم 


٦ 


وکذا کونە لٹا فیسقید بە ء ولآن اللین ماکول فلا پتصرف الیمین إل ی ا یتخذ منە ء بخلاف ما إذا 

حلف لا یکلم هذا الصبی أو هذا الشاب فکلمه بعد ما شاخ ءلآن ھجران الشّلم نع الکلام منھي 

عنه ء فلا یعتبر الداعي داعیا فی الشرع . ولو حلف لا یآکل حم ھذا ا خمل قاکل بعد ما صار 

کٹا حنث : لان صفة الصغر فی مذا لیست بداعیة إلی الیمین ء فان المتنع عینه اکٹرامتناعًا عن 
لا باکل رطبًا أو بس را أو حلف لا یاکل رطبا آو بسر؟ فاکل مذبًا 

فلذلك لا یحنٹ فی الصورۃ المذکورة . 

م: ( وکذا کونە لبنّا ) ش: داع إِلی ال لی4مین م: ( فیتقید به )ش: ای باللہن حتی لاہ یحنث بأاکل 
شرازہ وقسال الشافعی : -۔رحمہ الله - یحنث وتوقف فیه بعض أصحابەم: ( ولان اللہن مأکول فلا 
ینصرف الیمین إلی ما یتخذ منه )ش: أي من اللبن مثل زہدہ وشرازوں؛ لن ما عقد عليه الہ لمین علهہ 
توکل فلم ینصرف إلی ما یتخذ منه ء أي من اللبن م: ( بخلاف ما إذا حلف ) 

ش: جواب عما یقال فعلی ما ذکرم إذا حلف م: ) لا یکلم هذا الصبي آو عذا الشاب : فکلمه 
بعد ما شاخ ) ش: ینبغی أُن لا یحنث ء لان الصبا مظنة الشفقة والشباب شعبة من ا لحنونء فکانا 
وصفین داعیین إلی الیمین ء وقد زالا عند الشیخوخة ء فکان الواجب أن لا بحنث . فاجاب 
بقوله بخلاف ما إذا حلف أي ا حالف لا یکلم هذا الصبي أو ھذا الشاب فکلمە أي فکلم الصبي 
آن الخا ملا ہار کناٹ 


م: ( لن ھجران السلم نع الکلام مٹھي عنه ) ش: قال النبي گا : ه من لم یرحم صغیرنا ولم 
یوقر کبیرنا فلیس منا ٠ ٥‏ وترك الرحمة بالصغیر وترك التوقیر للکبیر من أعظم الھجران م: ( فلا 
یعتبر الداعی ) ش: یعنی إلی ھذا الیمین م: ( داعیّا في الشرع )ش: لن اللھجور شرعا کاٹھجور عادة 
فانعقدت الیمین علی الذات وھی موجودةۃ حالة الشیخوخفة: فیحنث فی مینهە. واعترض علی 
دلیل الکتب بأن سلمنا أن مجران المسلم حرام ء لکن ا حرام یقع محلوقًا عليه کما لو قال والله 
لیشربن ال خمر مر . وأجیب : بأن الکلام فی ا حقیقة یجوز آن یترك ھجران الشرع فیما إذا کان 
الکلام محتملاً للمجاز حلالاً من السلم علی الصلاح . وأما أن ینعقد الیمین علی ا حرام الحضص 
فلا کلام فیه . م: ( ولو حلف لا باکل لحم ھذا ا حمل )ش: بفتح ال حاء المھملة وا میم ء وھو ولد 
الضأنیة فی السنة الأولی ؛ وا حمع حملان م: ( فاکل بعد ما صار کیٹا حنث : لان صفة الصغر في 
هذا لیست بداعیة إلی الیمین ء فإن الممتنع عینه ) ش: أی عین ا حمل م: ( اکٹر امتناعًا عن حم الکبش) 
ش: فلم یقید الیمین بلحم ا حمل ۔ 

م: ( قال )ش: أي القدوري : م: ( ومن حلف لا یأکل بسرا فاکل رطبًا لم یحنث ہ لأنه لیس ببسر 
ومن حلف لا باکل رطبًا أو ہسرا أو حلف لا بأاکل رطبًا أو بس را فاکل مذنبّا )ش: بکسر النونء وهو ما 


٦۸۶ 


حنث عند أبي حنیفة - رحمے الله . وقالاً: لا یحنث في الرطب یعنيیالیسر المذنب ولا في 

الیسر بالرطب المذنب ؛ لان الرطب ال مذنب بسمی رطبا : والبسر الذنب یسمی برا فصار کما 

إذا کان الیمین علی الشراء ء ولە آن الرطب المذنب ما یکون فی ذنبه قلیل بسر ء والیکینر اللذنب 

علی عکە ‏ فیکون آکله کل البسر والرطب ء وکل واحد مقصود فی الاکل بخلاف الفتزاءء 
لانه یصادف ا حملة فیتبع القلیل فيه الکثیر . 

ونآالارطاب نو ہل خیدں مور لیر الاب خوالای غاق رف ےش ال طب ئن 

قبل ذنبه م: ( حنث عند آبي حنیفة -رضی الله عنه -)ش: ذکر الصنف آبا حنیفة وحدہ . وذکر فی 


الیضاح واالمبسوط ؛وفالآسرار؛ وہشروح ال حامعین) قول محمد مع أبي حنیفة فی أنە یحنث . 
وفی النھایة٤‏ والل أعلم ہصحته وفی لالکافي): ھکذا ذکر في (الھدایةہ ء والنسخ ا معتبرۃ 
تشھد بأنه مع أبي حنیفة ء وہە قال الشافعی -رحمہ الله - وأحمد . 

م:(وقالا)ش: أبویوسف ومحمد : ء وبە قال الاصطخري وأبو علي من أاصحاب 
الشافعي -رحمە الله- م: ) لا یحنث في الرطب : بعني بالبسر المذنب ہء ولا فی البسر بالرطب الذنب ) 
ش: أي ولا یحنٹ فی قولە لا یأکل بسرً فأکل رطبًا مذنہام: ( لأن الرطب الذنب یسمی رطبًاء 
والبسر اللذنب یسمی بسراء فصار کما إذا کان الیمین علی الشراء )ش: یعنی لو حلف لا پشتری رطبًا 
قائع یع سد مال وس ۱ 

م:(وله)ش: أي ولأبي حنیفة م: ( أن الرطب الذئب ما یکون فی ذنبے قلیل بسر ء والیسر 
الذنب علی عکسه )ش: وهو ما ایکون في ذنبه قلیل رطب م: ( فیکون اکلە ) ش: أي أکل کل واحد 
من الرطب المذنب والبسر المذنب م: ( آکل البسر والرطب ) ش: فیحنث في الصورتین ء وإن کان 
احدھما غالیٔا والآخر مغلوب . ألاتری أنە لو میزہ فأکله حنثٹ بالاتفاق ء وعلل الصنف بقوله 
م: ( وکل واحد مقصود في الاکل )ش: لان الاکل فعل حسن ہ وھو الملضغ والابتلاع ء وکل جزء 
مقصودبالاکل ء لانه إنما یاکل شینًا فشینًا فتحقق کل البسر والرطب من ا حالف فیحنث ٭: 
(بخلاف الشراء ) ش: لان کل جزء غیر مقصود بالشراء م: ( لأنه ) ش: أي لأن الیمین م: ( یصادف 
ا حملة) ش: یعني یضاف إلی الحملة م: ( فیتبع القلیل فیە الکثیر ) ش: لن اللغلوب یکون تبعَا 
للالقے, 

فإن قلت : یشکل إذا حلف لا یشرب ھذا اللنْ فغخصب فيے ماء غلب اللین لا یحنٹث ولا 
شرب الٰحلوف عليه وزیادۃ . 

قلت : إن اللبن بانصباب الاء فی یتسع في جمیع أُجزاء ا ماء فیصیر مشتبها ولہذا لا تری 
مکانه بخلاف ما نحن فیه لأنه بری مکانە وکان قائما زمان التناول ۔ 

فإن قلت : بلی ء ولکن ا حنث لا یحنث إلا بلملضغ والابتلاع ؛ وعند ذلك بصیر مستھلکا: 

۹ 


ولو حلف لا بشتري رطبًا : فاشتری کباسة بسر فیھا رطب لا بِحَلَث ؛ لان الشراء یصادف 

ا حملق والمغلوب تابع ۔ و لو کانت الیمین علی الاکل بحنث ؛ لأن الاکل یَضّادفه یئا فشیتا ء 

فکان کل منھما مقصودذاء: وصار کما إذا حلف لا بشتری شعیرا أو لا یأکله فاش نی حنطة فیھا 

حبات شعیر وأکلھا یحنٹ فی الأاکل دون الشراء ا قلناء قال : ولو حلف لا باکل ‏ ما فاکل 
حم السمك لا بحنث ء والقیاس أن یحنث لانە یسمی لحم فی القرآن 


وصار ھذا بجنزله مالو حلف لا یأکل حنطة فأکل شعیرا فیه حبات حنطة إن أکل حبة یحنث ء وإن 
جمع بین الحبات من النوعین فی الاکل لا یحنث ہ لانھا إذ ذاك تصیر مستھلکة . 

قلت : یعنی الاستھلاك فیما ذکرت من النظیر أظھر وأہین لأنە إذ ذاك لا بحنث من طعم 
ا حنطة شیٹا فی حلقهء بخلاف ما إذا کل مذنبًّا أو رطبًامَذنبًّا ء لآأنەیجد فی حلقه شیئامن 
خوصة البسر وحلاوۃ الرطب . 

قال: أي محمد : ولیس فی کثیر من النسخ لفظة قال : م: ( ولو حلف لا بشتري رطبًا فاشٹری 
کہاسة بسر )ش: بکسر الکاف وھو الفتو والفتا أیضا . وقال لعود القذف وھو عومة الکباسة 
العرجون والاھان ٭ کذا ذکر أبو عبید فی غریب امصنف م: ( فیھا ) شں: أي فی الکباسة م: ( رطب 
لا یحنث ء لن الشراء یصادف ا حملة ء والمغلوب تابع ) ش: للغالب ؛ ومذہ الْألة کالبیان للمسألة 
اللتقدمة ء وھو ظاهر . 

م: ( ولو کانت الیمین علی الأکل یحنث ) ششں: بن حلف لا یاکل رطبًا فاکله من کباسة بر فیھا 
رطب یحنث م: ( لأن الأکل بصادفه ) ش: أي یصادف الرطب م: ( شیا فشیتًا ء فکان کل واحد منھما) 
ش: اي من الرطب والبسر م: ( مقصوداء فصار حکمە کما إذا حلف لا بشتري شعیرً آو لا بأکله )ش: 
أي لو حلف لا یأکل شعیرام: ( فاشتری حنطة فیھا حبات شعیر فأکلھا بحنث فی الاکل دون الشراء ) 
ش: أي لا یحنث فی الشراء م: ( ما قلنا ) ش: وھو أن الشراء یصادف ال جملة ء والأکل یصادفه شیٹا 

ولو عقد الیمین علی البر بحنث فی الوجوہ کلھا ء لآن الحقیقة ترکب فی الأمر للعرف ء ولا 
عرف للبر ؛ فتعتبر ا حقیقة ء بخلاف القطن والکتان : بأنه لو حلف لا یس قطا أو کتانا فمس 
وبا اتخذ من قطن أو کتان لا یحنث فیھما . 

م: (قال )ش: أي محمد في :ا حامع الصغیر ؛: م: ( ولو حلف لا بأکل لحم فاکل حم السمك لا 
یحنث ) ش: وھو ظاھر مذھب الشافعی وآحمدم: ) والقہاس أن بحنث )ش: وھو قول مالك 
واحمد فی روایة بعض اُصحاب الشافعی م: ( لأنه یسمی حم فی القرآن ) ش: قال الله تعالی : 
ومن کل تأکلون حما طریٔا ٭ ( فاطر : الأیة )۱١‏ ء وائلمراد منە ‏ حم السمك بالفعل . وقال في 
اشرح الطحاوي؟ وروی عن أبي یوسف أنه قال : یحنث . 

۷٠ 


وجه الاستحسان أن التسمیة مجازیة ؛ لان اللحم منشأہ من الدم . ولا دم تحیه لسکونە فی الاء 
ون آکل حم خنزیر آو حم إنسان یحنث : لأنه حم حضیقی : إلا أنہ حرام ‏ 'الیہمین قد بعحقد 
للمنع من ا حرام 

بٹےمپےتسے سلسمےیے تسپ ہہ مے ۔ممہہم_ ہے 

م: ( وجه الاستحسان أن التصمیة) ش: أي تسمیة لحم السمك م: ( مجازیة ) ش: أي برق 
الجاز م: ( لان اللحم منشآہ من الدم )ش: وحم السمك لا ینشأ من الدم ء إذ الدموي لا یسکن الاء 
ولا یباح عن مطلقه بدلالة الألفاظ ‏ ومبنی الأآیمان علی العرف لا علی ألفاظ القرآن ء ولھذالو 
حلف لا یرکب دابة فرکب کافرا لا یحنث بالإجماع ؛ وإن سماہ فی القرآن ء دابة ؛ والعرف 
معنا ء لانه لا یسمی بائعه حم ولا مستعمل استعمال اللحوم فی المباحات ہإلا أن ینوی فحینذ 
یعتہر لأنە لحم من وجهە فيه تشدید عليه . 

ولو حلف لا یجلس علی الوتد فجلس علی ا بل لا یحنث ۰ وإن کان قال الله تعالی 
عوالمبال أونادا 4 ( النبآ : الاّیة ۷) ء لن اللحم منشأہ من الدم م: ( ولا دم فیە لسکونہ فی الاء ) 
ش: لان بین الدم وا ماء منافاۃ فی طبعھما ۔ 

قلت : دم ضعیف ہ لان الدم إذا شمس اسود ء ودم السمك لیس کذلك . 

م: ( وإن آکل حم خنزیر آو إنسسان ) ش: أي أو حم إنسان م: ( یحنث) ش: وبه قال مالك 
واحمد والشافعي -رحمه الله- في قول م: ( لانہ حم حقیقي : إلا أنه حرام ء والیمین قد ینعقد للمنع 
من الحرام ) ش: وا حرام لا یِنع انعقاد الیمین ء آلا تری آنە لو حلف لا یشرب شراب فشرب ا مر 


ے 


واعترض بأن الکفارۃ فیھا معنی العبادة فلا یناط وجوبھا با هو حرام محض وأکل لحم 
ا خنزیر والانسان حرام محفضض ؛ فکیف یتعلق وجوبە . 

راکیں۔ ا ایان ما اھ ٠‏ لان الکفارۃ تجب بعد ین نقضت بالحنث وقد وجدت ؛ وکون 
ا حنث بأمر مباح أو حرام لا مدخل لە فی ذلك ء هذا الذي ذکرہ الأکمل ۔رحمہ الله - ۔ 

وقال الاترازی : فإن قلت : قد ثیت قبل ھذا آن مہ الأَيان علی العرف ولا سبق أوھام 
الناس من لفظ اللحم آنه حم ا خنزیر والإنسان : فینبغي أن لا بحنث . 

قلت : ان الناظر لو ینظر إلی حم الخنزیر أو الإنسان سماہ حم علی الإطلاق ء بخلاف حم 
السمك؛ فإنه لا یسمی حما علی الإطلاق ء فظھر الفرق . وقال الکاکی: ولایقال الکفارة 
فیھا معنی العبادة ء فکیف یجب بال رام اللحض ہ لآنانقول ا حل وا حرمة یراعی في السبب لا فيی 
الشرط ؛ وسبب وجوب الکفارة الیمین لا ا حنث ہ وإنما لا یجوز بە التکفیر قبل إل حنث لیکون 


۱۹ 


وکذا إذا اکل کبدٌا أو کرشّا ؛ لأنه حم حقیقة فإ ن نموہ من الدم ویستمَملیاستعمال اللحم : وقیل 
فی عرفنا لا یحنٹ : لأنہ لا بعد لحما . 


الیمین موصوفًا بالإباحة وا حظر . 

وأصل الیمین مباح ء وا حنث حرام ء کذاقیل . وقال الشافعي فی وجھ لا یحنث ٢‏ ق,قال 
اأُشھب ا الکي ء لن الیمین یقع علی العادة ء وھذا قاله الزاھد العتابي من أصحابنا ء فلا بحنٹ 
وعليه الفتوی ء ذکرہ فيە الکافی؛ . 

وقال الأترازي : قال الإمام السغناقی في شرح ا جامع الصغیر: في لحم ا حنزیر والادمي ؛ 
قیل ا حالف إذاکان مسلمًا ینبغی أن لا یحنث لأن أکله لیس بمتعارف : وعمبنی الآبیان علی العرف 
ٹم قال : وھو الصحیح . 

م:(وکذا)ش: أي وکذایحنث م: ( إذا اکل کبدًا أو کرشتّا ) ش: فیما إذا حلف لا یاکل لحم م: 
(لانہ لحم حقیقة )ش: أي لآأن کل واحد من الکبد والکرش لحم حقیقة ء وفیه نظر لا یخفٰی م: (فإن 
موہ ) ش: بضم النون وا میم وتشدید الواو الفتوحة وهو مصدر نغاینمو نماہ الله ؛ إنماقال 
ا چوعريی : نما!ا ال وغیرہ ینما نما وربا قالواینمو نموا . وقال الکسائی : لم أسمعه بالواو 
وحکی أبو عبیدة من ینمو وسمی م: ( من الدم ویستعمل استعمال اللحم )ش: وفيه نظر أَيضا ۔ 

م: ( وقیل فی عرفنا لا بحنث : لأنە لا بعد ححمًا ) ش: ینبغی أن یکون هذا صحیحا . قال : في 
٭خلاصۃ الفتاوی؟ ولوأکل شینّا من البطون کالکبد والطحال بحنث ؛ ھذافی عرف أھل الکوفة 
وفی عرفنالایحنٹ . 

وکذا قال صاحب دالحیط ٤‏ : فی عرفتا لا یحنثٹ ہء لآنە لا یعد سحما ولا یستعمل استعمال 
اللحوم . 

قلت : هذا ظاھر ء فلا یقال لبیاع الکبودحمًا ولا لبیاع الکروش ما ولا یستعملان في 
الطباخ موضع اللحم . وفی (الحیط٤‏ لو أکل اللحم التی قیل یحنث ہ وبە قال الشافعي وأحمد 
وقیل لایحنث ہ وبه قال مالك . 

ولو أکل الرأس والأکارع یحنث ء وبە قال الشافعي : -رحمہ الله- في الأصح وأحمد في 
روایة ء ویأکل القلب بحنث عندنا ء وبہ قال الشافعی : -۔رحمہ اللہ- في وجہ ٠‏ ولھذا فال کچ 
۷ إن فی ال حسد مضفة ؛ والمضعْة القطعة من اللحم . 

وقال الشافعی : فی الأصح لا یحنث وبأکل الشحم والاإلیة لا یحنث إلا إذا نوی في الیمین 
باللحم ء وبە قال الشافعی -رحمہ الله - في الأصح وأحمد وبأکل شحم الظھر یحنث ہ وبه قال 
الشافعی في الأصح ومالك فی وجہ لا یحنث : وبە قال أحمد لائە بعرف باسم آخر ‏ قال الله 


رق 


قال : ولو حلف لا یاکل أو لا یشتري شحمًا لم یحنث إلا فی شحم البطن عند أ حنیفةے - 

رحمه الله وقالا : یحنٹ في شحم الظھر ایض وھو اللحم السمین لوجود خاصیة الشحم فیه ء 

وھو الذوب بالنار ۔ ولە آنه حم حقیقة ؛ الا تری أآنه ینشا من الدم ء ویستعمل استعکالہ ویبحصل 

به قوته . ولھذا یحنث باکلہ في الیمین علی اکل اللحم ء ولا بحنث ہبیعہ فی الیمین لی بیع 
الشحم 

تعالی ٭ حرمنا علیھم شحومھما إلا ما حملت ظھورھما 4 ( الأنعام : الاّیة .)۱٤١‏ 

م: ( قال )ش: أي محمد في ا محامع الصغیر م: ( ولو حلف لا باکل أو لا بشتري شحمًا لم 
یحنث إلا ففي شحم البطن عند أبي حنیضة -رضي الله عنه- )ش: حتی لو أکل کل شحم وھو الذي 
سسر تب اعت 

وقال الطحاويی -رحمہ اللہ - قول محمد مثل قول أبی حنیفة -رحمہ الله- وبقول أبي 
حنیفة قال الشافعی : ھی اس ات 

م: ( وقالا)ش: أي ابو یوسف ومحما۔م: ( یحنث فی شحم الظھر أیضاء وھو اللحم السمین) 
ش:وبە قال الشافعي -رحمہ الله - في وجه واحد فی روایة م: ( لوجود خاصیة الشحم فیە ء وہو 
الذوب بالتار ) ش: ویصلح ا یصلح لە شحم البطن ‏ وکان کشحم البطن ؛ الا تری أنە تعالی 
استٹنی شحم الظھر بقولہ ط إلا ما حملت ظھورهما ٭ والأصل أن الستثنی أن یکون من خبر 
المستثنی عنه . 

م:(وله)ش: أي ولاہي حنیفة م: ( آنه )ش: أي شحم الظھر م: (لحم حقیقة: آلا تری آنە ینشأ 
نہ ےرس سو کیہ ہو می اتخاذًا تصلھا العلایام: ( ویحصل بە 
قوته) ش: أي ویحصل بشحم الظھر قوۃ اللحم ومرقه یسمی مرقة اللحم فلم یکن شحمّا مطلقًا ء 
فلا یحنٹ آکله م: ( ولھذا یحنٹ باکلە )ش: أي بأکل شحم الظھر م: (في الیمین علی آکل اللحم ولا 
یحنث بسعہ فی الیمین صلی بیع الشحم ) ش: قال تاج الشریعة : متی عقد بمینە علی الشراء ذکر 

شمس الائمة السرخسي لانە لا یحنث بشراء شحم الظھر بالاتفاق ء وا خلاف فیما إذا لم ینو 

وفي ٭الذخیرة؛ : والصحیح قول آ بی حنیفة . وفی ‏ الکافی :٤‏ فصارت الشحوم أربعة ء 

شحم الظھر ء وشحم مختلط بالعظم ء وشحم علی ظلة الأمعاء ء وشحم البطن . وفی شحم 
بت سو رس ہر شر رٹ 
بالاتفاق . وقیل هو علی اخلاف أَیضَا 

وفی اجامع قاضی خان٤:‏ اختلف المشایخ في محل ا خلاف ہ قیل محل ا خلاف في اللحم 
السمین علی الظھر . وقیل في الشحم المتصل من داخل ء فإن کان الخلاف فی اللحم السمیٰ 
فکلام أبي حنیفة أظھر : وإن کان ال خلاف فی اللحم التصل بالظھر فکل منھما أظھر . وقال 


۳٣ 


وقیل هذا بالصربیة ء فآما اسم - بیە - بالفارسیة لا یقع علی شحم الظيبْرٍیحال . ولو حلف لا 
یشضري آو لا باکل حما : أو شحما فاششری إلیة أو اکلھا لم یحنٹ ء لأندانوع ثالٹ حتی ا 
یستعمل استعمال اللحوم والشحوم . ومن حلف لا بأکل من ھذہ الحنطة لم یحنٹ“ختی یقضمھا 
ولو اکل من خبزھا لم یحنٹ عند آبی حنیفة - رحمہ الله - وقالا إن اکل من خبڑھا حَي ضا 

وقال الإمام السرخسي : لا یحنث بشحم الظھر في قولھم جمیعا : أما الاستثناء فملقطع 
بدلیل استثناء ا حوایا بقوله ٭ أو الحوایا أو ما اختلط بعظم ٭ . 

ولو قیل : ا مراد ما حملتہ ا خوایا . 

قلنا : ذاك إخبار وھو خلاف الأصل ء والانقطاع فی الاستثناء ء وإن کان خلاف الأصل 
لكنە ثبت بالدلیل ؛ وہو قولہ ٭ آو ما ختلط بعظم 4 لان أحدًا لم یقل بآن مخ العظم شعم ؛ کذا 
في اجامع السرخسي) - رحم الله - . 

م: ( وقیل ھذا بالعربیة )ش: أي ہذا الاختلاف إذا قاله بالعربیة . وقال فی 9 الحیط؛ ھذا 
الاختلاف فٰي عرفھم م: ( اما اسم - بیە-) ش: بکسر الباء الفارسیة وسکون الیاء آخر ا حروف 
والھاء م: (بالفارسیة ) ش: أي باللعة الفارسیة م: (لایقع علی شحم الظھر بحال ) ش: یعني اأصلاً 
لعدم العرف ؛ وإذا حلف لا یأکل أکلاً ینبغي أن یقع علی شحم الظھر والبطن والإلیة جمیعا . 

م: ( ولو حلف لا یشتري آو لا یاکل اس أو شحمّا فاشتری إلیة واکلھا لم بحنٹ لأنە ) ش: أي 
لان اللإلیة دبر والضمیر علی تأویل الملذکور م: ( نوع ثالث حتی لا یستعمل استعمال اللحوم 
والشحوم) ش: وبە قال بعض أصحاب الشافعی - رحم الله - . وقال بعض أصحابه : وھو 
شحم فیحنث بیمین الشحم لا اللحم ٭ وب قال أحمد ء ولو حلف لا یأکل حم شاۃة . فاکل حم 
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وذکر أبو اللیث أُنە لا یحنث ہ سواء کان ا حالف مصریا أو قرویا ء وعليه الفتوی ۔ حلف 
لا یاکل حم بقرۃ فاکل حم جاموس لم بحنث . 

م: ( ومن حلف لا باکل من عذہ ال حنطة لم بحنث حتی یقضمھا )ش: القضم الاکل بأاطراف 
الأسنان . وفی ۸ الکافی؟ ولا نیة لە فأکل من خہزھا وسویقھالم یحنث عند أبي حنیفة ؛ وکذامن 
دقیقھا حتی یقضمھا ء وبە قال الشافعی - رحمہ الله - ومالك م: ( ولو اکل من خبزھا ) ش: أي 
من خبز ھذہ ا حنطة التی حلف علیھا م: (لم یحنث : وھذا) ش: أيى عدم السحث م: (عند أبي 
حشغ4 - رحمه الله -)ش: م: ( وقالا ) ش: أي أبی یوسف ومحمد م: ( إن آکل من خبزھا حنٹ 


۷٤ 


لأئه مفھوم منہ عرفًا ء ولابی حنیفة - رحمہ الله - أُن لە حقیقة مستَعملة فإنھا تغلی ونقلی 
وتؤکل قضسًا ء وھی قاضیة علی الجاز ااتعارف علی ما هو الأاصل عندہ ء ول قضمھا بحنٹ 
عندھما وھو الصحیح لعموم الجاز ‏ کما إذا حلف لا بضع قدمه في دار فلان ٠‏ يہ الإشارۃ 
بقوله فی ا خبز حنث أیضًا . قال ولو حلف لا بأکل من ذا الدقیق فاکل من خبزہ حنظاءلان 


ایض ) ش: وبه قال أحمد ومالك فی روایة م: ( لہ مفھوم منە عرقّا )ش: أي لان آکل ا حبز مفھوم 
منە فی العرف ویأکل سویقھا یحنث عند محمد ؛ ولا یحنث عند أبي حنیفة ۔ ولو قضمھا بحنٹ 
عند الکل إلا عند أحمد ؛ وإنما وضع السألة فی ا جحنطة المعینة ء لانه لو عقد هینه علی حنطة غیر 
معینة ینبغي أُن یکون جوابه کجوابھما ء ذکرہ شیخ الإسلام في أنان الأاصل . ثم ھذا ا خلاف 
فیما إذالم یکن لە نیة ء فأما إذانوی قِسسےه علی مانوی بالاتفاق ء ذکرہ ۂ فی 8 البصسوط) وہ 
الذخیر ٤٤‏ 

م:( ولابی حنیفة -رحمے الله - ان لە ) ش: أي لفسولہ لا یاکل من ھذہ ا حنطة م: ( حتقیقة 
مستعملة )ش: بین الناس ء وأوضحھا بقوله م: ( فاٹھا ) ش: أي فان الحنطة م: ( تغلی ) ش: بالٰغین 
العمجمة علی صیغة الجھول من الغلیان ء یقال غلیت القدر تغلی غلیانا ء ولا یقال غلیت وغلا 
فی الأمر یغلو غلو ء أي جاوز فیه الحد ؛ وعليه الشعر غلا . 

م:( ونقلی وٹؤکل قضمً ) ش: علی صیغة الجھول أیفضًا بالعارف من القلي ء یقال قلیت 
السویق واللحم فھو مقلي ٭ وقلوت فھو لغة ء والرجل قلا بالتشدید وا لد م: ( وھي قاضیة ) ش: 
أي الحقیقة ال۔ستعملة حاکمة ع: ( علی الجاز افتعارف ) ششں: بین الناس م: ( علی ما هو الأصل عندہ ) 
ش: أي عند ابی حنیفة . والأصل فی المسألة أن الکلام إذا کان لە حقیقة مستعملة مُجاز متعارف 
فعند أبی حنیفة العمل با حقیقة المستعملة أولی ء وعندھما العمل بعدم اللجاز ۔ 

م: (ولو قضمھا نٹ عندضما وھو الصحیح) ش: احترز بە عن روایة أآخری عنھماء 

آنه إذا أکل عین ا حنطة لا بحنث: والأصح أنه حنث عندہما. ون روایة ٦ال‏ مامم) 
ورججھا شمس الأئمة فی مبسوطہ؛ وقاضی خان نی ہجامعه. 

ورجح ئی ‏ الذخیرة) و ٴالفوائد الضهیریةه عدم ا حنث . وفی دالذخیرة٥‏ حلف لا یأاکل 
من عذہ ا حنطة فزرعھا وأکل ما خرج منھا لا بجنث م: (لعموم للجاز) ش: وقد مر أن العمل 
بە أولی عندما: +. : (کما إذا حلف لا یضع قدمه فی دار فلان) ش: حنث إإذا دخلھا حاففاً أو 
راکباً : (وإليه الإشارة) ش: أي وا ی عموم المجاز الإشارۃ م: (بقولہ فی ال خبز حنث أیضاً) ش: 
لاہ مفھوم منە عرفاً. 

م: ( قال )ش؛ اي القدوری : م:( ولو حلف لا بأکل من مذا الدقیق فاکل من خبزہ حنث ‏ لان 


۷٤ 


عینه غیر مأکول فانصرف إلی ما یتخذ منه ‏ ولو استفه کما هو لا بحنٹ ٥‏ الِصحیح لتعین الجاز 

مرادًا . ولوحلف لا یاکل خبرٌ فیمیە علی ما یعتاد أھل افصر اکله خْبرٌا ء 'وذّلك خبز الحنطة 

والشعیر ء لأنه هو العتاد فی ضالب البلدان ء ولو کل من خبز القطائف لا بحنث ٠‏ لأنہ لا یسمی 

خبرًا مطلقًا ء إلا إذا نوا ء لأنه محتمل کلامه . وکذا إذا اکل خبز الارز بالعراق لم بحنلشذن,لانہ 
غیر معناد عندھم : حتی لو کان بطبرستان آو في بلدۃ طعامھم ذلك یحنٹ . 


عینه )ش: أی عین الدقیق م: ( غیر مأکول فانصرف إلی ما یتخذ منه )ش: وھو الحبز ء وکذا إذا أکل 
قال الشافعی : - رحمه الله - إن کل من خحبزہە لم یحنث ٠‏ وإن استفه حئث م: (ولو استفه 
کما هو ) ش: من سفه الدواء سفه واستفا إِسفَاکفًا إذا قتحمه . قال الأترازی : وقال الکاکی : سفا 
وقیل : السفوف دواء یوضع عل الکف ویژکل من غیر مضغ ع: ( لا یحنٹ ) ش: وبە قال 
احمد : م: (ھو الصحیح )ش: احترازاعن قول بعض مشایخنا آنە یحنث ہ وبە قال الشافعي ۔ 
ولو نوی الدقیق بعینه لم یحنث بأکل ا حبز بالإجماع ء لأئه نوی حقیقة کلامه . والأصح 
أنه لا یحنٹ بعین الدقیق بغیر نیته ء لآن ھذہ حقیقة م: ( لتعین الجاز مرادا )ش: من حیث امراد . 

م: (ولو حلف لا باکل خبِرً فیحینه علی ما یعتاد أصل الصر أکله خہزا وذلك خبز الحنطة 
والشعیں لأنه هو العتاد فی غالب البلدان ) ش: وقال الشافعي : یحنث بأي خبز کان ء ولم یفرق 

وقال الکاکی : وما ذکر فی (الوجیز ؛ ولم یحنث بخبز الارز إلا بطوشاق یخالف ذلك 

م: ( ولو کل من خبز القطائف لا یحنٹ : لأئه لا یسمی خبرا مطلقًا إلا إذا نواہ : لانه محتمل 
کلام )ش: فیحنث حینئذ قال بعد أن قال القطیفة دثار مخمل ء والحمع قطائف ٠‏ ومنە القطائف 
اي تڑکل . 

م: ( وکذا) ش: أي وکذلك ا حکم م: ( إذا اکل خبز الآرز بالعراق لم یحنث . لان غیر سعتاد 
عندھم ) ش: أي عند أھل العراق ‏ والعراق علی صفي دجلة مثل بلاد مصر علی صفي النیل 
ودورھمانحو مسافة شھرین م: (حتی لو کان ) ش:أي ا حالف م: ( بطہرستان أو فی بلدة ) ش: أي 
ببلدة من بلاد طبرستان م: ( طعامھم ذلك ) ش: أي خبز الأرز م: ( یحنث )ش: وقال الآترازي : 
طبرستان اسم أید وأعمالھا معرب من طبرستان ء لان أھلھا یحاربون بالفاس ؛ ثم قال ھکذا قال 
بعضھم . ولنافیه نظر . 


.۷غ 


ولو حلف لا یاکل الشواء فھو علی اللحم دون الباذنجان وا لحزر ؛ لائهَوراد بە اللحم الشوي عند 
الإطلاق : إلا أن ینوی ما یشوی من بیض أو غیرہ للکان ا حقیقة ؛ وإن حلفنالا یاکل الطبیخ نھو 

قال النسفی فی کتب ا أدب الکتاب6 فی باب عا یغیر من أسماء البلاد ؛ وك طبرستان 
الال ساد اعت تاس کاع لے پرمل الید خی ظم خجرت وقال الگائی وک سان 
أید وبلادھا سرسان ء لان أھلھا کانوا یحارہوتن بھا معنی الناس معرب . وقیل طبرستان 
والنسبة إلیھا طبري . 

وقال الاکمل : ودھيی 2 دھاءء وأصلھا طبرستان لان أھلھا کانوا بحاربون بالتر 
وھو الفاس؛ فعربوہ إلی طبرستان. 

قلت : طبرستان لان أصلھا اسم إقلیم من الأقالیم العراقیة ء وھي شرقي کملان ء وسمیت 
ذلك لأن طبر ہالفارسیة الففاس ء واستان الفاجة ؛ ومن کثرۃ اشتباك أشجارھا لا یذھب فبھا 
ا چیش إلا بعد أن یقطع الأشجار من بین أیدیھم بالطبر > فسمیت بذلك طبرستان ؛ أي فاجتة 
الطبر ء وقد ذکرنا بلادھا فی (التاریخ الکبیر؟ ء وإِنا یقال في النسبة إلیھا الطبري؛ لیکون الفرق 
بینھما وبین النسبة إلی طبریة الشام ء فإن النسبة إلیھا طبرانی . 

وفی لالذخیرۃ؛ حلف لا یأکل خبزآ ولا نیة لە فأکل کلیة أو جوزبیخا أو نوالة بزیدة. قال 
محمد بن سلمة - رحم الله - ! لا یحنث فی الوجوہ کلھا ء لأنھا لا تسمی خبزا مطلقًا . وقال 
أبو اللیث : لو أکل کلیة أو النوالة القطوعة بحنث ء لنھا الکلیة حقیقة وعرِقًا ء واختصاصھا 
باسم آخر للزیادة لا للنقصان ؛ فلا نع دخولھا تحت مطلق الاسم . 

وأما النوالة فخبز ؛ لأن لیھا لا یجعله شینَّا آخر ولا یحنث باکل ا جحزر ء لأنە لا یسمی خبزً 
ہل یسمی قطائف ؛ فیسمی خبزا مقیدا ء یقال خبز ا موزبیخ ؛ کما یقال بالفارسیة ء لانہ لو 
حلف لا یأکل ھذا ا خبز فجففه ودقه ٹم شربه لم یحنث وبە قال الشافعی - رحمہ الله - لأنه 
لیس بأکل ء بل ہو شرب ء وھو ا حیلة فیما لو قال : إِن أکلت هذہ ا لحبزۃ فامرآتہ طالق ؛ فینبغي 
ان یدقھا ویلقیھا فی عصیدۃ ثم یأکلھا ویطبخ حتی یصیر ا خبز هالکا فیاکل العصیدة ولا یحنث . 
وفی ةالحیط٤:‏ لو أکله مبلولاً حنث . 

م: (ولو حلف لا یاکل الشواء فھو علی اللحم دون الباذنجان وا جحزر ) ش: أي ا مشویان ؛ وکذلك 
البیض ا مشویم: ( لأنہ یراد بە اللحم المشسوي عند الإطلاق ) ش: یعني ذکر اللحم مطلقام: (إلا ان 
بنوبي ما بشوی من ببضں أو غیرہ ) ش: کاللفت أو الباذنجان وھو القیاس وبە أخذ الشافعی رحمه 
الله - ومالك ؛ فیحنث عندھمابکل مشوي بلانیة ؛ وبقولنا قال أحمد -رحمہ الله- م: ( مکان 
الحقیقة ) ش: أي لمکان حقیقة کلامه وفيه تشدید علی نفسەم: ( وإن حلف لا یأکل الطبیخ فھو علی 


۷۷ 


علی ما یطبخ من اللحم وھذا استحسان اعتبارً للعرف : وھذا لآن التَكَكیم متعذر ء فیصرف إلی 
خاص هو متعارف : وھو اللحم ا مطبوخ با ماء ہ إلا إذا نوی غیر ذلك لآن لم تشدید ‏ وإن اکل 
من مرقه بحنث ما فی من آجزاء اللحم ء ولآنہ یسمی طبيخا ء ومن حلف لا یأاکل:ائرءوس فیمینہ 
علی ما یکیس في التنانیر ء ویباع في اللصر ویقال یکٹس : وفی المامع الصغیر ولو حلفْلّہلا باکل 
رأسّا فھو علی رءوس البقر والغنم عند آبی حنیفة - رحمہ الله ء وقالا : وعلی القنم حا 


ما بطبخ من اللحم) ش: ھذا لفظ القدوری فی (مختصر٠٤.‏ 

وقال صاحب (الھدایة؛ : م: (فھذا استحسان اعتبارً للعرف )ش: وفی (المبسوط :٤‏ القیاس ان 
یحنث في اللحم وغیرہ ما یطبخ والآخذ بالقیاس ھا منا تفجش ء فإن اللسھل من الدواء مطبوخ ء 
الباقلاء الطبوخ کل الطبیخ ء وإِن کان طبِخًا في ا حقیقة ؛ فلما کان كذلك حمل علی الطبوخ 
باللحم الذي هو خاص متعارف . 

:) وھٰذا ) ش: توضیح ما قبله م: ( لآن التعمیم مصشعذر )ش: لأنه لا کن إجراءہ علی 
العموم م: (فیصرف إلی خاص متعارف : وھو اللحم ا مطبوخ با لماء ) ش: احترز به عن تقلیة الیابسة ء 
لتھا لا تسمی مطبو خة م:( إلاإذانوی غیسر ذلك ) ش: فیصدق م: ( لأنه فی تشدید ) ش: علی 


تج وفد نوی حتَِمة کلام ' 


اللحم) ش: وھي ما یذوب منە م: ( ولاه )ش: أي ولان مرق اللحم اللطبوخ ولو طبخ م: (یسمی 
طبیخا ) ش: عرفًا ۔ وقال الکاکي : ولو طبخ ارز وعدسً بودك فھو طبیخ [. ..] . 

ومن حلف لا باکل الرەوس فسمینه علی سا یکبس في التنائیر ) ش: اي یدخل فیھا من 
قولھم کبس الرجل رأسه فی جب قمیصۂہ إذا أدخلہ ٭ کذا فی ٴا لمغرب؟ ومادته کاف وباء موحدة 
وسین مھملة ؛ ویقال کئس بالنون بدل الباء علی صیغة ا ٰیني للفاعل من کنس الطیر فی مکناس 
إذا دخل فيه : والاول هو الصحیح :( ویاع في الصر ویقال یکنس ) ش: في الأسواق . 

م: وفی ؟ال حامع الصضیر؟ ولو حلف لا باکل رأسًا فھو علی رءوس البقر والغنم عند أبي حنیفة 
-رحمہ اللهە۔- ) . 

م: ( وقالا)ش: : أي وقال أبو یوسف - رحمه الله - ومحمد : م: ( یقع علی الغدم خاصة ) 
ش: وقال فخر الاسلام : والقیاس أن یقع علی کل رأأس حتی رأس السمك لعمومه . وفی 


۷۸ 


وھذا اختلاف عصر وزمان کان العرف فی زمئە فیھما وفی زمنھما فْنالغٹم خاصة وفی زماننا 
یفتی علی حسب العادة کما هو المذکور فی اللختصر. 


7 وھذا ) ش: أي ھذا الامختلاف ہین أبی حنیفة - رحمە الله وصاحبيه ۰م( اختلاف 


عصر وزمان ) ش: لا اختلاف حجة وبرھان م:( کان العرف فی زمنە فیھما ) ش: أي في زان آبي 
حنیفة - رحمه الله - فی البقر والغنم ء فآفتی بوقوع الیمین علی رءوسھما , 

م:( وفی زمنھما) ش: أي وفي زمن أبي یوسف - رحمه الله - ومحمد کان م: فی الغنم 
خاصة ) ش: فأفتیا بوقوع الیمین علیھا لا غیر وقال صاحب ٦المٰختلف‏ ۲: أجمعوا علی أنه لا بقع 
علی رأس ال جحزور لعدم العرف إلا روایة عن أبی حنیفة . ولا علی رءوس الطیر إلا ان ینویھا . 

وقال اللصنف: م: ( وفی زماننا یفتی علی حسب العادة ) ش: أي علی اعتبار العرف والعادة 
م:( کماھو الذکور فی الختصر؛) ش: أي امختصر القدوري ٤ء‏ وعليه الفتوی ؛ إد العرف 
الظاھر أصل من مسائل الاَان . وعند الشافعی - رحمہ الله - ینە علی ما یباع منفردا ء ومي 
رءوس الڑإہل والبقر والغنم . فإن کان في بلد یباع فيه رءوس الصید منفردا حنث بأکلھا : وإن 
کان فی بلد لا یباع فيه فقد قیل : لا یحنث . 

وقیل : یحنث وعند مالك - رحمه الله - تقع ینە علی راأس کل حیوان من الخنم والصید 
والطیر وا حیتان ؛ وبە قال اأحمد -رحمہ الله- لعموم الاسم فيه حقیقة وعرقًا . وعند الشھب 
نوعٌاء فإن نوی قیمته علی ما نوی بالإ(جماع ء وعلی ھذا ا خلاف الشراء . وعن آبي ھریرة - 
رحمه الله - من أصحاب الشافعی - رحمہ الله - لا یحنث إلا برأس الغنم . 

فإن قیل :حم الإشتار والحنزیر لا یباع في الأسواق ؛ ومع ذلك یحنث بالاکل إذا حلف لا 
یأکل مسا . جیب :ما حاصله فی الفرق بأن الرأس غیر مأکول ہجمیع أجزائە لان منھا العظم ‏ 
فکانت ال حقہقة متعذرة ؛ فصار إلی المجاز ا متغعارف ھی ما یکیس فی التنانیر ویباع في الاأسواق ۔ 
وأما اللحم فیڑکل بجمیع أجزائه ؛ فکانت ا حقیقة ممکتة فلا تترك فیحنٹ باکل حم الإنسان 
وا جنزیر . 

فإن قلت : ا حقیقة إن لم تکن متعذرۃ فھی مھجورۃ شرعا ء والمھجور شرعا کاللھجور عادة . 
فی الھجور شرعا یصار إلی اللجاز ؛ کما في ا لھجور عادة . 

قلت : اللھجور شرعًا ھو الڈی لا یکون بشیء من أفرادہ معمولا بھا کا حلف علی ترك کلام 
الصبی ؛ وھاھنالیس کذلك . 

فإِن قیل : سلمنا ذلك ؛ ولکن لا یطرد فی الشراء ء فإن الرأس یشتری ہجمیع اجزائه ء فلم 


۷۹ 


قال : ومن حلف لا یاکل فاکهة فاکل عنبٔا أو رمانا آو رطبًا أو قثاء أو یا لم یحنث : وإن اکل 
تفاحا أو بطیحخا أو مشم با حنث : وہذا عند أبی حنیفة ۔ وقال أبو یوسفتاٴؤمحمد - رحمھما 
الله - حنث في العنب والرطب والرمان أيضسًا ء والأصل آن الفاکھة اسم ما یتفضکہبە قبل الطعام 
وبعدہ : أي یتنعم بە زیادۃ علی ا لمعتاد ء والرطب والیابس فیه سواء بعد ان یکون التفکھيٰه معتادً ء 
حتی لا یحنث بیابس البطیخ ؛ ومذا العنی موجود في التفاح وأخوانہ فیحنثٹ بھا ء وغیر مؤحجود 


تکن ا حقَیقة متعذرة . 

وآجیب : بأن من الرءوس ما لا یجوز إضافة الشراء إليه کرأس النمل والذباب والآدمی ء 
فکانت متعذرۃ . 

م: ( قال)ش: أي محمد في ا جامع الصغیر؟ : م: ( وإن حلف لا باکل فاکھة فاکل عنبًا أو 
رمانًا أو رطبًا او قثاء أو خیارً لم یحنث ء وإِن اکل تفاحا أو بطیضًا آأو مشمخثًا حنث وھذا ) ش: أيی 
ا جنث وعدم ا حنث فی الشیاء المذکورۃ م: ( عند أبي حنیفة -رحمہ الله - وقالا: حنث فی العنب 
والرطب والرمان أیضنًا ) ش: ویه قال الشافعی - رحمه الله - ومالك وأحمد. وإفا أکل تینّا أو 
خوخا آو سفرجلا أو اِجاصّا أو کمٹری أو تفاحًا أو جوڑا أو آرزا أو فستقا أو عنبٔا یحنث بالإجماع 
سواء کان رطبا أو يابسَا . 

ولو کل خیارا أو فثاء أو جزرا لا یحنث ء لانھا من البقول . ولھذا یؤدم معھا والبطیخ من 
الفاکھة ؛ کذا ذکرہ القدوري ویابس البطیخ لا یعد فاکهھة ؛ کذا ذکر فخر الإسلام فی شرح 
ا جامع الصغیر؛ ۔ 

وقال في (خلاصۃ الفتاوی): ذکر شمس الائمة ا حلواني أن البطیخ لیس من الفواکه ۔ 
وللشافعيی - رحمہ الله - وأحمد - رحمہ الله - فيه وجھان ء اأُصحھما أنە من الفواکە . 

قلت : الأییان مبنیة علی العرف ہ ولا أحد یتفکہ بالبطیخ ء وإإنا یڑکل با حبز غالبًا ء فیکون 
من الإدام ء نعم إن کان في بلاد لا یکون عندھم إلا نادرا ء ویرویه مثل الفاکهھة لندرته وقلته . 

م: ( والأصل ) ش: فی هذا الباب :) ان الفاکھة اسم ا یتفکە بە قبل الطعام وبعدہ ء أي یتنمم 
به زیادة علی العتاد ) ش: اي علی الغذاء الأصلي ء ولھذا سمی النار فاکھة الشتاء ‏ والزواج فاکھة 
لزیادۃ التنعم فیھا م: ( والرطب والیابس فيه ) ش: أي فی التفکھ بھذہ الأشیاء م: (سواء بعد أن یکون 
التفکه بە معتادا ء حتی لا بحنث بیابس البطیخ ) ش: فإنه لا یعتاد بأنه فاکھة فی عامة البلاد م:( وھذا 
العنی ) ش: أي التفکه م: ( موجود في التفاح وآخوانہ ) ش: وھی التی ذکرناھا عند قولنا ء وإذا اأکل 
تینا أُو خوخا .... إلی آخرہ . 

م:) فیحنث بھا ) ش: أي بالتفاح وأخواتھا :) وغیر مسوجود ) ش: أي وھذا امعنی غیر 

۸۰ 


فی القثاء وا خیار ؛ لأنھما من البقول بيعًا واکلاً فلا یحنٹ بھما . وآما العنب والرطب والرمان 

فھما یقولان: إن معنی النفکہ موجود فیھا ء فإنھا اعز الفواکه والننعم بھا:یغوق التنعم بغیرھا . 

وأبو حنیفة - رحمہ الله - یقول إن ہذہ الأشیاء مما یتغذی بھا ویتداوی بھا فأؤجب قصوراً في 
معنی التفکه للاستعمال فی حاجة البقاء : ولھذا کان الیابس منھا من التوابل أو من الأقوات . 


موجود م: (فی القثاء والحیار ء لأنھما من البقول بيعًا ) ش: یعنی من حیث الطبع ؛ فإنھما یاعاظامم 
البقول م: ( وأکلاً ) ش: أي من حیث الاکل ؛ فإنھما یوضعان علی الائدۃ مع البقول ؛ هکذا 
شرحه الکاکي . 

وقال الأکمل : وأما الکل فإنھما علی ا موائد : حیث یوضع النعناع والبصل م: (فلا یحنثٹ 
بھما ) ش: أي بالقثٹاء وا یار ا إذا حلف لا یأاکل فاکهة . 

قلت : ھذا لا یخلو عن خدش ء لن القشاء وال حیار قط لا یوضعان مع موائد الطعام نعم 
یؤکلان مع الخبز وا خبز في بعض الأوقات ؛ ولا البصل أَیضًا لا یوضع مع موائد الطعام . نعم 
بوضع البصل مع اللحم ا مسلوق البارہ وحدہ ‏ وھو الذي یسمی لحي ء والاحسن في هذا ما قاله 
صاحب١٢‏ المحیط ؟ : العبرۃ للعرف وما یؤکل عادة علی سبیل التفکە بعد فاکھة فی العرف ویدخل 
فی الیمین ء وإلا فلا . 

م: ( واما العنب والرطب والرمان فسما ) ش: أي فأبوریوسف - رحمه الله - ومحمد - 
رحمہ الله - م:( یقولان : إن معنی التفکه موجود فیھا فإنھا أعز الفواکە ء والتنعم بھا یفوق التنمم 
بغیرھا ) ش: فیحنث بأکلھا م: ) واہو حنیغة -رحمے الله- یقول : إِن ھذہ الأشیاء ) ش: أي العنب 
والرطب والرمان م: ) ھا یتغذی بھا ویتداوی بھا ) ش: آما التغذی بالرطب والعنب فظاھر . وأما 
التدواي بالرطب فإنه نافع للمعدۃ الباردۃ ویزید في اهٰني ولین الطبع . 

وأما التداوي بالعنب فإنه یسمی بسرعة تأثیرہ دمّٔا جیدا ء وینفع الصدر والبطن وأما الرمان 
فإنه دواء صالح خصوصا للکبد . 

م: (فأوجب قصوراً فی معنی التفکه للاستعمال فی حاجة البقاء ) ش: یعني فی بق۴اء الاإنسان 
وقوامه م:( ولھذا ) ش: أي ولأجل الاستعمال فی بقاء الإنسان م: ( کان الییابس منھا ) ش: مثل 
الزبیب والتمر وحب الرمان بعد م: ( من التوابل أو من الأقوات ) ش: فکان ناقصا في معنی اانفکھ 
للاستعمال في بقاء الإنسان فلا یننظم الاسم بإطلاقه کالمکاتب حیث لا یتناول اسم المملوك في 
قوله کل مملوك لی حر للنقصان في ملوکیته : والتوابل جمع تابل بالتاء اثناۃ من الموقانیة 
وبالألف بعدھا الباء الملوحدۃ ا مفتوحة والمکسورۃ وباللام في آخرہ . 

فال الأترازي : التابل الڑہزار ۔ 


۸۱ 


قال : ولو حلف لا یاتدم فکل شيء بصطبغ بە إدامَ 


قلت : ھذا تعریف الشيء نبا ہو اأخفی منه . 


وقال ا جوھري : الاإہزاري والأبازیر : الصوابل . ثم قال فی باب اللام : الب والشابل 
وأخفی توابل القدر ء یقال منە : توبلت القدر ء حکاہ أبو عبید فی امصنفه ۲ء وھذا أیضنّاظیر 
مقنع ؛ ولکن یعلم من قوله: توبلت القدر أن المراد من التوابل هي ا حوائج التي ترمی فی القدز 
مع اللحم ۔ قولە : من التوابل - کما في الرمان و من الأقوات کما فی یابس العنب والرطب و 
یؤید قول أبي حنیفة - رحمه الله - قولە تعالی : ٭ فانبتنا نیھا حبا 4 إلی قولہ ٭ واباچ (عبس : 
الایة ۲۷) ۔ 

وقوله تعالی : ٭ فیھا فاکھة ونخل ورمان ٭ (الرحمن : الاآیة ۲۸) ء فإن الله عطف الفاکھة 
علی العنب والنخل في الایة الأولی ٠‏ وعطف النخل والرمان علی الفاکهة فی الایة الآخری : 
والعطف یقتضی ا غایرۃ . 

وقال الأترازي : فإن قلت: لا نسلم أن العطف یقتضی الغایرۃ ء الا تری إلی قوله تعالی 
وإذ آخذنا من النبیین میٹاقھم ومنك ومن نوح وابراھیم 4 ( الأحزاب : الآیة ۲۷ء فلو کان العطف 
یقتضي المغایرۃ لم یکن الملعطوفون من الآنبیاء ء قال الله تعالی : ٭ من کان عدوا لله وملائکتہ ورسلهہ 
وجبریل ومیکال 4 وإنما العطف فی الایتین لبیان فضیلة العطوف لا للمغایرة . 

قلت : تفضیل الأنبیاء وا ملائکة بعضھم علی بعض إِنما یعرف با بر ء فاحتاج إلی للخصص 
بالذکر ء بخلاف مانحن فیه ؛ فإن قصد ھذہ الأشیاء علی سائر الفواکه عرف بالحس والمشاھدة 
فلا حاجة إلٰی ا خر ء إذ لیس ا حبر کالمعاینة : فتعین فائدة العطف للمغایرة ء انتھی . 

قلت : أجاب تاج الشریعة عن ھذا باحسن منە ء فقال : الشيء قد یعطف علی جنسه 
للتخصیص والتفضیل ؛ کما ذکر من النظیر : ولا یجوز ذلك فیما نحن بصددہ ء لئه موضع 
تعدد النعم ء فلا یستقیم الشيء علی جنسه ء لان ا حکیم في موضع التعداد لا یذکر نعمة واحدة 
مرتین ء لن فيه قصور النعم . 

م: ( قال) ش: أي محمد في (الحامع الصغیر: م: ( ولو حلف لا بأندم ) ش: یعني لو حلف 
لا یاکل إِداما م: ( فکل شيء یصطبغ فیه ) ش: وفي بعض النسخ اصطبغ بە ء قسال الکاکي : 
اصطبغ بالطاء علی بناء المفعول : ھکذا امنقول . والاصطباغ - فإن خورش کوفیین'''- [...] 
وبعد الطاء بالباء . 


وفی (المٰغرب؟ الصیغ ما یصبغ بە ء ومنه الصبغ منه الإدام ‏ لان الجخبز یخغمس فيه4 ؛ 


(١)کذا‏ بالأصل ہ ولعلھا عیارۃ فارسیة . 


۷۳۷٦ 


والشسواء لیس باإدام والملح إدام وھذا عند أبي حنیفة - رحمه الله -وأبی یوسف - رحمه الله 

وقال محمد - رحمہ الله - : کل ما یؤکل مع ا خبز غالبًا فھو إدام ء وھو'رأؤایة عن أبي یوسف - 

رحمه الله - لن الإدام من الموادمة ء وھی الموافقة وکل ما بؤکل مع ا حبز فھواٹو افق لە کاللحم 

والبیض ونحوہ . ولھما أن الإدام سا یؤکل تبعًا ء والتبعیة فی الاختلاط حقیقة ء لیکو قائما بە ء 
بحقیقة في أن لا یؤکل علی الانفراد حکمّا ومام الموافقة في الامتزاج ابضًا 


ویکون کال خل والزبیب ٠ء‏ ویقال اصطبغ ہا خل وی الخل لا یقال اصطبغ ا لخمر با لخل : ( إدام) 

ا کا خل والزیت والعسل والزبد واللین والملح والمرق م: (والشواء لیس بإدام ) ش: لانه یؤکل 
وحدہ م: ( والملح اإدام )ش: لأنه یؤکل مع الحخبز م: (وھذا) ش: أي اللذکور م: (عند أبي حنیفة -رحمه 
الله- وأبي یوسف -رحمه الله - )ش: في ظاھر الروایة . 

7 وقال محمد : کل ما یڑکل مع ال حبز غالبا فھو إدام ء وھو روایة ) ش: أي قال محمد روایة 
م: (عن أبي یوسف )ش: وبه قال الشافعي وأحمد : م: ( لان الإدام من الؤادمة ) ش: اي مشتق منھا 
م: (وھي ) ش: أىي اللؤادمة م: ( الوافقة مسنی ؛ وکل ما یؤکل مع ا حبز فھو سوافق لە کاللحم والبیض 
ونحوہ ) ش: مثل ا خبز۔ وفي النھایة4 وحاصل ذلك علی ثلاثة أوجه ؛ فا خل والزیت واللین 
والعسل والزبد وأمشالھا ما یستطیع بە فھو إدام بالاإجماع والبطیخ والعنب والتمر وأمثالھا مما 
یژڑکل وحدھا غالبا لیس یادام بالاتفاق . 

واختلفوا فی ال حخبز والبیض واللحمء فجعلھا محمد إدامَا باعتبار ان ھذہ الاشیاء لا تؤکل 
وحدھا غالبًا ء فکانت تبعٌاللخیز ء وموافقًا لە عليه السلام بعد الإدام في الدنیا والآخرۃ اللحم 
وکتب ملك الروم إلی معاویة أن ابعث إلی بشر إدام علی ید بشر رجل ء فبعث إليه جينّا علی ید 
رجل یسکن فی بیوت أصمارھا فلو لم یکن ا بن ادامًا ما بعث إليه ء لأنه من أرباب الشان . 
وبقول محمد : أخذ أبو اللیث بالعرف . وفی التمر للشافعي وأحمد -۔رحمھماالله ۔ وجھان 
فی وجه إدام ما روي أنە عليه السلام وضع التمر علی الکسرةء فقال ھذا إدام . هذہ روایة اي 
داود . والثانی لیس بإدام ء لأنه فاکھة فا٘شبه الزبیب . 

م: (ولھما)ش: أي ولأبی حنیفة وأبي یوسف م:( أن الإدام ما یؤکل تبعا ء والصہعیة في 
الاختلاط حقیقة )ش: أي من حیث ا حقیقة ء بأن بصیر مع الحبز کشيء واحد ء فیتبعه ویقدم بھ ء 
وھو معنی قوله م: ( لیکون قاثسًا بە بحقیقة فی أن لا یڑکل علی الانضراد حکمًّا ) ش: أي من حیث 
الحکم حاصل ھذا أن التبعیة علی نوعین حقیقة ء وذلك فی الاختلاط لیکون قائما بە . وحکمه 
هو أن لا یڑکل علی الانفراد ء واللحم ما بخلط ؛ فیکون تبِعًا حقیقة ویڑکل منفرها ء فلا یکون 
تما حكما ء فلا یکون إإدامًَا . م: (وقام الوافقة في الامتزاج ایضنًا) ش: جواب عن قوله لان الادام 


۳غ 


وا خل وغیرہ من الائعات لا تؤکل وحدھا ء بل تشرب واللح لا پؤ گل ہانفرادہ عادة ء ولأنہ 

یذوب فیکون نَِمًا ء بخلاف اللحم وما یضامیه ء لأنه یڑکل وحدہ إلا أن ینوافیه من التشدید 

والسب والبطیخ لیسا یإدام هو الصحیح . وإذا حلف لا یتغدی فالغداء الاکل من طلوغ الفجر 
إلی الظھر 


من الژادمة یعنی سلمناہ . 

ولکن الإدامة الشاملة الکاملة في الامتزاج یعنی حقیقة الموافقة بأن یکون کشيء واحد 
بالامتزاج والإشراق إلا أن یکون مجاوزا له ء فإذا ثیتت ا حقیقة بطل الجاز . 

وأما ا حدیث فلا حجة لە فيه ؛ لأن یقال ا خلیفة سید العرب والعجم ؛ وإن لم یکن من 
العجم قاله الکاکي وفیه تأمل . وقال تاج الشریعة : وأما قوله پل وھو ا حدیث اةلمذکور فإنه من 
آسماء الشرع . والاآیان لا تتعلق بھا . 

م: ( وا خل وغیرہ من الائمات لا تؤکل وحدھا بل نشرب )ش: فلا یکون إداما م: ( والملح لا 
یڑکل بانفرادہ عادة ) ش: فلا یکون إداما م: ( ولانه یذوب فیکون تبِهًا ) ش: فیکون إدامًا ما( بخلاف 
اللحم وما یضاھيه ) ش: أي وما یشابهه مثل الخبز والبیض ؛ فإنھا لیست باإدام م: ( لأنه ) ش: أي 
لان اللحم وما یضاھيه م:) یڑکل وحصدہء إلا أن ینویه ) ش: لنه یحتمل کلامه :' ما فیىه من 
التشدیا۔ ) شی: علی نفسه . 

م:) والعنب والبطیخ لیسا یإدام هو الصحیح )ش: احترز به عما قیل : إِن العنب والبطیخ 
علی ا خلاف . وذکر الإمام السرخسی أٹھما لیسا بإدام بالإاجماع ء وھو الصحیح ء لأتھما 
یڑکلان غالبا وحدھما . 

وفیي (الحیط* قال محمد : التمر وا حوز لیسا بإدام ء وکذا العنب والبطیخ ؛ وكکذلك سائر 
الفاکھة ء حتی لو کان فی موضع یؤکل تبعَا للخبز یکون إدامًا عندہ ء أما البقل لیس بإدام بالاتفاق 
لأن آکلە لا یسمی ماأدمًا . وعند الشافعی والبقول والبصل والفجل والثمار إدام ء لأنە یؤتدم بە 
عادۃ ء ذکرہ فی اشرح الوجیز! . 

قال اي القدوری : م: ( وإذا حلف لا یتدی فالشداء الأکل من طلوع الفجضر إلی الظھر) ش: 
القدوري یتمایج في اللفظ ؛ لن الغداء عبارةعن طعام یڑکل فی الغداۃ لا اسم أکله ٭ وكکذلك 
ایض بالفتح وا مد اسم لطعام العشی ٠ء‏ ولکن معناہ أکل الغداء وأکل العشاء علی حذف املضاف 
قال الأترازي : ویجوز آن یقال : أراد بالغداء الغداۃ وبالعشاء العشی مجازا بإاطلاق اسم السہب 
علی اللسبب . وإا حلف أحد أنه لا یتغدی ہ فإذا تغدی ما بین طلوع الفجر إلی وقت الظھر في 


۸ 


والعشساء من صلاة الظھر إلی نصف اللیل .لأن ما بعد الزوال پسَعی۔عشیا ولھذا یسمی الظھر 
أحد صلاتی العشاء في ا حدیث . والسحور من نصف اللیل إلی طلوع,الفجر لانه ساخوذ من 
السحرہء ویطلق علی ما یقرب منە : ٹم الغداء والعشاء ء ما یقصد بە الشّبع عادةۃ 


أي ساعة کانت من ذلك بحنث وعليه الکفارة . 


م: ( والعشاء من صلاة الظھر إلی نصف اللیل ء لأن ما بعد الزوال یسمی عشیاآ ) ش: بفتح الین 
وکسر الشین وتشدید الیاء . قال فی ۸المغرب؛ : العشي ما بین زوال الشمس إلی غروبھا : 
واللشھور أآنە آخر الٹھار . 

وعن الأزھری : صلاۃ العشاء والظھر والعصر . 

وقال الأترازی : لن ما بعد الزوال یپسمی عشاء بکسر العین الزوال ؛ "ا کان عشاء کان 
الطعام الذي یڑکل في ذلك الوقت عشاء ؛ فإذا فتح العین في موضعین یلزم الفساد : وھذا 
حاصل کلامه لکن هذا علی کون لفظ النسخة عشیا . واکٹر لفظ النسخ عشاء کما ضبطناہ . 

م:( ولہذا ) ش: أي ولکون ما بعد الزوال عشیا م: ( یسمی الظھر أحد صلاتي المشاء في 
ا حدیث )ش: قال الأترازي : کذا رکعتین فی السان ؛ وسکت . وفال الکاکي : ورد فی ا محدیث 
أنہ لا ٭ صلی إحدی صلاتی العشاء یرید الظھر أو العصر؛ . وقال الأکمل : ذکر فی (ال(إیضاح۹ 
فی باب ا حلف علی العشاء + فقال: ورد فی الحدیث أن النبي آل١‏ صلی إحدی صلانتي الەشاء 
رکعتین ء یرید بە الراوي الظھر أو العصر؛ . 

قلت : ہذا ا حدیث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي ھریرۃ قال: صلی بنا رسول الله پا 
إحدی صلاتي العشاء إما الظھر وإما المصر ؛ فسلم في رکعتین .۰.. ا حدیث٤ء‏ فیا للعجب من 
ھؤلاء فی تقصیرھم فما بتعلق بالأحادیث ٠‏ وھم فی دیار ا حدیث . فال الاترازي : یقول في 
السنن والحدیث فی الصحیحین ‏ والاأکمل وشیخه الكاکي اکتفیا بھا ذکر فی ٦‏ الإیضاح) من غمیر 
ہیان . 

م:( والسحور)ش: ہفتح السین مایتسحر بە من ا اکول والمشروب : وبضم السین مصدر 
م:(من نصف اللیل لی طلوع الفجر ء لأن السحور مأخوذ منە ) ش: أي مشتق من السحر بفتحتین ‏ 
وھذا الثلث الأخیر من اللیل إلی طلوع الفجر م:( ویطلق )ش: أي یطلق السحور م: ( علی ما 
یقرب منه ) ش: أی من السحر ء لأنه قرب من الثلث الآخیر م: ( لثم الغداء والعشاء) ش: بالفتح 
والمد فيھما م: (مایقصد بە الشبع) ش: بکسر الشین وفتح الباء ا موحدۃ م: (عادة) ش: في عادات 
الناس ‏ لن التغدی عبارۃعن أکل مترادف اکثر من نصفه شبعة ؛ لآنە لا یقال: إنه تغدی إذا 


۰۵ 


وتعتہر عادة أ٘ھل کل بلدة فی حقھم ویشترط أن یکون اکشر من نصقت الشبع. ومن قال : إن 

لبست آو آکلت آو شربت فعبدي حر : وقال : عنیت شينا دون شيء لم یدین(قی القضاء وغیرہ؛ 

لانه النیة إنما تصح فی الملفوظ والثوب وما یضاھیه غیر مذکور تنصیصا : والمقتضیٰ٦لا‏ عموم لە . 
فلغت نیة العتخصیص فيه . 


أکل لقمة أو لقمتین ‏ وبە قال الشافعيی م:( ویعتبر صادة أعل کل بلدۃ في حقھم ) ش: یعنی إن کان 
کانت خبزا فخبز وإن کانت حما فلحم وإن کانت لبنّا فلہن . 

وفي (الحیط٤‏ حتی لو کان ا حالف مصرباً یقع علی ا حبز : فلو تغدی بغیرہ من الأرز والتمر 
واللین لم یحنث ‏ وإن کان بدویٔا فیتغدی بالتمر ؛ فإن العبرة ما یتعدی بە علی عادة أُھل ذلك 
اللوضع ‏ حتی لغیر الارز بطبرستان ء واللین لاھل البوادیي ہ والتمر ببغداد ء واللین یحنٹ ۔ 
وحاصل الکلام العبرة من حلف لا یدخل بیتا فھو علی المدر للبلدي ؛ وعلی بیت الشعر 
للبدويء وکذلك ال حکم فی التعشی . 

م: ( ویشترط أن یکون کشر من نصف شہع ) ش: قال الإمام الأسہیجابی : فيە شرح 
الطحاوي! ومن حلف لا یتغدی فإنه بقع علی الغداء للعروف ہ فإن کان الرجل کوفیا یقع علی 
مد ا حنطة والشعیر ہ ولا یقع علی اللین والسویق ؛ وإن کان الرجل بدویا یقع علی اللبن 
والسویق ؛ وإن کان حجازیًا یقع علی السویق ء وأما في بلادنا فیقع علی خبز ا حنطة ویشترط ان 
یکون ء أي الغداء أو العشاء أو السحور اکئرمن نصف الشبع ؛ لان للاکٹر حکم الکل رواہ امعلی 
عن أبي یوسف ہ وھو الصحیح ؛ لآن من أکل لقمة أو لقمتین یصح أُن یقول ماتغدیت وما 


م: ( ومن قال : إن لبست و کلت آو شربت فعبدي حر : وقال عنبت ) ش: أي قصدت م: (شینا 
دون شيء ) ش: یعنی قصدت وبا دون ثوب ٠ء‏ أو طعامًا دون طعام ؛ أو شرابا دون شراب م: (لم 
یدین فی القضاء وغیرہ ) ش: یعنی لا یصدق لا فضاء ولا دیانة . وقال الشافعي : یصدفق دیانة : 
لأنه للمقتضی عمومًا عندہ ؛ وکذا فی روایة عن أبی یوسف - رحمہ الله - وبە أخذ المخصاف : 
والمذھب أنە لا تصح نیته م: ( لان اللیة نا تصح في الملفوظ ) ش: حتی یعین ما یحتمل اللفظ م: 
(والثوب وما یضاھيه ) ش: أي وما یشابهه ء مثل الطعام والشراب م: ( غیر مذکور تنصیصا ) ش: 
أى غیر ملفوظ صریحا ء فإنما هو مقدر اقتضاء : اي بطریق الاقتضاء . 

م:( والقتضی ) ش: بفتح الضاد م: ( لا عموم لە فلغت نیة التخصیص فيه ) ش: أي في قوله إِن 
لبست : أو إن أکلت أو إن شربت . قولە والمقتضی ال حاجزة جواب عما بقال : ھب أنه غیر ملفوظ 


ننصہ تنتصیصا لیس آنە ثابت تقضی : والمقتضی کا ملفوظ ؛ فأاجاب بقوله -وا لمقتضی . . ۔إلی آحرہ-. 
۸٦‏ 


وإن قال : إن لبسست ٹوبا ء أو اکلت طعاًا ء أو شربت شرابًا لم یّیتؾن فی القضاء خاصة لأنہ 
نکرة في محل الشرط فتعم فعملت نیة التخصیص فی إلا آنه خلافف انظاھر 

فان قیل : القتضی أمر شرعي واقتضاء الأکمل إلی الطعام لیس کذلك ؛ لام یعرفہ من لە 
تعرف بالشرع . 

قلت : یجوز أن یکون الصنف اختار ما اختارہ بعض الحققین من أُن التقضی هو الذلا 
یدل عليه اللفظ ء ولا یکون سقوطا به ء لکن یکون من ضرورۃ اللفظ أعم من أن یکون شرعیا أو 

فان قیل : سلمنا ذلك ؛ لکن ما الفرق بین هذا وبینھما إذا قال : إن خرجت فعبدی حر : 
ونوی السفر ء فإنه یصدق دیانة ء مع أن السفر أو ا لحروج غیر مذکور لفظا ء وبینه وبیتھما إذا 
حلف لا یساکن فلانًا ونوی ان لا یساکنه فی واحد ء فإن النیة صحیحة مع أن اللسکن غیر مذکور 
لفظا : حتی لو ساکن معه فی الدار لا یحنث . 

أجیب : بأن الآول ممنوعة منعھا القضاۃ الأربعة أبو ھیئم وأہو حازم وأبو طاھر الدباس 
والقاضي القمر -رحمھم الله - ولیس یعلم من قوله : إن خرجت[....] لغة وقدوقع 
الثاني فی صریح النفي ہ والول في معناہ فیتناولان بعمومھا عندہ من ا لخروج والسفر ؛ فجاز 
تخصیصھما إلا آنە خلاف الظاھرء فلا یرید فی القضاء ء کذا ‏ حصہ الأکمل ؛ وبیانه کما ینبغي 
ھذا وإن سلمنا فالفرق ان ا خروج إلی عدید وفصیر ء وھما مختلفان اسمًا وحکما ء فان الؤید. 
بسمی سفرا : وأحکامە خلاف أحکام الخروح . فإذا نوی أحد النوعین صحت نیته ء کما لو 
حلف لا یتزوج ونوی حہشیة أو رومیة یصدق . ولو نوی امرأۃ بعینھا لا یصدقء لان الاول نوع . 

والٹانی في مسألتنا : حتی لو نوی الخروج إلی مکان بعینه کبغداد لا یصدق ء وکذا في الٰسأَلةة 
الثائیة نوی نوعان من الساکنة ء لن الملساکة أنواع مایکون في بلد واحد ء ومایکون في دار 
واحدة وھو العرف ؛ وما یکون فی بیت واحد وھو ا مایکون من الساکنة ء کذاذکرہ 
السرخسي وغیرہ . 

م: ( وإن قال : إن لبست ٹوبًا : أو اکلت طعامًا : أو شربت شرابًا لم یدین في القضاء خاصة) ش: 
یعني لم یصدق فی القضاء خاصة ؛ ویصدق دیانة م:) لأئه نکرۂ )ش: أی لآن ٹوہا من إِن لہبست. 
وطعاما من إن اأکلت وشرابًا من إِن شربت نکرۃ وقعت م: ( في محل الشرط )ش: وھو قوله: إِن 
فعلت کذا م: ( فتعم )ش: لآن الشرط فی معنی النفی ء والنکرۃ فی موضع النفي تعمء والعموم 
یحتمل ا خصوص ع:( فعملت نیة التخصیص فيه : إلا آنه خلاف الظاھر ) شں: إِذ الظاعر العموم . 


۸۷ 


فلا پدین في القضاء قال : ومن حلف لا یشرب من دجلة قشرب منھا بَإناء لم یحنٹ حتی بکرع 

مٹھا کرعًا عند أبی حنیفة - رحمہ الله ء وقالا : إذا شرب منھا بإناء بحلثِ ؛ لأنه اللتصارف 

الفھوم ء ول أن کلمة ہمن؛ للتبعیض وحقیقتہ في الکرع ؛ وھی مستعملة . ولھڈایجنٹ بالکرع 
إجماعا 


:) فلا یدین فی القضاء ) ش: أي فلا یصدق فی ا حکم ہ لان في التصدق فيه تخفیف لن 
فلا یصدق ؛ بخلاف ما إذا قیل لە : إنك ترید أن تغتسل اللیلة فی هذہ الدار عن ا نابة ء فقال : 
إن اغتسلت فعبدي حر ء فھو عن ا جحنایة ء لائه جواب متقید بالسؤال . 

ولو قال : إن اغتسلت اللیلة فی هذہ الدار ولم یقل في هذا الدار فھو علی کل اغتسال قضاء 
لأنه زادعلی حرف ا حواب ٠‏ فیکون مہبتداً ولکن مع مذایصدق دیانةء لأئه یحتمل أَنە أراد بہ 
ا حواب . 

م: ( قال) ش: أي القدوريی: م: ( ومن حلف لا یشسرب من دجلة )ش: وھو نھر بغداد م: 
(فشرب منھا بإناء لم یحنث حتی یکرع منھا کرعا ) ش: والکرع یتناول ا ماء بالم من موضعه من غیر 
ان یأحذ ہیدہ ء یقال کرع الرجل فی ال ماء إذا مد عنقهہ نحوہ یشرب منه ٤‏ ومنە کرہ عکرمة الکرع 
من الٹھر ء لأنه فعل البھیمة تدخل فیھا آکارعھا ء والکراع مستدق الساق م: (وھذا عند أبي حنیفة 
رحمه الله تعالی -.) م: (وقالا) ش: : أي أبو یوسف ومحمد م: ( إذا شرب منھا بإناء یحنٹ ء لأنه 
التعارف الفھوم) ش: بین الناس من الشرب من دجلۂه وھو الشرب من ماء مجری دجلۂ ؛ وھو 
الجازء فیعمل لعموم الجاز ۔ فیحث کیفما شرب ہ کما إذا حلف لا یضع قدمه في دار فلان 
یحنٹ فی ینە إذ ا دخلھا راکۂا أو ماشیّا أو حافیّا أو مستعملا ء لعموم اللجاز ؛ وھو الدخول ء 
فکذاعنا ء فصار کما إذا حلف لا یشرب من ھذہ البئر فشرب من ماٹھا بإناء یحنث . 

م: (ولہ ) ش: أي ولأبی حنیفة - رحم الله - م: (أن کلمةہمن٢)ش:‏ فی فوله - من 
دجلة - م: (للتبعیض ) ش: اعلم أن ٭من؟ تاتی لمعان کثیرۃ ؛ فإن کان الصلف - رحمه الله - یرید 
به أنه وضع لبعض وحدہ ؛ فھذالم یقل بە أحد من أئمة اللغة ؛ وإن کان پرید أنه قد یستعمل 
للتبعیض ہ فمن أین یلزم أنە عنا للتبعیض ء قاله الآاترازي مع تطویل الکلام فیه . 

قلت : دلت القرینة اللفظیة وا حالة عنا أن (من) ھنا للتہعیض ء وھذا ظامر لا یخفی م: 
(وحقیقته )ش: أي وحقیقة الشرب م: ( في الکرغ ) ش: لان ا حقیقة ابتداء ان یکون ابتداء الشرب 
متصلة بدجلة وذلك بالشرب مٹھا کرعام: (ومی ) ش: الحقیقة م: (مستعملة) ش: مھجورۃ . 

م:( ولھذا) ش: أي ولأجل ھذا أن ا حقیقة مستعملة م: ( یحنث بالکرع إجماعا ) ش: دعوی 
الإاجماع فیھا نظر ؛ لأنه اختلف الملشایخ في الکرع عندھما ۔ قال الإمام العتابي في <شرح 

۸ 


فمنعت الملصیر إلی الجاز وإن کان ستعارقًا وإن حلف لا بشرب من ٴائََدِجلة فسرب منھا بإناء 
حنث : لأنہ بعد الاغشراف بقي منسوبا إليه وھو الشرط ؛ فصار کما إذا شرابٔامن ساء نھر یأخذ 
من دجلة ومن قال : إن لم آشرب الاء الذي فی مذا الکوز الیوم فامرأته طالق ؛ ؤلپس في الکوز 
ماء لم یحنث ؛ فإن کان فیه مساء فأحریق قبل اللیل لم یحنسث : وھذا عند أبی حنیفة ومحجمد - 
ا جامع؟ : قال بعضھم : لا یحنث بالکرع عندھما للا یکون جمعا بین ال حقیقة والمجاز ۔ وقال 
بعضھم: یحنث وھو الصحیح لعموم اللجاز ء ولیس ھو یجمع بین ا حقیقة والجاز فمنعوا ء أي 
ا حقیقة اللستعملة م: ( غمنعت الصیر إلی الجاز وإن کان متعارفًا )ش: هذا إذالم یکن لە نیة ء فان 
نوی الکرع فعندنا لا یحنث بالمجاز دیانة وقضاء ء لآنه نوی حقیقة کلام ؛ وإن نوی العرف 
فعندہ صدق دیانة ء لأئه پحتمل ولا یصدق قضاء ہ لأنه خلاف الحقیقة . 

ولو حلف لا یشرب من ھذا ا جب فإن کان ملاَنًا انصرف إلی الکرع عندہ لتصیر ا حقیقة إِن 
لم یکن ملاّنًا انصرف إِلی الجاز ؛ لامتناع ال حقیقة ؛ کذا نقل الشیخ أہو المعین النسفی فی (شرح 
ا جامع؟ عن الشیخ أبي القاسم الصفمار ء ولو عنی بقولە : لا یشرب ماء دجلة ھل یصح أم 
لا؟حتی لا بشرب من ٹھر یآخذ من دجلة ھل یحنث أم لا؟ قال الشیخ أبو العین : من مشایخنا 
من قال تصح نیته ؛ لانه نوی إضمار ا لاء ء وإليه ذھب الشیخ أبو بکر الاأعمش ۔ ومنھم من قال : 
لا تصح نیته ء لآن ا ماء نیته مقتضاۃ ء فلا یظھر فی حق قبول النیة . 

م: ( وإن حلف لا یشرب من ماء دجلة فشرب مھا بإناء حنث ) ش: هذا لفظ القدوری م: (لآنہ) 
ش: أي لان اماء م: ( بعد الاغشراف بقی منسوبًا إليه )ش: أي إلی دجلة م: ( وھو الشرط ) ش: أي 
شرط ا حنث في الشرب کون ا اء منسوبًا ء وا لماء فی الإناء منسوب إِلیھا ء فکان الشرط قائما م: 
فصار کما إذا شرب من نھر بأاخذ من دجلة ) ش: لأن الشرط کون الاء من دجلة . 

وفي 9 الکافي؛ لو قال لا شرب من الفرات فشرب من نھر آخر منە لم یحنث إجماعا ؛ أما 
عندہ فلژن یینە علی الکرع ء وأما عندھما فلآن اللیة إلی الفرات انقطعت فخرج عن عموم 
الجاز . أما لو قال : لا أشرب فشرب من نھر آخر من الفرات حنث ہ لن بھینە علی ماء منسوب 
إلی الفرات ہ والنسبة لا تنقطع بالأتھار الصغار . ولو قال : لا أشرب ماء فراتا یحنٹ لکل ما 
اعذب في أي موضع کان ء وبه قال الشافعی ؛ لأنه جعله وصتًا للماء ء قال الله تعالی : 
٭وأسقیناکم ماء فرالًا 4 ڈالمرسلات : الایة ۲۷) ء أي عذبا . 

م: ( ومن قال : إن لم أشرب الاء الذي فی ھذا الکوز الیوم فامرأنہ طالق ء ولیس فی الکوز ماء لم 
یحنث ) ش: سواء علم بأن فيه ماء أو لم بعلم م: ( فإن کان فیه ماء فأھریق ) ش: أي فأریق ء والھاء 
فيه زائدۃ م: ) قبل اللیل لم بیحنث : وھذا ) ش: أي عدم ا حنثٹ م:( عند آبی حنیغة ومحمد - 


۹ 


رحمھما الله - وقال أبو یوسف:حنث فی ذلك کلە : یعنی إذا مضی مضیٰالیوم: وعلی مذا الخلاف إذا 
کان الیمین بالله تعالی وأصله أن من شرط انعقاد الیمین وبقائه التصور عنالكَما خلاقًا لأبي بوسف 
لان الیمین إغا ینعقد للبر ء فلا بد من تصور البر لیمکن إیجابه ول أنه أمکن الققٍل بانعقادہ موجبا 
للر علی وجه یظھر 
رحمھماالله- )ش: وب قال الشافعي : فی وجه ومالك - رحمہ الله - . 

م:( وقال أبو یوسف : حنث فی ذلك کلە )ش: أي فیما کان فيه ا ماء وفیما لم یکن م: (یعني 
إذا محضی الیوم )ش: اُشار به إلی أن الیمین إذا کانت مؤقتة بالیوم م: (وعلی ھذا الخلاف) ش: ا مذکور 
بین الثلاثة م: (إذا کان الیمین بالله ) ش: بأن قال : والله لأشربن اماء الذي في هذا الکوز الیوم ء 
ولیس فی الکوز ماء ء و کان فيه ماء فأعریق قبل اللیل لم یحنث عندھماء خلاقا لابي یوسف . 

م: (واصلہ) ش: أي أصل ھذا ا خلاف م: (آن من شرط انعقاد الیمین وبقائه التصور عندھما) ش: 
أي عند ہی حنیفة ومحمد - رحمھما الله -م: (خلاتًا لأبي یوسف)ش: وبە قال الشافعي <رحمه 
الله- فی وجه : وتحقیق ھذا ان تصور شرط لابقاء الیمین الطلقة عن الوقت ء وبقاء الیمین العدة 
بالوقت عندھماء وعند أبی یوسف لا یشترط تصور البر فی انقیاد الیمین اللطلقة ؛ ولا لہقائھ في 
الیمین ا مقیدة ء ویتفرع علی ھذا الخلاف ما لو حلف لا یشربن ماء الکوز الیوم فصب قبل مضي 
الیوم . تسسمالا یی عم رلاعت انتا وفلد آی مت ہستتائی خر جرومن اجزاۃ 
الوقت ء حتی تب عليه الکفارۃ إذا مضی الیوم ء وعلی ھذا : لو قال : إن لم شرب ھذا اماء 
الذي فی ھذا الکوز وعندہ تبقی ویحنث . مضی الیوم فأمن أله کذاء فأمریق قبل اللیل لم تبق 
الیمِن عندھماء وعندہ تبقی ویحنث . وعلی ھذالو قال : لأقتلن فلانا الیوم فمات فلات قبل 
مضي اللیل لا یبقی الیمین عندھما ۔ وکذالو قال : لتقتلنه وھو جاھل مہوته : وإغاشرط جھله 
لوته ء لأنە لو علم مجوتە یتعقد الیمین بالإجماع وبحنث في ا ال . وکذالو حلف إت آکل ھذا 
الرغیف فأکل قبل اللیل أو قال : لأقضین دینە وفلان قد مات ولا أعلم به لم ینعقد يینە عندھماء 
وعندہ ینعقد ویحنث فی ا حالء وکذا لو قال لأقضین فلانًا دینه فأبرأہ فلان . 

وکذا لو قال لزید : إِن رأیت عم را فلم اأعلمك فامرأت تی طالق ثم رآہ مع زید فسکت ولم یقل 
نا ء أو قال ھو عمرو لا پطلق عندھما لفوات الإعلام ء فلم یبق الیمین ء وعندہ یطلق لبقاء 
الیمین وفوات المعقود عليه 

م: (لآن الیمین إغا ینعشد للبر فلا بد من تصور البر لیمکن إیجابه ) ش: أي إیجاب الیمین م: 
(ولہ) ش: أي ولأبی یوسف ہ: (آنہ أمکن الضول بانعشادہ) ش: حال کون م: (موجبا للبر علی وجھ 


في حق اخلف وھو الکضارۃ . قلنا : لا بد من تصور الأصل لینمقد فی حق ا خلف : ولھہذا لم 

تنعقد الغموس موجبة الکفارۃ ولو کانت الیمین مطلقة ضفي الوجه الال لا یحنث عندعما 

وعند أَبي یوسف - رحمہ الله - یحنٹ في ا حال ء وفي الوجه الٹانی بحنث فی ٴقَوِلھم جمیعًاء 

فابو یوسف فرق بین المطلق والمؤقت . ووجه الفرق في التاقیت للتوسعة ء فلا بجب الْقَطْل إِلا فی 

اخر الوقت ء؛ فلا یحنث قبله . وفي الطلق یجب البر کما فرغ ؛ وقد عجز فیحنث فی ایال 
وھما فرقا بیتھما ۔ ووجه الفرق أن في اللطلق یجب الہر کما فرغ ء فإذا 


بظھر في حق اخلف وھو الکفارة ) ش: لان عقد بھینه علی فعل فی المستقبل ء فینعقد . وإن عجز 
عن تحقیق ما آخبر یظھر في ا خلف ٠‏ لقوله : والله لآمسن السماءم: (قلنا: لا بد من تصور الأصل) 
ش: أي أصل الیمین م: (لینعقد في حق ا خلف ) ش: فإذا لم یتصور الأصل لا بنعقد فی حق الخلف 
م۶ (ولھذا) ش: أي ولأاجل تصور الأصل لانعقادہ في حق ا حلف ٠‏ وھو الکفارۃةم: (لم تنعقد 
الغموس) ش: حال کوتھا م: (موجبة الکفارة) ش: لانە ما لم یتصور الأصل لا یظھر فی حق ا حلف 
وھو الکفارۂ . 


فان قلت: البر یتصور في صورۃ الإراقة ء لان من الجحائز أن یعبد الله عز وجل تلك القطرات 
المٰهرافة فی ذلك الکوز . 

قلت: إن البر إھا یجب في عذہ الصورۃ في آخر جزء من أجزاء الیوم یجب أن لا یسع فيه 
غیرہ ء فلا یکن القول فيه باعادة ا ماء فی الکوز ء وشربه فی ذلك الزمان . 

م: (ولو کانت الیمین مطلقة) ش: أي عن ذکر الوقت م: (ففي الوجه الأول) ش: یعنی إذا لم یکن 
فی الکوز ماء م: (لا یحنٹ عندھما ) ش: أي عند أبي حنیفة ومحمد -رحمھما الله- م: (وعند أپی 
جمیعا ) ش: اي قول الثلائة م: (قأبو یوسف ضرق بین الطلق والؤقت) ش: اي بین الیمین الملطلق عن 
دکر المؤقت ء وبین الیمین الملؤقت بالوقت . 

م: (ووجه الغرق ) ش: أي وجه فرق أَبي بوسف م: (آن التاقیت للصوسعة ) ش: علی نفسه ء 
حتی یختار الفعل في اي وقت شاء م: (فلا یجب الفعل إلا في آخر الوقت) ش: المقدر فما لم بخص 
ذلك الوقت لا یتحقی ترك الفعل ٠‏ لان الفعل لا یتعین عليه في آخر أجزاء الوقت م: (فلا پحنٹ 
قبله )ش: فإذا فات الجحزء الآخر فلم یفعل یحنث حینئذ م: (وفي المطلق) ش: عن الوقت م: (یجب 
البر کما فرغ وقد عجز فیحنث في ا حال . وھما )ش: أي آبو حنیفة ومحمدم: ( فرقا بینھما) ش: أي 

م:) ووجه الفری في اللطلق یجب البر کما فرغ 0-1 لانە لم یرد التوسعة علی نفسه م۰ ( ناذا 

۱۹ 


فات البر بفوات ما عقد عليه الیمین یحنٹ فی بینه ‏ کما إذا مانجا حالف والماء باق ء آما في 
الؤقت یجب البر فی السزء الآخیر من الوقت وعند ذلك لم یبق محلیةالیر لعدم التعسور ؛ فلا 
یجب البر فیه فتبطل الیمین کما إذا عقدہ ابتداء فی ھذہ اخالة . قال : ومن حلف لیصعدن السماء 
أو لیقلبن ھذا ا خجر ذھبٔا بتحویل الله عز وجل انعقدت ینەه وحنث عقیھا . وقالزضر رحمه 
الله: لا تنعقد لأنه مستحیل عادة ء فاشبه الستحیل حقیقة ء فلا بنعقد . ولنا أن البر متصونً:حقیقة. 
لأن الصعود إلی السماء ممکن حقیقة ء ألا تری أن اللائکة یصعدون السساء : وکذا تحول ا حجر 
ذھبًا بتحصویل الله تعالی . وإذا کان متصوراً بنعقد الیمین موجبًا خلفہ؛ ٹم یحنٹ بحکم العجز 
الثذابت عادة 


نات البر بوات ما عقد عليے الیمین بحنث فی یه ؛ کما إذا سات ا حالف واماء باق ) ش: أشار بقوله 
کما إذا مات ا حالف إلا أن بقاء اللحل شرط للبر لبقاء ا حالف م: ( أمافي الؤقت یجب البر في 
الخزء الأآخیر من الوفت وعند ذلك ) ش: أي وعند الحزء الآخیر م: ( لم یبق محلیة البر لعدم التصور 
فلا یجب البر فيه ) شض: للعجز م: ) ویبطل الیمین ء کما إذا عقدہ ابتداء ) ش: کما عقد الیمین حال 
کوئە مبتدأً م: ) في ھذہ ا حالة )ش: وأشار بھذا إلی ان وجود الحل کما هو شرط لانعقاد الیمین 
ذلك شرط لبقاٹھا . 

م: ( قال )ش: أي القدوري : م:) ومن حلف لیصعدن السماء آو لیقلین ھذا الحجر ذھبا انعقدت 
بینە وحنث عقیبھا ) ش: فتجب الکفارۃ وبە قال الشافعی في الأظھر ؛ وفي وجه هو مع زفر < 
رحمہ الله ۔ 

7 وقال زفر -رحمه الله : لاینعقد لأنه مستحیل ) ش: أي لأن صعود السماء أو قلب اس حجر 
ذھبا محال م:) عادة فاثبه الستحیل حقیقة ) ش: کما فی ا حلف علی شرب ماء کوز لیس فیه ماء 
م:( فلا بنعقد ) ش: أي الیمین فلا یجب شيء . 

م:ْ) ولنا أن البر متصصور حقیقة ء لآن الصعود إلی السماء بمشکن حقیقة ) ش: بطریق الکكرامة م: 
(ألا تری ان الملائکة یصعدون السماء) ٹش: وکذلك الأنبیاء علیھم السلام صعدوا م: ( وکذا)ش: 
ای وکذا یتصور م: ) حول اخجر ذھبًا بتحویل الله عز وجل ) ش: بأن یقع ذلك کرامة لہعض 
الأولیاء ء وکرامة الأولیاء بخلاف العادۃ حق عندنا . 

: وإذا کان متصوراً بنعقد الیمین ) ش: حال کونھا م: ( موجہًا خلفه )ش: وھوالکفارۃ : 
وذکر الضمیر فی حلفه علی تأویل ا حلف با حاء المھملة م:( ثم یحنث بحکم العجز الثابت عادة) 
ش: وإنما وجب ا حنث فی ا حال لان البر لیس لە زمان ینتظر ‏ بخلاف ما قاس عليه زفر فان شرب 
کوز مالیس فيیه ماء لا یتصور یظھر الفرق . 


٢ 


کما إذا مات ا حالف فإنه یحنث مع احتمال إعادة ا حیاۃ ء بخلافَمَسألة الکوز : لأن شرب اماء 
الذي فی الکوز وقت ا حلف : ولا ماء فیه لا پتصور فلا بنَعَقّد الیمین. 


:) کما إذا مات ا حالف فإنه یحنٹ مع احتمال إعادة الحیاۃ ) ش: وھو متصور'ة-فینعقد الیمین 
م: (بخلاف م“۔ألة الکوز ء لان شرب الاء الذي في الکوز وقت ا حلف : ولا ساء فيه ) ش :أبي وا حال 
نہ لا ماء فیه م: لا یتصور) ش: هو خبر إن في قوله : لآن شرب اماء الذي في الکوز ہ فإذاتکان 
غیر متصور م: ( فلا ینمقد الیمین ) شض: . 

فإن قلت : یتصور أن یخلق الله فيه ا ماء : وقدرتہ أعظم من ذلك . 

قلت : لو حلف بالله تعالی وفیه ا ماء ء لا یکون ھذا ا ماء هو الذی انعقد عليه الیمین ء والله 
أعلم . 


بب 


۳ 


باب الیمیں في الکلام 
قال : ومن حلف لا یکلم فلانًا ذکلمه وھو بحیث بسمع ء إلا أنه نائم حنّث لانه قد کلمه 
ووصل إلی سمعہے : لکنە لم یفھم لنومہ : فصار کما إذا ناداہء وھو بحیث یسمعلکنه لم یفھم 
لتغافله . وفی بعض روایات ‏ ا مہسوط4 شرط أن یوقظہ : وعليه مشایخنا - رحمھم الله “لأنه إذا 
7 ا ا ا ا ا ا ا ۷ 66ک ےت ےی مس اتہ رج ت 
ش: هذا باب فی بیان أحکام الیمین فی الکلام ۔ قال قوم : الکلام عذر وفعله کلم محذوف 
الزوائد نحو سلم سلامًا ء وأعطی وإعطاء ؛ والدلیل علی ذلك أنه یعمل کسائر الصادر نحو 
سرد وش رھ سی لی شش و یل . وقال الأکٹرون : 
إنه اسم المصدر ء والمصدر ا حقیقي ا کلم . وقال الله تعالی ل وکلم الله موسی تکلیما ٭ (النساء : 
الأآیة )٦٦١‏ ء وقال تعالی 0 "ب۹۹" 
فالکلام والسلام اسمان للمصدر والکلام فی الَلعَة عبارة عن الکلم وھو ا حرح ویجمع 
علی کلام بالکسر ء رس فطاع کس : الکلام ما تضمن کلمتین بالإسناد . وفي ‏ اصطلاح 


الفقھاء الکلام الذدي یخفی؛ کلم عبارة عن اسماع کلامه لغیرہ ۔ وعبارة أأيضَا عن إسماع نعته . 
وفی (الحیط؛ : الکلام حقیقة اسم ما ینافي السکوت وا خرس ولکن في الصرف اسم حروف 
منطوقة مفھومه مقطعۂۃ مسمر ع4۶ 


م: ( قال )ش: أي القدوري - رحمہ الله -: م:( ومن حلف لا یکلم فلانًا قکلمه وھو بحیثٹ 
یسمع إلا أنە ) ش: أي إلا أن فلانًا م:( نائم حنث ) ش: وبه قال الشافعي وآحمد ومالك -ورحمه 
الله - فی روایة . 

م: (لآئە قد کلمه ووصل إلی سمعه لکنە لم یفھم للومے : فصار کما إدا ناداہ ومو بحیٹ یسمع 
لكنە لم یفھم لتغافله ) ش: إذ التکلم عبارة عن إسماع الکلام کما في تکلم نفسه فإنه عبارۃ عن 
[سماع نفسے ہ إلا أن سماع الغیر أمر یبطن لا یوقف عليه ؛ فأقیم السبب الؤدي به مقامه ء 
ویسقط اعتبار حقیقة السماع ؛ کذا ذکرہ شیخ الإسلام خواھر زادہ ۔رحمہ الله ۔- . 

:2 وفی بعض روایات ٦ا‏ مبسوط١‏ شرط أن یوقظه ) ش: اي شرط إیقاظ فلان الذي حلف أنه 
لا یکلمه ء فإنه قاله فناداہ وأبعظه حنث شرط الاإیقاظ وبه قال مالك -رحمہ الله- فی روایة 
وذکر فی بعض الروایات فناداہ وأیقظه فھذا پدل علی أنه متی ناداہ یحنث وإن لم یوقظه ء کذا 
فی( السوطین؟ . 

ٹم ذکر السرمحسی -رحمہ الله - فی امبسوطہ؛ : والأظھر أنە لا یحنث إذالم یوقظه ٭ لان 
النائم کالغائب م:( وعليه)ش: أي علی شرط الایشاظ م: ) مشابخنا -رحمھم الله لانه إذا لم 


٤ 


ا 0)2 کال ضاء 1 قلنا الرضاء من ۰ القلت 


وأحمد - رحمہ الله ۰ 
م:) رادروز دہ وسر رر نہ اہو 
نو رترب سم مم ہیر تھی 


رحمہ الله - : 


م: ( لان الإذن مشستق من الأذان الذڈي هو الإعلام ) ش: ومنه فوله تعالی ‏ وآذان من اللے 
ورسوله ( التوبة : الآیة )٣‏ أي إعلام م: ( أومن الوقوع فی الإذن ) ش: أي أوان الإذن مشتق من 
الوقوع فی الإذن لتسمیته م: ( وکل ذلك ) ش: أي الإذن من الأذان ومن الوقوع فی الإذن م: ( لا 
یتحقق إلا بالسماع ) ش: واعترض بأنه لو کان کذلك ا صار العبد مأذونا إذا أذن لە مولاہ ء وھو 
لا یعلم لکنە یکون مأذونًا ء فلم یکن الإذن محتاجًا إلی الوفوع فی الإذن. 

واجیب : بن الإذن ھذا فك ا حجر فی حق العقد ینصرف بأھلیة نفسے ومالکیە؛ فىمشت 
ہجرد الإذن . وأمافي الیمین وقد حرمہ کلامہ إلا باذنە > فصار الإذن مسٹثنی لاباحة الکلام ں 
فلا بد من الاعلام لذلك ۔ 

م:( وقال آہویوسف -رحسمہ اللہ۔ : لا بحنث ء لآن الاذن هو الاطلاق ء وانه ؛ یتم بالإذن) ش: 
علی وزن الفاعل م: ( کالرضاء ) ش: یعني إذا حلف لا یکلمه إلا برضاہ ء فرضی المحلوف عليه 
بلاستثناء ولم یعلم ا حالف فکلمه لا بحلث : ما ان الرضی یتم بالراضی: وکذلك الإذن یتم 
بالاآذن م: ( فُلنا الرضاء من أعمال القلب ) ش: فیتم بالراضی م: (ولا کذلك الؤإذن علی مامر )ش: 
نہ إما من الأذان الذي ہو الإعلام أو من الوقوع في الإذن : وذلك مقتضی السماع ولم یوجد . 
ونقل في انتمۂ الفتاوی؛ واالفتاوی الصغری) عن آیان النوازل حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنہ 
فاذن لھامن حیث لا یسمع لا یکون إِذنًا فی قول أبی حنیفة ومحمد -رحمھما الله ۔ . 

وقال أبویوسف - رحمه الله - ء وزفر - رحمہ الله - : هذاإذن . وقال نصیر بن یحبی 
رحمہ الله - کتبت إلی البلخي رسالة مما یختار فی هذہ المسألة  ٠‏ فکتب إلي ان لا اختلاف في 
هذہ اللسألة وھو إذن إجماعًَا : ھا الاختلاف فیمن بقول لا تخرجي إلا بأمري ء لأن الإذن یکون 
إِذنًا بدون السماع ء وأما الأمر فلا یکون إذنا بدون السماع . قال نصیر إِلا أن أبا سلیمان ذکر 
الاختلاف فی الاٴذن وھکذا القدوری أعانه . 


م: (قال )ش: أي محمد - رحمہ الله - فی وا جامع الصغیر؛ : م: ( وإن حلف لا یکلم 


بہت 


ولا کذلك الإذن علی ما مر . سال : وإن حلف لا یکلمه شهرً فو من'جین حلف : لأنہ لو لم 

پذکر الشھر لتأہد الیمین ؛ وذکر الشھر لإخراج ما وراءہ فبقي الذي یلی بینهٴذاخلاً عملكأ بدلالة 

حالی بخلاف ما إذا قال والله لأاصومن شھراًء لأئە لو لم یکن الشھر لا یتآبد الیعین ؛ فکان 

ذکرہ لقدیر الصسوم بە وإنه منکر فالتعیین إليه ء وإن حلف لا ینکلم فقرا القرآن ضي ضتلاتہ لا 

یحنث وإن قرأ فی غیسر صلانہ حنث . وعلی ھذا التسبیح والتھلیل والتکبیر وفی القیاس یحنث 
فیھماء وھو فول الشافعی - رحمہ الله - لأنه کلام حقیقة ۔ 


ہ_____.._.۱ٌ._۔.._.۔ ہہ .۔ے۔سسےببس سسیینٹ ش سشسٹأسسست 
شھر؟ فھو من حین حلف ) شش: أی اعتبار الشھر من زمان ا خلف م: ( لانه ) ش: أي لان ا حالف م: 
(لو لم یذکر الشھر لتأبد الیمین ) ش: لأن اللکرۃ تعم فی موضع النفي م: ( فذکر الشھر لإخراج ما 
وراءہ)ش: أي ما وراء الشھر . 

م: ( فبقي الڈي یلي بینە داخلاً ) ش: أي ففي الشھر الذي یلی بینە داحلا في الإیجاب م: 
(عملاً بدلالة حاله ) ش: أيی حال ا حالف ء لأنه ا حامل علی ھذا الیمین الغلیظ الذڈي لحقه في 
الحال ء فکان مرادہ أن لا یکلمه فی ھذہ الحالة ۔ 

م: ( بخلاف ما إذا قال واللە لاصومن شھراء لانە لو لم یکن الشھر لا یتآبد الیمین ء فکان ذکرہ ) 
:ای ذکر الشَھز م: ( لتقدیر الصوم بە )ش: أي بالشھر ء وإنە م: ( وإن الشھر منکر فالتعیین إليه ٢‏ 
ش: أی إلی ا حالف فلە أن یعین أي شھر شاء مطلقًا متتابعًا أو متبوعًا ء ھذا في الصوم ؛ أما في 
الاعتکاف فإنه یعین أي شھر شاء . ویلزمه التتاہع ء لأن التتابم فيه أصل لیلاّ ونھاراء إلا أنە إذا 
قال الشھر دون اللیالی ء فحیئذ لە أن یفرق ء بخلاف انصوم فإن التفریق فيه أصل ء لن لم 
یوجد إِلا فی الشھر خاصة ء إِلا إذا قال متتابًا ؛ فیلزمه التتابع ء ونظیر السألة الأولی أما إذا آجر 
لکنە یکون فاسدًا ء فکان ذکر الشھر لإخراج ما وراءہ فبقی الشھر متصلا بالإایجاب بحکم 
اأصل الإیجاب ۔ م: ( ولو حلف لا یتکلم فقرأً القشرآن فی صلاته لم یحنث ء وإن رآ في غیر صلاته 
حنث ؛ وعلی هذا )ش: أي وعلی هذا التفصیل م: ( التسبیح والتھلیل والتکبیر ) ش: یعني إذا حلف 
لا یتکلم فقال : مسمحان الله ء أو قال : لا إله إلا الله ء أو قال : الله أکبر ء فإن کان فی الصلاة لا 
یحنث ء وإن کان خارج الصلاۃ یحنث . م:( وفی القباس یحنٹ فیھما )ش: اي في الصلاۃ 
وخارجھا بالتسبیح وأحسنه م: ( وھو قول الشافعي )٤ش:‏ وبە قال أحمد - رحمة الله - م: ( لانه 
کلام حقیقة ) ش: لن الکلام اسم حروف منطویة تحتھا ء یقال: فمفھومه یکون قارئ القرآن آو 
اللسبح أو امھلل أو الکبر متکلما لا محالة . 

م: ( ولنا آله )ش: أي أُن کل واحد من ھذہ م: ( فی الصلاۃ لیس بکلام عرقًا ولا شرعًَا) ش: أما 
عرفًا فان الڑنسان لا یحلف علی ترك الکلام کی یترك الصلاة ء ؛ فعلم ان اللوجود في الصلاة لا 


وی 


ولنا آنه في الصلاۃ لیس بکلام عرفًا ولا شرعا قال عليه السلام : ٭إن ضلاِتنا عذہ لا یصلح فبھا 

شيء من کلام الساس ٢‏ وقیل : في عرفنا لا بحنٹ فی غیر الصلاء لانہ لایصیمی مدکلما ہل 

قارگا وسسبخً . ولو قال بوم أکلم فلانًا فامرأنہ طالق فھو علی اللیسل والٹھار ؛ لن: اسم الیوم إذا 

قرن بفعل لا بشد براد به مطلق الوقت . قال الله تعالی :٭ ومن یولھم یومئذ دبرہ ٭(الأانغفال 
الایة: ١١)ء‏ والکلام لا بمتد 


یسمی کلام حرفًا : ولآن الکلام حرام في الصلاة ء وھذا مباح ۔ 

وأما شرعًا فقد أشار إليه بقوله : م: ( قال عليه السلام )ش: أي قال النبی لیا : م: ( إن 
صلاننا هذہ لا یصلح فیھا شيء من کلام الناس ) ش: ھذا الحدیث قد مضی فی کتاب الصلاۃ فيی 
باب مایفسد الصلاة ء وآخرجه مسلم من حدیث معاویة بن الحکم السلمی ۔رضی الله عنه- 
وھو حدیث طویل ؛ وفیيه ان ھذہ الصلاۃ لا یصلح فیھا شيء من کلام الناس إتھا هو التسبیح 
والتکبیر وقراءۃ القرآن . 

۴: ( وقیل : فی عرفنا لا بحنث في غیر الصلاة ‏ لان لا یسمی متکلما بل قارًا ومسبحًا )ش: قال 
شیخ الإسلام : خارج الصلاۃ إذا سبح أو ھلل أو کبر ء لانصراف هینە إلی کلام الناس ‏ وعليه 
الفتوی ہ وبە قال أحمد - رحمہ الله - ٠‏ 

وقال الفقیه أبو اللیٹ - رحمہه الله - فی 9 شرح ا خجامع الصغیر ‏ : ھذافی عادة أُھل 
العراق ء وأما في بلادنا إذا حلف الرجل أن لا یتکلم فقرأً القرآن لا ینبغی أن یحنث ؛ سواء قرأً 
في الصلاۃ أو فی غیر الصلاۃ ہ واليه ذھب الصدر الشھید والعتابی - رحم الله - . 

م: ( ولو قال : یوم آکلم فلانًا فامرأنه طالق ؛ فھو علی اللیل والٹھار ؛ لان اسم الیوم إذا قرن بفعل 
لا یمتد یراد بە مطلق الوقت ؛ قال الله تعالی : ط ومن یولھم یومشذ دبرہ ٭ م: ( الأنفال : الّیة )٦٦١‏ ش 
راد ہه مطلق الوقت . 

م: ( والکلام لا دد ) ش: لآئه عرض کما یوجد بقاء الشيء ء ولا یقبل الامتداد لذاته بل 
یتخذ الامثال کالضرب وا جحلوس والرکوب وغیر ذلك ہ لن الثانی مثل الأول صورۃ ومعنی : 
فجعل کالغیر الممتدۃ . 

اما الکلام الثانی بعد معنی غیر ما یفید الأول ؛ فلم یقم فیه القول بتجدد الآامثال ؛ فیکون 
امراد من الیوم مطلق الوقت لیلاّ کان أو نھار ؛ فیحنث في ینە إذا وجد الکلام مطلقًا . 

م: ( وإن عنی الٹھار خاصة )ش: أي وإن قصدت بالیوم الٹھار وھو زمان متد من طلوع المجر 
الصادفٰ إلی غروب الشمس م: ( دین في القضاء ) ش: یعلی صدق فی ا حکم ؛ لأنه مستعمل فيه 
أہضا ۴: ( لان الیوم مستعمل فی الٹھار أيضًا )ش: لآنه نوی حقیقة کلامه . 


9۷ 


ون عنی الٹھار خاصة دین فی القضاء ہ لان الیوم سستعمل فی النهاز ایض ء وعن أبي بوسف 
رحمه الله أنە لا یصدق فی القضاء ء لأنه خلاف التعارف ولو قال لیلة أکلم فلانًا فھو علی اللیل 
خاصة ‏ لأنه حقیة فی سواد اللیل کالٹھار للبیاض خاصة ء وما جاء استعماله فيمطلق الوقت 
ولو قال : إن کلمت فلانًا إلا أن یقدم فلان ء أو قال : حتی بقدم فلان أو قال : إلا آن باذن:فلان ‏ 
او حتی يأذن فلان فامرأنه طالق ؛ فکلمه قبل القدوم أو الإذن حنث . ولو کلمە بعد القدوم والذِن 
لم یحنث ء لانہ غایة 

م:( وعن أبی بوسف -رحمە الله - أنە لا یصدق في القضاء ؛ لأنه خلاف التعارف ) ش: أي لان 
کون الٹھار ماد من یوم قرن بفعل لا یتد ء خلاف القرون في العرف م: ( ولو قال: لبلة أکلم فلانًا) 
ش: فامرأته طالق . 

م:( فھو علی اللیل خاصةء لآنه حقیقة في سواد اللیل کالٹھار ثلبیاض خاصة: وما جاء 
استعماله ) ش: أي استعمال اللیل م: ( فی مطلق الوقت ) ش: وفی ‏ الب-وط ؟؛ اللیل ضد الٹھار ‏ 
قال الله تعالی : ہو الذی جعل اللیل والٹھار خلفة 4 (النحل : الآیة ٦٦)ء‏ کنا أن الٹھار 
مختص ہزمان الضیاء فکذا اللیل یختص ہزمان الظلمة والسواد . 


فإن قلت : اللیل مستعمل لمطلق الوقت أیضا ٠‏ قال الشاعر : 


والمراد مطلق الوقت لا اللاقاۃ للمحاربة وهي تقع لیلاً ونھار ء والظاھر کونھا في الٹھار ء 
مو 
سقیناھم کاس سقینا بثلھا ولکنھم کانواعلی الموت أصبرا 


قلت : الشاعر ذکر اللیل بلفظ ال حمع وأحد العددین إذ ذکر بلفظ ا حجمع یقتضي دخول ما 
بإزاله من العدد . قال الله عز وجل ٭* ثلاث لیال 4 وقال لف ثلائة آیام إلا رمزا4 ( آل عمران : 
الآیة )٦٤‏ ء والقصة واحدۃ ؛ وکلامنا فی المفرد . 

م: ( ولو قال إن کلمت فلانًا إلا أن یقدم فلان ء أو قال حتی یقدم فلان ء أو قال إلا آن یأذن فلان ٠‏ 
أو حتی بأذن فلان فامرأته طالق ء فکلمه قہل القدوم )ش: أي قبل قدوم فلان م: ( آو الإذن حنث ) 
ش: أي أو کلمه قبل الإذن حنث م: ) ولو کلمە بعد القدوم والإذن لم یحنث : لانە غایة) ش: أي لان 
گل واحد من القدوم والإذن غایة ء وکلمة ٭حتی ٤‏ للغایة ء قال تعالی : ل9حتی مطلع الفجر 4 
(القدر : الاأَیة )٥‏ . وأما کلمة ٢‏ إلاہ ما منا بعنی الغایه ء لأن حقیقة الاستثناء غیر مرادة لتعذر 
استثناء الإذن والقدوم فی الکلام ء لأٹھما لیسامن جنسه ٭ فجعل مجازاعن الضایة ما بین 
الاستثناء والغایة من الشابهة من حیث إن الحکم بعد کل واحد منھما یخالف ا حکم قبله . 


۸ 


والیمین باقیة قیل الضایة ومنتھیة بمدھا ء فلا بحنث بالکلام بصد انتھاء الین : وإن مات فلان 
سقطت الیمین ‏ خلاتًا لأبی یوسف - رحمہ الله - لان المنوع عنہ کلام بنتھیٰبالإذن والقدوم ء 
ولم یبق بعد ال لوت متنصور الوجود . فسقطت الیمین ء وعندہ التصور لیس بشسرط ٴٍفعند سقوط 
الغایة یتأہد الیمین . ومن حلف لا یکلم عبد فلان ولم بنو عبلاً بعینە أو امرأۃ فلان آر صدذیق فلان 
فباع فلان عبدہ آو بانت منە امرآته أو عادی صدیقه فکلمھم لم یحنث ء لانه عقد مِینە علی فغل 


م: ( والیمین باقیة قبل الغایة ومنٹھیة بعدھا ) ش: أي بعد الغایة م: ( فلا بحنث بالکلام بعد انتھاء 
البمین ) ش: بیانه أنه إذا کلمه بعد القدوم والإذن لم یحنث ٤‏ لأله کلمە بعد انٹھاء الیمین ء وإذا 
کلمە قبل القدوم والإاذن یحنث ہ لان شرط ا حنث وجد حال بقاء الیمین . م: ( وإن مات فلان ) 
شْ بعني الذي اسند اليه القدوم آو الإذن م: (سقطت الیمین) شں: لانتفاء فصور البر م: ( خلانًا اہی 
یوسف -رحمہ الله -) ش: فإنه قال تبقی الیمین مؤیدۃ بعد سقوط الغایة م: (لان الممنوع عله ) ش: 
أي عن ا حالف م: ( کلام ینتھي بالإذن والقدوم ء ولم یق بعد اوت متصور الوجود ء فسقطت الیمین ). 

ش: فإن قلت : إعادة ا حیاۃ مکنة ء فکان الواجب أُن لا یہطل الیمین وانعقدت علی القدوم 
أو الإذن فی حیاۃ القائمة لا العادۃ بعد موته . ٰ 

ولھذا قلنا إذا قال: لاقتلن فلانًا وفلان میت ہ ولم یعلم ا حالف بوتە لا یحنث . 

ولھذا قلنا إذا قال لأقتلن فلانًا وفلان میت بنعقد الیمین ء لأنھا وقت القائمة . 

فإن قلت : إعادۃ عین الروح فممکن . 

قلنا ؛ احیاۃ غیر الروح لان الله تعالئی حي ولیس له روح ء کذانقل عن العلامة عولانا 
حمید الدین >رحمہ الله تعالٰی - ۔ 
الغایة) ش: وھو الإذن والقدوم م: ( یتآبد الیمین ) ش: وھذا الکلام في بیان هذا الأصل بینھم . 

م: (ومن حلف لا یکلم عبد فلان ولم یلو عِدًا بعینە أو اسرأة فلان أو صدیق فلان) ش: أي أو 
حلف لا یکلم صدیق فلان م: (فباع فلان عبدہ آو بانت من اسرأتە أو عادی صدیقه فکلمھم )ش: أي 
فکلم العہد فی ال-ألة الأولی أو امرأۃ فی الىآلۃة الثائه أو صدبی فلان فی السأَلة الشالئة م: ۲ لم 
یحنث لانه عقد یمینہ علی فعل واقع في محل مضاف إلی فلان ء إسا إضافة ملك ) شر: کما في السآألة 
الأولی . 

م: ( أو إضافة النسہة )ش: کما في المسألتین الآخریین م: ( ولم یوجد ) ش: واحد منھما م: (فلا 
یحنث ) ش: الأصل في جنس ھذہ ال مسائل أنه متی عقد بیینە علی فعل فی محل منسوب إلی الغیر 


۹ 


واقع فی محل مضاف إلی فلان ؛ آما إِضافة ملك آو إضافة نسیة:وّلم یوجد فلا یحنثٹ 


ووجود النسبة وقت وجود الحلوف عليه ء ولا یعتبر بالنسبة وقت الیمین إذال ڈیو جد وقت 
وجود الفعل الحلوف عليه ء وإن کان منسوبًا إلی الغیر لا با مك یراعی وجود النسبة وقنكا الیمین 
ولاتعتبر کالنسبہة وقت وجود الفعل اللحلوف عليه . 

مثال الاول :وھو قولە لا یکلم عبد فلان ء وکنا لا یدخل دار فلان أو لا یرکب دابته أو لا 
یأکل طعامه أو لا یلبس ثوبە وإذا زال الللك ووجد الکلام أو الدخول آو الرکوب أو آکل الطعام 

ومثال الٹانی : ھو قولە لا یکلم امرأۃ فلان أو صدیق فلان فأبانھا فلان ء أو عادی صدیقه 
فکلمھم بحنث . ووجە القران في الفعل الأول ا حامل علی الیمین یعنی في اللملك ء لان هذہ 
الأشہاء لا تعادي عادة . وفی الفعل الثاني مبعنی فی ھؤلاء مکان مژڑلاء ھجر ء؛ ویعادي عادة 
جعنی فیھم ء لن الأذی متصور منھم . 

فإن قیل : یشکل ھذا بعبد فلان : فإن الأدذی متصور منه ‏ کمافی ھژلاء . 

قلنا :ذکر ابن سماعة - رحم الله - فی ەنوادرہ* أُن في العبد یحنث عند أبي حنیفة - 
رحمہ الله - لھذا وجد ظاھر الروایة ان العبد علوك ساقط الاعتبار عند الإإحراز ملحق با جحمادات 
ولھذا تباع في الأسواق کالبھائم ء والظاھر أنە إذا کان الأذی منە لا یقصد ھجرانه الیمین ء بل 
یقصد سیدہ ؛ کذا فی ۷الىسوط 8٤‏ والذخیره؟ . 

قلت : لم یذکر ھذافی 9ا جامع الصغیر؟ ء قالواعلی قیاس قول ہبی حنیفة ۔رحمہ الله - 
بحنث . وأما محمد - رحمہ الله - فقد قال : فی الزیادات لا یحنث . 

وقال فخر الڑإسلام - رحمە الله - فی شرح ا مامع الصغیرۂ یحمل أُن یکون قال أبو 
یورسف - رحمه الله - مثل ماقال أبو حنیفة - رحم الله - : وإن وجدت الإشارة مع ذلك بأن 
قال ؛ لا أکلم صدیق فلان ھذہ وزوجة فلان مذہ ثم زالت الزوجیة والصداقة ثم کلم حنث في 
قولھم ؛ لأن ذکر النسبة للتعریف کالإشارة ء فکانت الإشارة أولی . 

م: ( قال)ش: أُي الصنف - رحمہ الله -: م: (ھذا)ش: أي عدم ا حنثٹ م: ( في إضافة اللك 
بالاتفاق )ش: بین الثلائة م: ( وفي إِضافة النسبة عند محمد -رحمه الله- بحنٹ کا لمرأۃ والصدیق ) ش: 
ہبانە أن عند محمد - رحمه الله - یعتبر وجود النسہة وقت ا حلف ء فعلی ھذا إذا طلق امرأتہ أو 


قال - رضی الله عنه - : ھذا فی إضافة الملك بالاتفاق ؛ وفی إضافة النْسبَغیدِ محمد - رحمه 
الله - بحنث کا لرأۃ والصدیق . قال فی الزیادات ! لآن مذہ الإاضائة للتعویف ء لان الراأۃ 
والصدیق مقصودان ہالھجران فلا بشترط دوامھا فیتعلق الحکم بعینہ ء کما في الإشازۃً):ووجہ ما 
ذکر ھا هنا وھی روایة الچامع الصغیر أنە بحتمل أن یکون ضرضه ھجرانه لاجل الضاف:إليه ‏ 
ولھذا لم یعینە ء فلا بحنث بعد زوال الإضافة بالشك وإن کانت بمینه علی عبد بعینه بأن فال: عبّد 
فلان مذا أو امرأۃ فلان بعیٹھا أو صدیق فلان بعینه لم یحنث فی العبد وحنث في ا لمرأۃ والصدیق 
وھذا قول أبی حنیفة وأہی یوسف - ر حمھما الله - ۔ وقال محمد - رحمہ الله - : یحنث فی 
العبد أيِضًا ء وھو قول زفر - رحمہ الله - وإِن حلف لا یدخل دار فلان هذہ فباعھا ثم دخلھا فھو 
علی هذا الاختلاف . 


عادی صدیقه یحنث عند محمد - رحمہ الله -م: ( قال : في الزیادات ) ش: وأشار إلی بیائه وجھ 
ھذا بقوله م: ( لان ھذہ الإضافة للتعریف : لآن امرأۃ والصدیق مقصودان بالھجران ؛فلا بشترط دوامھا ) 
ش: أي دوام إضافة ا مرأۃ إلی الزوج . وإضافة الصدیق إلی فلان ء لان ما کان للتعریف لا یشتر ط 
دوامه للاستیفاء عنہ بعد التعریف م: ( فیتعلق الحکم بعینه ) ش: أي یتعلق حکم الحنث یعني 
الممقصود +وھو ائرأة أو الصدیق م: ( کما في الإشارۃ ) ش: بأن قال لا أکلم صدیق فلان ھذا أو 
زوجة فلان ھذہ ۔ م: ( ووجه ما ذکرھا ھنا) ش: وھو عدم الحنث بعد زوال الللك والنسہة وھو قول 
ہی حنیفة رحمه الله - م: ( وھی روایة 9ا جامع الصغیر؛ أنە بحتمل أن یکون غرضه ھجرانە ) ش: أي 
غرضہ : وا حالف مجران الضاف م: ( لاجل الضاف إلیه ء ولھہذا ) ش: أي ولاجل ان ضرض 
ا حالف ھجران الضاف لأجل الضاف إليه م: ( لم یعینە ) ش: أي لم یعین الضاف حیث لم یقل 
صدیق فلان ھذا ء أو امرأة فلان هذہ م: ( فلا یحنٹ بعد زوال الإضافة بالشك ) ش: لاحتمال أن 
یکون ھجرانه لأجل اللضاف إليه . 

م: (وإن کانت یِینە علی عبد بعینه بن قال عبد فلان ھذاء أو امرأۃ فلان بعیتھا ) ش: بأن قال امرأة 
فلان هذہ م: ( أو صدیق فلان بعینە ) شں: أي أو قال صدیق فلان بعینە م: (لم یحنث فی العبد وحنٹ 
فی امرأۃ والصدیق ؛ وھذا ) ش: أي عدم الحنث م: ( قول أبي حنیفة -رحمہ الله- وأبي یوسف - 
رحمه الله - . وقال محمد : -۔رحم الله- یحنٹ فی العبد أأیضًا ء وھو قول زفر -رحمہ اللە- ) ش: 
وبە قال الشافعی ومالك وأحمد - رحمہ الله - . 

م: ( وإن حلف لا یدخل دار فلان ھذہ فباعھا فلان لم دخٰلھا فھو علی ھذا الاختلاف ) ش: أي 
عند محمد - رحمه الله - یحنث فی الدار المشار إلیھا إذا بیعت ئم وجد الدخول کما في العہد 
اللشار إليه إذا بیع ثم کلمه ؛ وعندھما لا یحنث : لن العبد والدار لا پصلحان للمعاداة ء أما 
الدار فظاهرة ء وأما العبد فلاأنه یعادی لذانه وسقوط منزلته ؛ وإنما بھجران لعنی فی صاحبھا . 


وجه قول محمد وزضر - رحمھما الله - أن الإضافة للنعریف والإشارَةىلغ مٹھا لکونھا قاطعة 

للشر کة : بخلاف الإضافة فاعرت الإشارۃ ء ولغت الاضافة وصار کالصدیق'ؤالمرأة . ولھما أن 

الداعي إلی الیمین معنی فی الضاف إليه : لان هذہ الأعیان لا تھجر ولا تعادی لڑابھا: وکذا 

العبد لسقوط منزلشه ء بل لمعنی في ملاکھا فتقید الیمین بحال قیام الللك بخلاف ما إڈا کیانت 

اللاضافة إضافة نسبہة کالصدیق والمرأۃ لأنه یعادي لذاته فکانت اللإضافة للشتعریف والداعی لع 
في الضاف إليه غیر ظاھر لعدم التعیین 


فإذا زال الملك ئم وجد الفعل لا یحنث بخلاف ا مرأۃ والصدیق ہ فإنھما یصلحان للمعاداۃ 
فکیف وقد أشار إلیھما فیحنث بعد زوال الزوجیة والعدامة ۔ 

۴( وجه قول محمد وزفر -رحمھما الله-آن الإضافة للتعریف والإشارۃ أبلغ مٹھا )ش: أي من 
الاضافة التي للتعریف م: ( لکونھا ) ش: أي لکون الإاشارۃ م: ( قاطعة للشرکة ) ش: لکونھا منزلة 
وضع الید عليه م: ( بخلاف الإضافۂ ) ش: لحواز أن پکون لفلان عبيلً ء فإذا کان كکذلك م: 
(فاعتبرت الإشارۃ ولغت الإضافة ؛ وصار کا لمرأۃ والصدیق ) ش: ای وصار العبد ا مشار إليه کالصدیق 
وا ائقی): افار اقۃیتاعطدبحدز وزفر - رحمہ الله - ء وکذا عند الشافعی ومالك وأاحمد - 
رحمه الله ۔ م: ( ولھما )ش: أي ولبي حنیفة وأبي یوسف - رحمہ الله - م: ( أن الداعی إلی 
الیمین معنی في الضاف إليه ) ش: یعنی لا نسلم أن الاضافة للتعریف ہ بل لبیان الداعي إلی الیمین 
معنی فی الضاف إليه م: ( لان هذہ الأعیان ) ش: أي الدابة ‏ أي حیوان کان ہ والدار والٹوب م: 
(لا تعادی ولا تھجر لذواتھاء وکذا العبد) ش: لا بھجر لذاته ء بل م: ( لسقوط منزلته ) ش: فإن قیل : 
یحتمل ان تعادی لذاتھا علی قول ء وجاء ا حبر أن الشوم فی ثلاث فی الدار وا مرأۃ والفرس قلنا 
ذاك احتمال لم یعرف بە العرف والعادۃ ؛ فإن فی العادة لا یعادی لذاتھا ء بل لسہب آخر وھو غیر 
معلوم ؛ وفیما نحن فیه معادي بسبب أربابھا عرفًا ؛ وھو معنی قوله م: ( بل لمعتی في ملاکھا ) ش: 
أي یعادي بھجر مذہ الأشیاء لأاجل معنی في ملاکھا ہبضم ا لیم وتشدید اللام ء فإذا کان كذلك م: 
( فتقید الیمین بحال قیام ا للك ) ش: بقیام ا معنی الداعی إذا ذاك . 

م: ( بخلاف ما إِذا کانت الإضافة إِضافة ئسبة ء کالصدیق وامرأۃ لأنه ) ش: أي لآأن کل واحد 
منھمام: ( یعادي لذاته ) ش: وھو ظاھرم: ( فکانت اللاضافة للتصریف والداعی لمعنی فی المضاف إليه 
غیر ظاھر لعدم النعیین ) ش: یعني الداعي إلی المعنی الذي فی اللضاف إليه غیر متعین الھجران ء 
لأن مھجر لذاته ما ذکر أن ا حر یھجر عادۃ بعیله ؛ وقد بھجر بغیرہ ؛ فإذا جمع ہین الإضافة 
والإشارة تعین الھجران بعيله ؛ ولان فی اعتبار الھجران لغیر لغة الإشارة م: ( بخلاف ما ثق۔م ) 
ش: وھي مسألة العہد "ا ذکرنا من تعیین الھجران وجھة الإضافة . 

م: (قال) ش:أي محمد - رحم الله - في 0ال حامع الصغیرا: م: ( وإن حلف لا یکلم 


نیو 


بخلاف ما تقدم ء قال وإن حلف لا یکلم صاحب ھذا الطیلسان فباع هك کلمە حنث : لان ھذہ 

الإضافة لا تحتمل إِلا التعریف : لان الإنسان یعادي للمعنی في الطبلسان ؛ فصازکما إذا آشار إليه . 

ومن حلف لا یکلم ھذا الشاب فکلمہ وقد صار شيضّا حنث ؛لان الحکم تعلق بَالثسار إليه إذ 
الصفة فی الحاضر لغو .وھذہ الصفة لیست بداعیة إلی الیمین علی ما مر من قبل: 


صاحب ھذا الطیلسان )ش: وھو تقریب طیلسان : وجمعه طیالسة ء والھاء فی ال+حمم للعمجمة 
لانه فارسي یعرب ؛ وھو من لاس العجم مدوراً ء وفي جمع التعاریف الطیالسة لحمتھا وسداھا 
وت 

وفی 3اللمغرب؟ الطیلسان تقریب اللسان ء وھو لباس العجم ء ومنه قولھم فی الشتم یا ابن 

م:( قباعه )ش: أي فباع صاحب الطیلسان طیلسانه > م: (ئم کلمہ حنث ء لن ھذہ الإضافة لا 
مل إلا التعریف : لان الإنسان لا یعادي لمعنی فی الطیلسان فصار کما إذا آشار إليه ) ش: أي إلی 
صاحب الطیلسان ء فتعلقت الیمین بە ء وإن کلم المشتري لا یحنث . 

م: (ومن حلف لا یکلم ہذا الشاب فکلمە وقد صار شیخّا ) ش: أي وا حال أنه قد صار شیختا 
قد علم ان ا حملة الفعلیة ا ملاضیة إذا وقعت حالا لا بد فیھا من ذکر قد ء وقد یحذف ء: ( حنث : 
لان ا حکم تعلق بالمشار إليه ء إذ الصفة فی الحاضر لغو )ش: وفی الغائب معتبرۃ ء إلا إذا کانت 
الصفٰة داعیة إلی الیمعن ؛ فحینئذ بعتبر . 

وتنعقد الیمین بتلك الصفة ‏ کما إذا حلف لا یأکل بسرا فاکل بعد ما صار رطباء أو حلف 
لا پاکل رطبًا فأکل بعد ماصار تمرا لا یحنث لتقید الیمین بصفة البسورۃ أو الرطوبة ء لأن تلك 
الصفة داعیة إلی الیمین وھنا صفة الشأن لم تعتبر داعیة ء لأن عجران الصغیر مھجور شرع 
لفوله عليه السلام من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ء فلو اعتبرت الصمٰة داعیة یلزم عجران 
الھجور شرعاء فلا یجوز ذلك . 

م: ( وھذہ الصفة لیست بداعیےة إلی الیمین ) ش: ھذا جواب عن سڑؤال مقدر یرد علی ماقبله 
وقد اندرج بیانهە فیما ذکرناہ الآان م: ( علی ما سر من قبل ) ش: أي فی أول باب الیمین فی الأکل 
والشرب فی مسالة ما لا باکل حم ھذاا حمل . 


دبفت 


فصل 
قال : ومن حلف لا یکلم حیٹا او زمانًا أو الحین أو الزمان فھو علی ستة اشْهئر؛ لان الحین قد 
یراد بە الزمان القلیل ؛ وقد یراد بە أربعون سنة ء فال الله تعالی : ٭ ھل آتی علی الإْنْتانن حین من 
الدھر 4 الإٴنسان الاَیة:١ء‏ وقد یراہ بە ستة آشھر ء قال الله تعالی : ط تؤتي اکلھا کل "ین >4 
(إبراھیم : الأیة ٥٣)ء‏ وھذا هو الوسط ؛ فینصرف إلی بمینە . 


م:(فصل) 

ش: أي هذا فصل في بیان مسائل متعلقة بالباب اللذکور ؛ وا ذکر لفظ فصل ء ولم یذکر 
لفظ باب ء لان مسائله داخلة في الباب المذکور بالتبعیة . قال الکاکی : ومسائل ھذا الفصل في 
الکلام أیضا ء إلا أُنھا تتعلق بالزمان وما قبلھا متعلق بالأعیان ء فالأعیان أصل والأزمان تاہع لە ء 
انتھی . وفي قولە تابع لە نظر لا یخفی ہ والترجیح بلا دلیل لا یجوز . 

م: ( قال )ش: أي:القدوری: م: ( ومن حلف لا یکلم حیًا آو زساا ) ش: أي أو قال : لا 
یکلمه زماتًا أو ا حین ٠‏ أي أو قال: لا یکلمہ م: ( ا حین )ش: بالألف واللام م: ( او الزمان ) ش: أي 
و قال : لا یکلمه الزمان معرقّام: ( فھو )ش: أي محلف واقع م: ( علی ستة اشھر ) ش: وب قال 
أحمد . وقال الشافعي : أدنی مدة ء وهو ساعة ء لأنە ثابت بتعین . وفی ہشرح الأقطع ؛ قال 
الشافعي : إذا حلف علی نفي قیمته علی ساعة واحدة . وإن حلف علی الإثبات ففعل ذلك في 
آخر عمرہ جاز . 

وقال مالك : یحمل علی ستة . قال الله تعالی ٭ تؤتی اکلھا کل حین ٭ (إبراعیم : الایة 
٥‏ وا راد بھا لستة أشھر ء ولأنه الوسط من الدۃ ۔ 

قلنا : ا مرادمن قوله کل حین ستة أشھر ء کذا قاله ابن عباس -رضی الله عنھما۔ ء لأت من 
حین یخرج الطلع إلی أن یدرك التمر ستة التمر ء فکان هو الوسط ء فعند الاطلاق یحمل علی 
الوسط ؛ فخیر الأمور أوساطھا . 

:) لان الحین قد یراد بە الزمان القلیل ) ش: قال الله تعالی :٭ فسبحان الله حین تمسون وحین 
نصبحون 4 ( الروم : الآیة ۱۷) ء وائمراد به وقت الصلاةم: ( وقد یراد بە )ش: أربعون سنةم: (قال 
الله تعالی : ٭ ھل آنی علی الإنسان حین من الدھر 4 م: ( الإنسان : الأَبة )١‏ ش: ء فال: أھل التفسیر 
المراد به اُربعون سنەم: ( وقد یراد به سمعة أشہرء قال الله تعالی :٭ تؤتی اکلھا کل حین م: 
(إبراھیم: الاَّیة ۲٢‏ )ش: وقد ذکرنا الآن عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه سنة أشھر م: ( وھذا 
عوالوسط ) ش: اي ا حین الذی ممعنی ستة أشهر هو الوسط ء وقد مر الآن: فإذا کان كذلك م: 
(فینصرف إلی یینه )ش: أي إلی قدر ستة أشھر إذالم یکن لە نیة . 


۲٣٤ك‎ 


وھذا لآن الیسیر لا یقصد بالمنع لوجود الامتناع فیە عادة ء والؤبد لا يَقصد بە غالبا ء لأنه بمنزلة 
الآبد ولو سکت عنه ء یتابد فتعین ما ذکرنا ء وکذا الزمان بستعمل استعمال ٴا بین یقال ما رأیتك 
منذ حین ومنذ زمان بمعنی ؛ وھذا إذا لم تکن لە نیة : آما إذا نوی شينًا فھو علی مماتوی ؛ لأنە نوی 

حقیقة کلامه : وکذلك الدھر عندھما ء وقال أبو حنیفة - رحمہ الله - : الدھر لا أَدزي ما هو 


00000000و‫.. . :تت>ب  9٢۶99‏ ھت 

م: ( وھذا)ش: أي ا حمل علی ستة أشھر ماذا؟ءم: ( لان الیسیر لا یقصد بالنع ) ش: لغم 
ا حاجة إلی الیمین فی الامتناع عن الکلام في ساعة واحدۃ م: ( لوجود الامتتاع فيه عادة ) ش: أي 
قدر الساعة من حیث العادة ء: ( والدید ) ش: أي الزمان الدید م: ( لا یقصد غالبًا ء لأنہ بمنزلة الاہد ) 
ش: لآن من أراد ذلك یقول أبدا فی العرف : فلو کان مرادہ ذلك لم یذکر ا حین م: ( ولو سکت 
عنه) ش: أي عن ا مدید م: ( بتابد )ش: أي الیمین م: ( فتعین ما ذکرنا)ش: وھو الوسط .اعلم ان 
ا حین هو الزمان قلیله وکٹیرہ ؛ کذافی ٭الجمل) وغیرہ ء وقال الزجاج في تفسیرہ: جمیع ما 
شاھدنا من أھل اللغة یذھب إلی أن ا حین اسم زمان کالوقت یصلح ‏ حمیع الأزمان کلھا طالت أو 
قصرت ؛ ثم قال : والدلیل علی أن ا حین م؛نزلة الوقت قول النابغة أنشد الأاصمعي في صفة ا حیة 
والملدوغ : ۱ 

وما قبله فنبت کما ساورتني ضئیلة الراقسشی فی أنیسابھسا السم ناقع 

قوله : - تناذرھا - أي أنذر بعضھم بعضًا قولھم تطلقه بتشدید اللام معناہ أن السم سحق لا 
وقتّا ء ویعود وقتّا . ومعنی ساورتني وآٹنی من ساور إليه الأسد أي وثب ہ والضٹثیلة بفتح الضاد 
العجمة وکسر الھمزۃ وباللام هي ا حیة التي تنقبض وینضم بعضھا إلی بعض والرقش بضم الراء 
وسکون القاف وبالسین العجمة جمع رقشاء ء وھي الحیة التي في ظھرھا خطوط ونقط ء وناقع 
بالنونْ والقاف أي ابت . 

م: ( وکذا الزمان یستعمل استعمال ا حین یقال ما رأیتك منذ حین ومنذ زمان بمعنی ) ش: واحد م: 
( وھذا)ش: أي ا حمل علی ستة أشھر في فولە لا یکلمه حینًا أو زمانًا أو قالھما بالتعریف م: ( إٰذا 
لم یکن لە نیة ء فاما إذا نوی شيتّا )ش: من معانی ا حین أو الزمان م: ( فھو علی ما نوی ؛ لأنه نوی 
حقیقة کلامه ) ش: فیعمل به ؛ م: (وکذلك الدھر) ش: یعنی بحمل علی ستة أُشھر إذا قال لا أکلمه 
دھرا أو الدھر م: ( عندھما )ش: - عند أبی یوسف ومحمد - رحمە الله ۔ . 

م: ( وقال أبو حنیفة : الدھر لا أدري ما هو ) ش: أي لا أدري کیف هو فی حکم التقدیر : قال 
أبو بکر الرازي : فی شرح ٭مختصر الطحاوي؟ اللشھور من قولھما أن الدھر بالألف واللام علی 
الأبد قد ذکرہ محمد - رحمہ الله - في (ا حامع الصغیر؛ ء ولم یذکر فیه خلافًا . 

وکان أبو الحسن یقول : إن قول أبی حنیفة - رحم الله - في الدھر وھو دھراواحداء 
وإنه لم یجیب عنە بشيء ء والغالب فی کلام الناس ان الدھر علی الآبد یقال : فلان یصوم الدھر 


ہا 
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بعنون الأبد . 

وقال الکاکی : قال أبو حنیغة - رحم الله - : لا أدري ما الدھر ء لن الناس 
یستعملونه مبعنی ا حین والزمان ؛ ویعنی الأہد ء الا تری أن معرفته علی الأہد بخلافٰ:|ظحین 
والزمان ء لان معرفتھما ومنکرھما سواء یقال فلان دھري بضم الدال إذا کان معمرآ 
ودھري بالغتح إذا قال بالدھر وأنکر انصائع ٭ قال تعالی : حکایيهة عنھم وما بھلکناإلا 
الدھر٭ (الحائیة : الأیة )۲٢‏ ء فکان مجملا ء فلم یقف علی مراد ا متکلم ؛ والترجیح بلا دلیل 
لا یجوز ء فکان قوله لا أدری من کمال علمه وورعه ۔ 

وروي ان ابن عمر -رضي الله عنھما - سٹل عن شيء: فقال : لا أدري ثم قال: بعد ذلك 
طوبی لاہن عمر سئل عن شيء لا یدري فقال: لا اُدري . ثم قیل إنما قال لا أدري ٹم قال بعد 
ذلك حفظا للسانه عن الکلام فی معنی الدھر ء فقد جاء فی ا حدیث أنہ پل قال :٭ لا تسبوا الدھر 
؛فإن الله هو الدھر ٤ء‏ معناہ أله خالق الدھر . 

وقد جاء فی حدیث آحر آنە یق قال : حکایة عن الله عز وجل :ہ استضرضت من عبدي 
وآبی ان بشرضتي وھو پسبني ولا یدري سب الدھر ویقول وإنما أنا الدھر وکا روي أنه - علیه 
السلام- سثل عن خیر البقاع فقال : لا أدري حتی آسال ربی فصعد ٹم نزل ء فقال : سألت الله عز 
وجل خیر البقاع مساجدھا ؛ وخیر أھلھا من یکون أول الناس دخولاً وآخرھم خروجا ۰ء فعرفنا 
ان الوقت في مثل ہذا من الکمال لا من النقصان ؛ کذا فيیەابسوطہ و٥‏ جامع فخر الإسلام ٢‏ 
واقاضي خان ۲. 

وقیل : وجە قول أبي حنیفة - رحم الله - مع أن الدھر لا نص عليه عنه عن أحد من أھل 
اللعْة ء ودلالة متعارضۂ فیجب التوقف فيه . ألاتری إلی قوله تعالی لاوما پھلکنا إلا الدھر 4 
(ا حائیة : الأیة )۲٢‏ ء وإلی قولہ لے : ٢لا‏ نسہوا الدھر ء فإن الله هو الدھر ٤۔‏ ولھذاقال صاحب 
ا حمرة : الدھر معروف . ثم قال : وقال یوم الدھر مدۃ الدنیا من ابتداٹھا إلی انقضائھا وقال 
أآخرون بل دھر کل قوم هو زمانھم . 

وقال ثعلب فی (التتمة* : الدھر الزمان اللیل والٹھار لا خیر لك . ثم أُلشد أھل الدھر : 

إلا یل ونھارھا إلی طلوع الشمس ٹم غبارھا 

فلما لم یثبت العرف فيیه لم یصح ا حاق الدھر وا حین قیاسًا ء لأن درك اللعان بالقیاس لا 
یستقیم ۔ ولھذا إذاذکر الدھر معرقًا یقم علی الأہد انفاقًا علی ظاھر الروایة بخلاف ا حین 
والزمانء ولو قال : لا کلم حینا فھو علی ثمائین سنة عندنا وعند أحمد ؛ وعند مالك - 


َو 


وعذا الاختلاف فی المکر هو الصحیح ؛ آما للعرف بالالف واللام براذه الابد عرفًا ء لھما ان 
دھرٗ بستعمل استعمال ا حین والزمان یقال ما رأیتك منذ دھر ومنڈ حین بمعنی؟وآبو حنیفة توقف 
فی تقدیرہ ؛ لن اللغات لا تدرك قیاسًا ء والعرف لم یعرف استمرارہ لاختلاف فيٗإلاستعمال ؛ 
رحمھما الله - علی أربعین سٹة . وعند الشافعی - رحمہ الله - جمیع العمرم: ( وھذا الاختلاف 
فی المنکر) ش: الاختلاف المذکور في قولە لا اأکلمه دھر بدون الألف واللام . 

:) عو الصحیح )ش: احترز بە عن روایة بشر عن أبي یوسف - رحم الله - عن أبي 
حنیفة - رحم الله - أنە قال : لا أفرق علی قول أبی حنیفة - رحمہ الله - بین قوله دھر وبین 
لہ الذر: ۱ 

وإذا کان الاختلاف فی ا نکر فالمعرف یکون متفغًَّا عليه ء فإما أن یکون ستة أشھر کما 
قالوا ء وإما ان یکون علی الأبد ہلا خلاف بینھم ٠‏ وھو الذي أشار إليه الصنف - رحم الله - 
بقوله : م: (أمااللعرف بالألف واللام یراد بە الأبد عرفًا ). 

ش: فإن قیل : ذکرت في ٦ا‏ مامع الکبیر ٥‏ وأجمعوا فیمن قال إِن کلمتك دھورا أو شھورا أو 
ستنًا أو جمعا أو أيامًا یقع علی ثلاثة من ھذہ اللذکورات ؛ لنھا أوفی ا ممع التفق عليه . فکیف 
قال أبو حنیفة - رحےہ الله - لا ادری الدھر . وقد حکم فی دھور أن أدناہ ثلاثة دھور فکل دھر 
ستة أُشھر کما هو قولھما ء ومن لا یدریي معنی الفرد لا یدریي معنی ا حمع ہ إذ ا لمع عبارة عن 
ثلائة أفراد . 

قلنا : هذا تفریع ِأَلة الدھر علی قول من یعرف الدھر ء کما فرع مسائل الزارعة علی قول 
من یری جوازھا ء ولذلك قال بالمعرفة إذا کانت بھینە بالدھور علی صیغة ا جمع محلی بالألف 
واللام کما هو أصله فی السنین والشھور ہ وإليه أشار بالعشرة التمرتاشي . وقیل : إن ابا حنیفة - 
رحمه الله - قال : أوفی ا حمع من مذہ المذکورات ثلائة ء ولکن لا یلزم من هذا معرفة ا مراد من 
الدھر انکر ؛ یعنی لو عرف ا مراد منه یکون امراد من الدھور ثلاثة سنین ء وعا یلیق ذکرہ ھناما 
قاله بعمضھم من قال : لا اأدري الم یدرہء فقد اقتدی في النفقة بالنعمات في الدھر والنٹی 
کذلك جوابە . ومحل أطفال ووقت ختان . 

م: ( لھما )ش: أي لأبی یوسف ومحمد - رحم الله - م: ( ان دھرا بستعمل استعمال ا حین 
والزمان : یقال ما رأبتك منذ دھر ومنذ حین بمعنی واحد ء وآبو حنیفة توقف فی تقدیرہ ؛ لان اللغات لا 
تدرك قَاسًا ء والعرف لم یعرف استمرارہ لاختلاف في الاستعمال ) ش: إذ هو باق بعنی الزمان 
وعنی الأہد . 

وقولھم دھراً داھر ودھار برأي شدید . ویقال ماذا بدھري ء أي عاد یوم وما دھري بکذا ء 
أي همني ویراد بە العمر؛ قال پل : لا صام الدھر . مستعملاًفی معان مختلفةء توقف أبو 


٢۲۰۷ 


ولو حلف لا یکلمه أباما فھو علی ثلاثة أیام ء لأنه اسم جمع ذکر منکرا : قیکناول أقل ام حمع وھو 

الثلاث ‏ ولو حلف لا یکلمه الأہام فھو علی عشرۃ أیام عند أبی حنیفة - رحمة الله - وقالا علی 

آیام الأسبوع .ولو حلف لا یکلمه الشھور فھو علی عشرة أشھر عندہ : وعندھما علوٗ انی عشر 

شھراء لآن اللام للمعھود ء وھو ما ذکرنا ء لأنه یدور علیھا ء ولە أنەه جمع معرف ؛ فینصرٴف۔إلی 
أقصی ما یذکر بلفظ الحمع وذلك عشرة 

حنیفة في تقدیرہ کما ذکرناہ ۔ 

م: ( ولو حلف لا یکلم آباما فھو علی ثلائة ایام ؛ لآنہ اسم جمع ذکر منکر فبتناول أقل ا لحمع ء 
وھو الثالث ) ش: هذا لفظ القدوري ؛ وھو روایة ا جامع الکبیر ء وذکر فيه أنە بالاتفاق وذکر في 
کتاب الآیان أنه علی عشرة أیام عندہ ؛ أي عند آأبی حنیفة - رحمە الله - کما فی العرف . 

وقال الإمام الأسبیجابي فی 9 شرح الطحاوي؛ والمذکور فی ا مامع) أصح ء وذلك لأن ذکر 
الایام بالتنکیر ولا دلالة فیه علی ا جنس والعھد ء فیقع علی أقل ا مع وھو الثلائة ۔ 

م: (ولو حلف لا یکلمه الأیام فھو علی عشرۃ أآیام عند أبی حنیفة . وقالا : علی أیام الأسبوع . ولو 
حلف لا یکلمه الشھور فھو علی عشرة أشھر عندہ ) ش: عند ہی حنیفة - رحمە الله - م: ( وعندھما 
علی اثنيی عشر شھرا ؛ لن اللام للمعھود ) ش: لن فی الأیام العھودۃ فی عرف الناس أیام الأسبوع 
فکانت ا حمعة ھی ا مرادۃ ٤‏ وفي الشھور المعھودۃ شھور السة ء فکانت السنة هي امرادۃم: (وھو 
ما ذکرنا ) ش: ان اللام للعھد م: ( لانە ) ش: أي لان الشھرم: (یدور علیھا ) ش: أي علی اثني 
عشر. قال الاترازي : وکان القیاس أُن یقول لأنھا تدور عليه ء لکن أقول اللذکور في الأول : 
وفي الإفراد في الثاني ‏ فافھم . ونقل الأکمل ھذا برمته بقوله وقیل ء أي لان الشھر یدور علی 
اثبي عشر وکان القیاس إلی آخرہ ؛ ثم سکت عنە ٠‏ فالظامر أنه لم یکن عندہ معنی غیر هذاحتی 
سکت ولم یقل شیئا . 

م: ( ولە )ش: أي ولأبي حنیفة م: ( آنە ) ش: أي لفظ الشھورم: ( جمع معرف بالألف واللام 
ینفصرف إلی اقصی ما یذکر بلفظ الضمع ؛ وذلك عضرة) ش: أي عشرۃ . والأصل هھنا أن حرف 
التعریف إذا دخلت في اسم الحمع ینصرف إلی أقصی ما یطلق عليه اسم ال جحمع عند أبي حلیفة ء 
وھو العشرۃ ء لان الناس یقولون فی العرف ثلائة أیام وأربعة أیام إلی عشرة آیام ء ثم بعد ذلك 
یقولون أحد عشر یوما ومائة یوم وألف یوم . 

فإن کان العشرۃ أُقصی ما ینتھي إِلیە لفظ ا مجمع کانت هي الرادة ء لآن اللام للجنس ء 
بخلاف ما إذا حلف بقولە : إن تزوجت النساء ‏ حیث تقع الیمین علی الواحدۃ لتعذر صوته إلی 


ا ٣جمع‏ . 


وکذا ا لحواب عندہ في ا حمع والسٹین ء وعندھما یتصرف إلی العم رلّأنه لا معھود دونه 


وإن عنی ا جمع قیل لا یصدق : لآنه خلاف الظاعر وقبل یصدق لَأنه نوی تحقیقة کلامه . 
وقال أبو حنیفة : یقال : أي اللام للعھد : والعشرۃ معھودۃ فی ا حمع المعرف : فإنهأقصی ما 
یذکر بلفظ ا جمع ‏ فإنه یقال : ثلائة أیام لی العشرۃ ء ٹم یقال أحد عشر یوما ء فکان تعریفاالھذا 
المعھود . 

فان قلت : ھذا لا یستقیم فی الشھور ء فإنه لا یقال : ثلالة شھور بل یقال : ثلاثة أشھر . 

قلت : بل یقال ٹلائة شھور أَیضا ء کما یقال : ثلائڈ فرد . 
فإن قلت : ھذاھکذا عند افتران العدد ء لا عند تجردہ عنه . وقد قیل فی قولە تعالی : 
وتلك الآیام نداولھا 4 ( آل عمران : الاأیة :)١٤١‏ أي أیام الدنیا ۔ 

قلت : اسم ا حمع للعشرۃ وما دونھا حقیقة فی حالتي الإٴبھام والتعیین ‏ ویقع علی ما وراء 

العشرۃ في حالة الإبھام دون التعیین ؛ فکان الصرف إلی ما صرف فی ا حالین أولی . 
فان قلت : یشکل ھذا بقوله تعالی : للوقطعناہم ائنتی عشرة أسباطظّا 4 (الأعراف : الأیة )٥٦١‏ 
وما قال سبطا. 

قلت : لا یرد ھذا السؤال ؛ لأن لفظ الأسباط لیس بتمییز : وإنا التمییز محذوف ء تقدیرہ 
وقطعناہم اثنتی عشرۃ فرقة أُسباطا ء فحذف اللوصوف وأقیمت الصفة مقامه . 

م: ( وکذا ال حواب عندہ ) ش: أي عند أبي حنیفة - رحمہ الله - م: (فغي ابشمع )ش: جمع 
جمعةء یعنی إذا حلف لا یکلم ا جمع یقع علی عشر جمع م: ( والسٹین )ش: یعنی وکذاا حواب 
في السنین ء یعني إذا حلف لا یکلم السنین یقع علی عشر سنین . وفی ٦الحیط؛‏ قال : لا أکلمه 
الڈیام والشھور أو السنین أو ا لمع أو الدھر أو الأزمنة فھو علی العشرۃ عند أبی حنیفة - رحمه 
الله - وعندھما الایام علی الأسہوع ہ یعني سیعة أیام والشھور علی السبعة وغیرھا علی العمر . 

م: ( وعندھا یتصرف إلی العمر ‏ لأنہ لا معھود دونە ) ش: أي دون العمر ء لأن الأصل عندھما 
ان ینظر إن کان ثمة معھود ینصرف إليه ؛ ولا بنصرف إلی جمیع العمر . وفي الایام إلی اللعھود 
فی عرف الناس آیام الأسبوع ؛ فکانت ا +حمعة ھی امرادة . 

وفی الشھور الملعھودۃ شھور السنة : سر سر ری مسر ھت 
فانصرف پھینە إلٰی جمیع العمر . ولو قال جمعَا أو قال سنین بالتنکیر یقع علی ثلائة من ذلك 
بالاتفاق . 

01 
رحمه الله - تنصرف إِلی الثلائة فی انکر لأنه أقل ا حمع في الملکر في الأیام ء العرف ینصرف 

۹ 


ومن قال لعبدہ : إن خدمتنی أَيامَا کثیرۃ فأانت حر ء فالأیام الکثیرۃ عند أبیخكخنیفة - رحمہ الله - 
عشرة أیام ء لأنہ اکٹر ما ینناوله اسم الأیامء وقالا : سبعة أیام ء لان ما زاد عليْھا:تکرار ء وقیل لو 
کان الیمین بالفارسیة ینصرف إلی سبعة أیام ء لانه بذکر فیھا بلفظ الفرد دون ا حمع 
والله أعلم بالصوابِ . 

عند مالك إلی الأہد . 

وقال بعض أصحابه : ینصرف إلی الاسبوع ؛ ویحمل الشھور علی انی عشر ؛ وبە قال 
لقولھم وبە قال أحمد - رحم الله . 

م: ( ومن قال : لعبدہ إن خدمتنی أَيامًا کثیرة فأنت حر ء فالأیام الکثیرۃ عند أبي حنیفة -رحمہ اللہ 
عشرۃ أیام ء لأنە اکٹر ما بشار لە اسم الأیام ) ش: لآأن اکثر عدد یضاف إلی الأیام عشرۃة ء فبعد ذلك 
لا یسمی أيامّا یقال : ثلائة أیام إلی عشرة أیام ء ٹم یترك ذکر الأیام فیقال أحد عشر یوما مائة یوم 
ولف یوم . 

م: ( وقالا : سبمة آیام : لان ما زاد علیھا تکرار ) ش: فتکون الایام الکثیرۃ سبعة . وقیل : هذا 
بالاتفاق کما ذکرنا عن قریب م: ( وقیل لو کان الیمین بالفارسیة ) ش: بن قال : لعبدہ أکثر خدمتھا 
یذکر فیھا بلفظ المفرد دون ا حمع ) ش: . 

وقال الأترازي : فی ہذا التعلیل نظر ء لأن لفظ المفرد بالفارسي لا یخلو من أحد الأمرین . 
إما أن یفھم منە معنی ا لحمع أم لا فإن فھم فینبخي أن یکون العربي والفارسي سواء ء وإن لم 
العربي والفارسي سواء . 

قلنا : ممنوع لانه لفظ الفارسي ؛ وإن ا مراد معنی ا حمع لکن ینتھي إلی العشرۃ وتخصیص 


ومبف 


۰ 


باب الیمیں فی العتق والطلاق 

ومن قال : لامرأنە إذا ولدت ولدًا فأنت طالق فولدت ولا مينًّا طلقت ؛ و کكذللكإذا قال لأمته إذا 
ولدت ولدا فانت حرۃ ٭ لان للوجود مولود + فیکون ولها حقیقة ؛ ویسمی بہ في الف ویعتبر 
ولدًا في الشرغ حتی تنقضي بە العدة والدم بعدہ نفاس وأمە ام ولد لە فی فیتحقق الشرط ؛ و×لقًؤلادۃ 
الولد . ولو قال : إذا ولدت ولدا فھو حر فولدت ولد میتّا ٹم آخر حيّا عتق ا حی وحدہ عند أیْن 

- رحمه الله - وقالا : لا یعتق واحد منھما ء لآن الشرط قد تحقق بولادة المیت علی ما بینا 

فینحل الیمین لا إلی جزاء ء لأن للیت لیس بمحل للحریة ء وھي الخزاء 
م: 2 باب الیمین في العتق والطلاق ) 

ش: أي مذا باب في بیان أُحکام الیمین فی العتق والطلاق ء وقدم ھذا الباب علی غیر 
لان ا حلف بھما اکٹر وقوعًا ء فکانت معرفة کأنه من غیرہ . 

م: ( ومن قال لامرآنه : إذا ولدت ولكا فأنت طالق فولدٹ ود مينّا طلقت : وکذلك إذا قال لامتہ: 
إذا ولدت ولدا قائت حرۃ ) ش: فولدت ولدا مینّا عتقت م: ( لآن الوجود مولود فیکون ولدً حقیقة ) 
ش: یعني یکون ولدا باعتبار ا حقیقة وعرفًا وشرعا . 


أما حقیقة فظاعر وأما عرفًا فکذلك ؛ أشار إليه بقولە م: ( ویسمی به )ش: أي بالولدم: 7- 


العرف )ش: وأما شرعا فھو قوله ٰ: م: ( ویعتبر ولدًا في الشرع حتی تنقضي بە العدة والدم بعدہ ) ش: 
أي بعد الولد . 

م: ( نفضاس وآمه أم ولدله فیتحقق الشرط : وهو ولادة الولد ) ش: فتطلق ا مرۃ وتعتق الأمة 
وفیما ذکرہ الآاترازی - رحمۂ الله - فغي التعلیل أنه یجيء فی الآخرۃ ویرجی شفاعته بدلیل ما 
روی أبو عبیدة -رضي الله عنه - في حدیث النبي لا فی السقط تعطیل محیطیا علی باب الجحنة ‏ 
والٰحیطي یروی لغیرهم ٤‏ فعلی الاول معنی التخضب ا مستبطی للشيء : وعلی الثانی معناہ 
العظیم البطن ال منتفخ ؛ یعني مغضب وینفتح بطنہ حتی پدخل أبواہ الجنة . م: ( ولو قال : إذا وندت 
ولدًا فھو حر فولدت ولدا مینّا ئم آخر ) ش: أي ولدت وَلْدًا آخر م: (حیا عشق ا حي وحدہ عند أبی حنیفة 
رحمے الله - . وقالا : لا بعتق واحد منھما: لآن الشرط قد تحقق بولادۃ الیت ) ش: لآن شرط ا حریة 
ولادة الولد ء وقد تحققت ولادة الیت م: (علی ما بینا )ش: أشار بە إلی قولە لأن الملوجود مولود . 

فإذا کان كذلك م: ( فینحل الیمین لا إلی جزاء ) ش: کما إذا قال لعبدہ إذا دخلت الدار فأنت 
حر فباعه فدخل الدار ینحل الیمین لا إلی جزای حتی إذا اشتراہ فدخل الدار لا یعتق . وکذا إذا 
قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق فأبانھا وانقضت عدتھا ٹم دخلت الدار ینحل الیمین لا 
إلی جزاء ؛ حتی إِذا تزوجھا ٹم دخلت الدار لا تطلق م: (لآن الیت لیس بمحل للحریة : وھی ال یزاء ) 


۱ 


'ولابی حنیفة - رحمہ الله - أن مطلق اسم الولد مقید ہوصف ال یاة لأنَه قصبد إثبات ا حریة جزاء 

وھی قوۃ حکمیة نظھر فی دفع تسلط الغیر ء ولا نثبت فی الیت فیتقید بوصفت ا حباة فصار کما 

إذا قال إذا ولدت ولدً حا بخلاف جزاء الطلاق وحریة الأم لأنە لا بصلح مقیدا 4٥ذ‏ قال اول 

عبد أشتریه فھو حر فاشٹری عبدً عتق لن الأول اسم لفرد سابق . فإن اشتری عبدین معاٴیٔم آخر 

لم یعتق واحد منھم لانعدام النفرد فی الأولین ء والسبق في الثالث فانعدمت الأولیة : وإن مال 

ول عبسد آشٹریہ وحدہ : فھو حر عثق الثالٹ ؛ لٛأنە یراد بە النفرد فی حالة الٹسراء : لآن وحدہ 
للحال لغة 


ش: لأن ا حریة عبارة عن قدزة حکمیة تثبت في الحل یحنث بدفع تسلط الغیر عليه والمیت لیس 
بأھل للقوۃ ا حکمیة اللمذکورۃة . 

م: ( ولابی حنیغة -رحمے الله- أن مطلق اسم الولد مقید بوصف ا حیاۃ )ش: تصحیح الکلام 
العاقل ؛ ولو لم یقید بوصف ال حیاۃ صار لغوام: ( لأنه قصد إثبات الحریة جزاء) ش: یعني من حیث 
الحزاء ۔ 

م: ( وھ ) ش: أي ا حریة م: ( قوة حکمیة تظھر في دفع تسلط الغیر علیه و لا تثبت ) ش: أي 
القوۃ ا حکمیة م: ( فی الیت )ش: لأنه لیس بأھل لذلك م: ( فینقید ) ش: أي الولدم: ( ہوصف ال حیاۃ 
فصار کما إذا قال إذا ولدت ولدٌ حا )ش: فولدت ولدا حیا ولم یوجد . 

م: ( بخلاف جزاء الطلاق ) ش: فی قوله لامرأته : إن ولدت ولدًا انت طالق فولدت ولا 
یقع الطلاق م: ( وحریة الام )ش: في قوله لأمته إذا ولدت ولكً فأنت حرۃ فولدت ولدا مینایقع 
العتق م: ( لأنه ) ش: أي لأن کل واحد من جزاء الطلاق وحریة الام م: ( لا پصلح مقیدً ) ش: للحیاۃ 
لاستغنائھماعن حیاۃ الولد . 

ولھذا إذا وضعت الولد باللوت صریحا: وعلق الطلاق وحریة الام ؛ وبه قال إذا ولدت 
ولدا ميتّا فأنت طالق : أو قال فأنت حرۃ ؛ کان صحیحا ۱ 

م: ( وإذا قال أول عبد أشتریه فھو حر فاشتری عبذدا عتق : لان الاول اسم لضرد سابق ) ش: لا 
یشارکه غیرہ فيه ء فالذي اشتراہ فرد سابق فیعتق م: ( فان اشستری عبدین معا) ش: یعني بصفة 
واحدة م: ( ٹم آخسر)ش: یعنی ثم اشتری عبدا آخرم: ( لم یستق واحد مٹھم : لائعدام التضرد في 
الاولین) ش: أي فی العبدین الأولین م: ( والسبق )ش: أي ولانعدام السبق م: ( في الثالٹ ) ش: أي 
فی العبد الثالث م: ( فانعدمت الأولیة ) ش: یعنی لم توجد : 

م: ( وإن قال : أول عبد أشریهہ وحدہ فھو حر عتق الثالث لأنہ یراد بە الشفرد فی حالة الشراء ؛ لان 
وحدہ للحال لغة )ش: أيی حال کونه وحدہ وفي قوله لغة نظر ٦‏ لان وحدہ حال من جھة 


۲۶ 


والثالٹ سابق فی ھذا الوصف : وإن قال آخر عبد اشتریتہ فھو حر فاکْتتزي عبد ومات لم یعتق 
لأن الآخر ضرد لاحق ولا سابق لە : فلا یکون لاحقًا ء ولو اشتری عبداً ٹم ہد ٹم سات عتق 
الآخر لأنه فرد لاحق فاتصف بالآخریة ؛ ویعتق یوم اشستراہ وعند أبی حنیفة - رخمه الله - حتی 
یعتبر من جمیع ! ال ؛ وقال یعتق یوم مات حتی یعتبر من الٹلٹ : لان الآخریة لا نلبث:إلا بعدم 
شراء غیسرہ بعدہ وذلك یتحقق بالموت : فکان الشرط متحققًا عند الموت ء فیقتصر علیہ ۔ولائي 
حنیفة - رحم الله - أن اللوت معرف : فاما انصافه بالآخریة من وقت الشراء فیشبت مستندا 
اللاعراب لا من جھهة اللعْة . 

م: ( والثالٹ ) ش: أي العبد الثالٹ م: ( سابق فی عذا الوصف ) ش: لآنه هو التوحد في الشراء 
بخلاف قولە أول عبد أشتریه واحدا فاشتری عبدین ثم آخر لا یعتق واحد منھم لانعدام الأولیة . 

لن العبدین لیسا بفرد لیس بسابق ؛ والفرق بین قوله وحدہ ؛ وبین قوله واحداً أن الواحد 
یقتضی الانفراد فی الذات ء ووحدہ یقتضی الانفراد فی الفعل اللقرون بە ء ألا تری أنە لو قال فی 
الدار رجل واحد کان صادقًا إذا کان معه صبی أو امرأۃ بخلاف ما إذا قال فی الدار رجل وحدہ 
[کان] کاذہّا إذا کان معه صبی أو امرأه . 

م: ( وإن قال : آخر عبد اشتریته فھو حر فاشتری عباً ٹم مات ) ش: أي ا مولی م: ( لم یعتق : لان 
الآخر فرد لاحق ولا سابق لە ء فلا یکون لاحقًا ) ش: فلا یعتق لعدم الشرط ء ولانه آول فلا یکون 
آخرا ء لأئه لیس من صفات المخلوقین ان یکون الواحد أولاً وآخرا : وإنما هو من صفات الباری 
عزوجل . 

م: (ولو اشتری عبدً ٹم عبدّا )ش: أي ثم اشتری عبدًا آخرم: ( ٹم مات عتق الآخر ء لأئه فرد 
لاحق ء فاتصف بالآخریة ویعتق یوم اشتراہ . وعند أبی حنیفة -رحمہ الل٭- حتی بعتبر من جمیع ا ال ) 
ش: إذا کان الشراء فی وقت الصحة م: ( وقالا : یعتق یوم مات حتی یعتبر من الٹلث ‏ لان الآخریة لا 
تثبت إلا بہمعدم شراء غیرہ بعدہ وذلك )ش: أي عدم شراء غیرہ م: ( یتحقق بالموت ) ش: أي بوت 
الولّي م: ( فکان الشرط متحققًا عند الملوت : فیقتصر عليه ) ش: أي فیقتصر العتق علی زمان الموت ء 
فیعتق قبیل ال موت ہلا فصل ۔ 

م: ( ولابی حنیفة -رحممے الله- آن اللوت معرف ) ش: أي غیر شرط لە یعرف أن العبد الثاني 
ھو آخر عبد اشتراہ م: ( فآما اتصافہ بالآخریة من وقت الشراء ) ش: یعنی ھذہ الصفة حصلت لە من 
وقت الشراء ؛ إلا أُن هذہ الصفة تعرض للزوال بأن یشتری غیرہ بعدہ . 

فإذا مات ولم یشتر لم یوجد ما بہطلھا م: ( فیٹبت ) ش: أي العتق م: ( مستك ) ش: إلی وقت 
کان آخرا من وقت الشراء. 


۲۳ 


وعلی ھذا ا خلاف تعلیق الطلقات الثلاث بە ؛ وفائدته تظھر فی حرمانالؤإرٹ وعدمه . ومن 

قال:کل عبد بشسرنی بولادة فلانة فھو حر فیسشرہ ثلائة متفرقین عتق الاول لان:الپشارۃ اسم بر 

یغیسر بشرۃ الوجہ ء ویشصرط کونە سار بالصرف ء وھذا ما یتحقق من الاول ء وإنبشروہ معا 

عتقوا ؛لاتھا تحققت من الکل ء ولو قال : إن اشٹریت فلانًا فھو حر فاشتراہ ینوي بە کفارَةایمینہ لم 
یجزثه ء لان الشرط قران النیة بعلة العتق وھی الیمین : اما الشراء فشرطه 


م: ( وعلی ھذا ا خلاف )ش: ا مذکور م: ( تعلیق الطلقات الثلاثة پە ) ش: أي بوصف الاآخریة أو بلفظ 
الآخر بأن قال آخر امرأة تزوجھا فھی طالق ثلانًا فتزوج امرأة ثم امرأۃ ٹم مات تطلق الشثانیة من 
حین تزوجھاولاٹرٹ : وعندھما تطلق في آخر حیاۃ الزوج ء ویصیر الزوح فارا فترٹ ا لرأة 
وأشار إليه بقوله م: ( وفائدته ) ش: أي فائدة ا خلاف المذکورم: ( نظھر في حرمان الإرث ) ش: أي 
من الزوج م: ( وعدمه )ش: أي وعدم ا حرمان ء وقد مر بیانە . 

م: ( ومن قال : کل عبد بشرنی بولادة فلائة فھو حر ؛ فبشرہ ثلائة ) ش: أي ثلائة عبید حال 
کونھم م: ( متفرقین عتق الأول )ش: أي العبد الاول م: ( لآن البشارةۃ اسم بر یتغیر بشرۃ الوجه ) ش: 
من السرور . فا حاصل أن البشارة اسم بر غائب عن الخبر علمه : وقد یکون بالشر ؛ وقد یکون 
بالخیر ء لأنه في العرف مستعمل فیما بینە وبین ا حخبریة ء ویتحقق من واحد وأکٹر بن اأُخبروہ في 
عذہ السألة مجتمعین عتقوا ء لآن البشارۃ حصلت منھم ؛ وإن أخبروہ متفرقین عتق الاول خاصة 
م: ( ویشترط کونە سار ) ش: أي کون ھذا ا خبر سار م: ( في العرف ) ش: ما ذکرنا أنه یستعمل في 
کا ای 

م:( وھذا)ش: أي کون ھذاا بر سار بغیر بە بشرۃ الوجەم: ( نا یتحقق من الأول ) ش: أي 
العبد الأول ؛ لآن الثانی أخرہ ما کان معلومًا عندہ ؛ فلا تتغیر بە عندھمام: ( ولو بشروہ معا)ش: 
یعنی مجتمعین م: ( عتقوا) ش: جمیعام: ( لاتھا) ش: أي لان البہشارة علی الوجءە المذکور م: 
(تحققت من الکل )ش: فیعتق الکل وقد ذکرناہ . 

م: (ولو قال : إن اششریت فلانًا نھو حر فاشتراہ ینوي بە کفارۃ یمینە لم یسزئه ) ش: أي عن 
الکفارۃ م: ( لآن الضرط ) ش: أي شرط ا خروج عن عھدۃ التکفیر م: ( قران النیة )ش: أي نےة 
التکفیر م: (بعلة العشق وھو الیمین ) ش: سمی جزاء الیمین ؛ وھو قولە أنت حر بینا ء لان الحزاء 
معظم الیمین ہ إذ الیمین تختلف باختلاف الأجزیة ء یقال بین الطلاق ویین العتاق . 

وإنغا ذکر الضمیر فی قولە وو الیمین باعتبار اللذکور والأصل وھو الیمین ء وکذاھو في 
بعض النسخ ؛ وهي الیمین ولم یوجد منە التکفیر وقت بینە ‏ لان الکلام فيە م: ( وأما الشراء 
فشرطه )ش: أي شرط العتق ؛ ولا أثر للشرط في العتق ؛ فیکون معتقَا بیمینه ولم یقرن نیة 
الکفارۃ بھا ء حتی لو اقترنت جاز ء کذا فی ا مبسوط .٢‏ 

۲٤ 


وإن اشتری آباہ ینوي عن کفارة بینە آجزأہ عندنا ء خلاقًا لزفر والشافعیٰ رحمھما الله - . لھما 

ان الشراء شرط العصتق ء فاما العلة فھي القرابة ء وھذا لان الشراء إثبات اللكرالڑعتاق إزالته ‏ 

وبیتھما منافاة : ولنا أن شراء القریب إعتاق لقوله عليه السلام لن بجزی ولد والل الا أن یجدہ 

مل وکا فیشتریه فیسعقتہ جعل نفس الشراء إعتاتًا ء لأئہ لا بشٹرط غیسرہ ء فصار نظیر قلوَله سقاہء 
فارواہ 


حاصلە أن نیة الکفارة لم تقٹرن بعلة العتق ء بل اقترنت بشرط العتق ‏ ولیس للشرط أثر فيی 
إیجاب العتق ء لان العتق یثبت بقول سابق ء وھو قولە فھو حر نصا ء کأنه قال : عبدي حرٹم 
نوی عن کفارة بھینە لا یجوز ء فکذا هو . 

م: ( ومن اشصری آباہ نوی عن کفارة بینە أجزآہ عندنا ء خلاثًا لزفر والشافعی -رحمھما الله-) 
ش: وب قال مالك - رحمہ الله - وأحمد - رحمہ الله ۔ ؛ وھو قول أبی حنیفة - رحمہ الله - 
أولاً ۔ 

ع:(ولھما)ش: أي زفر والشافعی - رحمھما الله -م: ( آن الشراء شرط الڑعتاق ؛ وأما العلة 
فھی القرابة ) ىں: التقدمة ء فصار کعتقه ین متقدمة ء وإغا اقترنت الئیة بالشراء الذی ھو الشرط 
لا بالعلة ۔ والدلیل علی أن استحقاق العتق بالقرابة أن أحد الشریکین إذا ادعی نسبة فضمن 
شریکه نصیبه کما لو أعتقهہ م: ( وعذا) ش: أي کون الشراء شرطّا لا علة م: (لآن الشرط إثبات ا ملك) 
ش: وھو ظاھر م: (والیعتاق إزالته ) ش: لانه لیس بإثبات للملك ءم: ( وہینھما منافاة) ش: فلا یکون 
الشراء إعتافًا . 

م: ( ولنا أن شراء القریب إعتاقه لقوله عليه السلام ) ش: أي لقول النبی قلٌم: ( لن بجزي ولد 
والدہ إلا أن یجدہ ملو کا فیششریه فیعتقه )ش: ھذا ا حدیث أخرجہ ا لحماعة غیر البخاري کلھم عن 
سھیل بن أآبي صالح عن أبيە عن أبي ھریرۃ -رضي الله عنه - ال : ال رسول اللہ لچ : ہ ولا 
یجزي ولد ...۔ ٤‏ ا حدیث . 

م:( جعل نفس الشراء إعتاًا )ش: أي الحدیث أو الشارع بعین الشراء نما قالا : محال م: 
(لأنه لا بشترط ) ش: أي فی الحدیث م: ( غیرہ) ش: أي غیر الشراء بالإجماع ء فلا مجحتاج إلی إعائة 
آخر ومثله وارد فی کلام العرب : أشار إليه بقوله : م: ( وصار نظیر قوله : سشاہ فأرواہ ) ش: أي 
باللغی نفسه ء وکذایقال ضربه فأوجعه ء أي نفس الضرب . وقال الأکمل : قوله سقاہ فأرواء ‏ 
جواب عما یقال عطف الاعتاق علی الشراء بألف ہ وهو یقتضی الذي ہزمان ء وإن عطف فلا 
کرش 

ووجھهہ أن الفعل إذاعطف علی فعل آخر بألف کان الثاني ثابتا بالاول فی کلام العرب ء 


۲ 


ولو اشتری ام ولدہ لم یجزئه ء ومعنی هذہ الٰالة ان بشغول لأمة قد استولدھا بالنکاح إن اشتریتكث 
فأنت حرۃ عن کفارۃ بھین ء ٹم اشتراھا فإنھا تعتق لوجود الشرط ء ولا بجزئه لن الکفارة ء لآان 
حربتھا مستحقة بالاستیلاد ء فلا تضاف إلی الیمین من کل وجه 


بقال ضربه فأوجعه وأطغمہ فأشبعه ؛ وسقاہ فآرواہ أي بذلك الفعل لا بغیرہء وفیه بحسب ؤمو 
ان شراء القریب ھل بژثبت اللك للمشتری القریب أو لا ؟ ء فإن أثبته لا یزیله ء لان الثبت بعینه لا 
یکون مزیدا . 

وإن لم یثبت لا یعتق عليه ؛ لنه لا عتق فیما لا ِلکە ابن آدم لا یقال شراء القریب یثبت 
الللك ٠‏ لأن ثبوت اللك فی القریب إعتاق بواسطة موجبة ؛ وھو ثبوت اللك ؛ لأنه اأسند 
استحالتہ لأنە یلزم أن یکون مثلث الشيء؛ ونفي ثبوته إزالة ل. 

وا حواب ان قولھم :ٴ ثبوت الللك فی القریب اإعتاق معناہ ان الشرع أخرج القریب عن 
محلیة الللك بقاء ؛ کما أنە أنحرج ا حر عن محلیته ابتداء وہقاء ء وھذا لان العتق لا یقع إلا في 
اللك . فلو لم یقل بثبوت اللك ابتداء لم یتصور زواله . 

ئم إِن الصنف قال : ومن اشتری أباہ : وکذا ا حکم إذا اشتری أخاہ ء وكکذلك علی 
الخلاف ال مذکور إذا وھب لە أہوہ أو تصدق بە عليه أو أوصی لە به ٠‏ وھو نوی عن کفارته کذا ذکر 
شمس الأئمة السرخسی - رحمہ الله - فی شرح ۃالکافي؟ . 

ولو ورث آباہ ینوی بە الکفارة لا یجزئە ھذا الیراث یدخل في ملك الوارث بدون صنحه 
واختیارہ . والتکفیر یأدی بالتجویز الذي هو صفة . وفي الھبة والصدقة والوصیة تحصیل صنعه 
وھو القبول . 

م: ( ولو اشتری أم ولدہ ولم یجزئە ) ش:عن الکفارة م: ( ومعنی هلہ السالة )ش: وھي من 
مسائل ۸ال حامع الصغیر؛م: ( أن یقول لأمة قد اسسولدھا بالنکاح : إن اشصریتك فانت حرۃ عن کفارۃ 
مینی فاشتراھا فإنھا تعشق لوجود الشرط )ش: وھو الشراء م: ( ولا یجزئہ عن الکفارۃء لان حریتھا 
مستحقة بالاسٹیلاد ء فلا تضاف إلی الیمین من کل وجه )ش: لن ا لوجب بالیمین ما یستحق حریتھا 
من کل وجه ؛ وھو معنی قولە فلا تضاف أي ا حربة إلی الیمین من کل وجه . ولقائل أن یقول 
القریب مستحق للعتق بالشراء کما آن أم الولد مستحقة لە بالاستیلادء فما بالھالم تعتق |إذا 
اشٹراھا بنیة الکفارۃ بعد التعلیق کما عتق القریب . والحواب أن الاستیلاد فعل اختیاري من جھهة 
الملستولد ؛ فکانت ا حریة من جھتین ء جھة الاستیلاد والشراء ء فلم یقع عن الکفارۃ من کل 
وجهء بخلاف القرابة فإنھا لیست کذلك ٭فلم یکن من جھة القریب فی حریته سوی الشراء . 
فإذا اشتراہ ناویا بالکفارۃ کانت ا حریة عن الکفارۃ من کل وجه . 


۲٦٦ 


بخلاف ما إذا قال لآمة إن اشتریتك فأنت حرة عن کفارۃ بمیٹی حیث بَتَكزیه عنھا إذا اشتراھا ء لآان 
حریتھا ضیر مستحقة بجھة آخری فلم تختل الإضافة إلی الیمین وقد قارثثة الئبة ء ومن قال : إن 
تسریت جاریة فھی حرۃة فنسری جاریة کانت فی ملکه عنقت : لان الیمین اتغعقدت فی حقھا 
مصادقتھا اللك ؛ وھذا لان ا حاریة منکرۃ في مذا الشرط : فیتناول کل جاریة علی آلانفراد ء وإن 
اشتری جاریة فتسری بھا لم تعتق بھذہ الیمین ؛ خلاًا لزفر - رحمم الله - فإنه بقول الٹلنرٍي لا 
یصح إلا فی اللك : فکان ذکرہ ذکر الللك ؛ فصار کما إذا قال لاجتبیة إن طلشتك فعہدي خر 


م: ( بخلاف ما إذا قال لأمة ) ش: وفی بعض النسخ لقنة م: ( إن اشتریتك فأانت حرۃة عن کفارةۃ 
مین حیث یجزته عنھا ) ش: أي عن کفارة يین م: ( إذا اشٹراھاء لان حریتھا غیر مستحقة ہجھة آخری ) 
ش: وإنھا ھی بالشراءء: ( فلم تختل الإاضافة إلی الیمین ) ش: أي إضافة ا حریة إلی الیمین لم تنحل 
لعدم استحقاقه القنیة ا حریة م: ( وقد قارنته النیة ) ش: أي وا حال أن نیة الکفارۃ قارنت الشراء . 

م: ( ومن قال : إن تسریت جاریة فھی حرۃ فنسری جاریة کانت فی ملکه عتقت ء لآن الیمین 
انعقدت فی حقھا مصادفتھا الللك ) ش: وکل من انعقد فی حقه الیمین إذا وجد الشرط فيه یترتب 
علی ا جزاء ۔ واعلم أن معنی تسریت اتخذت سریة وهي فعلیة منسوبة إلٰی السر ؛ وھو ا ماع أو 
ا خفاء إلی الدھر دھري بالضم ؛ وإلی الأرض السھلة سھیلي . وقال الکاکی - رحمہ الله -: 
تسری معنی لغوي وشرعی أما فی اللغة فالتسري مأخوذ من السریة واحدة السرایا ء وھی الأمة 
التی یبوء لھا بیت وکان الأ حفش یقول : إنھا مشتقة من السرور ء لنه لوٹھا : یقال ٹمر تسرت 
وتسریت أَيضًا کما یقال بطست وبطن قلبت أحد النونین یاء . وقیل السریة مأخوذۃ من السری 
وھو السید ‏ لآنه إٰذا اتخذھا سریة فقد جعلھا سیدۃ ا جواری . 

وأما فی الشرع فالٹسري عبارۃ عن التحصین من الوطء ء وبە قال الشافعي -رحمہ الله - 
فی وجه . وقال فی وجه الوطء مع الونزال واللتحصین . وقال فی وجه: یکفی الوطء : وبه قال 
احمد - رحمہ الله - . وقال أبو یوسف - رحمہ الله-: یشترط مع الوطء طلب الولد ؛ حتی 
لو وطٹھا وعزل عنھا لا تکون بسریة عندہء وعندھما السري عبارۃ عن أن یبوٹھا بیتا ویحصنھا : 
وإن لم بطلب ولدھا . 

م: ( وھذا)ش: توضیح لانعقاد الیمین فی حقھام: ( لن ا حاریة منکرۃ فی هذا الشرط ء فیتناول 
کل جاریة علی الانفراد ) ش: لان النکرۃ وقعت في موضع النفي فعمت . 

م: ( وإن اشتری؛ جاریة فضٹنسری بھالم تعتق ‏ خلافالزفر -رحمہ الله- )ش: فعندہ تعتق 
فی ا حالین,م: (فإنه )ش: أي فإن زفر - رحمہ الله - م: ( بقول : النسري لا یصح إلا في اللك 
فکان ذکرہ ذکر اللك لا یصح إلا به : وصار کما إذا قال لأجنبیة: إن طلقتك فعمہدي حر : یصیر 


۲ ۷ 


یصیر الشزوج مذکورا . ولنا أن الللك بصییر مذکورا ضرورۃ صحۂ التَتري ؛ وھو شرط فیتقدر 

بقدرہ ؛ فلا بظھر فی حق صحة ا حزاء ‏ وھو ا حریة ء وفي مٗآألة الطلاق إغاانظھر فی حق الشرط 

دون الحزاء حتی لو قال لھا إن طلقتك فأنت طالق تثلانًا فتزوجھا وطلقھا واحذة لا تطلق ثلانًا 

فھذہ وزان مسالتنا . ومن قال :کل ملوك لی حر تعتق أمھات أولادہ ومدبروہ وعبیلدُملوجود 
الإاضافة المطلقة فی ھؤلاء 


التزوج مذکورا) ش: دلالة ء لان الطلاق یصرف فلا یصح بدون متابعة النکاح ؛ فکأنه قال : إن 
نکحتك و طلقتك فعبدی حر . 

فإن قیل : عذا قول بالافتضاء ؛ وزفر - رحمہ الله - لا یقول باقتضاء بحتاج فيه إلی التکفیر 
بخلاف الدالة ۔ فإن الثابت بھا یفھم ء ولھذاعند فلان سریة یفھم منە فی ول الوھلة أن عندہ 
جاریة موطوءۃ ہ فلا یرد عليه السؤال . 

م:(ولنا أن اللك یصیر مذکورً ضرورۃ صحة التسري : وھو شرط ) ش: أي التسری شرط م: 
(فیتقدر بقدرہ ) ش: أي یتقدر المللك بقدر الضرورۃ ء وکذا الضمیر الراجع إلی الضرورۃ بالذکر 
علی تأویل الاضطرار ۴( فلا یظھر في حق صحة ا جزاء وھو ا حریة ) ش: فلم یصح الیمین فی 
حق الامة المشتراۃ م: ( وفي مسألة الطلاق ) ش: جواب عن قولە کما إذا قال لأجنبیة ء تقریرہ ان فی 
ملك النکاح ۔ 

۴( في حق الشرط )ش: یعني فی حی الطلاق الذي هو شرط م: ( دون الحزاء ) ش: یعني لا 
یظھر فی حق الجحزاء م: ( حتی لو قال لھا ) ش: أي لأجنبیة م: ( إن طلقتك فأنت طالق ثلانا فتزوجھا 
وطلقھا ) ش: یعنی واحدة م: ( لا تطلق ثلائة ) ش: لان ملك النکاح ثبت اقتضاء ضرورۃ صحة 
الشرط . فلم بظھر فی حق صحة ا حزاء . 

ع: ( فھذہ وزان مسالتنا ) ش: أي هذہ ال.ألة وھي قوله إن طلقتك فأنت طالق فٹزوجھا 
وطلقھا لا تطلق ثلانًا نظیر مسأًلتنا ؛ وھي قولہ : إن سریت جاریة فھي حرة ء لأن فی کل منھما 
لم یظھر ا ملك الثابت ضرورۃ فی حق صحة الجحزاء ٠‏ ونظیر مسألة زفر -رحمہ الله - وھی قوله 
لأجنبیة : إن طلقتك فعبدي حر ٠‏ أي إذاقال : لا نسریت جاریة فعبدي حر فتسراھا فشراھا 
یعتق العبد ؛ کما إذا تزوجھا فطلقھا یعتق العبد ء لآن الملك قائم فی العبد فی ا حال فی الصورتین 


فا حاصل أن الملك وقع شرطا للشرط الذي هو الطلاق والسری ہ فلا یکون بشرط الشرط 
شرطا للجزاء نم : ( ومن قال کل ملوك لی حر یعتق أمھات آولادہ ومدبروہ وعبیدہ لوجود الاضافۃة 
الطلقة في ھؤلاء ) ش: یعني ان کل واحد من ھؤلاء باللإاضافة إلی نفسهە بقوله لی کامل . 


۲۱۰۸ 


إذ الللك ثابت فیھم رقبة وید ولا بعتق مکابوہ إلا أن بنویھم : لآن اك غیر ثابت ید ء ولھذا لا 

ملك اکتسابہ ولا بحل لە وطء الکاتبة ء بخلاف آم الولد والدبرۃ ء فاختلت الإضافۃة فلا بد من 

اللیة . ومن قال لدسوۃة له عذہ طالق أو عذہ وعذہ طلقت الآخیرۃ ء ولە ا خیار فی:الأولیین لان 

کلمة أو لإثبات أحد اللذکورین ؛ وقد آدخلھا بین الأولیین ؛ ٹم عطف الثالدة علی الطلفَة, لان 

العطف للمشارکة فی ال حکم ؛ فیختص ببحل ؛ فصار کما إذا قال إحداکما طالق وہذہ : وکڈاإذا 

قال لعہد لە عذا حر أو ھذا وھذا عتق الآخپر ء ولە ا خیار فی الأولیین ا بنا ٠‏ والله أعلم 
بالصواب . 

م: ( إذ اللك ابت فیھم رقبة وب ) ش: فإذا کان کذلك دخلوا بحیث کل فیعتقون م: ( ولا یعتق 
مکاتبوہ إلا أن ینویھم ء لان الللك غیر ثابت یل : ولھذا لا بملك اکتسابہ )ش: أي اکتساب الکاتب م: 
(ولا یحل لە وطء ا کاتبة ) ش: فکان اللکاتب ملوکَا من وجه دون وج م: (بخلاف آم الولد والمدبرۃ 
فاختلت الإ٘ضافة ) ش: أي إضافة ا ملك إلی ا لکاتب . م: ( فلا بد من النیة) ش: فإذا نوی عملت بنیتہ 
وکذا معتق البعض لا یعتق إلا بالئیة . 

وفي ٢‏ البسوط ٤ولو‏ نوی بقوله کل علوك لی الرجال دون النساء یصدق دیانة لا قضاء ؛ 
لانه نوی التخصیص بوصف لیس فی لفظه ؛ ولا عموم لا لفظ لە ء فلا یعمل بنیتہ ء بخلاف 
الرجال : لان لفظ الملوك للرجال حقیقة دون النساء ؛ ویقال : للأآنشی ملوکة ٭ولیس عند 
الاختلاط مستعمل لھما المملوکة عادۃ ولو نوی الذکر فقد نوی حقیقة کلامه ولکنه خلاف 
الظاھر ء فلا یصدق قضاء ویصدق دیانة . ولھذالو نوی النساء وحدھا لا یصدة, دیانة ولا قضاء 
. ولو قال لم أنو المدہر لم یصدق قضاء ودیانة . وفي روایة یصدق دیانة . 

م: ( ومن فال لنسوۃ لە : هذہ طالق أو عذہ وھذہ طلقت الأآخیرة : ول الخیار فی الأولیین ) ش: أي 
فی تعبین إحداھما م: ( لآن أو لإثبات أحد الملذکورین )ش: أي لإحدی الأولیین م: ( وقد أدخُلھا بین 
الأولیین ٹم عطف الثاللة علی الطلقة لأن العطف للمشارکة فی الحکم ؛ فیختص بمحلەه )ش: أي بختص 
العطف محل ا حکم ؛ ومحل ا حکم المطلقة من إحدی الأولیین ء فکانت الثالثة طالقًا ء لأن الواو 
تقتضی الاشتراك في ا حکم ‏ وا حکم ھذا هو الطلاق م: ( فصار کما إذا قال : إحداکما طالق وھذ: 
وکذا إن قال لعبد له مذا حر أو هذا وھذا عتق الآخیر ء ولە الحخیار فی الأولیین ) ش: أي فی تعیین أحد 
العبدین الآولین . وأما الآخر فیعتق بلا شک . 

فإن قلت : لم لا یکون الشك في ا رأة الثالكة أیضا ء لن الواو للجمع ؛ وقد جمم الثاللة مع 
الشائیة ء وفي الثائیة شك فینبغي أُن یقع الشك في الشالئة ٭ ولھذا قال زفر -رحمے الله - : 
[.]ء ویخیر بین أن یوقع علی الأولی أو علی الآخریین ؛ کما إذا قال : مذہ طالق أو ماتانِ 
ذکر قولھما فيہ جامع السغناقي؛ . 


۲۱۹ 


رر رر رر کر کا رر رر رر رر رر را رر را ا سر رر رر رر رر رر ہر رر و رر ہر ہک ہا ہر رر رر رہ رر رر رڈ پر ہپ غ ہہ تہ گور ہر ےد ےےے۔د و رں و رد وج و یر ےہر رجہ یٹپ 


قلت : نعم إٹھا للجمیع لکنە ذکر الشالشة بعد وقوع الطلاق علی أحد الین غیر عین 
فاقتضت ا لجمع بین طلاق الثاللة وبین طلاق إحدی الأولیین ء فصارت الثالثة مرادةیإیجاب 
الطلاق . 

وکذا العبد الثالث : فکأنه قال : إحداکما طالق ۔ وقال ا حاکم الشھید - رحم الله - في 
الکافي؟ إذا قال : نت طالق وفلانة فالاولی طالق ہ والحیار في الآحریین ۔ 


فإن قلت ؛ العطف کما یصح علی من وقع عليه ا حکم یصح أَيضًا علی من لم یقع عليه 
ا حکم ؛ والأصل عدم ا حکم ؛فیعطف علی من یقع عليه ال حکم ء کما في قولە والله لا أکلم 
فلانا أو فلانًاء فإنه إِن کلم الأول حنث : وإن کلم أحد الآحرین لم یحنث حتی کلمھما ء 
ویکون الشالثٹ معطوقًا علی الشاني الذی لم یقع عليه ا محکم منفردا . وھذا لان ا حجمع بحرف 
ا جمع کا لحمع بلفظ ا جمع ء فصار کأنه قال : هذہ طالق أو هاتان ء فحیئذ کان هو مخیرا في 
الطلاق والعتاق إن شاء أوقع علی الأولی ء وإن شاء أوقع علی الآخریین . 

فلت : أجیب بآأن هذاالذی ذکرتە هو روایة ابن سماعة - رحمہ الله - عن محمد - رحمه 
الله ٠‏ فآما الذي ذکرہ فی الکتب فھو ظاھر الروایة والعرف بین ظاھر الروایة في الطلاق 
والعتاقء وبین قوله : والله لا أکلم فلانًا أو فلانًا وفلانًا في أن الثالث معطوف علی الشاني الذي 
لم یقع عليه ا حکم ؛ وھو مسآأَلة ا چامع هو أن کلمة (أُو؛ إذا دخلت بین شیئین یتناول أحدھما ء 
فإذا عطف الثالث علی إحداعما صار کأنه قال أحدکما طالی وھذہ : ولو عطف علی ھذا کان 
ا حکم ما قلنا . 

أما فی مسائل الحامع فالملوضع موضع الشيء لا یعم + کمافی قوله تعالی ٭ ولا تطع منھم 
آلمًا أو کفور؟ 4( الإنسان : الایة )۲٢‏ . ء فصار کأنہ قال والله لا أکلم فلانًا ولا فلانا ؛ فلما ذکر 
الثالث بحرف الواو صار کأنه قال ولا عذین . ولو قضی علی مذا کان احکم ھکذافکذا هذا . 


عل غاد جات 


کا 


باب الیمین فی البیج والشراء والتزوخ وغیر ذِلك 
العاقد ء حتی کانت ا حقوق عليه : ولھذا لو کان العاقد هو ا حالف یحنث فی بمینە : فلْخٌیوجد ما 
ہو الشرط وھو العقد من الآمر ؛ وإغا الثابت لە حکم العقد : إلا أن ینوي ذلك : لان فب تكَنَدیدً 
أو یکون ا حالف ذا سلطان لا یتولی العقد بنفسه ؛ لأنه بمنع نفسه عما یعتادہ 


م: ( باب الیمین في البیع والشراء والتزوج وغیر ذلك ) 

ش: أي ھذا باب فی بيان أحکام الیمین إلی آخرہ . قولە: وغیر ذلك . أي في الطلاق 
والعتاق والضرب : کما إذا قال: لا یطلق ولا یعتق ولا یضرب فأمر غیرہ بذلكء وسیجيء بیانه 
إِن شاء الله تعالی ۔ 

ولا کانت التصرفات فی الأیان فی هذہ الأشیاء آکٹر وقوعا بالنسبة إلی الیمین في ا حج 
والصلاة والصوم ؛ قدم ھذا الباب علی باب الیمین فی ا حج . 

م: ( ومن حلف لایع ولا بشتري او لا یؤاجر فوکل من فعل ذلك لم یحنث ) ش: وبه قال 
الشافعی - رحمہ الله - فی الأظھر . وقال مالك وأحمد - رحمھما الله -: یحنثء لان الفعل 
یطلق علی الوکل بالأمر بصیر کأنە فعله بنفسه ؛ کمالو حلف لا یحلق رآسه فأمر غیرہ بحلقه 
یحنث م: ( لن العقد وجد من العاقد حتی کانت الحقوق عليه ) ش: أي علی الوکیل وا حقوق مٹل 
تسلیم البیع ء فإذا کان بانعًا قبضه إذا کان مشتریا ء وقبض الثمن إذا کان بائعًا وائرجوع علی 
البائع عند ظھور الاستحفاق وا خصوعة فی العیب . 

م: (ولھذا)ش: أي ولکون عدم ا حنث عند وجود العقد من غیر ا حالف م: ( لو کان العاقد هو 
ا حالف یحنث فی ممینه )ش: لوجود الشرط الذي ھو العقد منه ؛ وقولەم: ( فلم یوجد ما ھو الشرط 
وھو العقد من الآمر ) ش: من تتمة تعلیل قوله لم یحنث : لان شرط الحنث وھو عقد ا حالف علی 
ہذہ الاشیاء لم یوجد منە ؛ وإنما وجد من الأمورم: ( وإنما الثابت لە حکم العقد )ش: ھذا جواب 
عما قال ال خصم إن هذا العقد ثابت لە لا للآمر ؛ وتقریرہ ان الثابت للاآمر حکم العقد وھو اللك . 

إلاآن بنوي ذلك )ش: قولە: لم بحنث ء أي إلا إِن نوی ا حالف أن لا یأمر غیرہ أَیضاء 
فحینٹذ یحنث م: ( لآن فيه تشدیدًا ) ش: أو تغلیظا عليه م: ( أو یکون ا خالف ذا سلطان ) ش: أي ذا 
شوکة م: ( لا بتولی العقد بنفسه ء لأنہ بمنع نفسه عما یعتادہ ) ش: أي لان ذا سلطان کالقاضي ونحوہ 
إذا منع نفسه عن الفعل منعھا تما هو عادۃ لە في ذلك الفعل ء فإذا حلف لا یبیع ولا یشتري فکأنه 
قال لا آمر بالبیع ولا آمر بالشراء ء بدلالة ا حال فیحنث في بینە بفعل الأمور . 

واعلم : ان الضابط فی ھذہ التصرفات لأصحابنا فیما یحنث بفعل ا أمور ؛ وفیما لا یحنٹ 


۹ 


ومن حلف لا یئزوج آو لا یطلق أو لا یعتق فوکل بذلك حنث ؛ لآن الوكَللٰ فی ہذا سفیر ومعبر ‏ 
ولھذا لا یضیفە إلی نفسه بل إلی الآمر وحقوق العقد ترجع إلی الأَضْلا إلیه 


شیثان ؛ أحدھما أن کل فعل یرجع ا حقوق فيه إلی المباشرۃ ‏ فا حالف لا بحنث لباشزٰۃَللأمور ‏ 
وھو الذي ذکرہ الصنف - رحمہ الله - بقوله: ومن حلف لا یبیم . . ۔ إلی آخرہ . وذکراثلائة 
اُشیاء البیع والشراء والاجارۃ . 

وفي هذا الباب التزویج والاستجارۃ والصلح عن مال القسمة وا خصومة وضرب الولد ۔ 
والثاني هو الذي لا یتعلق ا حقوق با لمباشرۃ ء بل بالآمر ء ولم یکن لە حقوق فحینثذ یکون فعل 
ا لامور کفعل الآمر ء وهو الذی أشار إليه بقوله : 

م: ( ومن حلف لا یتزوج أو لا بطلق أو لا یعنق ) ش: وذکر ثلاثة أُشیاء فی هذا القسم ء ومن 
ھذا الباب ا مکاتبة والصلح عن دم العمد والھبة والصدقة والقرض والاستقراض وضرب الولد 
والریح والہناء وا خیاطة والإبداع والاستہداع والڑإعارۃ والاسععارۃ وقضاء الدین والقبعض 
والکسوۃ وا حشمل وآحد الثلاثة التي ذکرھا التزویج ء فإنه إذا حلف لا یتزوج م: ( فوکل بذلك 
حنث ) ش: وقال في ا نوادر ھشام) - رحمه الله - : إذازوجه غیرہ امرأۃ بغیر إذن ا حالف ئم إن 
ا حالف آجازہ . 

قال محمد - رحمہ الله -: لا یحنث . وفی ا مسائل أُھل البصرة6 فیما کتبوا إلٰی محمد بن 
الحسن - رحمه الله - إذا حلف لا أتزوج فوکل وکیلاً بالنکاح لا یحنث ؛ وو خلاف الأصل ‏ 
کذا ذکر الناطفي - رحمہ الله - فيە الأجناس؟ء فوکل بذلك : أي بکل واحد من التزوج 
والطلاق والعتاق یحنٹ . 

وبه قال مالك واحمد والشافعي - رحمہ الله - فی وجه ء ذکرہ فی تتمتھم؛ . وقال فی 
١الوجیز؟‏ والتنبيه* واکٹر کتبھم : لا یحنث لعدم الفعل منە ء ولھذا یصدق ما نکح فلان ء وإنما 
قیل له الوکیل في النکاح کما في البیع ونحوہ ء وقلنا تحرم با حنٹ . 

م: ( لان الوکیل في ھذا سفیر ) ش: قال فی (المغرب ؛: السفیر الرسول امصلح بین القوم: 
ومنه الوکیل سفیرام: ( ومعبر )ش: من التعبیر ٭ وھو الذي یعبر ؛ أي بغیر الوکیل ء کما یقع بینە 
وبین ال موکل من الآمر الذی وکلە فی . 

م: (ولھذ١)ش:‏ أي ولکونە سفیرا معبرام: ( لا یضیفه )ش: أي لا یضیف ا موکل إلی ما وکل 
فیه م: ( إلی نفسه . بل إلی الآمر ) ش: أي بل یضیفە إلی الآأمر وہو ا موکل ؛ فصار کأن ا مو کل فعله 
بنفسە م: ( وحقوق العقد ) ش: أي في الاشیاء الثلاثة ا مذکورة م: ( ترجع إلی الآمر ) ش: وھو ا موکل 
م: (لاإليه)ش: أي لا ترجع ا حقوق إلی الأمور ؛ وھو الوکیل وا حقوق ظاهرة ء وھي وجوب 


نا 


ولو قال : عنیت آن لا آنکلم بە لم یدین في القضاء خاصة : وسشیر إِلقَالعنی في الفرق إِن شاء 
الله تصالی . ولو حلف لا یضرب عبدہ أو لا یذبح شاته فأمر غیرہ ففعمل(یخغنث في ممیلە ؛ لان 
المالك لەولایبة ضرب عبدہ وذبح شاته فیملك تولیة غیرہ ء ثم منفعته راجعة إلی'الآمر : فیجعل 
هو باشرا إذ لا حقوق لە یرجع إلی الأمور ء ولو فال : عنیت أن لا آنولی ذلك بنفسوج)دین في 
القضاء ء بخلاف ما تقدم من الطلاق وغیرہ . ووجہ الفرق أن الطلاق لیس إلا تکلم بکلام یفضغی 
إلی وقوع الطلاق علبھا ء والآمر بذلك مثل التکلم بە ء واللفظ ینصظھما فإذا نوی التکلم بە فقذ 
نوی ا خصوص فی العام فبدین دیانة لا قضاء. 

اھر في التزوج ووقوع الطلاق ووقوع العتافی ۔ 

م: ( ولو قال : عنیت أن لا آنکلم بە ) ش: أي بلفظ التزوج والتطلیق والااعتاق م: ( لم یدین ) 
ش: أي لم یصدق م: ( فی القضاء )ش: لأنه خلاف الظاھر ؛ وقید بقوله م: ( خاصة) ش: لأنه 
یصدق دیانةء لأنه نوی شیٹا یحتمله لفظه : فصحت اللنیة والله یعلم الباطن .م: ( وسنشیر إلی 
العنی في الفرق إن شاء الله تعالی ) ش: أراد بہ قوله في ا تن ؛ ووجه الفرق کان الطلاق لیس تکلم 
إلا بکلام یفضي إلی وقوع الطلاق علیھا إلٰی آخر ما قال ۔ 

م: ( ولو حلف لا یضرب عبدہ آو لا یذبح شاته فأسر غیسرہ ففعل یحنث في بمینه ) شں: وبه قال 
مالك وأحمد وعند الشافعی لا یحنث م: ( لآن ا مالك لە ولایة ضرب عہدہ وذبح شاته فیملك تولیة 
غیرہ ثم منفعتہ راجعة إلی الآمر فیجعل هو مباشرٴاء إذ لا حقوق لە یرجع إلی ا أمور ) ش: توضیحه آأن 
الفعل بنبت إِلی الآمر لیس فيه حقوق لا تتعلق با أمور ومنفعته تعود إلی الآمر ء لان العبد یکون 
مؤتمراسفیرا بأمر الموالي ؛ فکان فعل ا أمور کفعل الآمر . 

م: ( ولو قال )ش: : أي ا حالف المذکور م: ( عنیت أن لا أنولی ذلك بنفسی )ش: اي قصدت 
آن لا أتولی ضرب العبد أو ذبح الشاۃ بنفسی م: ( دین فی القضاء )ش: قال الأترازي : سدرحمه 
الله - صدق قضاء ودیانة م: ( بخلاف ما تقدم من الطلاق وغیرہ )ش: مثل النکاح والعتاق . 

ٹم آشار إلی الفرق بین الصورتین بقوله م: ( ووجه الفرق )ش: وھذاھو الفرق الذي ذکر قبل 
ھذا ء وبیان وجھه م: ( أن الطلاق لیس إلا تکلم بکلام یفغضي إلی وقوع الطلاق علیھا ؛ والامر بذلك ) 
ش: أي بالطلاق والعتاق والنکاح م: ( مئل التکلم بە ء واللفظ ینتظمهما ) ش: أي بنتظم التکلم 
بذلك والآمر بذلك ء لآن ا أمور کالرسول ؛ ولسان الرسول کلسان ا مرسل بالإجماع ؛ فیکون 
التطلیق بلسانه کالتطلیق ہنفسه . 

فیکون ما سماہ خلاف الظاہر ‏ وھو متھم فیه ء فلا یصدق قضاء ء وھو معنی قولەم: ( فإذا 
نوی التکلم بە فقد نوی الخصوص فی العام فیدین دیانة ) ش: أي یصدق فیما بینە وبین الله تعالی م: 
(لا قضاء ) ش: أي لا یصدق فی القضاء ء لآنه خلاف الظامر کما ذکرہ . 

۲۲۳ 


أما الذیح والضرب ففعل حسي بعرف باثرہ : والنسبة إلی الآمر بالْكتبّیبِ مجازا فإڈا نوی الفعل 

بنفسه فقد نوی ا لحقیقة فیصدق دیانة وقضاء : ومن حلف لا بضرب ولدۂٴامر إنسانًا فضربه لم 

یحنث فی بمینە ؛ لآأن منضعة ضرب الولد عائدۃ إلِے وھو التادب والتثقف فلخایٹنسب فعله إلی 

الآمر بخلاف الأمر بضرب العبد ‏ لآن منفعة الائتمار بأمرہ عائدة إلی الأمرء فیضاف الفعل إليه . 

ومن قال لغیرہ: إن بعت لك ھذا الثوب ضامرأنہ طالق فلبس الحلوف عليه ثوبه فی ٹیاب: انلیالف 

فباعه ولم یعلم لم بحنث : لان حرف اللام دخل علی البیع فیقتضی اختصاصۂه بە ء وذلك بٰأنِ 
یفعله بأمرہ إذ البیع ہجري فیە النیابة ولم یوجد 


م: ( وأما الضرب ) ش:أي ضرب العبدم: ( والذبح ) ش: أي ذبح الشاةم: ( ففعل حسي یعرف 
بأثرہ) ش: ولا یحتاج فیه إلی الآمر ء حتی یکون ضربًا أو ذبحا م: ( والنسبة إلی الآمر) ش: أي نسبة 
الفعل إلی الآمر م: ( بالنسبیب ) ش: أي سبیل التسہیب م: ( مجازاء فإذا نوی الفعل بنفسے فقد نوی 
الحقیقة ء فیصدق : دیانة وقضاء ) ش: وإن کان فی ذلك تخفیف لە . وقیل ذکر القضاء فی مسألة 
الضرب روایة في الطلاق ء لأنه في ا ملوضعین إذا نوی المباشرۃ فقد نوی حقیقة کلامه فیصدق 
قضاء فی الفصلین . و[به] قال الشافعی - رحمہ الله - . 

م:( ومن حلف لا یضصرب ولدہ فامر إنسانًا فضربه : لم بحنث في بینە ء لان منفعمة ضرب الولد 
عائدة إليه ) ش: أي إلی الولدم: ( وھی ) ش: أي النفعة اللذکورۃ م: ( التادب والتثقف ) ش: یقال 
ثقفت الرمح فتثقف ٠‏ أي سویته فاستوی . 

حاصله ان یتأدب ویسلك الطرائق ا حمیدةء ویختار السیر الصا حة ویتجنب الافعال 
المستقبحة ویترك البزی والشھوۃ ء غذلك منفعة خالصة للولد ؛ وإن کان فیه منفعة للوائد أَيضٰا ھا 
ھنافلم یجعل ضرب الأمور کضرب الاآمرم: ( فلم ینسب فعلە إلی الآمر . بخلاف الآمر بضرب العبد 
لآن منفعة الائتمار )ش: أي الانقیاد بأوامرہ والڑطاعة للمولی عائدۂ إلی الآمر م: ( بأمرہ فیضاف 
الفعل إليه) ش: أي إلی الآمر ء أي لأن ضرب الأمور کضرب المولی فیحنث بضرب الأمور . 

م: ( ومن قال لغیرہ: إِن بت لك ھذا الوب فامرآنہ طالق ء فلبس الحلوف عليه وبە )ش: أي 
أخفاہ م: ( في ثیاب ا حالف فباعه ا أی ا حالف وا حالف أنە لم یدرم: ( ولم یعلم لم بحنث ء لان 
حرف اللام دخل علی البیع فیقتضی اختصاصہ بە ) ش: اي یقتضی اختصاص الفعل بالمحلوف عليه 
م: ( ودلك بأن یفعله بأمرہ ) ش: سواء کان العین مالکیة أو لام: ( إذ البیع یہجري فیه النیابة ولم یوجد ) 
ش: أي الآمر ء فلا یحنٹ : لن تقدیر الکلام إن بعت ٹوب یوما بوکالتك أو بأمرك ولم یوجد . 

والأصل فی معرفة ذلك أن یعرف أن اللام قد تکون للتمليك نحو ا مال لزید + وقد تکون 
للتعلیل نحو فعلت ھذا لمرضاتك ؛ أي لأجل ابتغاء مرضاتك ؛ فلا پصرف لأحدھما إلا بوجود 
الرجح أو لتعذر صرفه إلی الآخر . 


بخلاف ما إذا قال: إن بعت وبًا لك حیث یحنٹ إذا باع ثوبًا ملو کا ل4)یہواء کان ہأمرہ أو بغیر 
أمرہ علم بذلك أو لم یعلم ؛ لأن حرف اللام دخل علی العین لانه أقرب إلیةفتیقتضي اختصاص 
العین بە ‏ وذلك بأن یکون مملو کا لە . ونظیرہ الصیاغة وا خیاطة 


وھنا أاصلان اخران : 


أحدھما :ان تصحیح الکلام مع مراعاۃ النظم أولی من تصحیحه مع تغیر نظامه . 

والآخر : ان کل فعل یجري فیيه الوکالة قد یفعله الفاعل تارة لنفسے وتارۃ لغیرہ : ومایجوز 
فيه الوکالة لا یعمل لغیرہ فتتعین اللام فيه للملك ؛ ففي الألة ا لذکورۃ لم یحنث ہء لآن المعنی 
بعت لأجلك ولم یوجد البیع لاجل الحلوف عليه لعدم أمرہ . 

م: ( بخلاف ما إذا قال : إن بعت وبٔا لك حیث یحنث إذا باع ٹوبًا مملوکا لە ء سواء کان بأمرہ آو 
بغیر آمرہ علم بذلك آو لم یعلم ء لأن حرف اللام دخل علی العین ) شش: أي تعلق بەم: (لانہ أقرب إليه 
فیقتضی اختصاص العین بە )ش: أي باللحلوف عليه ء یعني ا کانت اللام مقرونة بالبیع ؛ والبیع 
من الأفعال التي تملك بالعقد افتضت أن یکو البیع مختصًا بالحلوف عليه بأن یقع فعل البیع 
للمحلوف عليه ووقوعه لزمان یتبعه بأمر للحلوف عليه ولم یوجد البیع بأمرہ ء فلا یحنث . 

بخلاف ما إذا قال ثوبا لك حیث یحنث إذا باعه بأمرہ أو بغیر أمرہ ولایشترط العلم 
بذلك ؛ لان اللام ما قرنت بالعین وکانت آقرب إلی العین من الفعل اقتضت اختصاص العبن 
بہاللحلوف عليه ؛ والاختصاص بأن یکون العین ملك للمحلوف عليه . 

م: ( وذلك ہآن یکون ھلوکا لە ) ش: أی الاختصاص بالمحلوف عليه :ء بأن الٹوب ملوکال 
لأن اللام فی ھذہ الصورۃ صارت العین ء فأوجب ملك العین لا ملك الفعل تقدیر بینە إن بعت 

وفي الدخول ونحوہ یقع الیمین علی تلك العین ء سواء قدم اللام بأن قال : إن أکلتِ لك 
طعاما أو شربت لك شرابًا ء أو آخر بأن قال : طعامًا لك أو شربًا لك ء لأن ھذا الفعل ما لا ِلك 
بالعقد فوجب صرف اللام إلی مالك الفصل بالعقد ؛ وھو العینء بخلاف الفصل الأول ء فإن 
کل واحد منھا مما ِلك بالعقد فرجحنا بالقرب ہ فإن نوی غیرہ صدق قضاء فیما قید تغلیظًا عليه 

فان نوی من قوله: بعت لك : بعت ثوبًا لك : وعلی العکس یصدق دیانة فیھما ء لأنہ 
نوی ما یحتمله کلامه بتأآخیر اللام وتقدیه ء إذ اللام تحتملھما ولا یصدق قضاء فیما فیه تخفیف 
عليه . 


م: ( ونظیرہ )ش: اي نظیر البیع م: ( الصیاغة وا حیاطة ) ش: ونحوھماء ذکرناہ عن قریب م: 
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وکل ما یجسري فیه النیابة ء بخلاف الاکل والشرب وضرب الغلام ؟ٗ لانہ لا بحتمل النیابة فلا 

یفترق ا حکم فیه فی الوجھین . ومن قال : ھذا العبد حر إن بعتہ فباعه علی لابا خیار عتق لوجود 
الشرط : وھو الببع وا ملك فيه قائم فینزل ا حزاء 

(وکل ما یجري فيه النابة ) ش: عطف علی ما قبله وما یجري فیے النیابة نحو الْکتابَل‌َيالهِبة 

والصدقة وقد ذکرنا هذا القسم عن قریب عند ذکر التزوج والطلاق والعتاق . 

م: ( بخلاف الاکل والشرب وضرب الغلام ) ش: صرح قاضي خان فی ہجامع؛ بآن المراد 
بالغلام العبد ء لأن الضرب ما لا ِلك بالعقد ۔ وقال ا مرغینانی : ا مراد بالغلام الولد وسمی 
الولد غلامًا ء وقال الله تعالی : ط إنا نبشرك بضلام اسمه یحبی 4 (مرچ : الایة ۷)ء لان ضرب 
العبد یحتمل الوکالة والنیابة ء وھذا ھو الصواب . لان ضرب العبد پحتمل الثیابة کما ذکرنا 
ولھذا لو حلف أن یضرب عبدہ فأمر غیرہ بضربہ حنث ؛ لان المنفعة تعود إليه > وقد ذکرہ الصنف 
قبل ھذا . 

وقال الأکمل : ومن الشارحین من وجە الآأول . وقال تاج الشریعة - رحمہ الله : قال 
الإمام الأستاذ ناقلاً عن أُستاذہ: ان المراد من الغلام العبد ء قال : وذکر بعد الشارحین صریحا 
انتھی ۔ وقال الأکمل : أجاب عن السألة اللذکورة ء أي أجاب الشارح الذي قال المراد من 
الغلام العبد بأن محمدًالم یذکرھا ء وھو مخالف ا ذکرہ الصنف وتخطیة فإنه لا حقوق لە 
ترجع إلی ا مور ء ومع ذلك جعل ما یحتمل النیابة . 

م:( لانہ )ش: أي لأن کل واحد من هذہ الاشیاء الثلائةم: ( لا بحتمل النیابة : فلا بفترق ا حکم 
فیه فی الوجھین )ش: أي لا یفترق حکم ا حنٹ فیما لا یجزئ فیه النبابة کالاکل والشرب وضرب 
الغلام فی الوجھین ۔ یعلي إذا قدم اللام أو آخر ۔ 


فإن قلت : ضرب الغلام یبجري فيه النیابة کما سبق أن من حلف لا یپضرب عبدہ یحنث 
بضرب مامورہ . 

قلت : المراد من جریان النیابة بأنه تعلق بھا حقوق یرجع الوکیل با محقه من العھدة علی 
الوکل ؛ وھنا لیس لضرب العبد حقوق تلحق الوکیل یرجع بھا علی ا موکل فافھم . 

م: ( ومن قال : هذا العبد حر إِن بعته فباعه علی أنە با خیار عتق لوجود الشرط وھو البیع : واللك 
فیە قائم ) ش: لن خیارہ یجنع خروج البیع عن ملکه باتفاق م: ( فینزل ا حزاء ) ش: وھو ا حریة؛ وبه 
قال مالك والشافعی : -۔رحمھمااللهہ ۔ فی وجھ . 

وقال أحمد ۔ رحمہ الله - : لا یعتق ؛ لان خیار البائع یخرج البیع عن ملکه عندہ . وقید 
بقوله: باعه بالخیار ء لأنه لو باعه بیعًا بن لا یعتق بالإ جماع لخروج البیع عن ملکه ؛ فلم یبق 
محلاً للجزاء ؛ فلا یترك الجزاء فی غیر الملك ولھذا یعرف أن العلة مع المعلول یفترقان في الوجود 
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وكکذلك لو قال اللششري إن اشتربتہ فھو حر فاشتراہ علی أنہ با حیار تق أیضًا ؛ لن الشرط قد 
تحقق ء وھو الشراء ہ وا ملك قائم فیە ء وھذا علی أصلھما ظاھر ‏ وکذا علیٰاصله لان مذا العنق 
بتعلیقہ والمعلق کال منجز : ولو نجز العتق یثبت اللك سابقًا عليه : فکڈاھٰذا 


اما الشرط والمشروط غیر مفترقان . 

فإن قیل : لو کان البیع من غیر إفادۃ ا حکم کافیا لوقوع ما علق بە لکان النکاح کذلك : فإذا 
علق العتق بالنکاح ووجد النکاح فاسدا وجب أن یقول: اجزاء لیس کذلك . 

اسب بات جواب البیع لیس مع امنافي وجواز النکاح مع ا منافي ء لأنه رق وإلا تنافيه ء 
فإذا کان النکاح فاسدا اعتقد فسادہ جا یخالف الدلیل ؛ فیترجح جانب العدم ء فصار کأن لم یکن 
بخلاف البیع ‏ لانه موافق للدلیل فکان موجوذداء فالإیجاب والقبول فی المحل وإن لم یفد 
ا حکم . 

م: ( وکذلك لو قال المشتري: إِن اشتریته فھو حر : فاشتراہ علی آأنە بالخیار عتق أَیِضًا ء لان الشرط 
قد تحقق ء وھو الشراء والَلك قائم فيه ) ش: أٔي في العبد فیترك ا حزاء ء هذافی قولھم جمیعام: 
(وھذاعلی آصلھما ) ش: أي علی أصل أَبي یوسف ومحمد - رحمھما الله - م: (ظاھر) ش: لأن 
خیار الشتري لا یمنع ثبوت ملك المشتري عندھما ء فثبت الللك سابقًا علی العتق ء فیترك العتق 
فی ال مللك ء وبە قال أحمد والشافعی - رحمھما الله - فی وجه . 

وقال مالك والشافعيی - رحمھما الله - : فی وجه لا یعتق ء لن انتقال الملك سقوط 
شض: آی اصل أبی حنیفة - رحمہ الله - یعتی یعتق . 

وإن کان حلف ا لمشتري نع دخول المبیع فی ملکہ م: ( لان ھذا العتق بتعلیقه ) ش: أي بتعلیق 
المشتري لا با ملك م: ) وامعلق کامنجز ) ش: یعنی المعلق بالشرط کالمنجز ؛ فکاأنه قال بعد الشراء 
عقب ھذا العقد ۔ 

م: ( ولو نجز )ش: أي المشتري م: ( العنق )ش: فی هذہ الصورۃء: ( یثبت اللك سابقًا عليه ) 
ش: أي علی التخییر م: ( فکذاعذا )ش: أي فکذا فی تعلق العتق بالشراء إذا وجد الشراء یکون 
کأنه یجز العتق حالة الشراء بخلاف قولە إِن ملكتك فأنت حر فاشتراہ علی أنہ با خیار لا یعتق ء 
لان شرط ا حنث وهو الملك لم یوجد ء لن اللشتری بالحیار لم بملکە عند أبی حنیفة - رحمہ الله 
الله - لعدم اللك ؛ لان الحیار من المشتري مانع لتملکه ۔ 
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ومن قال: إِن لم ابع ھذا العبد آو هذہ الأمة فامرأتہ طالق فاعتق أو دہر طلقک امرأنہ لآن الشرط 
قد تحشقٰں وھو عدم الع لفوات محلية البیع . وادا قالت المرأة لزوجھا تزوجت عليء فقال 
کل امرأة لی طالق ثلاثاً طلقت عذہ التی حلفته في القضاءء وعن أبي یوسف ۔ رحملاللہ ۔ اُنھا 
لا تطلق لأنه آخرجہ جواباً فینطبق عليهء ولآن غرضه إرضاؤہ: وھو بطلان غیرھاء فیتقیل یه . 
ووجہ الظاھر عموم الکلامء وقد زاد علی حرف الجواب فیجعل مبتداء وقد یکون غرضه 

م: ( ومن مال : إن لم أبع ھذا العبد أو ھذہ الآمة فامراتہ طالق فاعتق آو دبر طلقت امراته ء لان 
الشرط قد تحقق ء وھو عدم البیع لفوات محلیة البیع ) ش: أي بالعتاق والتدبیر ؛ فطلق کما لو مات 
ا حالف أو العبد ء ولا خلاف . 

فإِن قیل : لم یقع البأأس عن البیع بالتحریر والتدبیر حواز ان ترتد ا حاریة فتسعی بعد اللحاق 
فملکھا ھذا الرجل ویبیعھا بالتدہیر ء لحواز أن یقضی القاضي بجواز البیع . 


م: ( وإذا قالت امرأۃ لزوجھا: نزوجت علی ؛ فقال: کل امرأة لي طالق ثلانًا طلقت ھذہ الذي حلفته 
فی القتضاء ۔ وعن آبی یوسف -رحمہ الله- أٹھا )ش: أي أن التی حلفته عليەم: ( لا تطلق )ش: 
ومال آکٹرھم إلی ھذا القول م: ( لأنه ) ش: أي لن الزوج م: ( أخرجه ) ش: أي أآخرج الکلام م: 
(جوابًا )ش: لکلام امرأۃ م: ( فینطبق عليه ) ش: أي فینطبق ال جواب علی السؤال ؛ فکاأنه قال : کل 
امرأۃ لی غیرك تزوجتھا طالق ثلانًا ء والاستثناء قد یکون دلالة کما یکون إفصاحا ء فتکون 
للحلفة مسٹثناۃ من عموم اللفظ دلالة ء فیتصرف الطلاق إلی غیرھا . 

م: ( ولان غرضے) ش: أيى غرض الزوج م: ( إرضاڑھاء وھو بطلاق غیسرھا ) ش: لا بطلای 
نفسھام: ( فیتقید بە ) ش: أي بالکلام السابق ء والکلام الثاني في تزویج غیرھا ۔ 

فإن قیل : قد زادعلی قدر ال حواب . 

قلنا : الزیادة علی قدر المحتاج إليه للجواب إإنما یخرج الکلام علی ا جواب إذا لغت الزیادة . 
ومتی جعل جوابًا ولا تلغو الزیادة ھنا إِن جعل جواہا ء لأنه قصد تطییب قلبھا وتسکین نفسھا : 
وإذا تطیب تغیرھاعلی العموم ٠‏ لمواز أن یقع في قلبھا ء راد با قال غیر التي طلقت . 

م: ( ووجه الظاھر عموم الکلام ) ش: أي وجه ظاھر الروایة ان العمل بعموم الکلام واجب ما 
آمکن ؛ وقد أمکن ھنا ؛ وھو قولە م: ( وقد زادعلی حرف ال حواب ) ش: لن جوابە أن یقول: إِن 
فعلت فھی طالق ثلائا م: ( فیجعل سبتدنًا ) ش: اي یعتبر مہتدتا لا یحنث ؛ م: ( وقد یکون ضرضہ) 


۲۸ 


إیحاشھا حین اعترضت عليه فیما أحله الشرع ء ومع التردد لا بصلخ'َقیلًٌ ؛ وإن نوی غیرھا 
پیصدق ذبانھ لا قضاء ہ لاله تخصیص العام ء والله أعلم بالصوَاتٍ . 


ہج ےم مم مے۔مےے تےے : .ہے تل ۴ل سے 
ش: جواب عن قول أبي یوسف - رحم الله - ء لأن غرضه إرضاؤھا ء أي وقد یکن غرض 
الزوج م: ( إیحاشھا ) ش: أي إیحاش الرأة ء أي إنکاؤھا م: ( حین اعترضت عليه ) ش: أيب لی 
الزوج م: ( فیسما آحلہ الشسرع ؛ ومع التردد )ش: یعلي بین أن یکون غرضه إرضاڑھا ء وبین أن 
یکون إیحاشھا م: ( لا بصلح مقیدً ) ش: بکسر الیاء أي مقیدا لإرضاٹھا بطلاق غیرھا ء وقیل أي 
بعموم اللفظ لأجل الاحتمال ال مذکور . 

مل( ولو نوی غیرھا )ش: اي غیر اللحلفة م: ( یصدق دیانة ) ش: لأنه یحتمل کلامه ؛ لأن 
العام بحتمل الخصوص ء: ( لا قضاء )٤ش:‏ أي لا یصدق قضاء ءم: ) لأنه تخصیص العام ) ش: ٤‏ 
لأنه خلاف الظامر . 


حتف 


۲۹ 


باب الیمین فی الحج والصلاة والَؤم 
قال : ومن قال وھو فی الکعبة آو في غیرھا: علي الشي إلی بیت الله تعالیٰآو إلی الکعبة فعليه 
ححة أو عمرة ماشيا وإن شاء رکب وآأھراق دما 


م: ( باب الیمین فی ال حج والصلاۃ والصوم ) 

ش: أي ھذا باب فی بیان أحکام الیمین فی الحج وأحکام الیمین غي الصلاۃ . وأحکام اليمین 
فی الصوم . وقدم ھذا الباب علی ہاب اللبس لفضیلة العبادۃ وأآخرھاعن الباب ا لمتقدم لقلة وقوع 
الیمین في ا حج والصلاة والصوم . 

م: ( قال )ش: أي محمد - رحم الله - فی لا حامع الصغیر٤م:‏ ( ومن قال وھو فی الکعبة أو 
فی غیرھا )ش: أو عليه عمرة حال کونه ماشیا . 

قال الکاکی : - رحم الله - وفي لفظہ : وھو في الکعبة إشارۃ إلی أن وجوب الحج آو 
العمرة بقوله م: ( علی: اللشی إلی بیت الله ) ش: بطریق الجاز ء لا من حیث ا لحقیقة ء إذ اللشی إلی 

وقال الأترازی : وإما قید بقوله فی الکعبة لن یجاب الحج أو العمرۃ ما لبت بقوله علي : 
الشی إلی بیت الله .م: ( و إلی الکعبة )ش: مجازا بطریق إطلاق اسم السبب علی المسہب صار 
کونە فی الْکعبۂة . 

وفی تنقیة أخری سواء ذلك ء لن ا مشي إِلی بیت الله سہب للوصول إلی ا حج أو العمرة في 
ا چملة ء فیصیر کأنە قال : م: ( فعليه حجة أو عمرةۃ )ش: فإذا فال ذلك لزمه ء فکذا إذا قال : علي 
رکب یلزمه شاة . 

وإذا أراد العمرۃ یخرج إلی التنعیم ونحوہ ؛ ویحرم بالعمرة من ثمة ء لان إحرام الكکي 
لیس عمشي إلی بیت الله: وإتما امشي إِليه وقت الرجوع . وقال بعضھم: بیشي وفت الرواح ایض 
لأن الرواح إليه للإحرام ؛ فکان مشیا إلی بیت الله . 

م: ( وإِن شساء رکب وأھراق دمَا ) ش: عطف علی ماقبله : یعنی اللشی واجب عليه ؛ فإن 
رکب أھرق ء أي أراق دما والھاء فيه زائدة . واعلم أُن هنا ثمانیة ألفاظ فی ثلاثة یلزمه بلا خلاف 
وھی أن یقول : علي ا مشی إلی بیت الله آو إلی الکعبة آو إلی مکة ۔ 

وفی روابة لالنوادر؛ آو إلی مکة ء وبە قال أحمد والشافعی - رحمە الله - في قول . وفيی 

جو ا 


وفي القیاس لا یلزمه شيء : لانه التزم ما لیس بقربة واجبة ولا مقصّّودة فی الأاصل 
وکا ڈوو چھوینئوچھویببیبہوییھشوٹسپووووچھ یجووووو ھت 
الاصح لا یلزمە شيء بقوله: علي المشي إلی بیت الله ء إلا أن ینویه ء لأن جمیع!لساجد بیت 
الله وفي ثلائة لا یلزمه شيء باتفاق أصحابنا وھی إذا نذر الذھاب إلی مکة أو السفر أوٗالرکوب 
إلیھا أو اللسیر أو الضی . 

وبه قال مالك - رحمە الله - في قول قالە ابن القائم عنە . وقال الشافعی وأحمد - 
رحمھما الله - : وھو روایة اأشھب عن مالك یلزمہ ا حج أو العمرۃ ء کما في قوله علي ا مشی إلی 
مکة ۔ 

وفی لفظین خلاف بین آصحابنا . وھو ما إذا نذر المشي إلی ا حرم أو اللسجد ا حرام ء فعند 
بی حنیفة - رحمہ الله - لا شيء عليه : وعندھما عليه حجة وعمرۃ ء وبە قالت الأئمة الثلائة - 

ولو نذر اللشي إِلی الصفا وا مروۃ آو بقعة من ا خحرم یلزمه اللشی إلیھا بحج أو عمرۃ عند 
الشافعي وأحمد -رحمھما الله - واصبغ من ا الكیة . 

وعندنا لا یلزمه شوء ٠‏ وبه قال مالك ء ولو نذر الشی إلی مسجد رسول الله قُّ آو إلی 
المسجد الاقصی لا شيء عليه ء وبە قال الشافعی - رحمہ الله - في قول فی الام وفي قوله 
تنعقد نذر هو به . 

قال آأحمد - رحمہ الله ۔: ماروی أنہ ہي قال :٭ لا تشد الرحال إلا إلی ثلالة مساجد ء 
السجد ا حرام : واللسجد الأقصی : ومصحدی ھذا؛ .وفد نص بالإتیان وشد الرحال إلی ہذہ 
ا مساجد . ورجح العراقیون واکٹر أصحابه القول الأول + ا روي عن جاہر -رضی الله عنه- ٭ آن 
رجلا سال : یا رسول الله إني نذرت إن فتح الله لك مکة أن أصلىی فی ببت المقدس رکعنین فقال ےج : 
صل ھنا ء فأعاد نل صل هنا ہ''' . ومعلوم أن هذا القدر متعین بالانسان ؛ وإِن بیت المقدس لا یعقد 
بالشد ٭ فاشبه سائر اللساجد ) والمقصود من قول گا : لا تشد الرحال إلی آخرہ تخصیص القربة 
وفضلھا فی مدہ الٰساجد . 

م: ( وفي القیاس لا یلزمه شيء )٤ش:‏ یعني پي إیجاب ال حجة أو العمرۃ بلفظ ا مشي إلی البیت 
و الکعبة ء لن اللشي أمر مہاح فالقیاس أن یبطل القدر بہ م: ( لأنہ التزم ما لیس بقربة واجبة .ڈ٭ 
أي لعبة م: ( ولا مقصودةۃ فی الأصل )ش: بل هو وسیلة ما هو قربة کالوضوء . 

فإن قیل : الاعتکاف وھو اللبث لیس بقربة مقصودہ ما شرع لانتظار الصوم ؛ وقد صح النظر 


. )۸۲ /۱۰[ ء البیھقی‎ ]٣٣۴ /۳[ أبو داود[٥۴۰٣]ء أحمد‎ )١( 
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ومذھہنا مألور عن علی - رضي الله عنہ < 

قلنا : الاعتکاف لا یصح إلا بالصوم ء والصواب من جنس القربة اللقصوکق . 

قلنا : صحة الاعتکاف فی اللیل تبع لصحة الاعتکاف في الیوم ٭ ولھذا لو نذر الاغشٹکاف 
فی اللیل مفرداعن الیوم لا یصح . 

م: ( ومذھبنا مأئور عن علی -رضي الله عنہ- )ش: قال الآترازي : - رحمہ الله - قال محمد 
رحمه الله - فی الأصل : بلغناعن علي بن أہی طالب -رضي الله عنه- أٔنه قال : من حلف علی 
نفسه ا حح ماشیّا حج ورکب وذبح شاۃ لرکوبە . 

قال مخرج الأحادیث : ھذاغریب ہء ثم قال: وروی الببھقی - رحمہ الله - في ہا معرفة 
عن طریق الشافعی - رحمە الله - عن اہن عیینة عن سعید بن عروۃ عن قتادة عن ا لحسن بن علي 
رضي الله عنه- في رجل یحلف علی حجة ا مشي ؟ قال : یشي ء فإن عجز رکب وأھدی بدنة. 
إبراھیم عن علی -رضي الله عنه- فیمن نذر أن یشي إلی البیت . قال : یِشي ہ فإذا ابی رکب 
ویھدي جزورا ۔. 

وقال الأکمل : بعد أن نقل ما قاله محمد - رحم الله - فی الأصل إلی آخرہ ء کذافي 
بعض الشروح ؛ ولیس مطابقًا ما نحن فيه لمواز ان یکون ذلك ممن جعل علی نفسے ا حج ماشیا 

وقال آخرون: روي عن علی -رضي الله عنه- أنه آجاب في هذہ السألة بأن عليه حجة أو 


عمرة ء وھذا مطابق ء وقدروی شیخی فی شرحہ ان أآخت عقبة بن عامر -رضي الله عنه- 
نذرت أن تمشی إلی بیت الله فأمرھا النبی ال اُن تحرم بحجة أو عمرةء انتھی . 

قلت : أراد بقوله فی بعض الشروح شرح البزدوي ء فإنه ذکر فيه هکذائم ادعی أنه غیر 
مطابق ما نحن فيه . وعلل بقوله جواز .... إلی آخرہ . 

وفیه نظر : بل کاد أن یرد ء لأئە لم یذکر وجه قولە ء لمواز أن یکون إلی آخرہ ء لان فيه 
الات ا خبر بالاحتمال : وھذا لیس بطریقة العلماء ؛ ولم یبین أَيضا وجه قول الآخرین ء هھل 
ثبت ذلك عن علی -رضي الله عنہ- أو لا؟ ٹم قال : وقد روی شیخی أراد به قوام الدین الكاکي 
رحمه الله - ؛ فإنه ذکرہ فی اشرحه٢ء‏ وقصد هو وشیخه أَيضّاء حیث لم یبیناہ لی مخرجه من 
أئِمة ا حدیث . 


۲۲ 


ولآن الناس تعارفوا إیجاب ا حج والعمرۃ بھذا اللفظ ء فصار کما إذا قالَغَلي زیارۃ البیت ماشیا 

فیلزمه ماشیا ء وإن شاء رکب وأھراق دمَا وقد ذکرناہ فی امناسك. ولو قال لی اخروج او 

الذھاب إلی بیت الله تعالی فلا شيےء عليه ء لآن الحج والعمرۃ بھذا اللفظ غیر متعارفتی ولو قال 

علي ا مشی إلی ا حرم أو إلی الصضا وا مروۃ فلا شیء عليه ‏ وھذا عند أبي حثیشة - رحمدالله -۔ 

وقال أبو یوسف ومحمد - رحمھما الله - في قوله علي الشي إلی ا حرم حجة آو عمرۃ . ولو قالَٔ 
إلی المسجد ا حرام فھو علی ھذا الاختلاف 


قلت : عذارواہ أبو یعلی الموصلی فی 7مسندہٴ : حدثنازھیر حدثنا أحمد بن عبدالوارثٹ 
حدثنا قتادة عن عکرمة عن ابن عباس -رضي الله عنھما۔- ہ ان أخت عقبة ابن عامر نذرت أن مج 
ماشیة ء فسئل النبي ء فقال : إن الله عز وجل غنيی عن نذر اختك لترکب ولتھدي بدنة ۹ء انتھی . 
وھذا کما رأیت ما ذکر ا حدیث کما روي عن النبی اي ولا نسبه إلی أحد من الصحابة ٠‏ وما ذاك 
إلا تقصیر جدا وتقلید محض . 

م: ( ولن الناس تعارفوا إہجاب ا حج والعمرۃ بھذا اللفظ )ش: أي بقوله علي ا مشي إلی بیت 
الله أو إلٰی الکعبة م: ( فصار )ش: أي فصار حکم ھذاعلی الوجوب م: ( کما إذا قال علي زیارۃ 
البیت ماشیٔا فیلزمہ ماشیّا ء وإن شاء رکب وآاراق دسًا ء ؛ وقد ذکرناء فی الناسك ) ش: اي قبل کتاب 
النکاح . 


فإن قیل :ما کان مذا اللفظ کنایة عن الإإحرام بالحح أو العمرۃ کان لفظ الشيء غیر منظور إليه 
ینبغي أن لا یلزم عليه اللشي ؛ کما لو نذر ان یضرب بثوبە حطیم الکعبة ء حیث لا یلزمه ضرب 
الثوب ء بل یلزمه إعداء الثوب إلی مکة . 

قلنا : نعم كذلك ء إِلا أن ا حج ماشیًا أفضل ؛ قال النبی وَللِ: ہ من حج ماشیّا فله بکل خطوۃ 
حسئة من حسنات ا حرم : قیل وسا حسنات ا حرم : قال : واحد بسبصمائة ۹ فأعیر لفظہ لإحراز تلك 
الفضیلة آو الظاھر إلزام القریة بصفة الکمال . 

م: ( ولو قال : علی ا خروج أو الذھاب إلی بیت الله ؛ فلا شیء عليیه لآن إلزام ا حج والعمرۃ بھذا 
اللفظ غیر متعارف )ش: ولم یرد النص فوجب العمل بالقیاس ما مر أن فی القیاس لا یلزمہ شیء 
وفیه خلاف الشافعی ومالك - رحمھما الله - وقد ذکرناہ عن قریب . 

م: ( ولو قال :علی الشی إلی ا حرم أو إلی الصفا وامروۃ فلا شیء علليه ء وھذا عند أبي حتیفة - 
رحمه الله - . وقالا : فی قوله علی الشی إلی الحرم أو إلی الصفاء وائمروة حجة أوعمرۃ)شض: وقد مر 
ذکر هذا أ٘یضا ببا فيه من خلاف الأئمة م: ( ولو قال إلی السجد ا حرام : فھو علی ھذا الاختلاف ) ش: 
أي الاختلاف اللمذکور بین أبی حنیفة - رحمە الله - وصاحبيه -رحمھما الله-۔ . 


۲۳ 


لھما آن ا حرم شامل علی البیت بالاتصال : وکذا السجد ارام شاملعلی الیت فصار ذکرہ 

کذکرہ بخلاف الصفا وا لمروۃ ء لآنھما منفصلان عله ۔ ول أن النزام الإ خزام بھذہ العبارة غیر 

متعارف : ولا یکن إیجابه باعتبار حقیقة اللفظ : فامتنع اصلاً ۔ ومن قال : عبدي خر إن لم أحج 

العام : فقال حججت وشھد شاھدان علی أنە ضحی العام بالکوفة لم یعتق عبدہ . وهذلعند أبي 

حنیفة وآہی یوسف -رحمھما الله. وقال محمد ۔رحمہ الله- یعتق ء لان ھذہ شھادة قامتغلی 

أمر معلوم : وھو التضحیف ومن ضرورته انتفاء ا حج ء فیتحقق الشرط . ولھما آنھا قامت علی 
النفي ء لان اللقصود منھا نفی ا حح لا إلیات التضحیة ء لآنە لا مطالب لھا 


م:(لھما )ش:أي لہی یوسف ومحمد - رحمھما الله - م: ( أآن ا حرم شامل علی البیت) 
ش: بالاتصال ٭ وکذا المسجد ا حرام شامل علی البیت م: ( فصار ذکرہ کذکرہ ) ش: أي صار ذکر 
کل واحد من ا حرم أو الملسجد ا حرام البیت م: ( بخلاف الصفا وامروۃ ء لأنھما منفصلان عله )ش: 
أي عن البیت ہ یعنی أنھما لیسا شاملین علی البیت ؛ ہل ھما منفصلان ؛ عنه ء فلم یکن ذکرھما 
کذکرہ . 

م: (وله)ش: أي ولأبی حنیفة - رحمہ الله -م: ( ان التزام الإحرام بھذہ العبارة غیر متعارف ) 
ش: فیعمل بالقیاس وعدم الوجوب ع: ( ولا بمکن إیجابه )ش: أي لا بمکن إلزام إیجاب اللإحرام م: 
( باعتبار حقیقة اللفظ ٤ش:‏ أي لفظ اللشي ٠ء‏ لن اللفظ لم یوضع عليه ء والعرف أَيضا منتف ء 
وا انتفت الدلالة علی الڑیجاب حقیقة وعرفًا م: ( فامنٹع ) ش: الإیجاب م: ( أصلا ) ش: فلا پلزم 
[ر 

م ( ومن قال : عبدي حر إن لم أحج السام ء نقال : حججت وشهد شامدان أنه ضحی العام 
بالکوفة لم یعتق عبدہ : وھذا ) ش: أٔي عدم العتق م: ( عند أبي حنیفة وأبي یوسف ۔رحمھما الله ) ش: 
ولم یذکر صاحب االختلف ۶ . قول أبي یرسف - رحمہ الله - مع أبي حنیفة - رحم الله ولا 
الفقيه أبو اللیث - رحمہ الله - فی شرح ‏ ال حامع الصغیر؛؟ . 

م: ( وقال محمد : -رحمہ الله- یعتق لان هذہ )ش: أي لأن شھادة مذین الشامدین م: ( شھادة 
قامت علی أمر معلوم : وھو الحضحیة : ومن ضرورنه )ش: أي ومن ضرورة ھذا الأمر المعلوم م: 
(انتفاء الحج ء فیتحقق الشرط )ش: وھو حجة ھذا العام . 

م: (ولھما )ش“: أي ولبی حنیفة وأبی یوسف - رحمھما الله -م: ( أتھا )ش: أي ان ھذہ 
الشھادۃ م: ( قامت علی النفی )ش: فلا تقہل م: ( لآن اللقصود منھا نفی ا حج لا إلبات التضحیة : لآنہ لا 
مطالب لھا ) ش: من جھة العباد فلا تدخل تحت القضاء ؛ لأنھا إن کانت طوعًا فظاھر ؛ وإن 
کانٹ واجبة فالقاضی لا یجبر علیھا ء فیثبت عدم ا لمطالبة ؛ فلما انتقت الشھادة علی الطالبة 


نی 


فصار کما إذا شھدوا آنە لم بحج العام : غایة الأمر أن هذا النفی ما بحیطٴلم الشآمد به ء ولکنە 

لا یمیز ہین نفي ونفی تیسیراً . ومن حلف لا یصوم فنوی الصوم وصام ساعةاثٔم أفطر من یومہ 

حنث لوجود الشرط : إذ الصوم هو الإمسػاك عن الفطرات علی قصد التقرب . ولو حلف لا 

یصوم یوما أو صوماً فصام ساعة شم أفطرلا یحنث : لأنہ یراد به الصوم التام العتبر شرع هذلك 
بإتمامہ إلی الیوم ء والیوم صربح فی تقدیر المدة بھ . 


بالتعضحیة ثبت أنھا قامت علی نفی الحج لا تقبل م: ( فصار کما إذا شھدوا أنە في هذا العام )ش: 
اي فصار حکم ھذہ الشھادة کما إذا شھدوا أنە لم یحج في ھذا العام ء فإن عذہ الشھادة لا تقبل 
فکذا تلك الشھادۃ غایة الأمر جواب عن سؤال ٭ وھو أن بقال: إما لا تقبل الشھادۃ علی النفی إذا 
لم یکن الشامد عالًا باللغي ء أما إذا کان عاًا والشيء مما یعلم ویحاط ‏ تقبل الشھادة علی النفي ء 
وفیما نحن کذلك فإنه ذکر فی االسیر الکبیر+: شاھدان شھدا علی رجل أنا سمعناہ یقول المسیح 
ابن الله ولم یقل قول النصاری ؛ فبانت منە امرآته ء والرجل یقول إنما قصدت بە قول النصاری 
یعنی قلت ا مسیح ابن الله قول النصاری ٠‏ قال : إن الشہادة مقہولة ؛ لان ذلك ما یحاط بە 
ویعلم . وتقریر ا جؤاب : أن یقال : م: ( غایة الأمر أن ھذا النغی ) ش: وھو قول الشھرة أنه لم یحج 
العام م: ( ما یحیط علم الشاھد بە ء ولکنە لا بیز بین ثفي ونفيی )ش: أي لا یفرق بین نی ونفي بأن 
یقال یقبل فیما إذا کان اللفی ما یعلم ویحاط ء ولا یقبل فیما لا یعلم ویحاطء بل لا تقبل فيی کل 
اللغي م: ( نیسبرا )ش: ودفمَا للحرج عن الناس ء وھذا إذا ادعی رجل علی رجل أنہ عضے أو 
جرحه یوم کذا : فشھد شامدان ان هذا الرجل في ذلك الیوم کان فی مکان کذا وکذا لا یقبل 
شھادتھما ء لن مقصودہ آنە لم یجرح ولم یعض . وقال تاج الشریعة : بعدآن قال فإن قلت < 
الشھادۃ علی النفي مقبولة بدلیل ما ذکر محمد - رحمه الله - فی 8 السیر الکبیر؟ ء وھو ما ذکرناہ 
الان . فإن قلت : إنە صدق الشھود فیما شھدوا عليه ء من بلوۃ السیح ؛ وھذا القدر من کان 
لثبوت البنوۃ ء ثم بعد ذلك بنفی الینوۃ بقوله : قد قلت . وقال التصاری ؛ فلا یصدقی فی حقھا٘ 
کمن قال لفلان علي ألف درھم من من خمر أو خنزیر لزمه الألفء ولا یقبل تفسیرہ ہ انتھی . 
مسألة السیر قامت الشھادۃ فیھا علی أمر ثابت معین ء وھوالسکوت عقیب قولە الملسیح ابن الله 

ما(ومن حلف لایصوم فنوی الصسوم فخصام ساعة ثم أفطر من یومه حنث لوجود الشسرط إڈ 
الصوم هو الإمصس8ساك عن الفطرات )ش: وھوالاکل والشرب وا حماع م: ( علی قصد التقرب)ش: 
وبھذا القدر یصیر فاعلاً فعل الصوم وھو الإمساك کما قلنا وما زاد تکرار الشرط لیس بشرط م: 
(ومن حلف لا یصوم صومً آأو یومًا) ش: بن قال لا یصوم صومام: (فصام ساعة ٹم أفطر لا بحنث ء 
لانه یراد بە الصوم التام المعتبر شرعًا ء وذلك بإتمامہ إلی الیوم ؛ والیوم صریح في تقدیر الدة بە) ش: فلا 


ناف 


ولو حلف لا یصلي فقام وقرأً آو رکع لم یحنث : وإن سجد مع ذلك تم قطع حنث : والقیاس آن 

یحنث بالافشتاح اعتہاراً بالشروع فی الصوم . وجه الاستحسان أن الصلاةعبارۃ عن الارکان 

الختلفة ء فما لم یأات ہجمیعھا لا یسمی صلاة ء بخلاف الصوم ء لأنه رکن واحل,وھو الإمساك 

ویتکرر في ا جحسزء الثانی . ولو حلف لا یصلی صلاة لا بحنث ما لم یصل رکمتین ‏ لأنە یراد بہ 
الصلاۃ المعتبرۃ شرعاً ء وأقلھا رکعتان للٹھی عن البتیراء ء والله أعلم . 


بد من الیوم الکامل ۔ 

فان قیل : المقصود في قولە لا یصوم مذکور لغة؟ 

قلنا : ہل لغة لا شرعا ء وعند ذکر الصوم صریحًا منصرف إِلی الکامل ء وهو الصوم لغة 
جک غاہ 

فإن قیل : یشکل ھذا با لو قال: والله لصوم من ھذاالیوم ‏ وکان ذلك بعد ما آکل أو 
شرب آأو بعد الزوال صح ینە بالاتفاق ؛ والصوم مقرون بالیوم ‏ ومع ذلك لم یرد بە الصوم 
الشرعي ء فإن الصوم الشرعي بعد الاکل أو بعد الزوال غیر متصور ۔ 

وا جحواب : أن الدلالة قامت علی أن ا مراد بە لیس الصوع الشرعي ؛ وھو کون الیمین بعد 
الزوال أو بعد الاکل ؛ فانصرف إلی الصوم اللغوي ؛ وانعقدت یینە عليه ء بخلاف مانحن فيه ‏ 
فانه لیس فیه ما یینعه عن الصوم الشرعي ؛ فیصرف إليه . 

م: ( ولو حلف لا یصلی فقام وقرأ أو رکم لم بحنث ء وإن سجد مع ذلك ٹم قطع حنث : والقیاس 
أن یحنث بالافستاح اعتبارً بالشروع في الصوم )ش: فإن فی العسوم یحنث ممجرد الشروع ء فکان 
پنبغي أن یکون ھذا کذلك . ألا تری أن الناظر إليه یسميه مصلیٔا حین افتتح الصلاۃ م: ( وجه 
الاستحسان أن الصلاۃ عبارة عن الڈرکان اللختلفة ) ش: من التکبیر من القیام والقراءة والرکوع 
والسجودم: (فما لم بات بجمیعھا لا یسمی صلاة) ش: فلا پحنث م: ( بخلاف الصوم ء لانە رکن 
واحد ء وھو الإمساك ہ ویٹکرر فی الجمزء الثاني ) ش: من حین ما مضی . 

وفی االمبسوط؛ تکرر؛ ولا یشترط لأنھا نصف القیام الوجود فی أول الافتتاح ہ والتکرار 

م: (ولو حلف لا یصلی صلاہ لا بحنث ما لم یصل رکعتین ‏ لأئه یراد یه الصلاة العتبرة شرعا ء 
وأقلھا رکعتان )ش: وقال الشافعی : - رحمہ الله - فی قولءوأحمد - رحمہ الله - فی روایة 
یجنث برکعة ؛ لن الرکعة الواحدة صلاۃ عندھما ء وعند الشافعی - رحم الله - في قول : 
وُحمد - رحمە الله - فی روایة یحنث بالشروع ؛ لأنه یسمی مصلیّا ء وفی وجه بحنث بالتمام 
علی وج الصحةع: ( للٹھی عن التیراء )ش: قد ذکر الصنف حدیث البتیراء في کتاب الصلاۃ في 

ری 
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باب صلاۃ الوٹر . 
وأآخرجه ابن عبد البر فی کتاب ٦التمھید*‏ عن عثمان بن محمد ۔رحء اللفطےد اہن أبيی 
ربیعة عن عبد الرحمن حدثنا عبد العزیز الدراوردي عن عمرو بن یحیی عن آبیە عن آبي سغیف - 
رضي الله عنہ - ان رمسول الله یا نھی عن البتیراء أن یصلي الرجل واحدۃ یوتر بھا ومضی 
الکلام فيه هناك وقال صاحب ا( الغرب٤؟:‏ البتیراء تصغیر البتراء تأنیت ء الا وھو فی الأاصل 
مقطوع الذنب ثم جعل عبارۃ عن الناقص ٦‏ 
دو سب 


۲۰۷ 


باب الیمیں فی لیس الثیاب والحلي وغیر ذِلكُ 
ومن قال : لاسرأنهہ إن لبست من غیر ذلك فھو عدي فاشتری قطناً فضزلنہ وننتخمته فلبسه فھو 
ھدي عند أبی حنیغة -رحمے الله- . وقالا: لیس علیه آن یھدی حتی تغزل من قطنملکە یوم 
حلف ؛ ومعنی الھدي التصدق بە بکة لأنه اسم ا بھدی إِلیھا . لھما أن النذر إنما یصح فياللك 
أو مضافاً إلی سبب اللك : ولم یوجد لآن اللبس وغزل الثوب من أسباب الملك ۔ 


م: (باب البمین فی لیس الثیاب وا حل وغیر ذلك) 

ش: أي ذا باب فی بیان أحکام الیمین فی لبس الشیاب وا حلي بضم ا حماء وکسر اللام 
وتشدید الیاء جمع حلی بفتح الحاء وسکون اللام ء بعنی ا حلي وجمع ا حلیة حلي بالکسر 
والقصر ؛ وقد جاء ضم ا حاء فی قلیل الاستعمال ؛ کما جاء فی لحی جمع لحية ء وجاء ضم 
أىضا . 

وفالحلي٤:‏ فی اللغة ما لبس من ذھب أو فضة أو جوھر ‏ کذا فی ۸ال حمھرة٤.‏ 

وقال ابن الائیر : ا حلي اسم لکل مایزید من مصاغ الذھب و الفضة ؛ وقولە: غیر ذلك 
مثل ا حلف علی أن لا یجلس علی الأرض ء ولا بجلس علی سریر . 

م: ( ومن قال لامرأنه : إن لبست من غیر ذلك فھو ھدی )ش: أي صدقة تصدق بە علی فقراء 
مکة م: ( فاشتری قطتًا فغزلته ونسجتہ فلبسه فھو ھدي عند أبی حنیفة - رحمے الله - )ش: الھدي 
اسم ما یھدی إلی مکة ؛ أي یستعمل إلیھا للتصدق ؛ ٹم إذانذر أن یھدي ٹوہا جاز لە أن یتصدق 
بە علی مساکین مکة وغیرھا . ولو نذر أن یھدي لحما لا یجوز أن لا یذبح بجکة ویتصدق . 

ولو تصدق بە حا لا یجوز ؛ ولا یکون هدیّا حتی یذبح . ثم إذاسرق لا شيء عليه . 

کذا ذکرہ صاحب ۸الاجناسە ء وذلك لقوله تعالی : ٭ ٹم محلھا إلی البیت العتیق 4 ( ا حج : 
الایة )۳٣‏ ء وإذانذر ما لا ینقل یکون نذرً بالقیمة لتعذر نقل العین . 
ومعنی الھدي التصدق بە ) ش: أي بالثوب م: ( بمکة ء لنه اسم ما یھدی إلیھا ) ش: وقد بسطنا الکلام 
آنمام: ( لھما )ش: أي لأابی یوسف ومحمد - رحمھما الله - م: ( أن النذر إنما یصح في اللك أو 

م: (ولم یوجد )ش:أي واحد منھمام: ( لان اللبس وغزل الثوب من أسباب اللك )ش: فلا 


۲۲۸ 


وله آن غضزل ا مرأۃ عادة یکون من قطن الزوح : والمعتاد هو امراد : وذلكسببب اللك : ولھذا 

یحنث إِذا غضزلت من قطن ملوك لە وقت النذر : لان القطن لم بصر مَذکوراً. ومن حلف لا 

پلبس حلیاً فلبس خائم فضة لم یحنث ء لأنہ لیس بحلسی عرفاً ولا شرعصاًء حتی أبََع,استصماله 

للرجال والدختم بە لۃ لقصد ا تم ء وإن کان من ذھب حنث : لانه حلی ولھذا لا یحل اسنتصماله 

للرجال . ولو لبس عقد لؤلؤ غیر مرصع لا یحنث عند أبي حنیفة ۔رحمہ الله- . وقالا: بن 
لانہ حلي حقیقة ء حتی سمي بە في القرآن ۔ 

م: ( وله )ش: أي ولابی حنیفة - رحمہ الله - م: ( أن غزل المرأۃ عادۃ یکون من قطن الزوج) 
شں: إلا نادرا ء ومبنی الأیان علی العرف والعادة ء فیکون الیمین مقیدة بالعادة م: ( والمعتاد هو 
امراد ء وذلك سبب املك )ش: أي لملك الزوج ء فکأنه قال: إن لبست من غزلك من قطن أملکە 
فلو قال ھکذا یتناول القطن ا حادث ہ فکذلك ھذا . 

م: (ولھذایحنٹ )ش: إیضاح لقوله ء وذلك سہب للکه م: ( إذا غزلت من قطن ملوك لە 
وقت النذر ء لن القطن لم یصر مذکورا ) ش: حاصل ا لمعنی أن یحنث بلبس القطن ا مغزول المملوك 
یوم النذر ء مع أن القطن امملوك لە یوم النذر لیس ہجذکور وقت الیمین ء لکنە آرید بذلك بدلالة 
العادۃ ء فکذا فی اللشتری ؛ فکانت الااضافة إلی غزلھا إلٰی ملکه عادۃ . 

م: ( ومن حلف لا یلبس حلیًا ) ش: بفتح الحاء وسکون اللام م: ( فلبس خاتم فضة لم یحنٹ ء 
نہ ہر ہبی رھ پت سور ہی سشسہ رہ و 
فخر الإ(سلام الہزدوی فی شرح ا لامع الصغیر :٤‏ فإن کان اخاتم ما یلبسە النساء یۂ یتبغی أن 

یحنث . وفی ‏ جامع قاضي خان؟ قال مشایخنا - رحمھم الله -: ھذا إذا کان خاع الفضة 
مصنوعًا علی میئة خاتم إذالم یکن فيه فص ہ فإن کان فیه فص حنث ؛ ویحنث بلبس السوار 
والخلخال والقلادۃ والقرط والدملوج ؛ سواء کان من فضة أو ذھب بالإجماع . 


: ( والدختم بە لقصد الحتم )ش: أي أبیح الشختم بخا الفضة لأجل ا حتم بفتح الحاء 


وقال الکاکی - رحم الله - : وإنما حل الختم لإقامة السنة لا للتزین ‏ فلم یکن حلیّا 
کاملاً ء فلا پدخل تحت مطلق اسم ا حلی . 


م: ( وإن کان )اش: أيی الحات م: ( من ذھمب حنث : لان حلی ء ولھذا لا یحل استعماله )ش: 

أي استعمال الذھب ء: ( للرجال ) ش: سواء کان فيه فص أو لم یکن م: ( ولو لیس عقد لؤلؤ ) ش: 

بکسر العین وھو القلادۃ م: ( غیر مرصع )ش: اي غیر مرکب بذھب وفضة من الٹرصیع وھو 

الترکیب م: ( لم یحنث عند أبي حنبیفة وقالا: بحنٹ ) ش: وبه قال الثلالة : م: ( لانہ حلي حقیقة حشثة 

حتی سمي به )ش: أي با لی م: في القسرآن ) ش: وھو قوله تعالی سے سس 
و 


ولە أنه لا یتحلی بە عرفاً إلا مرصعاًء ومہنی الأیان علی العرف . وقیل ةَلإااختلاف عصر وزمان 
ویفتی بقولھما ء لآن التحلی به علی الانضراد معتاد . ومن حلف لا ینام علی'فراش فنام عليه 
وفوقه قرام حنث : لأنه تبع للضراش فیعد نائماً عليه ‏ وإن جعل فوقه فراشا اَخْترَافام عليه لا 
بحث ءلآن سٹل الشيء لا یکون تبسآً له ء فتنقطع النسبة عن الأول . ولو حلف لا بجَلسْن علی 


تلیسونھا 4( النحل : الایة )٥١‏ ء والمستخرج من ا جحوھر اللؤلؤ غیر مرصع ء وعلی مذا ا خلاف 
عقد زبرجد او زمرد غیر مرصع . 

ما( وله ) ش*: أي ولأبی حنییفة -رضی الله عنه- م: ( آنه )ش: أي اللؤلوم: ( لا یتحلی بە 
عرنًا إلا مرصعا ء ومبنی الآبیمان علی العرف ) ش: وقال التمرتاشی - رحمە الله - والرعیاني : ومن 
مشایخنا -رحمھم الله - من قال علی قیاس قول أبی حنیفة - رحمہ الله - لا بس بلبس المرأةۃ 
والرجال اللؤلؤ . 

م: ( وقیل ھذا اختلاف عصر وزمان ) شش: لا حجة وبرھان ؛ لأئە لا یتحلی بە وحدہ في زمانہ 
وفی زمانھما کان یتحلی به وحدہ . قال الفقيه أبو اللیث - رحمه الله - : کل واحد منھم قال 
علی عادة زمانه ۔ 

وقال صاحب الھدایة رحمہ الله : م: (ویفتی بقولھما ) ش: لأن قولھما أقرب إلی عرف 
دیارنا۔ 


قلت : ھکذا العرف فی سائر الدیار ‏ خصوصا فی الدیار المصریة ۔ 

م: ( ومن حلف لا ینام علی فراش ) ش: أي فراش معنی ء بدلیل قوله وإن جعل فوقه فراش 
آخرم: ) فنام عليه ) ش: لا یحنث ء فلو کان ا لمراد منکرا حنث ء لآنه نام علی فراش فنام عليه م: 
(وفوقه قرام )ش: بکسر القاف وتخفیف الراء وھو الرقیق ء کذا فی فا حجمھرة٤م:‏ ( حنث لان ) ش: 
أي لأن القومم: ( تبع للفراش ‏ فیعد ناثمًا عليه ) ش: الأصل في ھذا أن الشيءء إذا کان فوق شيءء 
فإن کان الأعلی یصلح أُن یکون أصلاً ہنفسه یضاف ا جلوس والنوم إليه لا إلی الذیي تحته : وإن 
کان الأعلی تبمًا یضاف إلی ما تحته ؛ فاعتبر ذلك فی الذي مضی ء وفي الذي یيأتي وھوقولە. 

م: ( وإن جعل فوقہ فراشنًا آخر فنام عليه لا بحنث : لأن مثل الشيء لا بکون تبعًا لە ء فقطع النسب 
عن الأول )ش: أي عن الفراش الأول فلا یحنث ہ لن مینە علی الأول ء ولم یتم علی الاول ء 
وھو ظاھر الروایة عن أصحاہنا ء وهي روایة ا جامع الکبیر .٤‏ 

وقال صاحب االختلفٴ : قال أبویوسف - رحمہ الله - فی٥‏ الأمالی؟: بحنث ء لآنه 
نام علیھما جمیعَا ویقال فی العرف أَیضا نام علی الفراشین . 

م: (ولو حلف لایجلس علی الأرض فجلس علی بساط آو حصیر لم یحنثٹء لانە لا یسمی 


پي 


الأارض فجلس علی بساط أو حصیر لم یحنث : لأنہ لا یسمی جالسآعَل الأرض : بخلاف ما 
إذا حال بینە وہین الأرض لباسە ءلأئہ تبع لە ء فلا یستبر حائلاً . وإن حلف لایجلس علی سریر 
فجلس علی سریر فوقہ بساط آو حصیر حنث ء لأنە بعد جالسآ عليه ‏ وال جحلوس علق السریر في 
العادة كذلك ء بخلاف ما إذا جعل فوقہ سری را آخر ء لأنه مثٹل الأاول ؛ فتقطع ال:سبة عتفِ والله 
أعلم بالصوابِ . 

جالسًا علی الأرض : بخلاف ما إذا حال بینە وبین الأرض لباسه ) ش:أي صار لباس ا حالف حائلاً 
أي حاجزا بین ا حالف وہین الأرض ء: ( لان )ش: أی لأن لباس ا حالف م: ( تبع لە) ش: أي 
للحائف م: ( فلا یعنبر حائلاً ) ش: فیحنث . 

م: ( ولو حلف لا یجلس علی سریر فجلس علی سریر ضوقه بساط أو حصیر حنث ؛ لانه یعد 
جالسًا عليهہ )ش: أي علی السریر م: ( وا حلوس علی السریر في العادة کذلك )ش: ألا تری أنھم 
یقولون جلس الأمیر علی السریر ء وإن کان فوق السریر بساطًا فیعدونه تبعًا للسریر م: ( بخلاف 
ما إذا جعل فوقه سریر آخرء لانہ مثل الأول ء فسقطع النسبة عنہ ) ش: وقال ا حاکم الشھید في! 
الکافی :٤‏ وإن حلف لا یشي علی الأرض فمشی علیھا بنعل أو خف حنث ٠‏ وإن حلف علی 
بساط لم یحنث : وإن مشی علی ظھر أحجار حنث ہ لنھا من الأرض . 


بد پا پان 


۲ 


باب الیمین فی القتل والضرب وغیرۂ 
ومن قال لآخر: إن ضربتك فعیسدي حر ء فھو علی الحیاۃ ؛ لآن الضرب اسم لفّل مؤلم یتصل 
بالبدن والایلام لا یتحقق فی ا میت ء ومن بعذب فی القبر یبوضع فیےه الحیاۃ فی غوؤل,الصامة ء 
م: ( ہاب الیمینْ فی القتل والضرب وغیرہ ) 

ش: اي هذا باب في بیان حکم الیمین في الضرب والحنق والعض وحکم الیمین في القتل 
قوله -وغیرہ - أي وغیر اللذکور من الضرب والقتل مثل القتل والخنق والعض . 

م: ( ومن قال إن ضربتك فعبدي حر ) ش: فمات فضربه م: ( فھو علی ال حیاةۃ )ش: اي حلف 
علی کل کونە الخاطب حیام: ( لن الضرب اسم لفعل مؤلم )ش: أي موجع م: ( یتصل بالیدن 
والإبلام لا یتحقق فی المیت ) ش: ونوقض بقوله تعالی: ٭ وخذ بیدك ضخَتا فاضرب بە ولا تحنٹ چ4 
(ص : الایة )٥٤‏ ء وصف النبي یوب عليه السلام في ھینە بالضرب بھذا الذي ذکر ولم یوجد 
الإیلام ما أُن الضغث عبارۃ عن ا حزمة الصغیرة من ریحان أو حشیش ہ فلم یکن ملجموعه إیلام ‏ 
فکیف ا حزاء . 

وأجیب : بأنه جاز أن یکون ھذا حکمًا ثابنًَا بالئنص فی حق أیو ب عليه السلام خاصة: 
اکراما لە ففي حق امرأته تخفینًا علیھا ء لعدم جنایتھا علی خلاف القیاس ء ولا یلحق بە غیرہ . 

وقیل ذلك ثبت رخصۃ فی حقه خاصة : حیث حلل الله مینە بامون شيء آراہ عن ام رأتہ 
وحسن خدمتھا إیاہ ؛وکلامھا فی الغریة فلا یقاس علی ما ثبت رخصة ‏ بخلاف القیاس وغیرہ. 

وفي <شرح الطحاوي؟ ومن حلف لیضربن فلانًا مائة سوط فضرب بھا مرة واحدۃ إن وصل 
إلیه کل سوط بحالە ء بر في ھینە ء والڑیلام شرط فيه ء لان اللقصود من الضرب الإیلام ء وب 

وقال الشافعي : یہر بججرد الضرب ہدون الڑإیلام . وقال مالك وأحمد - رحمھما الله : 
ُ یحنث . وفی وصول الالم شرط عندھما . 

م: ( ومن یعذب فی القبر یبوضع غیيە ا لحیاۃ ) ش: ھذا جواب عن سؤال مقدر ہ بن یقال : إن 
یوضع ۔ . . . إلی آخرہم: ( غي قول العامة )ش: احترز به عن قول الکرامیة والصا حیة ؛ وھم قوم 
ینسبون إلی أبی الحسین الصالحی : فاإنھم لا بشترطون ا حیاۃ شرطًا لتعذیب السبب: وعذاب القبر 
ابت عند أھل السنة وإن اختلفوافی کیفیته . 

فقال بعضھم :یؤمن بأھل العذاب ویسکت عن الکیفیة ء لن الواجب علینا تصدیق ما 
جاء في السئة اللشھورۃ ء وھو التعذیب بعد اللوت . وعند العامة یوضع فيه ا حیاۃ ء لن الإیلام 


۲٤ 


وکكذلك الکسوۃ : لأنه یراد بە التمليك عند الاٴطلاق ؛ ومنە الکسوۃة فی الگفارۃ ء وھو من المبت لا 
یتحقق إلا أن بنوي بە الستر . وقیل بالفارسیة ینصرف إلی اللپس : وکذا الکلام والدخول : لان 
اللقصود من الکلام الإفھام ء والموت ینافیه : 


لا یکون بلا حیاۃ ولا علم . ثم اختلفوا فقیل یوضع فیه ا حیاۃ بقدر ما یتالم لا ا حیاۃ الطْلَقَة . 
وقیل یورضع فیه ا حیاۃ من کل وجه . 

م: ( وكذلك الکسوۃ) ش: یعنی إن مال إن کسوتك فعبدي حر ؛ فکساہ بعد الملوت لا یحنٹ 
م: ( لآئہ یراد ہہ )ش: أي بالکسوۃ علی تأویل الاکتساء م: ( الشمليك ) ش: أي تمليیك الثوب م: 
(ومنه الکسوۃ فی الکفارة ) ش: أي فی کفارۃ الیمین ء قال الله عز وجل : ا أو کسوتھم ٭ فلو أنه 
اکسی عشرۃ اأُموات عن کفارة بھینە لم یجزہ ؛ لعدم التمليك ٠‏ یؤیدہ أن الرجل لو قال کسوتك 
ھذا الثوب یصیر هبة . 

قال الأنرازی - رحمہ الله -: وفیه نظر لا یخفی م: ( وھو )ش: أي التمليك م: ( من الیت 
لا یتحقق )ش: ولھذا لو تبرع عليه أحد بالکفن ثم أکلە السبع یعود الکفن إلی التب لا إلی وارٹ 
الیت ؛ ذکرہ التمرتاشی - رحمه الله - م:( إلا أن ینوي بە ) ش: أي بالکسوۃ علی تأویل الاکنساء 
م: (السٹر )ش: فحینثذ یحنث ٠‏ لن فيه تشدیدًا عليه ؛ والمیت یستر کاسحي . 

فإن قیل : اللمیت ممایکسی الکن . 

قلنا : لاء ولکن یلیس الکفن ء والالباس غیر الاکٹساء ؛ فإنه لا یبنی علی المليك : 
والاکتساء یہنی علی التمليك ء یقال کسا الأمیر فلانًّا ءأي ملکە کسوۃ ء والاإلباس عبارة عن 
الستر والتغطیة ؛ وا لیت محل لذلك : ألا تری أنە لو حلف لا یلبس فلانًا ٹوبا فھو علی الحیاة 
والوفاۃ جمیعا کذا ذکرہ قاضی خان والحبوبی - رحمھما الله-. 

م: ( وقیل بالفارسیة )ش: قائلہ أبو اللیث - رحمہ الله - أن الیمین المذکور إذا کانت باللغة 
الفارسیة م: ( ینصرف إلی اللبس )ش: یعنی یراد بهە اللپس ہ ولا یراد بھ التمليك م: ( وکذا الکلام ) 
ش: وإن حلف لا یکلم فلاًا فکلمه بعد موته لا یحنٹ م: ( والدخول ) ش: بن حلف لا یدخل 
علی فلان فدخل عليه بعد ما مات لا یحنث قي بینە م: ( لن القصود من الکلام الإفھام ) ش: أي 
إ[فھامه فلانًا م: ( والوت ینافیه ) ش: أي بنافی الکلام ء لان امراد من الکلام الاسماع ء والمیت 
لیس بأھل الإسماع . ألا تری إلی قولە تعالی: ط٭ إنك لا تسمع الوتی٭ ( الروم : الایة ۵۲)ء وإلٰی 
قوله تعالی: ٭ وما لت بمسمع من فی القبور 4 (فاطر : الآیة )۲٢‏ . 

فإِن قیل : مد روي أنہ پل کلم أصحاب القلیب یوم بدر حیث سماہم بأسمائھم افقال ھل 
وجدتم ما وعد ربکم حقّاء فقد وجدٹ ما وعدني ربي حقَا .٤‏ 


ارڈی 


وا مراد من الدخول عليه زبارتە ء وبعد اللوت ہزار قبرہ لا ہو . 

قلت : أجاب الأکمل : بأن ذلك کان معجزۃ لہ پگ ۔ وقال الأترازی - رخلمہ الله -: إنھم 
ما قالوایا رسول الله إنھم لا یسمعون : فقال: إنھم یسمعون کما تسمعون ؛ - وإِتاآراد بھم ۔- 
وإنھم یعلمون أن الذي قلت لھم حقًا . 

قال الكاکي : فإن قیل : قد روي أن قتلی بدر ما ألقوا فی القلیب تمام رسول اللہ چّل علیَ 
رأس القلیبٍ ؛ وقال ھل وجدتم ما وعد ربکم حقًّا ء فقال عمرو -رضي الله عنه - أتکلم ایت یا 
رسول اللہ؟ ! فقال پل : ما آنتم باسمع من ھؤلاء . 

قلنا : ہو غیر ثابت ہ فإنه ا بلغ هذا الحدیث عائشة ء قالت : کذبتم علی رسول الله 5ڑ 
فان تعالی قال : ٭ إنك لا تسمع الوتی ٭ (الروم : الایة )٥٥‏ ء اف وما أنت بمسمع من فی القبور 4 
(فاطر : الایة )۲٢‏ ء علی آنه عليه السلام کان مخصوصا به معجزۃ لە . 

وقیل : المقصود به وعظ الأحیاء لا إفھام اللوتی کما روي عن علي -رضي الله عنه- ٭ أنە إذا 
آتی المقابر قال پل : ۶ سلام عليکم دیار قوم مؤمنین آما نساؤکم فقد نکحت : واما أموالکم فقد قسمت ٠‏ 
وآما دورکم فقد سکنت ء فھذاخب رکم عندناء فما خبرنا عندکم ٤‏ ء وکان یقول : ہ سبیل للأرض 
من شق أنھاركء وضرس آاشجارڈ ء وجني ثمسارك : فإن لم تحييك جوابًا بإجابتك اعتہارًً ٤‏ ء کان 
ذلك علی سہیل الوعظ للاحیاء لا للخطاب للموتی . 

م: ( وامراد من الدخول عليه ) ش: أي علی فلان م: ( زیارته ء وبعد ال موت یزار قبرہ لا عو ) ش: 
أي لا یزار اللیت ہ لأن امراد من الدخول عليه إکرامه بتعظیمه أو إھانته بتحقیرہ أو زیارته فلا 
یتحقق الکل بعد الموت . ولان الیت کالغائب فی حق الأحیار ء ومن طاف بہاب رجل لا یعد 
زاثرَاله . 

ولو دخل عليه وھو نائم لا بعد زائرً أولی ء وقال فی شرح الطحاوي ): الأصل في هذا 
ان في کل بلد [ ......]یقع علی ا حیاۃ دون المات کالضرب وال محماع والشتم والکسوۃ 


وفي لالکافيی؛ : الأصل فی ھذا ان ما پشارك المیت فیه ا حي فالیمین ء وقال علی ا حالین ء 
1 - , ًًً٘٘۷۰ۂ"' . فلو قال : إن ضربتك أو کسوتك أو کلمتك أو دخلت 
عليك آو قال لامرأتہ إِن وطثتك أو قبلتك فعبدہ حر یتقید با حیاۃ ء حتی لو فعل هذہ الأشیاء بعد 
اموت لا یحنث : والغرض فی الوطء والتقبیل لا یتحقق بعد الموت . 

فإن قیل : إن النبي قٍَِ قَبل عثمان بن مظعون -رضي الله عله- بعد ما أدرج في الکفن ‏ 
وقبل أبو بکر بین عیني رسول الله قلٍ بعد ما آدرج في الکفن ۔ 


۲٤ 


ولو قال : إِن غسلتك فعبدی حر ؛ فغسلە بعدما مات یحدث : لان الَّْْل هو الإسصالة ء ومعناہء 
التطھیر ء ویتحقق ذلك فی ایت ء ومن حلف لا بضرب امرأته فمد شمرھا و خنقھا آو عضھا 
حدنث ء لانہ اسم لفعل مؤلم ؛ وقد تحقق الإیلام ء وقیل: لا بحنث فی حال الٰلاعَیة لان یسمی 
ممازحة لا ضرباً . ومن قال : إِن لم أقتل فلاناً فامرآنہ طالق؛ وفلان میت وهو عالم بہ خثثِ ؛ لأنہ 
عقد ین علی حیاۃ یحدٹھا الله تعالی فیە ء وھو متصور فینعقد ٹم بحنث للعجز العاديٴ۔ 


قلنا : هذا ضرب الشفقة أو التعظیم والملوت لا ینافیه ؛ وتقبیل النساء الإقضاء الشھوۃ ء فیقید 
با حیاۃ حتی لو کان للشفقة أو التعظیم کما في الولد أو الوالد والعالم . قیل لا یقید با حیاۃ ۔ 

وقیل یتقید أَیضًا ء لأن الأوھام لا تنتصرف إلی تقبیل المیت بخلاف . وإن غسلتك أو 
حملتك( .... .ا آگ فلاٹھالاتقید با حیاة : لأن الغسل براد بە التنظیف والتطھیر ء وھذا 
یتحقق فی ا میت آشار إليه بقوله : م: ( ولو قال : إن غسلتك فعبدي حر : فغسله بعد ما مات بحنث ء 
لان الفسل هو الإسالة ء ومعناہ النطھیر : ویتحقق ذلك فی الیت )ش: ألا تری أنه یجب غسل ال میت 
بتطھیر کیف ینافیهء ولو صلی علی میت قبل الغسل لم یجز ء وبعدہ یجوز . 

م: ( ومن حلف لا یضرب امرأنه فمد شعرھا آو عضھا أو خنقھا حنث ؛ لانه ) ش: أي لان 
الضرب م: ( اسم لفعل مؤلم ٠‏ وقد تحقق الإیلام ) ش: بھذا الفعل ؛ وکذلك إذا قرصھا أو وجأھاء 
ذکرہ فی الأصل ہ وبه قال أحمد ومالك -رحمھما الله - فمالك یعتبر وصول الالم إلی جسمھا 
او قلبھا من سب أُو شتم أو غیرہ لیتحقق الإیلام بھا ء وھو الملقصود ؛ وبعض أُصحاب الشافعي- 
رحمه الله- مثل قوله ء وعند الشافعی العض وا حنق والقرص ونتف الشعر فلیس بضرب ء ولا 
بشترط فيه الإیلام . 

م: ( وقیل لا یحنث فی حال اللاعبة ء لأنه یسمی مازحة لا ضربًا ) ش: قال الکاکی -رحمہ الله : 
وھذا یدل علی أنه لو ضربه حال الممازحة لا بحلث . 

وقال فخر الاسلام البزدوي ۔رحمه الله - فی شرح وا جامع الصغیر ؟٤:‏ هذا إذا کان فی 
الغضب ء آما إذا کان یلاعبھا فضربھا ہرأأسە خطاأ منە فاصاب أنفھا فأدماہ وآ مھا لم یحنثٹ ء لان 
ھذالا بعد ضربًا . 

ونقل في االخلاصةٴ عن ا منتقی) : إذا حلف لا بضرب فلانًا فنعص ٹوبە فأصاب وجھه ء 
او مہ ار حاضاہ اہ ٘سعھ ْ 

م: ( ومن قال : إن لم أقتل فلانًا فامرأنہ طالق ؛ وفلان میت : وھو عالم بە حنث ؛ لان عقد یمینە 
علی حیاۃ یحدٹھا الله تعالی فیه ء وھو متصور ) ش: یعني یکن بالنظر إلٰی قدرة الله م: (فینعقد ) ش: 
مینه عليه م: ( ٹم یحنٹ للعجز العادي) ش: أي لعجزہ عادة عن قدله . 


۲٢ 


وإِن لم یعلم بە لا بحنث . لانہ عد بینہ علی حیاۃ کانت فیه . ولا بتص وو فصیر قیساس مسائلة 
الکوز علی الاختلاف . ولیس فی تلك ام۔ألة تفصیل العلم هو الصخیح. 


م: ( وإن لم یعلم بە لا یحنث ء لأنه عقد بمینە علی حیاۃ کانت فیے ء ولا یتصور ) ش: ال فلما 
لم یتصور البر لم یتصور ا حنث م: ( فبصیر ) ش: أي حکم ھذہ المسأل م: ( قیاس مسالة الکوز )شن: 
إذا حلف إِن لم أشرب اماء الذي في هذا الکوز الیوم ء فامرأته طالق م: ( علی الاختلاف ) ش؛: 
اللذکور فیھا ء وھو أن عندھما لا یحنث . 

وعند أبي یوسف - رحمہ الله - یحنث ؛ کما قال فی مساألة الکوز : لان تصور البر لیس 
بشرط عندہ ء وقد مر تقریرہ في باب الیمین في الاکل والشرب . 

م: ( ولیس فی تلك الألة ) ش: أي في مألة الکوز م: ( تفصیل العلم ) ش: یعني أنه لا یقال 
فیھا أنه علم أو لم یعلم ء یعني سواء علم عدم ا ماء في الکوز و لم یعلم بخلاف قتل فلان : فإنہ 
إذاعلم ِوته یحنث ہ وإذالم یعلم و تە لا یحنث م:( ھو الصحیح) ش: احترز بە عن قول 
الشایخ في العراق ؛ فإنھم قالوا فی مسألة الکوز ء ہذا إذالم یعلم ء یعني عدم الحنث عند أبي 
حنیفة ومحمد - رحمھما الله - إذا لم یعلم بعدم اماء في الکوز ؛ فأما إذاعلم فیحنث أي یصح 


نت 


باب الیمین فی تفاصضی الدراشم 
قال : ومن حلف لیقضین دینه إلی قریب ء فھو علی ما دون الشھر ؛ وإن قال لی بعید ء فھو اکٹر 
من الشھر ء لآن ما دونە یعد قریباء والشھر وما زاد عليه یعد بعیداء ولھڈا یقال عتدامد العھد ما 
لقیتك منذ شھر . ومن حلف لیقضین فلاناً دینە الیوم ء فقضاہ ٹم وجد فلان بعضھایوفا أو 


م: ( باب الیمین في تقاضي الدراھم ) 

شں: أي ھذا باب فی ہیان الیمین بتقاضي الدین ء وإنما خص الدراھم بالذکر دون الدنائیر ے 
لأنھا أکٹر استعمالاً حتی قدر أقل اھر ونصاب السرقة بھا دون الدنانیر ‏ ونقب الباب بتقاضي 
الدین ء یعنی استیفائه وھو الطلب بقضائه : وذکر مسائله بلفظ القضاء 3 وھو الأداء .والقضاء 
یجیء ببعنی الأداء قال الله تعالی :ط فإذا قضیت الصلاة ( ا حمعة : الاّیة )٥١‏ ء أي إذا أدیت . 

م: ( قال )ش: أي القدوري - رحمہ الله -: م: ( ومن حلف لیقضین دینە إلی قریب ء فھو علی 
ما دون الشھر ء وإن قال إلی بعید فھو آکثر من الشهر : لان ما دوئە بعد قریّاء والشھر وما زاد عليه بعد 
بعیدًا ) ش: وقال الشافعی - رحمہ الله -: لا حد لذلك کما قاله في٭ شرح الأقطع؟؛ ء وبیان 
مذھبه ان مدۃ القریب والبعید لا تنفد بشیء . 

وبه قال أُحمد - رجمہے اللہ - لوقوعھما علی الفلیل والکثیر فمتی قضاہ بر : وإغا یحنث 
إٰذا مات قبل ان یقضيه مع التمکن م: ( ولھذا )ش: أي ولآجل أن ما زاد علی الشھر یعدہ بعیدام: 
(یقال عند بعد العھد ما لقیتك متذ شھر )ش: وھذافیما إذالم ینو ‏ أماإذانوی . فھو علی مانوی 
بدلیل ما ذکرہ فی لالأجناس) ٠‏ 

وقال : لو حلف والله لا أکلمك قریبٔا ء فھو علی أقل من شر بیوم ؛ ثم قال ابو حنیفة - 
رحمه الله : إن نوی أکٹر من شھر یدین فی القضاء وفی افتاوی الولوالحي٤:‏ لو قال: لاأعطین 
حقك عاجلاًء وھو ینوی وقتّا ءفھو علی مانوی ء وإن نوی سنەة ء لآن الدنی کلھا قریب عاجل . 

فان قیل : مامن زمان إلاوھو غریب بالاضافة إلی ما هو فوقە ؛ وبعید بالاضافة إلی ما 
هو دونە ء فلم یدل دلیل علی إرادة البعضی دون البعض . 

وأجیب : بأنا لا نسلم عدم الدلالة ء وکیف لا یدل والعرف دلیل بینە ء ومبنی الآییان علی 
العرف . 

م: ( ومن حلف لیشضین فلانًا دینە الیوم فقضاہ ء ثم وجد فلان بعضھا ) ش: أي بعحض دراھم 
الدین م: ( زیوقًا ) ش: جمع زیف ؛ وھو ما زیفه بیت ا ال : ولکن یروج فیما بین التجار ‏ وھو 
من زافت عليه دراہم ؛ أي صارت مردودة عليه م: ( آو بتھرجة )ش: قال الأترازي : البنھرج ما 

؟ 


أو مسصحقة لم یحنث ا حالف : لان الزیافة عیب ء والعیب لا یعدم اجس ولھذا لو تجوز بەء 
صار مستوفیاأً فوجد شرط البر ‏ وقبض الستحقة صحیح . ولا یرتفع برذ٭الیر اللتكحقق وإن 
وجدھا رصاصاً أو ستوفة 


پھرجه التجار لغش فيه وھو اأُردی من الزیف . 
٭ وقال الکاکي : قیل البھرجة لفظة أعجمیة معربة ء وأصلھا بنھرجة ء وہو الخطء یعنی خط 
ھذہ الدراهم من الفضة أقل ومن الغیر اکثر ما یوجد فی دار الضرب . 

وفی (الِسوط4: البنھرجة ما پھرجه التجار والتسامع منھم تجویزہ . والمستفضی منھم لا 
بحنث ا حالف ) ش: وقال الشافعی - رحمہ الله - بقولنا . 

وقال مالك - رحمە الله - : حنث . قال اللخمی ۔من أصحابہ- ھذا مراعاۃ اللفظ ء أما 
یزول بھذہ الأآوصاف لآنھا غیر العیب لا یعدم ا جنس . 

م: (ولھذا)ش: أي ولأجل عدم زوال اسم الدراھم بھذہ الأوصاف م: ( نو جوز بە ) ش: أي 
لو تسامح القابض بالدراھم الزیوف والبنھرجة م: ( صار مستوفیا )ش: حقه . 

وکذا لا تجوز بھافی راأس مال ا مسلم وبدل الصوم فیجوز ولو فات بذلك اسم الدراهم 
لکان یفسد ألا وھو حرام فیھمام: ( فوجد شرط البر ) ش: فلا بحنث . 

م: ( وقبض الٰستحقة صحیح )ش: حتی لو أجازت المستحق جاز وعند عدم الإجازۃ ینفسخ 
القہض . 

وکذا لو أجازہ الملستحق فی الصرف والسلم بعد الافتراق جاز فیوجد شرط البر فيه . 

م: ( ولایرتفع بردہ )ش: أي برد ما قضی من الزیوف والبھرجة أو اللستحقة م: ( البر اللتحقق) 
ش: لان شرطہ البر ء لا بحتمل الاإنقاض لأن الیمین ما انحلت بوجود الشرط لم یقل الفسخ ء 
واللإنقاض کالکتابة فإن مولی اللکاتب إذارأی البدل لکونه زیوقًا أو بھرجة أو استرد بالاستحقاق 
لا بنقض العتق ء بخلاف قضاء الدین ء فإنه ینقض برد القیود بعیب ؛ أو الاستحقاق لان بناء 
القامة وقد زالٰت . 

م: ( وإن وجدھا رصاصا أو سصوقة ) ش: بفتح السین فارسیة معربة ومعناھا ثلاٹ طاقات ؛ 
لأنھا صفر موہ من ا حانبین بالفضة ء وقیل ہ المستوقة اُردی من البنھرجة . 


۲۸۹ 


حنث ءلانھما لیسا من جنس الدراھم : حتی لا یجوز التجوز بھما فی الصرف والسلم وإن باعه 
بھا عبداً وقتضه ہر فی بھیئە ء لن فضاء الدین طریقه المقاصة وقد حقشقت میٹرد البیع فکأنە شرط 
القض لیتقرر بە : وإن وهبھا لە یعنی الدین : لم یبر لعدم القاصة 


وعنٴ الکرخي؟: المستوقة عندھم ما کان الصفر أو النحاس غالیًام: ( حنث ) ش: ا وبه قال 
الشافعي - رحمہ الله - ومالك - رحم الله - م: ( لأتھما ) ش: أي لان الرصاص الستوفڈم: 
(لیسا من جنس الدراھم حتی لا یجسوز التجوز بما في الصرف والسلم )ش: أي حتی لا یجوز 
التسامح بھما فی من الصرف؛ وکذا فی السلم لأنھا لیست من جنس الدراھم ۔ 

ولھذا لو وجد مولی ال لمکاتب بدل الکتابة رصاصا أو ستوقة : لا یعتق اللکاتب ۔ وکذا قال 
الشیخ آبو المعین اللسفی - رحمہ الله - وذکر التمرتاشی لو دی اللکاتب بدل الکتابة وحکم بعتقه 
ثم وجد البدل ستوقة لم یعتق ؛ ولو وجد زیوفًا او بتھرجة أو مستحقة لم یبطل العتق . 

م: ( وإن باعه بھا عبدًا ) ش: آي وإن باع ا حالف ا لمدیون رب الدین بالدراهم التي لرب الدین 
عبدام: ( وقیضه)ش: أي قبض العبدین رب الدین م: ( ہر فی بمینە ) ش:أي بر ا حالف فی بینە لأنہ 
قضی دینه ؛ لان قضاء الدین طریقه اللقاصة م: ( لآن قضاء الدین طریقه اللقاصة وقد تحققت بمجرد 
البیع ) ش: فیحتمل القضاء فی مینە بیانە أن حق رب الدین فی الدین لا فی العین ء والقضاء لا 
یتحقق في نفس الدین لن وصف ثابت فی الذمة ؛ ولکن مایقتضيه رب الدین من العین یصیر 
مضمواًا عليه لأنە قہض علی جھۂة التملك ء فکان دینًا عليه للمدیون ؛ ولرب الدین علی 
اللدیون مثله ؛ فاکتفی الاتیان قصاصا . 

وھذا معنی قول أصحابنا : الدیون یقضی ہأمثالھا لا باعیانھا فلا یحقق انفساخه بججرد البیع 
قبض الدین العہد أو لم یقہض ٠‏ ولکن قید القجہض وقع في روایة جامع الصغیر؛ ء أشار إليه 
الصنف - رحم الله بقوله : م: ( فکأنه )ش: أي فکأن محمد - رحمہ الله - م: ( شرط القبہض ) 
ش: فی روایة9 الجامع) م: (لیتقرر بە )ش: أي لیتأکد البیع بالقیض ؛ لن المبیع إذا ملك قبل القبض 
ینفسخ البیع ء لکن لا یرتفع البر لأنە لا یقبل الانتقاض ء ھذا الذي ینافي البیع الصحیح . أما فيی 
البیع الفاسد إذا قہض العبد . 

فان کان فی قبمتہ وفاء با حق ہر وإلا حنث لأنه مضمون بالقسمة م: ( وإن وھبھا )ش: أي وإن 
وھب الداین دراھم الدین م: ( لە )ش: للمدیون ؛ وفسرہ بقوله م: ( یعني الدین لم یبر )ش: لأنه 
شرط البر القضاء ولم بوجد م: ( لعدم اللقاصة )ش: قال الکاکی : - رحمہ الله - قوله لم یبر 
قولھم أنە یحنث ہ ہل معناہ لم یبر ولم یحنث أیضا عندھما خلافًا لڑہی یوسف - رحمہ الله ۔ 
لفوات الملحلوف عليه وھو الدین کما فی مسألة الکوز ء لان قوله لم یبر أعم من قوله یحنث ء 
ومن قوله تبطل الیمین فحمل علی الثانی تصحیحا لکلامه . 


۹ 


لان القضاء فعله ء وآلهبة إسقاط من صاحب الدین . ومن حلف لا بقبضکینە درھماً دون درھم 
فقبض بعضه لم یحنث حتی یقبض جمیعہے متفرقاًء لآن الشرط قبض الکل: لػػلهِ ہوصف التفرق 
فإن قبض دینە في وزنین ولم یتشاغل بینھما إلا بعمل الوزن لم یحنث ؛ولیس ذلك بتفرَق۔ لانہ 
قد یتعذر قہض الکل دفعة واحدة عادة: فیصیر هھذا القدر مسٹٹنی عنه 

وقال الأترازی - رحمہ الله - : فيه نظر لانہ حینثذ یلزم منە ارتفاع النقیضین : وھو فأاسد 
لان البر نقیض ا حنث ء فمن وجود أحدھما یلزم ارتفاع الآخر ء ومن ارتفاع أحدھما یلزم وجود 
الآخر فلا یجوز أن یرتفعا جمیعا . 

وقال الأکمل - رحمە الله - ردا عليه : لیسا بنقیضین علی اصطلاح أھل ا معقول وغیر 
ا حالف لا یتصف بأحدھما و شأن النقیضین لیس کذلك ء فإذا بطل الیمین ہفوات تصور البر صار 
کغیر ا حالف من الناس ء فیجوز ان لا یتصف بواحد منھما . 

وقیل : ذکر الیوم في وضع السألة وقع سھوا من الکاتب . وذکر الہزدوي والسرمحسي وأبو 
امعین هذہ اللسألة مطلقة غیر مؤقتة بالیوم . 


وفی ‏ الحیط ‏ ولو أبراہ أو وهبه لم یحنث : وکذالو حلف لا یفارق غرییه حتی یستوفي 
الدین ؛ فوهبه وأبراء لم یحنٹ عندھماء خلافا لی یوسف - رحمه الله - ء وبە قال الشافعي 


اتد - رحمه الله : 


م: ( لان القضاء فعله ) ش: أي ولان القضاء فعل امدیون بالإبراء و الھبة م: ( والھہة إسقاط من 
صاحب الدین ) ش: یعنی الھبة فعل الدین بالإہراء ء وھو إسقاط منە ء فلا یکون فعل احدھما 
فعلاً للآخر ء فلا یبر ا مدیون بفعل الدائن . 

م: ( ومن حلف لا یقبض دینە درهمًا دون درھم فقبض بعضه لم بحنٹ حتی یقبض جمیعه متفرقًا 
لآن الشرط قبض الکل ) ش: أي لأن شرط ا حنث قبض کل الدین متفرقًا ء وھو معنی قولە م: (لکنە 
بوصف التفرق الا تری أنە أضاف القہض إلی دین معرف ) ش: حیث قال : لا یقبض دینە م: ( مضاف 
إليه ) ش: أي إلی الدین م: ( فینصرف إلی کلە فلا یحنٹ إلا بە )ش: أي بالشرط ا مذکور وھو قبض 
الکل متفرقا ولو قبہض في أول الشھر بعضه وفي آخرہ بعضه حنث لوجود الشرط بخلاف التفریق 
الضروري أشار إليه بقوله : م: ( فإن قبض دینه في وزنین ولم بتشاغل بینھما إلا بعمل الوزن لم بحنث 
وذلك لیس بتفریق ء لأنه قد یتعذر قبہض الکل دفعة واحدۃ عادة فیصیر ھذا القدر مسٹٹنی عنه )ش: ھذا 
الذي ذکرہ القدوری - رحمہ الله - استحساًا والقیاس أن یحلث . 

کذا ذکر أبو اللعین النسفی - رحمہ الله - في شرح ‏ ا حامع الکبیر؛ ء وبالقیاس قول زفر - 
رحمه الله - لأن شرط ا حنث قبض الکل متفرفًا ء وقد حصل ذلك ا وزن خمسین فدفعھا إلیه 

۲٥۰ 


ومن قال : إن کان لي إلا مائة درھم فاسرأته طالق ء فلم یملك إلا حْمَتَیینِ درھما لم یحنث ‏ لان 
القصود منە عرفاً نفي ما زاد علی الائة ء ولآن استثناء ا مائة اسنٹناؤھا ہجمیٔخ:اجزاٹھا ۔ وکذلك لو 
قال غیر مائة أو سوی مائة ؛ لآأن کل ذلك أداۃ الاسٹتثناء. 


ئم وژن خمسین آخری فدفعھا إليه لأنه حصل قبض الکل بصفة التفریق ۔ 

وجه الاستحسان أن الناس یعدون هذاقبض ا لحملة دفعة واحدة ؛ء فیقولون قبض فلان 
حقه دفعة واحدة : وآ حال إذاکثر لا یکن قبضہ إلا بھذہ الطریق ء فصار ہذا القدر من التفرق ما 
لا یکن الامتناع منه فیجعل مستثنی عن الیمین لا بدلالة ا حالء وھو نظیر لا آسکن هذہ الدار 
وھو ساکنھا . 

م: ( ومن قال إِن کان لي إلا مائة درھم فامرأنه طالق : فلم بملك إلا خمسین درهمًا لم بحنث ء لأن 
القصود منہ عرفًا ء نقضي ما زاد علی ا ائة )ش: وشرط ا حنث مازاد علی الائة ء فلم یوجد الشرط 
فیما دون الائة فلم پحنث م: ( ولان اسنثناء المائة اسٹٹناؤھا بجمیع آجزاٹھا ). 

نت دا لات سی الائة کوؤْسے لان شس شر ور لات الامتاء لا کرت ال 

م: ( وکذلك لو قال : غیر سائة أو سوی مائذ لڈن کل ذلك آداۃ الاستثناء ) ش: لأن حکم لفظ 
غیر ولفظ سوی حکم الأدنی وفی ‏ ا حامع الکبیر؛: لو قال: عبدي حر إن کنت لا أملك إلا 
خمسین درهما ؛ فلم ِلك إلا عشرۃ لم یحنث لأٹھا بعض الملستثنی : ولو ملك زیادة علی 
خمسین أو کان من جنس مال الزکاة ‏ وحلف ما لی مال ء بحنث بال الزکاۃ . 

وعند الشافعی - رحمہ الله - یحنث ہکل مال وعند مالك - رحمہ الله - ا ال عو الذعب 
والفغضة ۔ 


دو سیت 


۲٥٢ 


مسائل متفرقة4 
وإذا حلف لا یفعل کذا ترکە آبدأء نہ نفی الفعل مطل]آً فعم الامتناع ضرورۃ غمٰوم النفي : ون 
حلف لیفعلن کذا ففعله سرۃة واحدۂ بر فی یمینہءلان اللتزم فعل واحد غیسر عین إٔذ الام مسقام 
الإثبات ء فیبر باي فعسل فعله ء وإنما یحنٹ لوقوع الیاس عنه وذلك بمسوته آو بضوت منتحیل 
الفُمل 
م: ( مسائل متغفرفة ) 

ش: أٔي ھذہ مسائل متفرقة ء وارتفاع مسائل علی أنە خبر مبتدأً محذوف إلی ھذہ مسائلء 
ومتفرقة صفتھا ومعناھامن مواضع شتی ؛ وقد جرٹ عادۃ اللصنفین - رحمھم الله - بأن 
یذکروا ماشذ من المسائل فی کل کتاب فی آخر أبوابه استدارکا لە . 

م: ( وإذا حلف لا یفعل کذا ترکە ادا لأنه نفی الفعل مطلقًا فعم الامتناع ) ش: أي الامتناع فيی 
الفعل آہدام: ( ضرورة عموم النفي )ش: لأن قولە لا یفعل ممقتضی مصدرہ أنکرہ : فدلالته علی 
الصدر ظاھرا ء لأنه لا ینفك عنه . وأما کونە نکرۃ ء فھو الأصل ء لن المعرفة تعارض النکرۃ ء 
وإذا وقعت في موضع النفی تعم ٠‏ فإذا فعل بوجه من الوجوہ ووقت من الأوقات حنث ۔ 

م: (وإذا حلف لیفعلن کذا ففعله )ش: أي فعل ذلك الفعل م: ( صرة واحدہ بر فغي یبن ء لن 
اللتزم ) ش: بفتح الزاي أي الذي التزمہ ا حالف م: ( فمل واحد غیر عین ) ش: أي غیر معین ء نحو 
قوله لیصلین أو لیصومی أو لیحجن أو لیتصدقن ہ فإنه إذا فعل ذلك الشیء من عذہ الأشیاء مرة 
واحدة ہر فی بین م: ( إذ القام مشام الإثبات ) ش: لأن النکرۃ فی موضم الإثبات لا تعم فتجزئ 
بآ جا رظان عاہ اہ الططرف علب سواہ فل نکار آ ک رع ار تَا سیق الرکالترفر 
معنی قوله م:) فیبر ہأي فعل فعله وإنما یحنٹ لوقوع الیاس عنە ) ش: أي عن ذلك الضعل ۔ م: 
(وذلك) ش: أي الیاس منە م: ( بموته )ش: أي بجوت ا حالف م: ( آو بفوات محل الفعل )ش: وھو 
اللحلوف عليه ٠‏ کما إذا حلف لآکلن هذا الرغیف : أو لأبصرن البصرة ء فإان مات ھذاحلث . 
قال صاحب3 التحفة ٤‏ ویجب عليه الکفارۃ ویرضی بھا إذا کان الھالك هو ا حالف . 

قال الکاکی - رحمہ الله - : ھذا الذي ذکرہ فیما إذا عقد ینە مطلقا ء أما إذاعقدہ مؤفتاء 
تاایسامر سی ات ارت رااار تر لی راس +خکاوالرتتمامرمن 
الانحلال ہ إذ لو انحل قبل مضی الوقت ہ لم یکن للوقت فائدة کذا فی ٦الاإیضاح٢.‏ 

وقال الأثرازی - رحم الله - : ومعنی قولە لا یفعل کذا ترکه أبدا فیما إذا کانت الیمین 
مطلقة . آما إذا کانت مؤقتة ہزمان ؛ کالیوم والشھر ‏ فیتوقت مین بذکر الزمان ؛ فبعد ذلك تنحل 
ھینە ؛ ولا یلزم ترك الفعل بعد ذلك الزمان . 


۲:٢۲ 


وإذا استحلف الوالی رجلا لیعلمنه بکل داعر دخل البلد . فھو علی ال ولایتہ خاصة لان 

القصود منه دفع شرہ آو شر غیرہ بزجرہ . فلا یفید فائدته بعد زوال سلطتَثتةء والزوال بالملوت 

وکذا بالعزل في ظاھر الروایة ء ومن حلف أن یھب عبدہ لفلان ء فوہبه ولم بقبل فقلہ ہر في بمینە 
خلافالزفر - رحمہ الله - 


وأما التوقیت في الإثبات کقولە: والله لآکلن ھذا الرغیف الیوم ؛ فإنه لا بحنث ما دام 
ا حالف والمحلوف عليه قائمین ۔ والیوم باق ؛ أما إذا قضي الیوم یحنٹ ٠‏ وإن کان قائمین ہموات 
البر لفوات الوقت ا لمعین ۔ وأما إذا ہلك ا حالف قبل مضي الیوم لا یحنث بالاتفاق ء وإن ملك 
الحلوف عليه وھو الرغیف قبل مضي الیوم ء أجمعوا أنه لا بحنث فی ا حال ؛ فإذا مضی الیوم 
اختلفوا . قال آبو حنیفة ومحمد - رحمھما الله -: لا یحلث في مینه ۔ وقال أبو یوسف - 
رحمه الله -: بحنث ء وتجب الکفارة ء لأن تصور البر لیس بشرط عندہ خلافًا لھما. 

م: ڑ وإذا استحلف الوالي )ش: بتشدید اللام من التحلیف م: ( رجلاً لیعلمنه ) ش: من الأعلام 
(بکل داعسر دخل البلد ) ش: وفی بعض النسخ مکان کل داعر ؛ اوالداعر؟ بالدال والعین 
المهملتین ء علی وزن فاعل وھو ا حبیث الفسد من الناس ء وجمعہه دعار من الدعر ء وھو 
الفساد . 

یقال دعر العود تدعر دعرَا من باب علم بعلم إذا فسد م: ( فھو علی حال ولابنه خاصة )ش: 
أي یفید الیمین علی حال ولایته ء وب قال الشافعی - رحمہ الله - : فی قول؛ وأحمد - رحمه 
الله - غي روایة . 

م: ( لان القصود منە ) ش: أي لن غرض المستحلف من ھذام: ( دفع شرہ آو شر غیرہ ) ش: أي 
دفع الداعر أو دفع غیرہ أي غیر الداعرم: ( بزجرہ ) ش: أى بزجر الداعر ‏ یعني لو زجر الداعر 
ینزجر غیرہ من الرعاۃ م: ( فلا یفید فائدته ) ش:أي فائدة الزجر م: ( بعد زوال سلطنده ) ش: أي 
سلطنة هذا الوالي ٠‏ أي شوکته وقدرتہ علی ما بطلت منەم: ( والزوال بالموت )ش: أي وت ھذا 
الوالي م: ( وکذا بالعزل ) ش: أي بعزلە . 

م: ( في ظاھر الروایة ) ش:عن أصحابنا وھي روایة الزیادة ء وعن أبي یوسف - رحمہ الله 
أنە یجب الرفع إليه بعد العزل . وبه قال الشافعی - رحم الله - في قول ء وأحمد - رحمہ الله 
- في روایة لآنه یفید فی الحملة لاحتمال أن یولی ثانیّا ء فیؤدي الداعر عیله ییطل الدفع بقولە لا 
بوته . وکذلك السلطان إذا حلف رجلا ان لا یخرج من الکورۃة إلا بإذنه ء فھو علی حال ولایتہ 
کذا فی فالزیادات ۴ ۔ 

م: ( ومن حلف أن یھب عبدہ لفلان ؛ فوعبه ولم یقبل ) ش: أي ا موھوب لەم: ( فقد بر في بمینە ) 
ش: اي لم بحنث م: ( خلائًا لزفر -رحمہ الله- ) ش: فإنه یحنث عندہ . 


اث 


فإنه بعتبرہ بالبیع ؛ لأنه عليك مثله ‏ ولا أنه عقد تبرع فیتم بالمبرع : وَلھّذا یقال وہب . ولم یقبل 
ولان القصود إظھار السماحة ء وذلك یتم به . وأما الہیع فمعاوضة : فاقتضئ.الفعل من الجمانبین : 
ومن حلف لا یشم ریحاناً فشم ورداً أو یاسمیناً لا بحنثٹ : لأنہ اسم ا لا ساق لم ولھما ساق . 


وفی ‏ الکافی :٤‏ حلف لیھب عبدہ لفلان فوهبه لە ولم یقبل ء وإن کان الملوھوب لَهغائَا لم 
یحنث إجماعا ء وإن کان حاضرً حنث استحساىا ء وبە قال أحمد والشافعی - رحمہ الله <ف 
قول ء وقال زفر - رحم الله - : لا یحنث . وب قال الشافعي - رحم الله - : فی قول بدون 
القبول . 

وفی قول لم یقبل ویقہض وعلی ھذا ا خلاف الإعارۃ والصدقة والإقرار والوصیة ذکرہ في 
(جامع البکري) وفي الکفارۃ . 

وکذا القرض فی روایة عن أبی یوسف -رحم الله - قبول الستقرض شرط ؛ لان 
الغرض فی حکم اللعارضة م: ( فإنه ) ش: أي فان زفر - رحم الله - م: ( یعتبرہ ) ش: اي یعتبر 
عقد الھبة م: ( بالبیع لأنه قليك مثله )ش: فلا یتم إلا بالقبول . 

م: ( ولنا أنه )ش: أي أن الھبة باعتبار الوھب م: ( عقد تبرع فیتم با تبرع ولھذا یقال وھب ولم 
بقبل) ش: ولا یقال باع ولم یقبل ء یعني لا یسمی تبعا ما لم یوجد القبول م: ( ولان المقصود ) ش: 
من الھبةم: ( إظھار السماحة ) ش: أي الکرم م: ( وذلك ) ش: أي إظھار السماحة م: ( یتم بە ) ش: 
أي با حالف الواہب . 

م: ( وآما البیع )ش: جواب عن قول زفر : یعني أما البیع فلیس کذلك ء لآن مبادلة ا مال 
با مال ء وھو معنی قولہ م: ( فمعاوضة فاقتضی الفعل من الجحانبین ) ش: أي من جانب البائع وجانب 
لاقتریق:: 

:) ومن حلف لا یشم ریحانًا قشم ورهً آو یاسميًا لا بحنث لأنه ) ش: أي لان للریحان م: 
(اسم ما لا ساق لە ولھما )ش: أي وللورد وللیاسمین م: ( ساق ) ش: الریحان فی اللغة کل ما طلب 
ریحه من النبات وھذا یتناول الورد والیاسمین کما هو مذھب أحمد - رحمہ الله - ولکن عند 
الفقھاء الریحان ما بساقه رائحة طیبة کالورسۃة وکالاس والورد مالورقه رائحة طیبة فحسنة 
کالیاسمین ۔ کذا ذکرہ صاحب ق١‏ المغرب ‏ . 

وقال الفقیه أبو اللیٹ - رح الله ۔ : فی شرح ‏ ا امع الصغیر؛: روی هشام عن محمد 
رحمه الله - أنه قال : کل ما حضر فھو ریحان مثل الس والشاھفرم ونحو ذلك وما سوی ذلك 
لیس بریحان . 


وقال الأنرازی - رحمہ الله - :وعلل فخر الإسلام - رحمہ الله - في شرح ا اخامع 


۲٥٤ 


ولو حلف لا بشٹري بنفص9جاً ولا نیة لە : فھو علی دھهنە اعتبارا للصرقولھذا یسمی بائعه بائع 
البنفسج ء والشراء یہٹنی عليه ء وفیل فی عرفنا یقع علی الورق وإن حلف علیحالورد فالیمین علی 
الورق لآنه حقیقة فيه ء والعرف مقرر لە : وفي الہنفسج قاض عليه . 

الصخیر ٤‏ بقوله : لان الریحان اسم ما یقوم علی ساق من البقول ما له رائحة طیبة وهو موضوع 
ذلك لعْة ء وفلدہ الصدر الشھید وصاحب (الھدایةہ ء ثم قال : والیاسمین والورد لھما ساق ۔ 

ثم قال الآترازي : - رحم الله - ولنا فیه نظر ء لأنە لا یثبت فی قوانین اللغة الریحان بھذا 
التقیر اضلاولئن صح ما قالوا کان ینبغی ان لا بحنث ہالأآمر : لآنہ لە ساق ولیس من 
البقول أیضا ء وقد نص ا حاکم - رحمه الله - علی أنه یحنث انتھی . 

قلت : نظرہ وارد في ھذا؛ لن نی البلاد الصریة ینبت ریحان وله ساق قدر نصف ذراع ء 
وأیضا الآییان بنیته علی العرف لا علی اللغة ینبغی أن ہر یحنث إذا شم وردا أو یا سمينًا ء ونظرنا إلی 
اللغة لان جماعة من أُھل اللعة قالوا : کل ما طاب ریحه من النبات فھو ریحان ء فعلی مذا یطلق 

م: ( ومن حلف لا یشتري بنفسجًا ولا نیة له فھو علی دھنه اعتبارً للعرف ) ش: لن الأیمان 

وفی عرفھم إذا ذکر بن بنفسج یراد بە دھنە لا ورقه م: ( ولھذا) ش: أي ولآاجل اعتبار العرف م: 
(یسمی بائعه بائع البنفسج والشراء یبتنی عليه ء وقیل فی عرفنا یقع علی الورق ) ش: وفيه نظر لا یخفی 
ویؤیدہ قوله : وقیل في عرفتا یقع علی الورق ء وقال الفقيه أُہو اللیث : ھذا عند أھل العراق ء 
فأما في بلادنا ء فلا یقع علی الدھن إلا أن ینوی . وفال الشافعی - رحمہ الله -۔وأحمد -رحمه 
الله - : لا یحنث بشراء دھنه اعتبارً بحقیقة اللفظ ء ولو اشتری ورق البنفسج لم یحنث ہ خلافًا 
للشافعی - رحمه الله - واحمد - رحمہ الله ء وذکر الکرخی عرعيه اللے آئه ینک اض 

۴: ( وإن حلف علی الورد فالیمین علی الورق لأئه حقیقة فيه ) ش: أى لآن الورد حقَیقَة ٔي 
العرف م: ‏ والعرف مقرر لە ) ش: أي العرف أیضا یقرر لوقوع ا حقیقة ء أولکون! حقَيقةء مرادة 
له ۔ 

م: ( وفی البنۂ لبنفسچ قاض عنه )ش: أي غالب عليه علی وقوع ا حقیقة ء فلا یقع علی ورقەء 
لآن مبنی الاأیمان علی العرف لا علی الحقیقة . 

وقال مشایخنا - رحمھم الله : والینفسج والورد یقعان علی الورق عرفٌاء قاله الکاکی- 
رحمه الله - وھو الصواب والاوجه والله اأعلم ۔ 

بد جات ہد 


ں۲٥‎ 


کتاب الحدود 
قال : الحد لضة هو المنع ء ومنہ ا حداد للبواب : وفي الشریعة : هو العقوبةٴالقدِرۃ حقا لله نعالی 
حتی لایبسمی القصاص حدا لأئه حق العبد ولا الدعزیر حدً لعدم التقدیر ء والمقصّد الأصلي من 
شرعه الائزجار عما بتضرر به العباد . والطھارۃ لیست اصلیة فيه ء بدلیل شرعیته فی خقالکافر . 
قال : الزنا بثبت بالبینة والإقرار ء وا مراد ثبوتە عند الإْمام 


م: ( کتاب اخدود) 

ش: أي هذا الکتاب فی بیان أحکام ا خدود . وجہ ا مناسبة بین البابین من حیث إن في الآمیان 
الکفارۃ التی ھی دائرۃ بین العبادۃ والعقوبة ء والحدود من العقوبات اللحضة وا حدود جمع حد . 

م: ( قال )ش: أي الصنف: م: ( الحد لغة ) ش: أي معنی ال حد فی اللغة م: ( هو المنع )ش: 
یقال :حدعن کذا وکذا ءأي منع عنه وبه سمي السجان حدا ولنعه اللحبوسین عن ا خروج 1 
(ومته ا حداد للبواب ) ش: أي ومن ھهذا امعنی . 

قیل للبہواب حذدا ولنعه الناس عن الدخول فی الدار التی هو باب فیھا وسمي الملعرف 
للشیء حد ء لأنه ینم الخارج عن ا حدود عن الدخول. 

م: ( وفی الشریعة هو )ش: أي ا حد م: ( العقوبة القدرةۃ حقًا لله تعالی ) ش: ینوي بھا حق الله 
تعالی م: ( حتی لا یسمی القصاص حا لان حق العبد ) ش: بدلالة جواز العفو والاعتیاض م: ( ولا 
علی ما عليه عامة أصحاہنا - رحمھم الله . 

وقال صدر الإسلام البزدوي - رحمہ الله - فی ۵ مبسوطہ : والقصاص سمي حداً أیضاء 
وحدود الشرع موانع قبل الوقوع وزواجر بعدہ ء أعني عن القصد المنھي عنه م: ( والقصد الاصلیي 
من شرعه )ش: اي القصد الکلی من مشروعیة ا حدم: ( الائزجار عما یتضرر بە العباد ) ش: في 
الربا صیانة الال . 

م: ( والطھارۃ لیست باصلیة فيه )ش: أي في الحد م: ( بدلیل شرعیته ) ش: أي مشروعیتەم: (في 
حق الکافر ) ش: وھذا یوجب ال حد علی الذی زنا ء ویطھر عن الذنب بإجراء الحد عليه ء فعلم ان 
القصود من ا لحد الانز جار لا الطھر . 

م: ( قال )ش: أي القدوری - رحمہ الله -م: ( الڑنا یشبت بالبیتة والإقرار ) شض: ھذا لفظ 
القعدوريی - رحمہ الله - فی 9مختصرہٴ . 

قال صاحب3( الھدایةہ - رحمہ الله -: م:) والمراد ثبوته عند الإمام ) ش: أي ا حاکم ‏ إغا 


ا 


لأن البينة دلیل ظاہر ء وکذا الإقرار لان الصدق فی مرجح ء لا سيما:فیما بنعلق بثبوتہ سضرة 

ومعرة ء والوصول إلی العلم القطعی متعذر ء فیکتفی بالظاہر . قال : فالبكِنة.ان یشھد اربعة من 

الشھ ود علی رجل واسرأة بالزنا لقوله تعالی ظفاسینشمدوا علیھنآریمة منکم4 
(النساء:الاَية١٥)‏ وقال الله تعالی : 


قال ذلك لان ثہوت الزنا في نفس الأمر لا یقف علی وجود البینة و الإقرار ء لأنه آمر حسي 
یوجد ؛ وإن لم یوجد أو قد یپوجدان ولا پوجد الزنا لاحتمال الکذب فیھما ‏ فحصل الانفكاك 
بین الزنا وبینھما وجودا وعدم . فالقاضي مأمور با حکم [ا] ثبت عندہ من الظاھر ء فلاجل ھذا 
بشترط ثبوته عند الإمام بالبینة والإقرار م: ( لآن البسےنة دلیل ظاھر ) ش: لآن الله تعالی قال : 
٭فاستشهدوا علیھن أربعة منکم 4 (النساء : الآیة )٥١‏ . 

م: (وکذا الإقرار ) ش: دلیل ظاھر م: ( لان الصدق فيه مرجح ) ش: علی الکذب م: ( لا سیما ) 
ش: أي خصوصام: ( فیما یتعلق )ش: أي فی الشیء الذي یتعلق م: ( بثبوتە مضرة) ش: أي ضرر 
ظاھر متصل ببدن المقر من[. ..] ا حد علیەم: ( وممرة ) ش: أي عار تلحقه بانتسابه إلی الزنا 
والعار أشد من النار . وفی 9دیوان الأدب؟ المعرة ا مساءة والأذی مفعلة من العر وھو ا حرب ء 
وفي ‏ الصحاح ؛ المعرۃ الاسم واعلم أن الزنا بجد وقصر ؛ فالقصر لأھل ا حجاز ء والد لأھل نجد . 
قال[.۰.۰..]وھو من یھجو بشعرہ أبا حاضر : 

من یزن بصرف زناہ ومن یشرب ا خرطوم یصبح سکراتًا 

بفتح الکاف من التسکیر ء وھو اللخمور : والخرطوم اسم من أسماء الخمر ء والنسبة إلی 
اللقصور زنوي وإلی الممدود زناوي وربا یظھر آن معنی الزنا في اللغة : البٰی ء وفي الشرع : 
الزنا قضاء اللکلف شہوتہ في قبل امرأۃ خحالیة عن ا ملکین ءوشبھتھما وشبھة الاشتباء ‏ ویکن 
اثرأۃ من ذلك ؛ واختیر لفظ القضاء إشارۃ إلی أن مجرد الإیلاج زنا ولھذا یجب فیيه الغسل هدیا 
للمکلف لیخرج الصبي والمجنون . وا مراد بالللکین ملك النکاح وملك الیمین ء وشبھة النکاح 
وھي ما إذا وطئ امرأة تزوجھا بغیر شھود أو بغیر إذن مولاھا وما أُشبه ء أو شبھة ملك الیمین ما 
إذا وطئ جاریة ابنە و مکاتيه أو عبدہ الأذونء وشبھة الاشتباہ ء فإذا وطئ الابن جاریة أبیه علی 
ظن أنھا تحل لە ۔ 

م: ( والوصول إلی العلم القطعي ) ش: بغیر الوصول إلی ثبوته إلی العلم القطعي م: ( متعذر) 
ش: لانە آمر مبناہ علی الاإخفاء والسترم: ( فیکتفی بالظاھر ) ش: البینة والإقرار . 

م: (قال )ش:أي القدوري - رحمہ الله - م: ( فالبینة أن یشھد آربعة من الشھود علی رجل 
وامرأة بالزنا ۔ لقوله تعالی ۶ؤفاستشھدوا علیھن أربعة منکم ٭( النساء : الّیة )۱١‏ . وقال الله تعالی : 


٢۲٢ 


لئم لم بأنوا بأربعة شھداء٭ (النور:الایة٤)‏ ء وقال عليه السلام للذي لف ام رأنه : ائت بُأاربعة 
بشھدون علی صدق مالك ء ولآن فی اششراط الأربعة یتحقق معنی السَثش وھو مندوب إليه 
والاشاعة ضدہ 


طائم لم یأتوا بأربعمة شھداء 4( النور : الَیة ٤‏ ): وقال عليه السلام :) ش: أي قال اللبي 8لا : م: 
(للڈی ذف امرأته ائت باربمة شھداء یشھدون علی صدق مقالتك ) ش: ھذا الحدیث بھذا اللفظ 
غریب . 

وعناہ ما رواہ أبو یعلی اللوصلىی فی مسندہ ٤‏ من حدیث ابن سیرین عن نس بن مالك 
قال : ول لعان کان في الإسلام أن شریك بن سحماء قذفه هلال بن أمیة بامرأته فرفعه إلی النبي 
لا نقال لە رسول اللہ پل ؛ اُربعة شھداء یشھدون وإلا فحد فی ظھرك : قال : یا رسول الله 
لان الله تعالی یعلم آنی لصادق ولینزلن الله عليك ما یبرئ ظھري من ال حد ء فأنزل الله تعالی 
آیة اللعان ولاعن النبي قَلُ ١‏ وفرق بینھما . وآخرجہ البخاري فی ٦‏ اللعان؛ عن اہن عباس -رضي 
الله عنھما ۔ ء ان ھلال بن أمية قذف امرأته بشریك بن سحماء فقال البی پا :۷ الينة وإلا 
فحد فی ظھرك ٤‏ ۔ ۱ 

م: ( ولان في اشتراط الأربعة ) ش: هذا احتراز عن قوله البعض ٠‏ فإنھم یقولوت إنما اشترط 
الأربع للزنا لا یتم إلا ہایتھن ٤‏ وفعل کل واحد لا یثبت إلا بشھادة شاھدین . قال الصنف : 
لیس کذلك بل ھی فی اشتراط الأربع م: ( تحقیق معنی السٹر وھو ) ش: أي السترم: ( مندوب إليه ) 
ش: لٹ اروی الترمذي - رحمە الله - من حدیث أبی ھریرۃ -رضي الله عنهە- قال : قال رسول 
الله ية: ہ من ستر علی مسلم سترہ الله فی الدنیا والآخرۃ ؛''ٗ 

والشرط في الأربع من الرجال : أن یکونوا أحرارا ء عدولاً ء بالغین ء فلا تقبل شہادة 
الرجال مع النساء ء ولا یقہل فيه کتاب القاضي ولا الشھادة علی الشھادة م: (والإشاعة ) ش: أي 
إ(ظھار الزنا م: ( ضدہ ) ش: أي ضد الستر . فلما کان الستر مندوبًا ء کانت الڑاشاعة مکرومة: 
کیف وآأنه تعالی قال : ٭ اِن الذین یحبون أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا ٭ ( النور : الأة ۱۹)ء لا 
یذم الستعیر ء ولھذا لو اخذ شيء من شرائط الشھادۃ بن أشھد الأصیل من أربعة شھدوا بالزنا 
متفرقین فی مجالس مختلفة واحدًا بعد واحد ء فإنھم یحدون حد القذف عندنا خَلافًا للشافعي - 
رحمہ الله ۔ . 

وفی (الم+سوط! أشار عمر -رضي الله عنہ- أن اشتراط الأربع لأجل الستر حتی شھد أبو 
بکرۃ -رضی الله عنه - وسھل بن معبد ونافع بن الآزرق علی ا لغیرۃ بن شعبة بالزنا ء فقال : 
الزیاد وھو الرابع ء ثم یتشھد قال : رأیت أقداما بادیة ء وأنفاسَا عالیة وأمرا منکرا . 


.]۲٤٤ ء وابن ماجة1‎ ]٦4٤[ جزء من حدیت رواہ أبو داود فی سننه‎ )١( 


٢۸ 


وإذا شھدوا یسألھم الما عن الزنا ما مو وکیف هو وأین زنی ومتی زی ویمن زنی ؛ لان اللبي 
عليه السلام استفسر ماعزاً -رضی الله عنہ- عن الکیفیة ء وع را مزنیة 


وفي روایة قال : رأیتھما تحت حاف واحد ؛ یخفضان ویرفعان ویضط رَناقِاضطراب 
ا خبزان ٭ وفی روایة : رأیت رجلا أفعی وامرأۃ صرعی ورجلین محضونتین واستہ تجیء'وذذھب 
ولم أر ماسوی ذلك . فقال عمر -رضي الله عنه - : الله أکبرء ا حمد لله الذي لم یفخ 
واحدا من أصحاب رسول الله ای , 

: ( فإذا شھدوا) ش: أي شھد بالزنا الشھودم: ( یساألھم الإمام عن الزنا ما ہو ) ش: اي حقیقة 
الزنا وماھیته [....]ء لان من الناس من یعتقد کل وطء حرام آنه زناا؛ کوطء ا حائض ؛ 
والنفساء ء والامة للجوسیة ء والامة اللشترکة ء والأمة التي هي أختہ من الرضاع . فان کل ذلك 
حرام ولیس بزنا ء ولان الشرع سمی فعل ا حرام فیما دون الفرج زنا مجازا ء بقوله: العینان 
تزنیان وزناھما النظر ء والیدان تزنیان وزناھما البطش ہ والرجلان تزنیان وزناھما المشی : 
والفرج یصدق ذلك أو یکذب . ۱ 

وا حد لا یجب إلا با حماع في الفرج ‏ لا تری أنە پل استفسر ماعزا -رضي الله عنه - إلی 
آن ذکر الکاف والنون أرادبە قوله أنکتھا ء لآن ذلك صریح في الوطء ء والباقی کنایة عنه ‏ 
وأیضا بیکن آن یسمي الشھود مقدمات الزنا زنا ویجب الاحتراز عن مثل ذلك ۔ 

م: ( وکیف هو )ش: أي یسألھم أبضّاعن کیفیة الزنا للاحتراز عن مثل ذلك عاس الفرجین 
من غیر إیلاج . ألا تری أآنه قٌلا استفسر ماعزا -رضي الله عنه - عن کیفیة الزنا ء فقال کالمیل فی 
الکحلة ء والرشاد فی البئر ؛ وقیل للاحتراز عن صورۃ الإکراہ لآن وطء الکرہ لا یبرجب ا حد 
۳( واین زنی ) ش: أي یسألھم عن الکان بقولە : أین زنا فإنه احتراز عن الزنا فی دار ا حرب ء 
لان السلم إذا زنا في دار ال حرب ئثم حرج إلینا لا بحد لأنە لم بمکن الإمام علی بدنە عند وجوب 
ا حد . م: ( ومستی زنی )ش: أي یسألھم عن الزمان فقوله متی زنی کأنە احترز عن زنًا متقادم 
والشھود إذا شھدوابذلك لا یقبل ٠‏ واحترز أَِضًا عن وطء الصبي والجنون لأن فعلھما لا 
یوصف بالحرمة م: ( وین زنی ) ش: أي یسألھم بن زنی ء یعني المزنیة من هي . 

فإنه احتراز عن الوطء الواقع فی محل یکون الوطء فيه بشبهھة لا یعرفھا الواطئ؛ ولا 
الشھود: کجاریة الابن ء ویجوز أن تکون اللوطوءۃ آمرأۃ الواطی ؛ أُو جاریته ولا یعلمھا للشھود . 

م: ( لان النبي تل استفسر ماع -رضي الله عنه -عن الکیفیة وعن ا زنیة ) ش: هذا أخرجه أبو 
داود -رضي الله عنه - عن یزید بن نعیم عن أہیە نعیم بن ھزال ٭ قال : 9 کان ماع بن مالك - 
رضي الله عنه ۔یتیما في حجر أبی ء فأصاب جاریة من ا حی فقال لە أبي : ات رسول اللہ قل فاخبرہ بما 
صنعت لعله بستغفر لك قال : فأتاہ فقال ؛ با رسول الله للا ء إني زنیت : فاقم علي کتاب الله فاعرض 


۲٥۹ 


ولان الاحتیاط فی ذلك واجب ء لانه عساہ غیر الفعل فی الفرح عناہ ء أؤازنی فی دار ا حخرب ؛ آو 

فی القادم من الزمان ؛ آو کانت لە شبهة لا بعرفھا هو ولا الشھود؛ کوطء جاربة الابن . 

فیستقصی فی ذلك احتیالاً للدرہ ٭ فإٰذا بینوا ذلك ء وقالوا : رآیناہ وطٹھا فی فرَتّھا کالمیل في 
الکحلة . وسال القاضی عنھم . فعدلوا في السر والعلانیة . 

عنہ ء فعاد حتی قالھا أرہم مرات فقال ا : اِنك قد قلتھا أرہع مرات فبمن ؟ قال : بفلائة ء قال +ضل 

ضاجعتھا ؟ قال : نعم ء قال : ھل باشرتھا ؟ قال : نعم : قال : ہل جاممتھا ؟ قال : نعم ء ضامر به أن 

برجم ٭ ا حدیث. 


م: ( ولان الاحتیاط فی ذلك واجب ) ش: أي في الاستفسار م: ( لانە )ش: أي لان اللشھود عليه 
بالزنام: ڑ عساہ غیر الفعل فی الضرج عناہ )ش: أي قصدہ ء ولایکون ماھیة الزناء ولا کیفیة 
موجودةۃ فی دار ا حرب . 

م: ( آو زنی فی دار ا حرب )ش: أي أو یکون ا لشھود عليه زنا فی دار ا حرب م: ( أو فی المتقادم 
من الزمان ) ش: أي أو یکون زنا في الزمن التقادمم: ( او کانت لە شبھة لا یمرفھا هو ) ش: أي 
اللشھود عليه. 

م: (ولا الشهھود)ش: أي ولا یعرفھا الشھودم: ( کوطء جاریة الابن فیستعقصی )ش: أي 
الامام وضبطه الکاکی - رحمہ الله - علی صیغة اللجھول م: ( في ذلك )ش: أي فیما ذکر من 
الأشیاء وقد ذکرناھا جمیعا . 

م: ( احتبالاللدرہ ) ش: أي لأجل ال حیلة لدرء ا حد ا روی الترمذي - رحمہ الله - من 
حدیث عائشة -رضي الله عنھا - - قالت : قال رسول اللہ لج : ٥‏ ادرءوا الحدود ما استطعتہ ؛ '''ٗ 
م: ( فإذا بینوا ذلك ) ش: أي فإذا بین الشھود الزنا بجا ذکر من الأمور . 

: ( وقالوا رأیناہ وطٹھا فی فرجھا کا یل في الکحلة ) ش: بضمئین وعاء الکحل م: ( وسأل 
التاضی عنھم )ش: أي عن الشھودم: ( فعدلوا)ش: عن صیغة اللجھول م: ( في السر والعلائیة ) ش: 
صورۃ التعدیل فی السر أن یبعث القاضی بأسماء أول الشھود إلی العدل ء ہکتاب فیه أسماژھم 
وأانسابھم[...]ومحالھم وسوقھم ؛ حتی یعرف العدل ذلك ء فیکتب تحت اسم من کان 
عدلاً: عدل جائز الشھادة ء ومن لم یکن عدلاً فلا یکتب تحت اسمه شیٹّا ؛ أو یکتب الله یعلم ء 
وصورۃ التعدیل في العلائیة ء أُن یجمع بین العدل والشاعد ہ فیقول العدل ھذا هو الذي عدلته : 
وسیجیء في کتاب الشھادات بعض منە إن شاء الله تعالی . 

.]٤٤١١٤٤ [ اہو داود‎ )١( 
وقال : هذا حدیث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حدیث محمد بن رببعة : عن یزید بن زیاد‎ . ]٢٥٤۹[ یذمرٹلا)٢(‎ 

الدمشقی ؛ عن الزھري ٠‏ ویزید بن أَبي زیاد ضعیف في ا حدیث . 


کش 


حکم بشھادتھم ولم یکتف بظاھر العدالة فی ا حدود : احتیالاً للدرء ) قالِ علیے السلام ادرءوا 

ا حدود ما استطعتم . بخلاف سائرالحقوق عند أبي حنیفة -رحمە الله- وتعلایل السر والعلانیة 

ینہ قٍْ الشھاداٹ إن شاء الل تعال یل قال ۲ الأصل : حبسه حتی سا عن الشتھود للامہام 
بالجحنایة وقد حبس رسول الله عليه السلام رجا بالتھمة 


م: ( حکم بشھادتھم ) ش: جواب قولە فإذا بینوا بالرجم إن کان الرجم موجب الزنا وبالجلاكد 
ِن کان موجبه ا لد هنا ء أو لم یعرف القاضی عدالة الشھود ء أما إذاعرفھا فحکم بلا تعدیل م: 
( ولم یکتف ) ش: علی صیغة ا لمعلوم أي لم یکتف القاضیي ہ وقال الکاکي : أبو حنیفة لم یکتف 
بسوق الکلام إليه م: ( بظاھر العدالة في الحدود احتیالاً للدرء )ش: أي الدفع م: (قسال پ : ادرءوا 
ا حدود ما استطعتم ) ش: وقد ذکرنا ا حجدیث عن قریب م: ( بخلاف سائر ا حقوق عند آبی حنیفة ) ش: 
حیث یکتفي فبھا بظاحر العدالة ء لقولہ قل ١‏ السلمون عدول بعضهم علی بعض؛ ”٤ء‏ إلا إذا 
طعن ال خصم فحینئذ یسأل القاضی عن الشھود عندہ أیضًا . م: ( وتعدیل السر والعلائیة نبینە في 
الشھادات إن شاء الله تعالی ) ش: اي بیان صورتھا بذکرہ فی باب الشھادات وقد ذکرناہ أنفَا ۔ 

م: ( قسال : فی الأاصل )ش: أي قال محمد فی ۶ البسوط ٢م‏ : ( یحبسه )ش: أي یحبس 
القاضي الشھود عليه بالزنا ء بعد وصف الشھود الأشیاء ال مذکورۃ م: ( حتی یسال عن الشھود 
للاتھام بالجنایة ) ش: أي لاجل کون الشھود عليه متھمًا با حنایة فلذلك یحبسە خوقًا من خروجه ء 
فلا یظھر بعد ذلك ء ولا یآخذ الکفیل من ء لآن فی أخذہ نوع احتیاط ہ فلا یکون مشروعا : ما 
یدرأً بالشبھات . 

فإن قیل : الاحتیاط في اللجلس أظھر . 

قلنا : حبسه للتعزیر لانە صار متھما بارتکاب الفاحشة وأشار إليه الصنف -رضی الله عنه - 
بقوله للاتھام . م: ( وقد حبس رسول اللہ رجلاً بالتھمة ) ش: هذا رویي عن جماعة من الصحابة 
رضي الله عنھم - عن معاویة بن حیدة -رضي الله عنہ - آخرج حدیثه أبو داود - رحمه الله - 
والترمدی - رحمه الله - والنسائی - رحمۃ الله - ہ آن رسول الله یچ حبس رجلافی تھمة ؛' 
وزاد الترمذي والنسائی : ۷ ٹم خل عنه ؛ . وقال الترمذدي -رحمہ الله - : حدیث حسن . ورواہ 
ا حاکم في ( الستدرك ؛ وصسحہ ء وعن أَبي ھریرة - رضي الله عنه - أخرج حدیثه ا حاکم - 
رحمه الله - فی مستدرک ؛ ‏ والبزار وأبو نعیم - رحمھما الله - فی مسندیھما؟ : ہ آن النبي 
ا حبس رجلا فی نھمة یوما ولیلة استظھاراً أو احتیاطًاء'' وفي سندہ إبراهھیم بن خثیم . 


.۲۱۹۷ /۱۰[ السن الکبری للببھقی‎ )١( 
. ]]٥٤٤[ النسائی‎ ]۱٤٤١ [ آبو داود[ ۰٣٣٦۳]ء الٹرمذی‎ )٢( 


() أوردہ الھیثمي في مجمع الزوائد )۲۰۴/٤(‏ وقال ٠‏ رواہ الہزار وفیه : إبراھیم بن خٹیم وھو متروك . 
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بخلاف الدیون حیث لا یحبس فپی‌ھا قبہل ظھور العصدالة : وسأنيك الضرق إن شاء الله قال : 

والإقرار أن یقر البالغ العاقل علی نفه بالزنا أرہع مرات في أربعة مجالس تخنلفة من مجالس 

القر ء کلما أقر ردہ القصاضی : فاشتراط البلوغ والعقل ؛ لان قول الصبي واملحنون غیبر معتبر ‏ آأو 

ہو غیر موجب للحد ؛ واشتراط الأربع مذھہنا ؛ وعند الشافعی -رحمہ الله۔ یکتغي بالإقرار مرة 

واحدة اعتباراً بسائر ا حقوق وھذا لأنە مظھر : وتکرار الإقرار لا یفید زیادة الظھور بخلاف زیادۃ 
العدد فی الشھادۃ ء ولنا حدیث ماعز - رضی الله عنه - 


وعن أنس -رضي الله عنه ۔أخرج حدیثه ابن عدي والعقیلي - رحمھما الله - في کتابیھما 
۷ن اللبي قٹ حیس رجلا فی تھمة ؛''' وفی سندہ إبراھیم بن زکریا الواسطي قال العقیلي : 
مجھول وحدیثه خطاً ۔ وقال ابن عدی : وھذا باطل ء وعن نبیشة -رضي الله عنه -آخرج حدیثہ 
الطبرانی فی الأوسط ۸ أن النبي لق حبس في تھمة ؛ . 

م: ( بخلاف الدیون حیث لا بحبس فیھا قبل ظھور العذالة )ش: لان أخذ الکفیل فیھا مشروع ء 
فلا یتلف الحق فلا حاجة إلی الحبس قبل عدالة الشھودم: ( وسیأتیيك الفرق إن شاء الله تعالی ) ض: 
أي الفرق بینە وہین الدیون ء وفال الأترازی - رحمہ الله - : ہذہ حوالة غیر رائجة ونحن بیناہ ۔ 

قلت : أراد بە ما ذکرہ الان لآن أخذ الکفیل فیھا مشروع إلی آخرہ . 

م: ( قال )ش: أي القدوري - رحمہ الله - م: ( والإقرار أن یقر العاقل البالغ علی نف بالزنا 
أربع مرات فی أربعمة مجالس مختلفة من مجالس القر ء کلما أقر ردہ القاضي )ش: ھذاکله کلام 
القدوری - رحم الله - نقله الصنف - رحمہ الله - ثم شرحہ م: ( واشتراط البلوغ والعقل لان 
قول الصسبی والجنون غیر سعتبر آو هو غیر موجب للحد واشتراط الأربع ) ش: یعني في الاقرار م: 
(مذھبنا )ش: وبە قال أبو حنیفة - رحمہ الله - وأحمد - رحمہ الله -م: (وعند الشافعیي -رحمه 
الله- یکتفی بالإقرار مرۃ واحدة ) ش: وبە قال الإمام مالك - رحمہ الله - م: (اعتبارا بسائر الحقوق ) 
ہن یعنی فی سائر ا حقوق القرب یعتبر في الشھادۃ دون الإٴقرار فكذلك ھنا . م: (وھذ١)ش:‏ أي 
الاعتبار بسائر ا حقوق م: ) لان ) ش: أي لن الإقرارم: ( یظھر )ش: حقیقة الأمر حجة بنفسه ء 
فلا یشترط التکرار ء کما فی سائر ا حقوق ۔م: ( وتکرار الإقرار لا یفید زیادۃ الظھور بخلاف زیادة 
العدد فی الشھادۃ ) ش: لان الشاھد الثانيی ء یفید طمأأنینة القعلب زیادة علی ما أفادہ الڈول ۱ 

م: ( ولنا حدیث ماعز -رضي الله عنه -) ش: حدیث ماعز بن مالك مشھور رواہ البخاري 
ومسلم ۔رحمھماالله- عن أبي ھریرۃ -رضي الله عنه - قال :ہ إن رجلاآمن السلمین جاء رسول 
اللہ 2 وو فی المسجد فناداہ فقال: یا رسول اللہ چٹ إنی زنیت فاعرض عنہ فتنحی تلقاء وجھه: فقال: 
یا رسول الله إني زنیت فأعرض عنہ : حتی ٹئی ذلك أرہبع مرات فلما شھد علی نفسه آربع شھادات ٠‏ 


)١(‏ ابن عدي فی الکامل .]۲٥٥/١[‏ ٴ 
٦‏ 


فإنه عليه السلام آخر الإقامة إلی أن تم الإقرار منہ أربع مرات فی أربعة مَعالہں فلو ظھر دوٹھا ما 
اخرھا لثبوت الوجوب . ولآن الشھادة فیە اختصت بزیادة العدد . فکذا الاق راز إعظاماً لأمر الڑنا 
وتحقیقاً معنی السٹر 


دعاء رسول اللہ تن غفشال: أبك جنون ؟؛ قال: لا قال : فھل آحصنت؟ قال: نعم ء فقال رسول اللہ 
کات : اذھہوا به فارجموہ ؛ فرجمتاہ باللصلی فلما أذلقته ال حجارة عربء فادرکناہ با حرۃ فرجمناہ ؛ . 

وروی حدیث ماعز -رضي الله عنە - أَيضًا مسلم عن جاہر بن سمرۃ ورواہ أَيضًا عن ابن 
عباس -رضي الله عنه -وعن بریدة -رضي الله عنه - أأیضًا في الکل الإقرار بأرہم مراٹ . 

م:( فإنه عليه السلام آخر الرقامة ) ش: أي إقامة ا حد م: ( إلی أن تم الإقرار منه ) ش: أي من 
ماعز رضي الله عنه -م: ( آرہع مرات في أربعة مجالس فلو ظھر دونھا )ش: أي فلو ظھر إقرارہ 
موجبا للحد دون الأرہع ؛ أي أرہم مرات م: ) ماآخرھا)ش: أي ما آخر إقامة الحد م: ( لثبوت 
الوجوب ) ش: حاصل ا لعنی : لو کان الإقرار مرة واحدة کان لم یؤخر ؛ لآن إقامة ا حد عند 
[تلك] الصورۃ واجب؛ وتآخیر الواجب لا یظن برسول اللہ پل . 

فإن قال قائل : إذالم یٹبت ا لحد باقرارہ مرة واحدۃ ‏ فقد اعترف بالوطء لا یورجب ال حد ؛ 

أجیب : بن الإقرار أربع رات ء ولا اعتبر حجة لإثبات الزنا لم یتعلق بوجوب اھر 
بالاقرار مرة واحدة فقد اعترف بوطء لا یوجب ٠‏ وإنما ا حکم موقوف بأن تمت ا حجة ء ووجب 
ا حد ؛ وإن لم یتم وجب المھر . 

فإن قیل : نما اعرض اللبي قل لأنه اتھمہ أي فی عقله ء فقد جاء أشعث أغبر مغیر اللون ‏ 
إلا آنه ما آصر علی الإقرار [.۰...] قبله ء بعد ذلك ٭ ثم لزوال الشبھة بالسژال . 

فقال : آبك جنون ؟ ء أما تغیر ا حال بدلیل التوبة وا لخوف من الله عز وجل : لا دلیل 
ا حنون وإنما قال رسول اللہ پل ہك جنون ؟ء تلقينًا ما بدرأ بالحد ؛ کما یقال : لعلك وطئٹتھا 
لترجع عن الزنا إلی الوطء بشبھة فیسقط ا لحد عنہ ؛ وکما قال للسارق أسرقت : ما أخاله سرق ؛ 
ولآن الشھادۃ فیه دلیل معقول ؛ فظن جواب عن اعتبار الشافعی - رحمہ الله - بسائر ا حقوق 
وھریرھ 

م: ( ولان الشھادۃ فيه ) ش: أي فی الزنام: ) اختصت ہزیادة العدد ) ش: لاجل التغلیظ ولم 
یختصس سائر ا حقوق بذلك م: ) فکذا الإقرار )ش: اشترط أربع مرات ء لآن إحدی ا|لحجتین ا 
اخٹصت ہزیادۃ لیست فی سائر ا حقوق 3 فکذلك فی الحجة الآخری م: ( إعظام لأمر الزنا و حقثا 
معنی الستر )ش: أي لاجل تعظیم أمرالزنا وتحقیق معنی الستر ء لن السٹر مندوب منە کما ذکرنا۔ 


۲۳ 


ولا بد من اختلاف الجسالس لا روینا . ولان لائحاد الجلس اثرأٴفی جم التفرقات شعندہ بتحقق 
شہبھهة الاتحاد فی الإقرار والإقرار قائم با مقر فیعتبر اختلاف مجلسه دق مجلس القاضي . 
فالاختلاف بأن یردہ القاضی کلما أفر فیذمب حیث لا یراہ ثم یجيء فیقر ء هو المروي عن أبي 
حنبفة -رحےم الله- لأنه علیه السلام طرد ماعزاً -رضي الله عنه - فی کل مرة خی تواری 
بحیطان اللدینة . قال : فاإذا نم إقرارہ أربع سرات ساله عن الزنا ء ما ھو وکیف هو وآین زنیٰکریمن 
زنی ؛ فإذا بین ذلك پزمے الحد ء لتسام ا حجة : ومعنی السؤال عن ھذہ الاشیاء بیناہ فی الشهاذة 

م: (ولابد من اختلاف الجالس ) ش: أي فی الاقرار خلافًا لاأحمد وابن أبي لیلی - رحمھما 
الله - م: ) ما روینا )ش: أشار إلی قولہ لأنہ پل ء أخر الإقامة إلی أن تم الإقرار منە أرہع مرات 
فی أربع مجالس م: ( ولان لاتحاد الجلس آثر في جمع الضرقات ) ش: کما في[ . ...]ا م:(فعند 
ذلك) ش: أي عند اتحاد اللجلس م: ) پتحقق شبھة الاتحاد فی الإقرار ) ش: آلاتری إلی ما قال فيی 
حدیث ماعز -رضی الله عنه -ء من إقرارہ خمس مرات فکان منھا مرتبا فی جھة واحدة ۔ 

فلم یعتبر ذلك ؛ ولم یذھب إليه أحدمن الجتھدین - رحمھم الله - م: ( والاإقرار قائم 
با مقر فیعتبر اختلاف مجلسه )ش: أي مجلس القر فی وجوب الحدم: ( دون مجلس القاضي) ش: 
وفی بعض النسخ فیصیر اتحاد مجلسە أي یعتبر اتحاد الجلس ا مقر في عدم وجوب احدء لا 
مجلس القاضي . 

+ والاختلاف )ش: أی اختلاف مجلس بأن یردہ القاضي في کل مرة بأن یقول إنك 
مجنون ولعلك قبلتھا أو لمستھا فقال بعضهھم ء یعتبر اختلاف مجلس القاضي ؛ والصحیح الاول . 

کذا فی شرح الطحاويی؟ ء وفی للصنف - رحمہ الله - الاختلاف بقوله : 


م: ( بآن پردہ القاضي کلما أقر فیذعب حیث لایراہ ٹم یجيء فیقر : هو امروي عن آبي حنیفة -ْ 
رحمے الله -۔ ؛ لان النبی اٹ طرد ماعرٌ في کل سرۃ حتی نواری )ش: أي استتر م: ( بحیطان اللمدبنة ) 
ش: ھذا ا حدیث ؛ بھذا اللفظ غریب ومعناہ ؛ ما رواہ ابن حبان فی صحیحه من حدیث أَبي 
ھریرۃ -رضی الله عنه - قال : جاء ماعز بن مالك -رضي الله عنه - إلی النہي پل فقال : آلا 
تعذرنی فقال لە : تلك ٭ مایدريك من الزنا ؛ فأمر بە فطرد وأمحرج ء ٹم آتاہ الثانیة فقال مثل 
ذلك فأمر بە فطرد ثم أتاہ الثالثة فقال لە ذلك ء فأمر بە فطرد وأخرج ٹم آتاہ الرابعة فقال لە: مثل 
ذلك ٭[قال] أدخلت وأخرجت قال نعم فأمر بە ان یر جم مود القااظت 

م: ( قال )ش: أي القدوري- رحمہ الله- فی ہ مختصرہ ۹م: ( فإذا تم إقرارہ أربع مرات سأله 
عن الزنا ما هو وکبف هو وآین زنی ومن زنی ء فإذا بین ذلك لزمے الحد ) ش: هذا کلە لفظ القدوري 
وقال الصنف عقبه م: (لثمام ال حجة ) ش: أي لمام الدلیل اللوجب لإقامة ا حدم: ( ومعنی السؤال 
عن هذہ الأشیاء ) ش: أي عن الزناء وکیفیته ومكانه من المزني بھام: ( بیناہ فی الشھادة ) ش: علی 


۲٤ 


ولم یذکر السؤال فيه عن الزمان وذکرہ في الشھادۃء لان تقادم المھد : مع الشبھادة دون الإقرار : 

وقیل : لو ساله جاز لجسواز أنە زنی فی صباہء فإن رجع القر عن إقرارہ قبل إقَامِة الحد أو في 

وسطہ ء قبل رجوعہ وخلی سبیله ء وقال الشافعی -رحمم الله - : وھو قول ابنینِ لیلی - 
رحمہ اللہ ےت یقیم عليه احد . 


الزنا ؛ وھو تحقیق ما یوجب بھا ا حدم: ( ولم یذکر السؤال )ش: أي القدوري م:( فیه )ش: أي في 
الإقرارم: ( عن الزمان ) ش: أي عن سؤال الزمان م: ( وذکرہ ) ش: أي وا حال أنه ذکرہ ؛ أي ذکر 
الال عن الزمان ۔ 

م: (في الشھادۃ ) ش: علی الزنا بن یقول متی زنیت م: ) لان تقادم العھد ) ش: الزمان م: 
(منع قبول الشھادة ) ش: لتھمة آلحقه ؛ وا مرء لا یتھم علی نفسه ء فیقل [قرارہ وإن تقادم العھد ء 
وھو معنی قولە ء: ( دون الإقرار وقیل لو سأله جاز) ش: أي لو سأله الزمان جاز ء قالوافی 
الفتاوی : ویجوز أن یسل الزمان فی اللإقرار أ٘یضا . 

م: (لمواز آنه زنی في صباہ) ش: أي في حالة الصغرءم: ( فإن رجع ا مقر ) ش: أي ا مقر بالزنا إذا 
رجع م: ( عن إقرارہ قبل [قامة ا حد آو فی وسطہ قبل رجوعه وخلی سبیلە : وقال الشافعی -رحم الله: 
الحد . 
نسخ أَصحاہنا یعني ذکر خلاف الشافعي - رحمە الله - ھنا ء ولکن حرج فی کتب أصحاب 
الشافعيی -رحمہ الله- أنە لو أقر علی نفسه بالزنا ءثم رجع ء یسقط عنه الحد . 

وکذالو رجع بعد ما أقیم ال حد ء یترك الباقی ء قبل قولنا ۔ 

وعن اأحمد - رحمہ الله - مثل قولنا ‏ وعن الإمام مالك في قول الرجوع روایتان : وقال 
الکكاکي ایض : ثم اختلاف الملجلس في الشھادة ىینع قبول الشھادۃ في الزنا وبه قال مالك وأحمد 
والاوزاعي وا حسن بن صالح ؛ إذا شھدوا بالزنا متفرقین یحدون حد القذف ۱ 

قال الشافعی : وعشمان -رضی الله عنہ -[...] لا یحدون حد القذف : إذا کان الزنا 
واحد ؛ فلا بشترط اتحاد الجلس ء وحد اتحادہ ء ما دام ا حاکم جالسًا لان اللص شرط الأربع 
مطلقًا ء فلا یفید ہاتحاد اللجلس کسائر الشھادات ولنا قول عمر -رضي الله عنه ۔لو جاءوامثٹل 
ربیعة ومضر کل فرادی ‏ جحلدتھم . 

ولو کان الزوج أحدھم یقبل عندنا ؛ خلاقًا للشافعی - رحمہ الله - ھو یقول فيه تھهمة 


پس 


لانه وجب ا حد بإقرارہ . فلا یبطل برجوعه وإنکارہ . کما إذا وجب بالشتھادۃ وصار کالقصاص 

وحد القذف . ولنا أن الرجوع خبر محتمل للصدق کالاإقرار . ولیس احد بَگلبه فیه ء فیتحقق 

الشبهة في الإقرار ۔ بخلاف ما فیه حق العبد وھو القصاص . وحد القذف لوجودتؿایکذبه . ولا 

کذلك ما هو خالص حق الشرع . ویستحب للاٍمام أن یلقن القر الرجوع فبقول لە : لعَللك لمست 

أو قبلت. لقولے عليه السلام ماعز -رضی الله عنہ- لعلك لمسٹھا أو قبلتھا ء وقال فی الاصطلى: 
وینبغی أن یقول لہ الإمام لعلك تزوجتھا أو وطٹتھا بشبھة 


ونحن نقول إنه یعتبر بزنا امرأته فکان أبعد عن التھمة کشھادۃ الوالد علی الولد . 

:) لانه وجب ا حد بإقرارہ فلا یطل برجوعه وإنکارہ : کما إذا وجب ) ش: أيی الد م: 
(ہالشھادةۃ وصار کالقصاص وحد القذف ) ش: أي صار حکم ھهذا کحکم من یرجع في القصاص 
عن حد القذف إذا ثبت أن الإقرار حیث لا تقہل الرجوعم: ( ولنا آن الرجوع خبر یحتمل الصدق 
کالإقرار ولیس أحد یکذبه فيه ) ش: أي فی الرجوع ء: ( فیتحقق الشبھة في الإقرار) ش: فتعارض 
الرجوع مع الإقرار یسقط الد ء لان الحدود تندرئ بالشبھات . 

م: ( بخلاف ما فیه حق العبد وھو القصاص وحد القذف لوجود من یکذبە ) ش: ہو الخصم م: 
(ولا كذلك ما هو خالصس حق الشرع ) ش: فإن أحدا یکذبە فصح الرجوع فيەء لکن إذا اغتر بالسرقة 
ٹم رجع صح رجوعہ؛ في حق القطعء ولا یصح في حق الالء کذافي اشرح الطحاوي؛ ۔ 

م: ( ویستحب للامام أن یلقن المقر الرجوع وبقول لە لعلك لمست أو قبلت لقوله 38 ) ش: أيى 
لقول البی پا م: ) ماعز -رضی الله عنہ - لعلك قبلتھا آو فمسستھا ) ش: هذا کلام القدوري في 
اامختصرہ6 یروی ھذا الحدیث بھذا اللفظ ا حاکم فی ا مستدرك عن حفص بن عمر العدنی؛ حدثنا 
ا حاکم بن أبان عن عکرمة عن ابن عباس -رضي الله عنھما - ١‏ ان ماعز -رضی الله عنه -آتی إلی 
رجل من ال مسلمین فقال : إنی صبت فاحشة فما تأمرنی فقال : له اذہھب إلی رسول اللہ پچ لیستغفر لك ء 
فاتی النبی لئ فاخبرہ ء فقال: لە لعلك قیلٹھا ؛ قال: لاء قال : مستھا ء قال : لاء قال : ففعلت بھا کڈا أو 
لم یکن ہ قال : نعم ء قال : اذھبوا بە فارجموہ ؛ ”''ٗوسکت ا حاکم عنہ . وتعقبه الذھبي - رحمه الله 

فی (مختصرہ ا فقال : وحفص بن عمر العدني ضعفوہ ‏ وا حدیث عند البخاري بلفظ لعلك 
قبلت أو مست أو نظرت ء قال : لاء قال: أفنکتھا؟ قال : نعم ء فعند ذلك أمر برجمه ؛ وعند 
أحمد - رحمە الله - فی ہمسندہ) لعلك قبلت أو مست أو نظرت . 


م: ( وئال فی الاأصل :)ش: أي فی 9 المبسوط ؛م: ( وینبغي أن یقول لە الإمام لعلك تزوجتھا آو 
وطنتھا بشبھة )ش: قال فیە ا مبسوط+: یرد الإمام اللعترف بالزنا في امرۃ الأولی والثانیة والثالثة ء 


.]٥۰۷۷[ حدیث‎ )٥٦٤٤ /٤( ا اکم فی الستدرك‎ )١( 


03 


وھذا قریب من الأول فی المعنی . 


فإن عاد الرابعة فأقر عندہ ما سٔأله عن الزنا ما هو وکیف هو : فإذا صنعه وأللةقال لە لعلك 
تزوجتھا أو وطٹتھا بشبهة . 

م:( وھذا)ش: أي المذکور في الأصل م: ( قریب من الأول فی المعنی ) ش: أي قریب ماقالہ 
القدوري - رحم الله - ء لان في کل منھما تلقین الرجوع للمقر ؛ حتی لو قال القر نعم سقط 
الحد ۔ 


وف فت 


۰۹5۷ 


فصل فی كَىفبۃ الحد وإقامت 
وإذا وجب الحد وکان الزاني محصناً رجمه با خجارة حتی بموت ؛ لأئە عليه الْلام رجم ماعزاً 
وقد أحصن . وقال فی ا حدیث ا معروف وزناً بعد إحصان 


م (فصل فی کیفیة ا حد وإقامته ) 

ش: أي ھذا فصل فی بیان کیفیة ا حد . والکیفیة عا یقال بە للشيء کیف ھذا ء وکیف کلمە 
موضوعة للسؤال عن ا حال . قوله وإقامته ؛ أي وفی بیان کیفیة إقامة ال حد ؛ وذکر ھذا الفصل 
بعد وجوب ا حد ٠‏ ما أن إقامته وکیفیته مرتبة علی نفس ا حد في الوجود . 

م: ( وإذا وجب ا لحد وکان الزانی ) ش: أي وا ال أنە قد کان الزانی م: ( محصنًا رجمه با حجارةۃ 
حتی بجوت ) ش: أي الإمام أو القاضي والمحصن من أحصن الرجل فھو محصن ہفتح الصاد . 

وھذا أحد ما جاء علی أفعل ؛ فھو مفعل ء وامرأۃ محصنة أي متزوجة ء ولیس في کلامھم 
أفعل ؛ فھو مفعل إلا ثلائة أحرف : اأحدھاھذا ء ویقال أسھب من لذع ا حیة ء أي ذھب عقله 
وھو سھب. قال ا مراجم : فمات عطان وعاش سھبّٔا ء ویقال ألقح الرجل فھو یلقح إذا وقف 
حاله . 

:) لانہ ےی ) ش: اي لآن النبي 07 رجم ماع -رضي الله عنه -وقد أحصن ) ش: علی 
صیغة الجھول : أی وا حال أنە کان محصنًا وقد مضی ا حدیث من روایة البخاري ومسلم عن أَبي 
ھریرة -رضی الله عنه - أنه عليه السلام قال :لہ آحصنت قال : نعم ء فقال 8 : اذھبوا به 
فارجموہ . 

م:( قال : وفي الحدیث المعروف وزنًَا بعد إ(حصان ) ش:ھذا مروي من حدیث عثمان-رضي 
الله عنه -وأخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجة عن حماد بن زید عن یحبی بن سعیدعن اُسعد 
ابن سھل عن أبی أمامة الأانصاري عن عثمان -رضي الله عنہ- ہ أنە أشرف علیھم یوم الدار : فقال : 
أنشدکم الله : أتعلمون أن رسول الله گی قال : لا یحل دم امری مسلم إلا بإحدی ثلاث زنّا بعد إحصان: 
وارتداد بعد إسلام : وقتل نفس بغیر حق ؛ قالوا : اللھم نعم ء قال : فعلام تقتلوتي ''' ء ا لحدیٹ . 

قال الترمذي : حدیث حسن ء وروی من حدیث عائشة -رضي الله عتھا - أخرجہ أبو داود 
فی ااسننه؟ عنھا قالت : ٢‏ قال رسول اللہ پی : لا یحل دم امری مسلم إلا بإحدی ثلاث ء رجل زنی 
بعد إحصان فإنه برجم ورجل خرج محاربًا لله ولرسولە فإِنه یقتل أو یصلب آو ینفی من الأرض ء 
ورجل قتل نفسًا فإنہ بقتل بھا '''٤‏ : 


.)۸۰۲۸( محدیث رقم‎ ۰ /٤[( الترمذي [۰۸٤۲۱]ء النسائی [ ۳۷۶۰۲] : ابن ماحة [ ٣٢٤٢٦١٢]ء الستدرك‎ )١( 
.]٦۳٥٤[ ابو داود‎ )٢( 


۲۸ 


وعلی ھذا إجماع الصحابة -رضصی الله عنھم . قال : ویخرجے إلی اِرضن فضاء ویبندیء الشھود 

برجمه ئم الإسام ٹم الناس ؛ کذا روي عن علی -رضی الله عنه- ولآن الشاغَلقد یحجاسر علی 

الأداء ٹم یستعظم الباشرۃ فیرجع فکان في بدایته احتیال للدرء لە. وقال الشافعی -وَجمہ الله - 
لا تشترط ہدایته اعتبارا بالجحلد . 


م: ڑ وعلی هذاإجماغ الصحابة )ش: أي علی وجوب رجم الحصن إجماع الصحابة رض 

وروی الترمذي بإسنادہ عن سعید بن اللسیب عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -قال : 
ارجم رنسول اللہ چ8 ورجم أبو بکر : ورجمت ولولا أني ذکرنء آن آزید فی کتاب الله لکتہهه في 
الصحف ؛ فإني قد خشیت أن یجيء آقوام فلا یجدونہ فی کتاب الله ء فیکفرون بہہ(''ٗ وحدڈدیٹ عم ۔- 
رضي الله عنه - مذکور فی الموطا أ٘یضَا ۔ 

قلت : قد کان رجم أبو بکر وعمر -رضي الله عنھما - بحضرۃ الصحابة ء ولم ینکرھا أحد 
فحل محل الإ٘جماع . وفي؛ شرح الاقطع :٤‏ ولا خلاف في ذلك بین المةء إلا ما روي عن 
الخوارج أن الحد کلە ا جلد ء ولا رجم ء وإغا قالوا ذلك لأنھم لا یقبلون أخبار الاحاد وقولھم 
لا یلتفت إليه ء لانه خرق الإجماع ء والأحادیث فيه کادت أن تکون متواترة . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري : م: ( ویخرجہه إلی أرض فضاء ء ویبتدی الشھود برجمه ء ثم الإمامء 
ٹم الناس ؛ کذا روي عن علي -رضی الله عنہ -) ش: فوله کذا روي عن علی فی الملصنف . روی 
رضي الله عنه - کان إذا شھد عندہ الشھود علی الزنا أمر الشھود أن یرجموا ثم رجم الناس وإذا 
کان بإقرار بدا ہو فرجم ثم رجم الناس . 

,۶ (ولان الشاھد قد یتجاسر علی الأداء ) ش: 5 یجترئ علی أداء الشھادة کاذہام: ) ٹم 
یستعظم الباشرۃ فیرجع فکان فی بدایتہ احتیال للدرء لە ) ش: أي فکان فی ابتداء الشھود بالر جم حیلة 
لدخع ا حد ء لأنا آمرنا بہ ۔ 

م: ( وقال الشافعی : لا بشترط بدایعه ) ش: أي ہدایة الشاھد ء وہه قال مالك وأحمد وابو 
یوسف - رحمھم الله - ء فی روایةەم: ( اعتبارا بال حلد )ش: حیث لا بیشترط فيه بدایتھم ء 
حضورھم وبدایتھم بالرمي ء وکذالو ثبت الزنا بالإقرار لا یشترط حضور الإمام . 


.]۱٦۹[ الٹرمذي‎ )١ ( 


سی میسو سرد تس شوہ می +ولا کذلك الرجم لانہ 
إتلاف . قال : فإن امتنع الشھود من الابتنداء سقط الحد ؛ لأنہ دلالة الرجوغ و کذا إذا ماتوا آو 
غابوا ء في ظاھر الروایة . لفوات الشرط 


م:(ئلنا : کل أحد لا بحسن ال جحملد فریما بقع مھلکا والڑھلاك غیر ستحق )ش: أي فی الللكم: 
رس یی وی سورس جو وس سس تی 

م: ( قال ) ش:أي القضدوري - رحمے الله - : م: ( فإن استنع الشھود من الابتداء سقط الحد 
لأنه) ش: أي لان استناعھم عن الابتداءم: ( دلالة الرجوع )ش: وکذا إذا استنع بعضھم م: 

(وکذلك ) ش: أي سقط الرجم م: ( إذا ماتوا ) ش: أي الشھود م: (آو غابوا)ش: لآن الشرط بدل 
لھم وقد تقدم ذلك بالموت والغیبة . 

وکذا زعمواأو خرسوا أو جہنواأو فسقوا أوارتدواوقذغوا فحدوا سواء اعترض ذلك 
قبل القضاء ء أو بعد القضاء ء قبل الڑمضاء ء لآن الاإمضاء من القضاء فی ہاب ا حدود ء فإذا لم 
یحصل الإمضاء فکكأنه لم یحصل القضاء وقیل بقوله . 

م: ( فی ظاحر الروایة لفوات الشرط ) ش: احترازًاعما روي عن أبي یوسف - رحم الله - 
فی (شرح الطحاوي٥‏ أُنه قال : لا یبطل الرجم بوت الشھود ء ولا یفھم هذاء إذا کان الشھود 
عليه محصًا . أما إذا کان غیر محصن فقد قال ا حاکم الشھید - رحمہ الله۔ فی ہالکافي؟ أقیم 
عليه الحد فی اللوت والغیبة ء ویبطل فیما سواھا ء وکذلك ماسوی ا حدود من حقوق الناس . 

وفی ‏ الذخیرة :٤‏ ولو کان الشھود أو بعضھم مقطوع الیدین ء و مرضی لا بستطیعون 
الرمی وحضروا رمی القاضی ء ولو قطعت بعد الشھادۃ ؛ امتنعت الاقامة ولو غاب واحد 
منھم ؛ أو یرجع حتی بحضر کلھم . 

وفیڑ المبسوط٭ إذاامت متنع الشھود : سقط الرجم . ولکن لا یقام الحد علی الشھود ء لأنھم 
سے شرنیت ا ف رورس مد بی سس تعاائ] خافا ای 
جماعة من ال مسلمین ان بحضروا لإقامة ا حد . 

وقد اختلف فی عدد الطائفة عن ابن عباس -رضي الله عنه - وبە قال أحمد - رحمه الله - 
وقال عطاء وإسحاق - رحمھم الله - اثنتان ‏ وقال الزھري : ثلاثة ؛ وقال ا حسن البصري - 
رحمه الله - : عشرة ء وقال مالك والشافعی - رحمھما الله - أُربعة وفي ہ الاإیضاح ٥‏ لا باس 
بکل من رمی أن یعید قتله ء لأنە اللقصود من الرجم ء إلا إذا کان الرجم محرم من ا مرجوم فإنه لا 


وقد روی عن حنظلة بن عامر -رضی الله عنه ۔أنه استأذن رسول الله لا فی قتل آبیه وکان 


۷۰ 


وإن کان مقسراً ابتدا الإمام ٹم الناس ؛ کٰذا روي عن علی -رضی الله عثهَمورمی رسول اللم پل 

الغامدیية بحصاۃ مثل ا حمصة وکانت قد اعٹرفت بالزٹاء ویغسل ویکفن ویَضکّلی علیےه ؛ لقوله 

عليه السلام في ماعز -رضی الله عنه- اصنعوا به کما تصنعون بموتاکم ء ولانہ قَلل:بحق ؛ فلا 
بسقط الغسل کالمقتول قصاصاآً 


کافرا فمنعه من ذلك ء وقال : دعه یكفیگژ عراؤہ . 


م:( وإن کان )ش: أي وإن کان ألزاني للحصن م: ( مقر )ش: بالزنام: ( ابتدأ الإٴمام ئم الناس ‏ 
کذا روي عن علي -رضي الله عنه -) ش: وقد ذکرناء عن قریب م: ( ورمی النیی پل الغامدیة بحصاة 
مثل ا حمصة وکانت قد اعترفت بالزنا )ش: وھذا رواہ ابو داود - رحمے الله - في سنده : من 
حدیث أبي بکرۃ عن أبیہ ٭ آن النبي پقی رجم امرأۃ فحفر لھا إلی الٹندوۃ ۶*٤‏ ۔ 

قال آہو داود - رحمه الله - : حدیث عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا زکریا بن سلیم 
ابو عمران بإسنادہ نحوہ . وزاد : ثم رماھا بحصاۃ مثل الحمصة ء قال : ارموا واتقوا الوجه فلما 
طفثت آخرجھا ء فصلی علیھا ء انتھی . 

ومذہ امرأۃ هي الغامدیة [ 0 ص 7" 


م: ( ویغسل ) ش: أي المرجوم م: ( ویکفن ویصلی عليه لقولہ عليه السلام ) ش: أي لقول النبي 
پل م: (ماعز -رضي الله عنه - اصنعوا بە کما تصنعسون بموتاکم )ش: هذا رواہ ابن أبي شیبة في 
مصفف حدثنا بو معاویة عن أبي حنیفة عن علقمة [بن] مرثد عن ابن بریدة عن أبيە بریدة قال : 
مارجم ماعز قالوایارسول الله ما نصنع بە ؟ قال : اصنعوابه ماتصنعون مموتاکم من الغسل 
والکفن وا لحنوط والصلاۃ عليه . 

وروي اصنعوا بہ ما تصنعون مموتاکم من أھل ا حجاز [...]ء وقد رأیته ینغفمس فی أنھار 
ا جنة . وعن مالك : لایصلی علی المرجوم ء کذا ذکرہ ء ولکن ذکر فی 9ال یواھر ٥‏ من کتب 
ا مالکیة غسل وصلی عليه . 

م: (ولاله)ش: أي ولآن المرجوم م: ( قنل بحق ؛ فلا بسقط الغسل کالقتول قصاصًا ) ش: فان 
یغسل ویصلی عليەم: ( وصلی النبي لئ علی الضامدیة بعدما رجمت )ش: وقد روی ا حماعة إلا 
البخاري عن ابن حصین ه أن امرآأۃ من جهینة آنت الني ٗي وھی حبلی من الزنا ء فشالت یا نبي الله 
آصبت حدًا فأقمه علی .... ا حدیث ؛ وفیه ثم أمر بھا فرجمت ئم صلی علیھا. . . الحدیث . 


.]٤٤٤ [ ابو داود‎ )( 
۲۱۹٦ 


وصلىی النبي عليه السلام علی الغامدیة بعدما رجمت : وإن لم یکن محصَنؤکان حرأً فحدہ مائة 

جلدة ؛ لقوله تعالی : ٭الزانیڈوالزانی فاجلدواکل واحد منھما مائة جلدة٭ (التور:الایة٢)ء‏ إلا 

أنه انتسخ فی حق اللحصنہ فبقی فی حق غیرہ معسولا به . قال : یأمر الإمام بضَزَیَه بسوط لا 
ثمرۃ لە ضرباً منوسطا ؛ لن علیاً -رضی الله عنہ- ا أراد ان یقیم ال حد کسر ثمرنَة 


وصح فی السنن أیضًا أن النبی قلل صلی علی الغامدیة ودفنت ٠‏ وفي حدیٹھا : لقد تابتَ 
توبة لو تابھا صاحب عکس لغفر لە ء وصاحب الکس : هو العشار منھا ء والکس ما یآخذہ . 

م: ( وإن لم یکن ) ش: أي وإن لم یکن الزانی القر م: ( محصًا وکان حر فحدہ مائڈ جلدۃ 
لقوله عز وجل ا الزائیة والزانی فاجلدوا کل واحد منھما سمائة جلدة 4)ش: قوله الزانیة مبتدا 
والزانی عطف عليه ‏ وال بر محذوف تقدیرہ فیما فرض علیک الزانیة والزانی ء أي حکمھما 
وسہویه . ودخول الباء فی ا حبر لتضمن البتداأ معنی الشرط 3 لأن الألف واللام فیه بعنی الٰڈي 
أي التيی زنت والذي زنی فاجلدوھما ء کقولك من زنی فاجلدوا ء کذا قررہ الأترازي وفیه 
تامل . 

م: ( إلا آنہ انتسخ فی حق اللحصن فبقی فی حق غیرہ معمولاًبە)ش: في حق اللحصن باأیة 
آخری غیرہ ہ بیانە أن قوله تعالی٭ الزانیة والزانی فاجلدوا 4 ( النور : الأیة )۲٢‏ ء والایة عامة فی 
اللحصن وغیرہ ء وإلا آنه انتسخ فی حق آیة آخری ؛ فنسخت تلاوتھا وبقی حکمھاء والأیة 
الآخری ھی قولە - الشیخ والشیخة فارجموھما البتة نکالا من الله ؛ والله عزیز حکیم - رواھا 
عمر -رضي الله عنه -في خطبته بحضرۃ الصحابة -رضي الله عنھم - من غیر نکیر . 

وقال : إِن مما یتلی فی کتاب الله : الشیخ والشیخة إذا زنیا فارجموھما البتة نکالا من الله ء 
والله عزیز حکیم ٠‏ ولا یتمه فی روایته إلا أن الله تعالی صرفھا من قلوب العباد حکمة لم یکتبھا 
عمر فی الصحف ء وقال : لو کان یقول الناس زاد عمر فی کتاب الله لکتبتھا . 

م: ( یأمر اللإمام بضربه ) ش: أي بضرب الزانی غیر اللحصن م: ( بسوط لا شمرة لە)ش: ثمرة 

وھذا أصح ؛ ما روي أن علیا -رضي الله عنہ - جلد الولید بسوط لە طرفان ؛ وفي روایة لە 
ذنبان أربعین جلدۃة ء فکانت الضربة ضربتین ء والأول هو ا لشھودم: ( ضربًا متوسطا )ش: أي بین 
القوي والضعیف : والآن یفسرہ اللصنف ء ما روي م: ( لن علیٔا -رضی الله عنه -لا آراد أن یقیم 

وروی ابن أبي شیبة فيی مصنفه حدثنا عیسی بن یونس عن حنظلة العدوي ؛ قال: سمعت 


۲ 


والمتوسط بین ا برح وغیر المؤلم لإفضاء الأول إلی الھلاك الھلاك وخلو الٹانی عن المقصود ؛ وو 
الائزجار : وینزع عنه ثیابه معناہ دون الڑزار ؛ لآن علیاً -رضی الله عنه- کان 'یآمر بالجرید في 
ا حدود : ولآن التجرید أبلغ فی إیصال الألم إليه ء وھذا ا حد مہناہ علی الشدۃ فی الضرب 


نس بن مالك -رضي الله عنه ۔یقول کان یژؤمر بالسوط فیقطع ثمرته ؛ ٹم یدق بین حجرققء 
حتی یلین ئم یضرب به . 

قلنا : لانس في زمان من کان : قال : فی زمان عمر بن ا خطاب -رضي الله عن٭-وروی 
عبد الرزاق في مسندہ عن معمرعن یحبی بن أبي کثیر أن رجلاً آتی النبي گل ١‏ فقال : یا رسول 
اللہ إنی آصبت حدً فأقمه علي ؛ فدعا رسول اللہ ال بسوط: فاتی بسوط جدید عليه ثمرتہ 
فقال :لا ء سوط دون ہذا ء فأتی بسوط مکسور العجز فقال :لا ء سوط فوق ھذا ء فأتي بسوط 
بین السوطین فأمر بە فجلد''. 

م: ( والمتوسط بین ا برح وغیر الؤلم )ش: والمبرح غیر[المؤلم] بکسر الراء من برح فی ھذا 
الأمر غلط علی ؛ واشتد ومن برحاء الحمی ؛ وغیرھاشدہ الأذی ہ والؤلم بکسر اللام أي 
للوجع من الزیلام م: ( لرفضاء الأول إلی الھلاك )ش: المبرح م: ( وخلو الٹانی )ش: وھو الؤلم م: 
(عن القصود وھو الانزجار )ش: وفی ٭ فتاوی الولوا جحي ؛ إذا کان رجل وجب عليه ا حد وہو 
ضعیف ال لد فخیف عليه الھلاك إذا ضرب : یجلد جلدًا خغفیفًا مقدار ما یتحمله . 

م: ( وینزع عنه ٹیابە ) شض: هذا لفظ القدوری ؛ وقال اللصنف م: ( معناہ دون اللإزار ) ش: یعني 
معنی کلام القدوري بنزع ثیاب الزانی غیر للحصن دون الإزارم: ( لان علیًا- رضي الله عنه - کان 
یمر بالنجرید فی الحدود ) شىں: وھذا غریب وقد روی عنه خلاف روایة عبد الرزاق فی 9 مصنفه )؛ : 
أخبرنا الشوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبیه عن علي - رضي الله عنه - أنە أتي 
برجل فی حد وعليه کساء قسطلاني فضربه قاعدا . 

م: ( ولان التجرید أبلغ في إیصال الالم إليه ) ش: أي إلی امضروب ء وبخلافه[ما] رواہ عبد 
الرزاق فی مصنفہ) عن ابن عیینة عن مطرف عن الشعبی قال : سألت المغیرة بن شعبة عن القاذ٘ف 
٠‏ أننزع عنه ثیابہ ؟ قال: لا تنزع عنہ ء إلا أن یکون فروا أو محشوا . 

وقال أُخبرنا الثوري عن جویبر عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود قال : لا یحل في 
ہذہ الأمة التجرید ولا آمد + ولا غل ء ولا صفد . 

م: (وھذاا- حد ) ش:أي حد الزنام: ( مبناہ علی الشدۃ فی الضرب ) ش: احترز بە عن حد 
القذف: فإن القاذڈف یضرب وعليه ثیابه ولکن ینزع عنه الفرو ؛ وا حشو . 


)١(‏ مصنف عبد ال زاقف۷۷/ ۱۳٦۹‏ حدیث ؛ كژۃه+.. 
۲۲۲۳ 


وفي نزع الإزار کشف العورۃ فلیتوقاہ ویفرق الضسرب علی أعضائہ لا مع في عضو واحد ‏ 
قد یفضي إلی التلف . وا حد زاجر لا متلف : قال : إلا رأاسه ووجھہ وفرجھ:"لقوله عليه السلام 
للذی أمرہ بضرب ا حد: انق الوجه والمذاکیر 


وبه قال مالك - رحمه الله - ء وقال الشافعي وأحمد : لا ینزع بل یترك عليه قمَيِظ أو 
قمیصان م: ( وفی نزع الإآزار کشف العورۃ فلیتوفاہ) ش: یعنيی یحترز منه ولاینٹزع م: ( ویشرقف 
الضرب علی اعضائه) ش: أعضاء الحدود علی الکتفین والذراعین والعضدین والساقین 
والقدمن . 

م: ( لآن الجمع )ش: أي جمع الضرب م: ( فی عضو واحد قد یفضی إلی التعلف) ش: وذلك 
غغیر مستحق عليهەم: ( وا خد زاجر لا متلف ) ش: یعني ال حد شرع للزجر لا للّتلاف م: ( قال ) ش: 
اي القدوري م: ( إلا راأسے ووجھه وضرجےه )ش: ھذااسکثنی من قوله ویعرف الضصرب علی 
أعضائه . وقال ا حاکم الشھید فی 9 الکافی؛ : ویعطی کل عضو حظه من الضرب ہء ما خلا الوجه 
وال رس والفرج ٭ وفي قول أبي حنیفة ومحمد وقال أبو یوسف - رحمہ الله۔ بضرب الرأاس 
أَيضا . وکان قوله والأقوال مثل قول أبيی حنیفة - رحم الله - فی ل شرح الطحاوي؟ وروي 
عن أبي یوسف أنه قال : بضرب علی الرأس ضربة واحدۃ . 

وعند الشافعی - رحمہه اللہ - بضرب کلە علی الظھر؛ وکذا ذکر عن الشافعی -رخمےه 
الله - فی الکافی؛ و (النظومة؛ ء وھذا خلاف ما ذکر فی کتبه اللشھورة ء ولھذا قال فیہ شرح 
للجمع : یترکب ذکر ا لخلاف : وعن مالك یخص الضرب علی الظھر وما یليه . 

وروی ابن سماعةعن محمد - رحمہ الله - أئه بضرب الظھر فی التعزیں وفی ا حدود 
بضرب الاأعضاء ؛ وقال ال حسن بن صالح : بضرب فی التعزیر أَیضًا الأعضاء کلھا إلا الوجه 
والمذاکیر . 

ولا خلاف فی اتقاء الوجه والفرج م: ( لقوله ا للذی آمرہ بضرب ا حد ؛ اتق الوجه وا مذاکیر ) 
س: هھذا الحدرٹ غریب مرفوعا[....]ء وروي موقوقّاعن علی - رضي الله عنه - رواہ ابن 
أبي شیبة في ل7 مصنفہه؛ ء حدثنا حفص بن عمرعن ابن أبی لیلی - رحمہ الله - عن عدي بن 
ابت عکرمة ہن خالد عن علي - رضي الله عنہ - قال : آتی علیّا رجل فی حد فقال : اضرب واعط 
کل عضو حقه ء واتق الوجه والمذاکیرہ'' ورواہ عبد الرزاق ایض فی ہ مصنفه ٤‏ ء والمذاکیر : جمع 
الذکر ء علی خلاف القیاس ء کأنھم فرقوا بذلك ا حمع بین المذکور الذي هو الفحل ء وبین الذکر 

والنھيی عن ضرب الوجه فی الصحیحین عن أبي ھریرۃ - رضي الله عده - قال قال رسول 


()رواہ عید الرزاق فی الصنف ( ۷/ ۴۳۷۰۱) حدیث [ ۱۴۰۱۱۷]. 
۲۷٤‏ 


ولآن الفرج مسقتل والرأس مجصمع ا حواس : وکذا الوجه وھو مجمع الٌجاسن أیضاآء فلا یؤمن 

فوات شیء منھا بالضسرب وذلك إھلاك معتی : فلا بشرع حداً ء وشال أبو َوكیف -رحمہ الله- 

یضرب الرأس أیضآ رجع إليه : وإغا بضرب سوطا لقول أبي بکر -رضی الله جنه- اضربوا 

الرأاس فإن فیە شیطاناً ء قلنا تأوبله : أنە قال ذلك فیمن أبیح قتله : ذلك ورد في مشرلٹیمن أھل 
ا خرب 


الله ہي : ؛ إذا ضرب احدکم فلیتق الوجه ہ وآخرج مسلم عن جابر - رضي الله عنه - قال نھی 
النبي گا عن الضرب في الوجھین وعن الوشم في الوجه . 

م: ( ولن الفرج مقتل )ش: أي موضع قتل یؤدي إلی الھلاك م: ( والراس مجصمع ا حواس ) 
ش: فیخاف منھا علی غایة عقله وعامة حواسه م: ( وکذا الوجه وھو مجمع الحاسن أَیضًا ) ش: هو 
جمع حسن علی خلاف القیاس م: ( فلا یؤمن فوات شيء منھا ) ش: أي من ا حواس واللحاسن م: 
(بالضرب وذلك إھلاك معنی ) ش: لن یضرب مثله وھی منھیة فإذا کان کذلك م: ( فلا یشرع حداً ) 
ش: أي فلا یشرع شيء من ذلك من حیث الحد ۔ 

م: ( وقال أبو یوسف - رحمہ الله - یضرب الرأس أَیضنًا رجع إليه ) ش: أي إلی ضرب الرأآس 
کان یقول أولاً لا یضرب الراأُس ٹم رجع وقال م: (وانما بضرب سوطا ) ش: وبە قال الشافعيی - 
رحمہ الله - في أظھر الوجھین وفی ۸الإیضاح4: ولا بضرب الرأأس عادةء لآن ضربه سوطا 
وسوطین یخشی منە ؛ یجیء منە الفساد . 

روی صاحب (الأجناس) من کتاب ا حدود : أملاہ روایة أبی سلیمان ‏ قال أبو یوسف : 
یتقی الوجه والفرج والہطن والصدر ؛ وبضرب الرأس ؛ وقال فی الکامل ومن نص مشایخنا لا 
بپضرب الصدر والبطن لنه یقتل کالرأاس . 

م: (لقول أبي بکر - رضي الله عنە - اضربوا الرأاس فإن فیيە شیطاًا ) ش: هہذا رواہ ابن أبيی 
شیبة فی ہ مصنفه ۲: حدثنا وکیع عن السعودي عن القاسم أن أبا بکر - رضي الله عنه - أتي 
برجل انتفی من أٔبيه ء فقال أبو بکر - رضي الله عنه - اضرب الراأس فإن الشیطان في الرأاس ء 
والمسعودي ضعیف . 

م: ( قلنا تاویلہ ) ش: أي تأویل قول أبی بکر - رضی الله عنہ -م: ( أنه قال ذلك ) ش: أي 
اضربوا الرأس م: ( فیمن أبیح قتله ) ش: مال الأترازی : وأمر أبی بکر لیس حجة لأہي یوسف م: 
(ذلك ورد فی مشسرك من آھل ارب )ش: محلوق الرأاس وضرب رآسه وجب : والھلاك 
مستحق ؛ کذا أجاب عنه فخر الإسلام وغیرہ ؛ في شرح 0ا جامع الصغیر؟ ‏ انتھی . 

قلت : فيه نظر من وجوہ : 


٥ 


کان من دعاة الکفرة والڑھلاك فیه مستحق ؛ وبضرب فی ال حدود کلھا قاعاً . غیر ممدود ؛ لقول 

علي -رضي الله عنه- : بضرب الرجال فی ا حدود قیاماً والنساء قعودأء ولأنمبنی إقامة ا لحد 

علی التشھیر ء والقیام أبلغ فیە ٹم قوله غیر مدود فقد قیل : الد أن بلقی علی الأرغق وید : کما 
یفعل فی زماننا ء وقیل آن بمد السوط فیرفعه الضارب فوق رأمه : وقیل أن بمدہ بعد الوب 


الاول : أن أمر أبي بکر- رضي اللەعنه - ورد فی رجل ابتغی من أبیه ولم یذکر فيه ء من 

الثاني : إن اللشرك من أھل ا حرب إذا دخل دار الإسلام بأمان لا یقتل ء والظامر أن أحدا 
منھم لا یدخل إلا بآمان فلا یقتل . 

الثالثٹ : لو سلمنا أن هذا الشرك إذا استحق القتل یقتل بلا ضرب علی رأسه ء لآن الشارع 
أمر باحسان القتل ؛ وھذا کله علی تقدیر أن یکون آمر أبی بکر ‏ رضي الله عنه - صحیحا : 
وھو ضعیف . 

کذا ذکرنا فلا یحتاج إلی تطویل الکلام فيه ء ونقل أنە -أي أن آمر أبی بکر - رضي الله 
عنه - ورد فی حربی م: ( کان من دعاة الکفر عنه ) ش: اي یدعو الناس إليھم ‏ وقد مر الکلام فيه 
م: ( والڑھلاك فيه )ش: أي ھذا ا حخربی الذي هو من دعاۃ الکفرۃ م: ( مستحق )ش: والتعذیب 
ا لجامع الصغیر) م: ( ویضرب نی ا حدود کلھا قائماً) ش: أي حال کونە قائما م: ( غیر مدود لقول 
علي - رضي الله عنه - قال : یضرب الرجال فی ا حدود قیامًا والنساء قعودا ) ش: هذا أآخرجەه عبد 
الرزاق فی مصنفه؛ . 

أآخبرنی الحسن بن أبي عمارۃ عن ال حکم عن یحیی بن ال مجزار عن علي - رضي الله عنه - 
قال : یضرب الرجل قَائمًا وا مرأة قاعدة فی ا حد ؛ قولە قیامَا أى قائمبن وقعودا أی قاعدات ؛ کذا 

قلت : القعود جمع قاعدین ء وجمم النساء قواعد جمع قاعدۂ . 

م:( ولان مبنی إقامة الحد علی التشھیر : والقیام أبلغ فیه) ش: أيٴ ني :لرجل م: ( ثم قوله ) ش: 
أي قول محمد م: (غیر مدود )ش: أي حال کونە غیر مدود ء واختلفوا فيیه م: ( فقد قیل الد أن 
یلقی علی الأرض وید کما بفعل فی زماننا) ش: بعد أن ینعقد رجل علی رآسە والآخر علی رجلە. 

م: ( وقیل أن بمد السوط فیرفعه الضارب فوق رأسے وقیل أن یمدہ بعد الضرب ) شى: قال تاج 
الشریعة - رجمءہے اللہ ۔ یعني بعد ما أوقع السوط علی البدن لا بیدہ لأنە زیادۃ مبالغة لم یرد بە 
الاثر ؛ ولا روي فیه الخبر ء وقال بعضھم : لا ید اللحدود بین العقابین کما یفعل بین یدي الظلمة 


٦ 


وذلك کلە لا یفعل ء لأنە زیادۃ علی اللستحق . وإن کان عبداًء جلدہ حممِین جلدة ؛ لقوله تعالی 
طافعلیھن نصف ما علی الحصنات من المذاب*٭ (النساء:الاًیة٢۲)‏ ء نزلثافی الإماء ء ولان 
الرق منقص للئعمة ء فیکون منقصاآً للمقوبة : لآن ا حنایة عند وافر النعم افحشء فیکون أدنی 
التفلیظ والرجل وا لمرأۃ فيی ذلك سواء ء لآن النصوص تشملھما غیر أن امرأة لا بنزع من ثیابھا إلا 
الفرو والحشو ء لان فی تجریدھا کشف العورة والفرو وا خشو یمنمان وصول الألم إلی ااضروب 

م: ( وذلك کلە لا یفعل )ش: ذلك إشارۃ إلی ما ذکر من اللإقرار م: ( لأنە زیادۃ علی المستحق ) 
ش: لأنه یکون ظلمًا ء والملستحق قدر ال حد ء قالوافی ا حدود کلھا لا ىسك ولا یربط : ولا 
یبطح ‏ ہل یترك قائما إلا أن یعجزھم ‏ فلا بأس أن یشدوہ علی اسطوائة ونحوھاء وعند مالك : 
یضرب جالسًا ولکن غیر ممدود . 

م: ( وإن کان ) ش: أي الزانی م: (عبل جلدہ )ش: أي جلدہ القاضی م: ( خمسین جلدۃ لقوله 
تعالی ‏ فعلیھن نصف ما علی الحصنات من العذاب 4 ( النساء : الاَیة )۲٢‏ نزلت م: ( في الإماء ) 
ش: وقبلھا ٭ فإذا احصن ءفإن آتین بفاحشة فعلیھن "أي الإماء إذا حصن ء أي تزوجن ؛ فإن أتین 
بفاحشة أي زنین ٭ فعلیهن نصف ماعلی الحصنات 4 أي ا حرائر من العصذاب ؛ أي الحد ٠‏ أي 
علیھن نصف ا لحد ء وا حدمائة جلدة : علی ا حر أو ا حرۃ : إذالم یکونا محصنین ؛ نصف ذلك 
خمسون : فیکون ذلك حد الأمة . 

فاذا کان ذلك حد الأامت فیکون حد العبد أَیضا ٤‏ از فان تھا راع م: (ولان 
الرق منقص للنعمة ) ش: الا تری أن العبد لا یتزوج إلا اثنین : والآامة من القسم نصف ماللحرة 
٭و] أن الرق منقص للنعمة م: ( فیکون منقصً للعقوبة ء لآن الشنایة عند توافر النعم ) ش: اي عند 
ٹکاثر النعم - بکسر النون جمع نعمة- م: ( أفحش ) ش: یژیدہ قوله تعالی ا یا نساء النبي من یأات 
منکن بفاحشے مبینة بضاعف ٹھا الصذاب ضعفین 4 ( الإأحزاب : الأیة )٠۰‏ ٹم قال ٭ یا نساء النبي 
لستن کأحد من النساء 4 ( الأحزاب : الأیة ۳۲) . 

ٹم أید بالعذاب في الأمة ا جحلد لا الرجم ء بدلالة السیاق ء لان الرجم قتل ٠‏ والقتل 
ینتصف قائما : وإنما علیھن نصف الشيء الذي لە النصف ء وو ا جلد . 

م: ( فیکون أدعی إلی التغلیظ ) ش: أي فیکون الحنایة عند توافر النعم أدعی إلی التغلیظ فیما 
یستحق عليه م: ( والرجل والرأۃ في ذلك )ش: أي فی ا مد م: ( سواء ء لان النصوص تشملھما غیر 
آن ا مرأة لا یئزع من ٹیسابھا إلا الضرو والحشو ء لان فی تحبریدھا کشف الصورۃ والفرو وا حشو ) ش: هو 
الثوب اللحشو بالقطن ونحوہ م: ( نعان وصول الالم إلی الضروب ) ش: لکٹھا فیھما . 


ب۲۷ 


والستر حاصل ہدونھما فینزعان : وتضرب جالسة ما روینا ء ولأنہ آستر لھا قال : وإن حفر نھا 
فی الرجم جساز : لأنە عليه السلام حفضر للغامدیة إلی ٹندوتھا ء وحضر علیٰ>رضی الله عنه۔ 
لشراحة الھمدائیة . 


۶ الس ئن أي ستر ائضروب م: ( حاصل ہدوٹھما ) ش: أي بدون الفرو والحثذِژم: 
(فینزعان) ش: لیصل الألم إلی بدٹھام: (وتضرب )ش: أي الرأۃم: ( جالسة ماروینا)ش: من 
حدیث علي - رضي الله عنه - وهو قوله بضرب الرجال فی ا حدود قیامًا والنساء قعودا . 

م: (ولآأنہ)ش: أي ولآن الضرب وھی جالسة م: ( آسٹر لھا)ش: لآنھا تنضم وتتجمع م: 
(قال ) ش: أي القدوري م: ( وإن حفر لھا في الرجم جاز ء لأنە عليه الصلاة والسلام ) ش: أي لان 
ابی پل م: ( حفر للغامدیة إِلی ٹندوتھا )ش: مذاالحدیث رواہ أبو داود - رحم الله - في 
(سنئه* حدثنا عشمان بن أبي شبیہة ء حدثنا وکیع بن ا حراح عن زکرپا بن سلیم أبي عمران ؛ قال 
سمعت شیخٌا یحدث عن ابن أبي بکرة عن أبیہ ان النبی ےا رجم امرأۃ فحفر لھا إلی الثندوةء 
وفیه مجھول؛ وحدیٹھا فی مسلم من روایة بریدة وفیه 9 ٹم مر بھاء فحفر لھا إلی صدرھا ٹم أمر 
الناس فرجموھاہ'' ٠‏ ویوجد في بعض نسخ الھدایة* حفر لھا إلی ثدیھا ء والثدي یذکر ویؤنٹ . 

قال ا چوهري : الثدي للرجل والرأۃ ء وقال ابن فارس : الثدي للمرأة ء ویقال للرجل 
ٹندوۃ ء وهذامشعر بتخصیص الئندوۃ بالرجل ؛ قال : ولم أُجدا أحدا من أھل اللغة ذکر 
استعمال الثندوۃ فی المرأة 

قلت : حدیث أبي داود فيه استعماله للمرأة ء ودعوی تخصیص الئندوۃ بالرجل ما قد وقع 
فی ہ الصحیح) ان رجلا وضع ذباب سیف بین ثدیيه . 

وذکر فی (امغرب؟ ء أُن الثندوۃ بفتۓح الدال والواو ء وبالضم والمزة ء فوضع الواو 
والدال في ا حالین مضمومۃ ثدي الرجل ء أو لحم الٹدیین ء وقال فی الج مل؛ ٹندوۃ الرجل 
کثدي ا مرأۃ وھو مشھور ء إذاضم أولە فإذافتح لم یھمز . 
ویقال هو ضرب الثدي ء فعلی ہذا یکون : ا مراد من ا حدیث طرف الثدي ء وهو قوله م: 
(وحفر علي - رضي الله عده - لشراحة الصمدانیة ) ش: مذا آخرجءه احمد - رحمہ الله -۔ في 
مسندہا عن یحیی بن سعیدعن مجالد عن الشعبي؛ قال : کان لشراحة زوج غائب بالشام ء 
ونھا حملت : فجاء بہا مولاھا إلی علی - رضي الله عنه - فقال : إن هذہ زنت ؛ فاعترفت 
فجلدھا یوم الخمیس ورجمھا یوم الجمعة ؛ وحفر لھا إِل السرة وأنا شاھدء ا حدیث ‏ وقولەم: 
(الھمدانیة ) ش: نسبة إلی ھمدان بفتح الھاء وسکون الیم حي من العرب ء کذا نقل الأترازي - 
رحمه الله - عن ہ٥‏ دیوان الأدب ۹. 


۱ ]٤٤٤٤ [ ابو داود‎ )١ ( 
٢۷۸ 


وإن ترك ا حفر لا بضرہ لأنه علیه السلام لم یأمر بذلك ؛ وھی مستورۂبَثابھا ء وا حفر احسن : 

لانه آسٹر ء ویحفر إلی الصدر ما رویناء ولا بحفر للرجل لانه عليه السلام ء نا جفر ماعز -رضیي 

الله عنه- ولآن مبنی الإقامة علی النتشھیر فی الرجال والربط والإمساك غیر مشَروع ء ولا یقیم 
اللولی ا حد علی عہدہ ء إلا بإذن اللإمام ء وقال الشافعی -رحم الله- لە ان بقیمة 


قلت : اسم ھمدان أأوسلة بن مالك بن زید بن ربیعة - رحمە الله - شعب عظیم ینسب إِلیْه 
خلق کثیر من الشعراء والعلماء ؛ والفرسان : وأما ھمذان بفتح الھاء وفتح ا میم وبالذال اللعحجمة 
مدینة من أشھر مدن ا جبال [....]. 

م: ( وإن ترك ا خفر لا بضرہ : لأنه علیه السلام لم بأمر بذلك )ش: وھذا ذھول من الصنف 
وتناقض؛ فإنه یقدم فی کلامه آنه عليه الصلاۃ السلام ؛ حفر للغامدیة وھو فی مسلم م: (وھي 
مستورۃ بئیابھا وا حر أحسن ؛ لأنە آسٹر ؛ وبحفر إلی الصدر ما روینا ) ش: أي من حدیث الغامدیة 
حیث حفر لھا إلی الثدوۃ . 

(ولایحفر للرجل لأنہ پل ) ش: أي لن النبی قلم: ( ما حفر ماعز - رضي الله عنه -) 
ش: رواہ مسلم من حدیث أبي سعید الخدري - رضي الله عنە - قال : إنما أمر النبي قٌيٍ برجم 
ماعز بن مالك - رضي الله عنه - فرجمنا بە البقیع فوالله ما أوثقناہ : ولا حفرناله ولکنە قام 
... الحدیث ودفع فی حدیث مسلم ایض . 

لانه حفر لە من روایة بریدة وقتیبة ء فلما کانت الرابعة حفرت لە حفرة ء وأمربە فرجم ء 
وفي مسند أحمد - رحمہ الله - أَيضًا من حدیث أبی ذر - رضي الله عنه- أنه عليه الصلاة 
والسلام حَفَر له : والتوفیق بین الروایتین ء أن الأمحذ بروایة اللبتء أولی من روایة النافی ء لا 
قال أنە ما یذکرہ ولا یلزم منه عدم الوقوع . 

م: ( ولن مبنی الإقامة )ش: أي إقامة ا حد م: ( علی التشھیر في الرجال )ش: وترك ا حفر أبلغ 
فی ذلك ہ قال الأترازيی - رحمە الله - : وھذا ہو ظاھر الروایة ء وقال الطحاوی - رحمہ الله- 
إن شاءوا حفروا لە وإن شاءوالم یحفروا لە م: ( والربط والإمساك غیر مشروع ) ش: یعني فی الرجم 
وذلك لان ماعزاً - رضي الله عنه - لم یربط ولم مِسك ء وقد ذکرنا أنه إذاتصعب یربط . 

م:( ولایقیم المولی ا حد علی عبدہ إلا بإذن الإمام ء وقال الشافعي- رحمہ الله - لە أآن ییمه ) 
ش: أي للمولی أُن یقیم ا حد علی ملوکە ٠‏ وبە قال مالك وأحمد - رحمھما الله - ء وعن مالك 
لا یجوز أن یتولی ا مولی إقامة ا حد في الأمة التزوجةء وفي العبد یتولی بکل حال ء ولأاصحاب 
الشافعي - رحمھم الله - فی الأول وجھان : 

أحدھما: السید أولی لفرض استصلاح ملکه ؛ وأظھرھما أن الإمام أولی لولایته العامة ‏ 
ولیخرج عن ا خلاف ومذا فیما إذاعاین سیدہ من العبد ء أو أقر العبد[ به]عندہ ء أمالو ثبت 


۲۹ 


لان لە ولایة مطلقة عليه ء کالإمام ء ہل أولی لانه ِلك من التصرف فیهءما لا بملکہ الإمام 
فصار کالتعزیرء ولنا قوله عليه السلام آربع إلی الولاۃ ء وذکر منھا اشحدود 


م: ( لان لە)ش: أي للمولی م: ( ولایة مطلقة عليه ) ش: أي علی عبدہم: ( کالإمام بل أولْ 
لانه یملك من التصرف فیه : ما لا یملکە الإمام فصار کالتعزیر )ش: حیث یجوز للمولی أن یعزر عبدہ 
بدون إذن الإمام . 

م: (ولنا قوله عليه الصلاۃ السلام ) ض: ای قول النبی لا م: ( اربع إلی الولاۃ +وذکر مھا 
ا حدود ) ش: ھذا غریبِ ہ وروی ابن أبی شیبة فی مصنفه ؛ حدثنا عبدۃ بن عاصم عن ا حسن 
قال : أُربعة إلی السلطان الصلاۃ والزکاۃ والحدود والقصاص . 
والحدود والزکاۃ والفیء إلی السلطان . 

حدثناعمر بن یوب عن مغیرۃ بن زیاد عن عطاء ال خراسانی قال : إلٰی السلطان الزکاۃ 
والحمعة والحدود : وقال : الأترازی - رحمہ الله - ولناماروی أُصحابنا فی کتبھم عن ابن 
مسعود وابن عباس وابن الزبیر - رضي الله عنھم - موقوفًا ومرفوعا أربع إلی الولاۃ ء ا حدود 
والصدقات وا جماعات والفیء . 

وکذا قال الکاکی - رحمہ الله - نحوہ ء غیر أنه قال مرفوعا إلی النبي گل قال: أربع إلی 
الولاة إلی آخرہ وکذا قال الأکمل - رحمہ الله - فانظر إلی هذا التقصیر من ھؤلاء ء کیف سکتوا 
عن تحریر ا لحدیث الذي ذکرہ اللصنف من غیر أصل ٠ء‏ وا خص الذي یحتج لمذھبه بالاحادیث 
الصحیحة ھل یرضی بھذا ا حدیث الذي لیس لە اأُصل . 

وأما ما احتج بە ا خصم فیما ذھب إليه ما رواہ التثرمذي - رحمہ الله - بإسنادہ إلی أبي عبد 
ا حدود علی أرقائکم من أحسن منھم ومن لم یحسن ؛ وأن أمة لرسول الله قل زنت فآمرني أن 
أجلدھا فأتیتھا ء فإذا می حدیث عھد بنفاس فخشیت إن أنا جلدتھا أُن أقتلھا ء آو قال : تمُوت ء 

وروی الترمذي - رحم الله - أ٘یضًا عن أبي ھریرۃ - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
اہ إذا زنت آمة أاحدکم فلیجلدھا ثلانًا بکتاب الله تعالی ؛ فان عادت فلیہعھا: ولو بحبل من 
شعر"'٭ وفی روایة أبي داود - رحمه الله - من حدیث علي - رضي الله عنه - المذکور ؛ وأقیموا 


.]۲٤٦٢[( ء ابن ماجة‎ ]۱٢۸۱ [ الترمذي‎ )١( 


۲۸۰ 


ولآن الحد ء حق الله تعالی ؛ لآن القصود من : إخلاء العالم عن الفََتَا لھذا لا یسقط بإسقاط 
العبد 


ا خدود علی ما ملکٹ أانکم : 
وأجاب الأترازی عن ھذا : بأن ذلك محمول علی السبب بأن یکون اللولی سہبَاقی حد 
عبدہ ء با مرافعة إلی الإمام وإنما قلنا ذلك ء لأن ظاھرہ متروك بالإجماع؛ لأنە یقتضي الوجو 
ولا یجب علی ا لمولی |قامة ا حد علی عبدہ بالإجماع ء آما علی مذھبنا فظاھر . 
وکذاعلی مذھبه أي مذھب الشافعی - رحمہ الله - ء لأنه یجوز أن یقیم الحد علی عبدہ : 
ولایجب علميه 3 فلما کان ا حدیث متروك الظاھر حملناہ علی ما قلناہ ٠‏ 


وقال الکاکی - رحمہ الله - : وفائدۃ تخصیص الماليك أنه لا یحملھم المشقة علی ملکھم 
علی الامتناع علی إقامة ا حد علیھم . 

م: ( ولان ا حدء حق الله تعالی )ش: فلا یجوز للمولی أن یستوفیه : لانه أجنبي فی حقه: 
فلا یجوز للاجنبی ان یتصرف فی حق غیرہ م: ( ولان القصود منە إخلاء العالم عن الفساد) ش: 
بتحقق ا حکومة إلی یوم التناد م: ( ولھذا لا بسقط بإسقاط العبد ) ش: فتکون الولایة مستحقة بالنیابة 
والسلطان نائبه ء أما المولی فولایته بالمللك فلا یصلح نائبا عنه وقد استدل مذا الکلام بقوله ال حق ء 
وا قلتم أن الحد حق الله تعالی ونحن لا نسلم ذلك ولئن سلمنا ؛ لکن لا نسلم أن کونە حق الله 
تعالی ینافی کونە حقًّا للعبد ؛ ولا [لا] یجوز أن یکون حفًَا للمولی ایض . 

ئم تکلم بکلام طویل یذھل ذھن الناظر فيه ء ونحن نقول ما قاله تاج الشریعة- رحمه الله - 
ملخصًا ‏ وہو أن ا حق مستعمل غیر مضاف ومعناہ وجود الثبوت ویذکر فی مقابلة الباطل یقال 
هذاحق وھذا باطل ویستعمل مضاکًا ء وھو استحق بە الغیر أو یطلب منە رعایة جانب الغیر علی 
وجه یلیق بە ۔ 

فان حق الله تعالی ما طلبه منه رعایة جانبه وعلی وجھ یلیق به وھو تعظیمه ؛ وامتثال أمرہ ء 
وحق الإنسان ما طلب منە رعایة جانب منە علی وجە یلیق بە ء وھو کونە نافعًافی حقه ء دافعا 
للضرر عنە ء وإنغا قلنا حق الله لآن ا حنایة وردت علی حقهء لآن حرمة الزا وشرب ا حخمر حق 
الله تعالی ؛ ولھذا لا یعمل فیه رضی الغیر ولا بسقط بسقاطه . 

والواجب با جنایة علی حق الغیر ؛ یکون منھا حقَا لذلك الغیر ء وکذایستحب للمام 
الاختیار فيه للدرء ؛ ولا بستحب لە ذلك فی حق العبد ؛ ولایتمکن من استیفاء کل حق إلا 
لصاح آو تاکے۔ 


کما في غیرہ من ا حقوق وقیاسە علی التقریر لا یصح لأنه حق العبد إذ القصود منە التادیب 


۲۱۹ 


فیستوفیه من هو نائب عن الشرع ء وھو الإْمام آأو ناتيه ‏ بخلاف التعزیر*لانه حق العہد ولھذا 

یعزر الصبي ؛ وحق الشرع موضوع عنه . قال : و[حصان الرجم أن یکون حرأًعاقَلاً بالغا مسلما 

قد تزوج امرأۃ نکاحاآً صحیحاً ء ودخل بھا وھما علی صفة الإحصان . فالعقل ء والبلغ ء شرط 

لأھلیة العقوبة ء إذ لا خطاب دونھما : وما وراءصما بشترط لتکامل ا حتایة بواسطة تکامل؟النعمة 
إد کفران النعمة یتغلظ عند نکٹرھا 


وھذا العذر من لا یخاطب ٣حقوق‏ الله تعالی ؛ کالصبی : ولھذاأی ولأاجل کون الحد حتؾ الله 
تعالی قوله تعالی یسقط بإسقاط العبد . ۱ 

م: ( فیستوفیه من هو نائب عن الشرع وھو الإمام ) ش: أي الخلیفة م: ( أو نائبه ) ش: کالقاضي 
ونحوہم: ( بخلاف الشعزیر ) ش: جواب عن قول الشافعي ؛ فصار کالتعزیر ء بیانە أُن التعزیر 
مفارق ا حدم: ( لانه حق العبد ولھذا )ش: إیضاح لقوله حق العبد م: ( یبعزر الصبي ؛ وحق الشرع ) 
ش: أي وا حال أن حق الشرع م: ( موضوع عنه ) ش: لائه غیر مخاطب م: ( وإحصان الرجم ) ش: 
قید به احترازا عن إحصان القذف ء فإنه غیر مذا علی ما یجیء . 

وقال٭حصان٢‏ و(الكحصین؟ فی اللغة : النع ؛ قال الله تعالی ٭ لتحصتکم من باسکم4 
(الادےء : الاآیة ۸۰ وقال  :‏ فی قری محصہۃ4 وقیل : الأصل الدخول فی ا حصن ؛ وورد 
الشرع معنی الإحصان ء ویعنی العقل ویمعنی ال حریة ویعنی الدرویح ؛ ویعنی الإصابة فی 
النکاح ء ویقال : آحصتت ا رأة أي عفت : وأحصنھا زوجھا ء وأحصن الرجل بزوج . 

۴ ( أن یکون حرا عاقلاً بالهًا مسلما ء قد تزوج امرأة نكَاحًّا صحیحًا ودخل بھا ء وھما علی صفة 
الإاحصان ) ش: هذا علی صفۂ الإحصان ھذا لفظ القدوري في( مختصرہ ۹ وشرح الصنف ۔ 
رحمه الله - لبیان هذا والشروط بقوله م: ( فالعقل والہلوغ شرط لاہلیة العقوبة ء إذ لا خطاب دونھما) 
کی أي دون العقل والبلوغ لقوله عليه الصلاة والسلام :7 رفع القلم عن ٹلائة عن النائم حتی 
یستیقظ وعن الصبي حتی یحتلم ء وعن المجنون حتی یعقل ٤ء‏ ولآن الرجم عقوبة ء وھما لیسا 
اأھل العقوبة ۔ 

م:(وماوراءھما)ش: اي ما وراء العقل والبلوغ من الشرائط م: ( یشصرط لتکامل ا منایة 
بواسطة تکامل النعمة ) ش: وذلك لن الرجم ء نھایة فی العقوبة فیکون سببه نھایة فی ا جناۃ أَیضّاء 
لان السہب أبدا : یثبت بحد ثبوت السیر حسًا وشرعا ؛ وتناھی الحنایة إنغا یکون إذا وجدت ھذہ 
الشرائط في الزاني ء إذ عند وجودھا یتوافر اللعم والجنایة ء عند ٹوافر النعم أغلظ ء وأفحش ؛ 
أشار إليه بقوله : م: ( إذ کفران النعمة یتفلظ عند تکٹرھا ) ش: أي عند تکثر النعمة ؛ والنعمة ما أنعم 
الله علی عحہادہ من مال أو رزق ؛ کذاۂ فی (ا خمھر٢ا‏ ء وفی 0 الاصطلاح) یعني بھا النفع 
الواصل من جھة الغیر من غیر سابقة الاستحقاق ؛ علی ذلك الغیر . 


۲۲ 


وھذہ الاآشیاء من جلائل النعم ء وقد شرع الرجم بالڑنا عند استجهتاعھا ء فیناط بە ہخلاف 

الشرف والعلم ء لان الشرع ما ورد باعتبارھما ء ونصب الشرع بالرأي منعذ(ھ,ولان ا حریة مکنة 

من النکاح الصحیح؛ والنکاح الصحیح؛ ممکن من الوطء ا حلالء والإصایڈشبع با لال . 

والإسلام یمکنە من نکاح المسلمة ویؤکد اعتقاد ا حرمة فیکون الکل مزجرۃة عن الزناء ژالحنایة بعد 
توافر الزواجر أغلظ 


م: ( وھذہ الأشیاء ) ش: اي ا حریة والعقل والبلوغ والإٴسلام والدخول بھا فی نکاح صحیح 
عنذ استجماعغھا ) ش: أي عند استجماغ هذہ الأشیاء م: ( فضیسناط به ) ش: أي تعلق الرجم 
باستجماع هذہ الاشیاء ء فإذا وجد الزنا عند استجماعھا یجب الرجم وإلا فلا ۔ 

م: ( بخلاف الشرف والعلم )ش: جواب عما یقول لا کانت الأشیاء الملذکورۃ من جلائل النعم 
کانت شرائط الإحصان ٠‏ والشرف والعلم أَبضا من أجل النعم ٭ فینبغی أن یکونا من شرائط 
الإ(حصان ء فاجاب عليه بقوله بخلاف العلم والشرف . 

م: ( لآن الشرع ما ورد باعتبارھما )ش: ھا عنا لأنھما لا یضبطان لأئه لیس لھما حد معلوم ‏ 

م: ( ونصب الشرع بالرأي متعذر ) ش: إذ لا دخل للرأي فی نصب الشرع لأنه صفة وصفة 
الشارع . 

م: ( ولآن الحربة )ش: دلیل علی الاقتصار علی تلك الشرائط فیتضمن بأنه لھا حد خلا فی 
الاسمغناء عن الزنا ء دون غیرھامن العلم والشرف : یعنی لآن ا حریة م: ( مشکدۂة )ش: مس 
التمکین م: ( من النکاح الصحیح ‏ والنکاح الصحیح مکن )ش: من التمکین أیضا م:(من الوطء 
ا لال : والإصابة ) ش: أي الدخول بالنکاح ا حلال م: ( شبع با لال )ش: أي شبع للزوج من 
الزنا بکسر الشین ؛ وفتح الباء یعنی یحصل بالنکاح الصحیح ؛ تمکنه فی الوطء اخخلال ‏ 

م: ڑ والاإ‌سلام بھکنه ) ش: من الٹمکین أیضا م: ( من نکاح السلمة )ش: یعنی الاإسلام یحصل 
الكنة من نکاح الملسلمة م: ( ویؤکد )ش: أي الإسلامم: ( اعتقاد ا لحرمة )ش: کل واحد منھما نعمة 
بشترط في إحصان الرجم ؛ لیکون وجوب الرجم التناھی فی العقوبة ؛ بعد کامل النعمة م: 
(فیکون الکل مزجرۃ عن الزنا ) ش: نان الاج اتی 5 اع سیت الرطر: 

قلت : الأصح معنی الزجر . 

م: ( والحنایة بعد توافر الزواجر ) ش: عن أنھا تکون ال حنایة م: ( أغلظ )ش: یعنی أشد وھو 


۸۳ 


والشافعی -رحمہ الله- یخالفنا فی اتستراط الڑإسلام ء وکذا أبو یوسف رحمہ الله- في روایة . 
لھما ما روي آن النبی عليه السلام رجم بھسودیین قد زنیا . قلنا کان ذلك بحکٰ‌التوراۃ ٹم نسخ : 
یؤبدہ قوله عليه السلام ء من اشرك بالله فلیس بمحصن 


الرجم ء والزواجر جمع زاجرۃة ء وأراد بھا قوله ء ولآن ا لحریة إلی هنا ء فافھم ء ولقائل أنیہرل 
فی العلم بأحوال الآخرة ‏ وما یترتب علی الزنا من الفساد عاجلاًء والعقوبة آجلا من الزواجرللا 
محالة . 

وا جمال في النکوحة مقنع یعني للزوج عن النظر إلی غیرھا ء والشرف یردع عن طوف 
حوق معرۃ الزنا وغائہ فکان الواجب أن یکون من شرائطه : وا مواب أن المسلم الناسي قلما. 
پخلو عن العلم ما ذکرت ہ وا حمال والشرف لیس لھما حد معلوم یضہطان به ء فلا یکون 
معتبرا. 

م: ( والشافعی - رحم الله - یخالفنا في اشتراط الإسلام ) ش: حیث یضول الإسلام لیس 
بشرط فی الإحصان : وبە قال أحمد وأبو یوسف - رحمھما الله - فی روایة ء ومذھب مالك - 
رحطالات۔ لقولنا أنه شرط م: ( وکنا أبو یوسف درساللہ اف آن گڈایکال فک آر 
یوسف - رحمہ الله - أ٘یضا فی اشتراط الإسلام م: ( فی روایة )ش: وهي غیر ظاھر الروایة 
وثمرۃ الخلافء ان الذیي فی البیت ا حر إذا زنا عندنا یجلد ولا یرجم . 

وعند الشافعی - رحمہ الله - ومن قال یقول یرجم ء م: ( لھما )ش: أي للشافعي وأبي 
یبوسف - رحمہٌ الله -۔م: (مارويی آن انی ُا رجم یھودبین قد زنیا ) ش: ھذا ا حدیث أخرجه 
الأئمة الستة عن ابن عمر - رضي الله عنھما۔ مختصرً ء ومطولاً ء وفيه قام بھما رسول الله 
چا فرجما . 

م: ( قلنا کان ذلك ) شض: أي یرجم النبي پل یھودیینم: ( بحکم التوراۃ ) ش: یعني فی ابتداء 
الإسلام ولھذا سألھم رسول الله للُ عن حد الزنا فی التوراۃ ء ما تقرر الإٴسلام فنسخ ذلك م: (ٹم 
نسخ بیؤیدہ )ش: أي یؤید النسخ م: ( قوله علیہ الصلاۃ والسلام )ش: أي قول النبي پل م: (من 
أشرك بالله فلیس بمحصن ) ش: ھذا ا حدیث رواہ إسحاق بن راھویه : أخبرناعبد العزیز بن 
محمد: حدثنا عبد الله : عن نافع : عن ابن عمر : عن النبي قٍ قال ہ من أشرك فلیس محصن؛'' 
وقال إسحاق : رفعه مرة فقال عن رسول الله قَيٍ ووقمه مرۃة . ورواہ الدارقطنی من طریق 
إسحاق . 

وقال الأترازی - رحمہ الله - ولنا ما روي أصحابنا فی کتبھم عن ابن عمر - رضي الله 
عنہ - ثم ذکر الحدیث ہء وکأنە لم بطلع علی شيء غیر ذلك ؛ فلذلك قال : ولتا ما روی أصحاہنا 
)١(‏ البیھقی فی سننه [۸/ .]۲۱٦۰‏ 

۸٤ 


والمعتبر فی الدخول الزیلاج فی القیل علی وجه یوجب الغسل ء وشرط تََفة الإحصان فیھما عند 

الدخول . حتی لو دخل با منکوحة الکافرۃ أو الملوکة أو الجنونة آو الصيية-لایکون محصناً 

وکذا إذا کان الزوج مسوصوفاً بإحدی عذہ الصضات : وھی حرۃ مسلمة عاقلة بالفة لأن النممة 
بذلك 

ولم یذکر شیٹّا غیر ذلك . 

م: ( والعتبر في الدخول ) ش: یعني فی قوله نکاحًا صحیسًا ودخل بھام: ( الإیلاج )ش: اي 
الدخول وأصلہ الڑإولاج قلبت الواو یاء بسکونھا ؛ وانکسار ما قبلھا ء لْأنه من ولج ولوجا ء أي 
دخل وأولج إیلاجا أي أدخل م: ( في القبل ) ش: أي الزوج م: (علی وجه یوجب الغسل )ش: یعني 
بالتقاء الختائیٰ . 

قال : إلا کله فیه نظر ء لأئه ینافي ما تقدم من قوله ء الأصالة تنبع با حلال ؛ فان الشبع إنما 
یکون الإنزال : دون الإیلاج ء وعرف ذلك من حدیث رفاعة - رضي الله عنه - حیث قال عليه 
الصلاۃ والسلام : لا حتی تذوق عسیلته انتھی . 

قلت : ولا وجہ لنظرہ لأنە ذھل عما قال الأصحاب ء إن الشرط الدخول في التحلیل ء 
والشرط الڑیلاج ء دون الڑإنزال ء لأئه کمال ؛ والشرط أنیکون موجبّاللغسل وھو التقاء 
اختانین ء والعسیله کانت عن لذۃ ا حماع دون الإنزال ء وشذ ال حسن البصري - رحمہ الله - في 
قوله العسیلة الڑنزال . 

م: (وشرط صفة الإحصان فبھما عند الدخول ) ش: أي فی الزوج والزوجة یعني شرطت في 
قفول القدوري ؛ ودخل بھا وھما علی صفة الإحصان : وفائدته ما أشار إليه بقوله م: (حتی لو 
دخل با منکوحة الکافرۃ أو ا مملوکة أو الحنونة أو الصبیة لا یکون محصًّا) . 

وقال ا حاکم الشھید فی (الکافی؛ : قال أبو یوسف - رحم الله - یکون محصنا بجماع 
الکاضرة ھذا مو ظاهر الروایة عن أبي یوسف - رحمے الله - وروی الطحاوي والکرحي غفيی 
ظاھر الروایة عن أبي یوسف - رحمہ الله - أن النصاری بحصن بعضھم بعضًا ؛ وأن اللسلم 
یحصن النصرانیة وھی لا تحصن ا مسلم . 

م:( وکذا إذا کان الزوج )ش: هو أَیضا من فائدۃ شرط الإحصان فیھما ء عند الدخول : أي 
وکذا لا یکون الزوح محصلً إذا کان م: ( موصوقًا بإاحدی ھذہ الصفات )ش: وھي الکفر والصییة 
والمجنون والصبي . 

م: ( وھی )ش: أي وا حال أن المرأۃ م: ( حرۃ مسلمة عاقلة بالغة لان النعمة بذلك ) ش: أي مجا 
ذکر من ا لحریة والعقل والبلوغ والإٴسلام م: (لا ننکامل إذ الطبع ینفضر من صحبة الجنونة وقلما 


٢۸۵ك‎ 


لا نتکامل : إذ الطبع ینفر من صحبة المجنونة ء وقلما یرغب فی الصبیة لقلة رغبتھا وفي المنکوحة 
الملوکة حذراً عن رق الولد ولاائتلاف مع الاختلاف فی الدین . وأہو یوسفتایخالفنا في الکافرة 
والحجۃة عليه ما ذکرناہ . وقوله عليه السلام : لا تحصن السلم الیھودیة ولا النضرانیة ولا ا حر 
الامة ولا الحرۃ العبد . قال : ولا یجمع فی اللحصن بین ا حلد والرجم : لانه عليه الصلا۶ُوالسلام 


یرغب فی الصیة لقلة رغبتھا ) ش: أي رغبة الزوجین فيە أي في الصبي . 

م: ( وفی ا منکوحۃ المملوکة حذراعن رق الولد ولا اتلاف مع الاختلاف في الدین )شى: فلا 
تتکامل النعمة مالم تنتف ھذہ العوارض . 

فان قلت : کیف یتصور أن یکون الزوج کافرا ء وا لرأأۃ مسلمة یتصور فیما إذا کانا کافرین 
فاسلمت الرأة ثم دخل بھا الزوج ء فإنھما بعدا زوجان مالم یفرق القاضي بالإباء عند عرض 
الإسلام . 

م: ( وابویوسف - رحمہ الله - یخالفنا فی الکافرة ) ش: حیث یقول الرأة الکافرۃ لا تمنع 
إحصان الرجل ء وقد مر الکلام فیە اَنقًّا م: ( وا حجة عليه ) ش: أي علی أبي یوسف رحمه الله م: 
( ما ذکرناہ وھو قولہ عليه الصلاة والسلام : لا حصن ا لسلم الیھودیة ولا النصرانیة ولا الحر الأمة ولا 
اخرۃ العہد ) ش: وقال الأترازي : ھذا ا حدیث مذکور مرسلا ھکذا فی باب الإحصان من 
امبہسوط ٢‏ . شمس الائمة السرمحسي - رح ْ الله - ولکن ن محمدا قال فی الأصل : آلۃیحصن 
الرجل ا مسلم إلا امرأة اللحصنة ٠‏ إذا دخل بھا ثم قال : بلغنا ذلك عن عامر وإبراھیم النخعي ٠‏ 
وقال الأکمل : ذکر هذاشمس الأئمة السرخحسی - رحم الله - مرسلاًفی ہ مبسوطە ٤‏ . 

سی سی یم رو رہ ہت وو دہ راب 
فی 1معجمہ4 والدارقفطنی فی 9سئله) وابن عدي ۂ فی ۸ الکامل٤‏ من حدیٹ أبي بکر بن أٗ بی مرم عنْ 
علي بن آ ہی طلحة عن کعب بن مالك “9 نه آراد أن یتزوج یھودیة فقال لە النبي 8ل : ٭ لا تتزوجھا 
نانھا لا یك ٥۰‏ . 


قال الدارقطني : وأبو بکر بن أبي موم ضعیف وعلي بن أبي طلحة لم یدرك کعبّاء وقال 
اہن القطان : ھدا حدیث ضعیف ومنقطع ۰ 
القدوري ء وقال اللصنف م: ( لانہ عليه الصلاۃ والسلام )ش: أي النبي 0ك 

م:(لم یجمع )ش: أي بیٹھماء لآن فی حدیث ماعز الرجم فقط ؛ ولیس فیه ا جلد ٭ حتی 


۲1,٦ 


لم یجیع 

چو وب یی ٭چ دس جززں‌ ‏ _ت تب جہجہوببببببرنچز'۔۔ جج چس۰۔۰-یٌت_ٛ[۔[۔[.شسشسشسشوش.دہبرزوو'ج چچوجس"ھھرج 6 ج چ چ چجچ ۓ:چ]چ‪”"-.0‫‪چ_-_-: 
ان الأصولیین استدلوا علی تخصیص الکتاب بالسنَة ء فإنه عليه الصلاة والسلانمرجم ماعزا ولم 
پجلد لان آیة ا حلد شاملة للتحصین وغیرہ ؛ وھو قول مالك والشافعي والزھریکوالاوزاعی 
والنخعي والثوري وأبي ثور وأحمد - رحم الله - غي روایة ۔ 

وعن اُحمد في روایة وداود ویجلد مائة ویرجم ء واختار ابن المنذر من أصحاب الشافعی نا 
روی مسلم عن عبادة بن الصامت - رضی الله عله - قال : قال رسول اللہ ا خُذوا عنی قد 
جعل الله لھن سبیلا البکر بالبکر جلد مائة ونفي سنة ء والثیب بالثیب جلد مائة والرجم ٢‏ . 

وروی اُحمد ٹم البیھقي من روایة الشعبي عن علي - رضي الله عنه - أنه جلد شراحة یوم 
الخمیس ء ورجمھا یوم الحمعة ؛ وقال : جلدتھا بکتاب الله عز وجل ورجمتھا بسنة رسول الله 

جیب عن حدیث عبادة بأنه منسوخ ء لآن أول آیة نزلت فی ھذا الباب قولە تعسالی : 
إواللاتي بأنین الفاحشة من نسائکم 4 إلی قوله ط أو یجمل الله لھن سبیلا ٭ (النساء: الایة )٥١‏ ثم 
نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام : خذوا عني قد جعل الله لھن سہیلا. . . ا حدیث ٠‏ ولم یکن 
بین ا حدیث وہین الأیة ء حکم آخر . 

ٹم حدیث ماعز - رضي الله عنه -یکون متأخراعن حدیث عبادة لا محالة ا حکم المتأخر 
ینسخ ا متقدم ء لا محالة إذا کان بین الحکمین مخالفة . 

فإن قلت : کیف یصح دعوی الئسخ وحدیث علي یرد ھذا . 

قلت : قد ثبت إجماع الصحابة قبل ذلك بخلافه فی خلافة عمر - رضی الله عنه۔-: 
فاجماعھم آولی من تفردہ بحکم بعد الإاجماع للصون ؛ وذلك عن عمر - رضي الله عنه - فی 
خلافٹه رجم ولم بیجلد بحضرۃ اصحاب رسول الله لٹ ٠‏ ولم یخالفه أحد ء فحل محل 

وجواب آخر یحتمل أن یکون علي - رضي الله عنه - جلدھا ء لأنه لم یثبت عندہ إحصانًا 
ٹم ما لبت إحصاتھا رجمھا وقال : جلدتھا بکتاب الله تعالی ء وھو قوله ٭ الزانیة والزانی فاجلدوا 
....٭ (النور : الایة )٢‏ ورجمتھابالسنة حتی ثبت الاحصان وقال الخنارجی فی ( کتابہ :٤‏ 
وروی حدیث ماعز - رضي الله عنه - جماعۃ کسھل بن سعید وابن عہاس ء ویعرف آخر 


)١(‏ اوردہا لھیلمي فی مجمع الزوائد ؛ وعزاہ إلی الطبراني وفال : وفیە الفضل بن دلھم وھو ثقة ؛ وأنکر عليه هذا 
ا حدیث من ھذہ الطریق فقط وقیة رحاله نثُقات . 


٣ ۷ا۸۳‎ 


ولآن ا لحلد یعری عن القصود مع الرجم لان زجر غیسرہ یحصل بَالرجم : إذ هو فی العقوبة 

انغنساھا وزجرہ لا یحصل بعد علاکه . قسال : ولا یجمع فی الیگز بین الد والنفيء 

والشافعی۔رحمه الله- یجمع بینھما حداً لقوله عليه السلام البکر بالبکر جلد مَائق وتغریب عام ء 
ولآن فیه حسم باب الزناء لقلة المارف 


إسلامھم وحدیث عبادة کان فی أول الأمر ء وہین الزمانین مدة . 

م: ( ولآن ال لد یعری عن القصود مع الرجم )ش: یعنی إذا حصل الرجم یحصل القصودء 
وھو العقوبة المتناھیة ء وھو الرجم ء فلا حاجة إلی ما دونہ وھو ال لد م: ( لأن زجر غیرہ) ش: أي 
غیر الزانی م: ( یحصل بالرجم ؛ إذ ہو ) ش: أي اللرجوم م: ( فی العقوبة أقصاھا ) ش: لنہ لا عقوبة 
فوقھام: ( وزجرہ) ش:أي وزجر الزانی م: ( لا بحصل بصد ھلاکہ ) ش: یعني إذا کان الزجر للزاني 
یزجرہ بعد ھلاکه بالرجم لا یکون ولا یجمع بینھما . 

م: ( قال )ش: أي القدوری - رحم الله - م: (ولایجمع فی البکر ہین ال جحلد والنفي )ش: 
وقال الصنف م: ( والشافعی یجمع بینھما ) ش: أي بین ا حلد والنفي م: ( ح٥‏ )ش: أي من حیث 
الحد بیشیر ب٭ ‏ إلی أن النفی أبر به عندنا یجوز بطریق التعزیر[ ۔..]م: ( لقوله عليه الصلا ة السلام ) 
ش: أيي لقول النبی پل م: ( البکر بالبکر جلد مائة وتضریب عام )ش: هو حدیث رواہ مسلم عن 
عبادة بن الصامت - رضی الله عنه - وقد ذکر عن قغریب . وروی البخاري عن زید بن خالد عن 
النبی پل : آنە آمر فیمن زنی ولم یحصن ہجلد مائة وتغریب عام . 

والبکر بکسر الباء خلاف الثیب ؛ ویقعان علی الرجل وا رأة ء ومعنی البکر بالبکر [ ٠‏ ..] 
و زنی البکر بالبکر حدہ ء کذا یقول الشافعی . 
رحمھم الله - قالوا : یجلد وینفی ستة إن کان البکر حر ؛ وفي العبد ثلائة أقوال عن الشافعي 
فی قول : یغرب ستة أشھر ء وفي قول : سنةء وفي قول : لا یغرب أصلاّبل یجلد خمسین . 

وقال مالك : یجمع بیٹھما الرجل دون الرأة والعبد . 

وعن الشافعی فی قول تغریب ا مرأۃ محرم ء وأجرته علیھا في قول وعلی بیت ا ال في قول 
۱ رر گر و تر ] فیل یجبرہ السلطان علی ا لخروج معھا ؛ وقیل لا . 

وإذا کانت الطریق آمئة ففي تغریبھا بغیر محرم یحرم وجھان ؛ ولا ینتقض في مسافة الخربة 
عن رحلتین ء ولە ا خیار فی جھة السفر ء فإن رجع الغریب إِلی بلدہ لم یتغیر عزله ٠‏ وإذاعاد 
الغریب یخرج ثانیّا ء ولا یجب الدۃ الاضیة ء ومن نفي یجيء في الملوضع الذي ینفی إليه . 

م:( ولان فیە)ش: أي فی اللغی م: ( حسم باب الزنا ) ش: أي قطعه م: ( لقلة المارف) ش: 


۲۸۸ 


ولنا قوله تعالی : ٭فاجلدواچ جعل الحلد کل الوجب رجوعاً إلی حَنرفِ الفاء أو إلی کونە کل 
اللذکور ۔ ولآن فی التغریب فتح باب الزنا لانعدام الاستحیاء من العشیرة ؛ تمَفیه قطع مواد البقاء 
فرما تتخذ زناھا مکسبة وھو من أقبح وجوہ الزناء وھذہ الحھة مرجحة لقول عَلی -رضی الله 


مبے۔۔- 


لان الزنا إغا یکون بالصاحبۃة والمحادثة مع الأاحباب عند فراغ القلب ٠‏ والغربة تفوت ھهذہ 
الأشیاء وقمنع عنھا . 

م: ( ولنا قوله تعالی ٭ فاجلدوا ہ4 جعل ا حلد کل الوجب رجوعًا إلی حرف الفاء ) ش: بیانه أن 
الله تعالئی جعل جزاء کل واحدۃ من الزانیة والزانی ا حلد لا غیر ‏ وھذا لآن الفاء للخبر ء وا جزاء 
عبارة عن الکافی ا لمنافی ء فینبغی وجوب غیرہ ء کما إذا قال لام رآته إِن دخلت الدار فأنت طالق 


واحدۃ ‌ 


فإذا وجد الشرط یقع طلقة واحدة لاغیر ء لأنھا هي ا جزاء ء فلا یجب النفی إذام: ( أو إلی 
کونە کل المذکور ) ش: أي أو رجوعً إلی کونە ا جلد کل المذکور في الایة ء لأن للذکور فیھا و 
ا لد لا غیر ؛ فإذا کان کل المذکور یکون کل الواجب : لأنه لو کان یجب شيء آخر لبینە : لأن 
اللوضع موضع یحتاج إليه في البیان ‏ وترك البیان في مثل ھذا الموضع لا یجوز للزوم الإخلال . 

م: ‏ ولآن في التغریب فنح باب الزنا لانعدام الاستحیاء من العشیرة ) ش: هذا جواب عن قول 
الخصم ؛ ولآن فیه باب الزنا ء إلی آخرہ بیانه أن الإنسان بینع من الزنا فی بلدته استحیاء من أقاربہ 
وعشائرہ بھا وبعض معارفەه ء ففي القربة یرتفع ا حیاء ؛ فیقع في الفاحشة ویفتح لە باب الزنا لعدم 
من یستحي منە ء وإن کان النفي إلی ا مرأة یحتاج إلی النفقة لا محالة ء وھی عاجزۃ عن الکسپ 
فتتخذ الزنا مکسبا ؛ فتقعد فخیر قبحة وذلك من أقبح وجوہ الزنا وأفحٹھا . وأشار إلی قولنا وإن 
کان النفي للمرأة .. . إلی آخرہ بقولہم:( ٹم فیه )ش: أي في النفي م: (قطع مواد البقاء )ش: وو 
الکسب لا یحتاج إليه من ا کول وا مشروب . 

م: ( فرعا تشخذ ) ش: أي الرأۃ تتخذ م: ( زناما مکسبة )ش: لأنھا ما تباعدت عن الأقارب 
والأوطان ونزلت في الرباط أو ا نان أخ رجھا انقطاع مواد العاش علی اتخاذ الزنا مکےة 
لانقطاغ [.....] وا لمواقع من اللعاش م: ( وھو من أقبح وجو الڑنا) ش: یعنی ھذاأقفوی ما قاله 
الخصم ۔م: ( وہذہ ا حھة مرجحة لقول علي - رضي الله عنه -) یجوز بکسر ا ٣چیم‏ وفتحھا ء قال 
الکاکي : معنی رججھا قوله عليه الصلاۃ والسلام للتعلیل . 

وقال الاأکمل : مرجحة نقل بفتح ا حیم وضمھا : فوجد الفتح أن ھذہ ا حملة من العلة أقوی 
من علة الخصم ہشھادۃ قول علی - رضي الله عنه - : واللام للتعلیل . وقال الأکمل : مرجحة 
نقل بفتح ال حیم وکسرھا : فوجہ الفتح ان هذہ ا حملة من العلة أقوی من علة الخصم لشھادۃ قول 

۰/۹ 


کفی بالنفي فتنة : وا حدیث منسوخ کشطرہ وهو قوله علیه السلامہالشیب بالئیب جلد مائة 
والرجم با حجارۃء وقد عرف طریقه فی موضعه . 


علي - رضی الله عنه - بصحة ما قلنا ووجه الکسر أن ا خصم ینکر صحة نقل قول علي - رضيی 
الله عنه - ۔ 


وقال الصنف : مذہ ا حملة من جھات العلل : پرید صحة قول علی ء فکانت اللام للصلۃ 
داخلة علی المفعول : کما فی قولہ تعالی : ٣‏ والذین هم للزکاۃ فاعلون 4 (المژمنون : الایة )٤‏ وفي 
الوجه الأول کانت للتعلیل ۔ 

ثم قال ملخصًا من کلام السفناقي کان قال فی الأصل : أن ما یصلح مرجحا ؛ وھذہ ا حهة 

اجیب : بأن هذہ ا حجهھة لیست مباینة للحد ؛ بل ھی باقیة ء مع أن النفي لیس بحکم: 
وأجیب : فی ا حد فیصلح للتزویج ء ففي مثل ھذا اللوضع یذکر التعلیل موضحا بعضھا بعضا ء 
ومااری إخبار الصنف - رحمہ الله - لفظ الحھۃ علی لفظ العلة لھذا. 

م: (وکفی بالنفي فتنة ) ش: ھذا رواہ عبد الرزاق ومحمد بن ا حسن - رحمہ الله - في کتابہ 
دالاآثار٤‏ قال اأُخبرنا أبو حنیفة - رحمہ الله - عن حماد بن أبي سلیمان عن إبراھیم النخعي 
قال : قال عبد الله بن مسعود : فی البکر یزني بالبکر ء قال ؛ پجلدان مائة وینشیان سنة . قال : 
وقال علي - رضي الله عنه - حبسھمامن فعل الفتنة ان ینشیان ‏ وروی محمد بن ا حسن 
الشیباني خبرنا ارتا - رحم الله - عن حماد بن أبي سلیمان عن إبرامیم النخعي قال : 

م: ( وا حدیث منسوخ کشطرہ )ش: أراد با حدیث قولە : البکر بالبکر جلد عائة وتخریب عام 
وھو منسوخ بشطرہ ہ أي شطر الحدیثم: ( وھو قوله عليه السلام الثیب بالشیب جلد مائة والرجم 
بالحجارة ) ش: والعجب من ا خصم أنە یحکم فی الحدیث الواحد بأن نصفه منسوخ ونصفه محکم 
م: (وقد عرف طریقه )ش: أي طریق نسخ قولە عليه الصلاۃ والسلام : ( الیکر بالبکر جلد مسائة 
وتغریب عام ٤‏ ءم: ( في موضعەه) شں: یعني في طریق الخلاف ء قاله الآترازي . وقال الکاکی -رحمه 
الله - : فی موضعء من التفاسیر وکتاب١‏ الناسخ والمنسوخ) فإن قیل ء مذاإثبات الخ 
التیائن: 

اجیب : ہأنە بیان لکون ا حدیث منسوخا بناسخ ء ولم یبین أُن الناسخ ما هو ء والناسخ 
حدیث ماعز ؛ أو قوله تعالی ٭ الزانیة والزاني فاجلدوا* ( النور : الأیة ٠ )٤‏ لا قوله عليه الصلاۃ 
والسلام : خذواعني قد جعل الله لھن سبیلاً ء [...] ولو کانت ھذہ الایة نزلت من قبل 
استثناء من قوله ولا یجمع في البکر بین اثنین ء والجلد یعني إذا رأی الإأمام مصلحة یقال خذوا 

کے 


إلا آن یری الإمام فی ذلك مصلحة ء فیغربه علی قدر ما بری ء وذلك تزیر وسیاسة ء لأنە قد 
یفضید في بعض الأحوال : فیکسون الرأي فیے إلی الإمام ء وعلیه یصمل النفیامروي عن بعض 
الصحابة -رضی الله عنھم۔ 

عنی القرآن ء فدل علی أن الایة متأآخرة ناسخة ‏ حدیث التغریب . 

م: ( إلا آن یری الإمام فی ذلك مصلحة ) ش: استثناء من قوله ولا یجمع في البکر بین اثنین 
وا لد یعني إذارأی الإمام مصلحة للنفی م: ( فیغربہ علی قدر ما یری ؛ وذلك تعزیر وسیاسة ) ش: 
لا علی آنه حد م: ( لأئه قد یشید في بعض الأحوال ء فیکون الرأي فیه للإمام ) ش: وھذا لا بیختص 
بالزنا ؛ بل یجوز بذلك في کل جنایة ء ألا تری أنه عليه الصلاۃ والسلام نفی 9 ھبة) الخنٹ من 
الدینة ء ونفی عمر - رضي الله عنه - ٥‏ نضر بن ا حجاج) من الدینة حین سمع قائلة تقول : 

ھل من سبیل إلی خمر فأشربھا ُم من سبیل إلی نضر بن حجاج 
إلی فتی ماجد الأعراق تقبیل تضيء صورتہ في الحالك الداج 

وذلك لا یوجب النفي ء ولکن فعل ذلك مصلحة ؛ فقال : ما ذنہي یا أمیر المؤمنین: فقال : 
لا ذنب لك ء وإنما الذنب حیث لا أظھر دار الھجرۃ عنك ۔ 

قلت : قائلة هذا الشعر هي الفریعة بنت ھمام آم ا حجاج بن یوسف ؛ کانت حت المغیرۃ : 
البصرة ء وکان عمر - رضي الله عنه - سمع قائلاً أَیضا بالمدینة یقول : 

اأعوذ برب الناس من شر معقل إذا معقل راح البقیع مرجلاً 

یعني معقل بن سنان الأشجعی : وکان جمیلا ء قدم الدینة فقال عمر -رضی الله عنە- 
ا حق ببادیتك ء فقال رجل شعرہ ۔ جعدۃ بالحیم إذا رجله با یم إذا جعلا. 

م: ( وعليه ) ش: أي علی ما ذکر من التعزیر والسیاسة م: ( یحمل النفضی ا مروي عن بعض 
الصحابة ) ش: -رضي الله عنھم . 

وروی الترمذي حدثنا أبو کریب ویحیی بن آکٹم قالا أنبأنا ۔ وروی القدروي حدیث أبي 
کریب ویحیی بن آکثم قال : حدثنا عبد الله بن إدریس عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر -رضي 
الله عنھما : أن النبي کٹ ضرب وغرب''' ء دار أبي بکر -رضی الله عنەه- ضرب وغرب ‏ دار 
عمر ٭رضی الله عنە- ضربِ وغرب ء وفال : حدیث غریب . 


.]۱١۷۷[ الترمذي‎ )١( 


وإذازنی امریض وحدہ الرجم رجم ء لان الإتلاف مستحق ء فلا بمتنع بیپ المرض : وژإن کان 
حدہ ال جحلد لم یجلد حتی یبرء کیلا یفضی إلی الھلا ء ولھذا لا یقام القطع علل دہ ا حر والبرد 
وإذاازنت ا حامل لم تحد حتی تضع حملھا ء کیلا یؤدي إِلّی هلاه الولد وهو نفس مجترمة ؛ وإن 
کان حدھا ال حلد لم تجلد حتی تتعالی من نفاسھا - أي یرتفع - یرید بە ا خروج من . لانالنقاس 
نوع مرض . فیؤخر إلی زمان البرء . بخلاف الرجم . لان الناخیر لاجل الولد وقد انفصَلء 


وروی ابن أبي شية فی ہ مصنفه ) حدثنا جریر عن مغیرۃ عن ابن یسار مولی لعثمان ء قال : 
جلد عثمان امرأۃ فی زنا ء ثم أرسل بھا مولی لە : یقال لە اللھدي ء إلی خیبر نفاما إلیھا . 

م: ( وإذازنی الریض وحدہ الرجم رجم ) ش: ؛ أي وا ال أن حدہ الذڈي استحی بالرجم فيی 
الحال م: ( لان الإتلاف مستحق ء فلا بمتٹع بسبب امرض ) ش: وھذا اتفاق الأئمة الأرہمة . وعند بعض 
أصحابنا الشافعی - رحم الله - فی وجہ إن ثبت زناہ بالإقرار یؤخر إلی أن یہرأء لأنه یسال 
الرجوع ؛ ورمارجع ء ولکن المشھور عنھم أن الرجم لا یؤخر . 

م: ( وإن کان حدہ الحلد لم یجلد حتی یبرأء کیلا یفضی إلی الھلاك ) ش: وهذا في مرض یرجی 
زواله . وعن ابن القطان من أصحاب الشافعی - رحمہ الله - أنە لا یؤخر ء ویضرب فی المرض 
بحیث ما بحتملهە : وبه قال اأحمد . 
وسخدوج الخلقة ء أي ضعیف ال حلقة لا بحتمل السیاط ؛ فعندنا والشافعي وأحمد یضرب 
بعشکال فيه مائة شمراخ ؛ فیضرب دفعة واحدۃ أو یضرب مائة سوط مجتمعة ضربة واحدة ؛ 
وذکرہ فی الحِط٥‏ + وفیه م: ( ولھہذا لا یقام القطع عند شدۃ ا حر الشدید والبرد ) ش: وبه قال 
الشافعی رحمہ الله ء بل یؤخر إلی زمان اعتدال الھواء . 

وقال مالك : بضرب المریض مائة سوط متفرقًا ء بحیث ما یحتمله وإن لم یکن آخر ء 
(ولہذا) أي ولأاجل الإغضاء إلی الھلاك لا یقطع أي ید السارق عند شدۃ ا حر والبرد ء لخوف 
العلف . 

م: ( وإذا زنت ا حامل لم تد حتی تضع حملھا )ش: وإن کان حدھا جِلكً أو رجما م: ( کیلا 
بؤدي إلی ھلاك الولد ء وھو نفس مصترمة )ش: والحد شرع زاجرا لا متلفا م: ( وإن کان حدھا الجملد 

وقولەم : ( تتعالی) ش : لفظ القدوري - رحمە الله - ؛ فکذلك فسرہ بقوله م :(أي برتفع . 
برید به الخروج منه) ش : اي یرید العذر ء أی بقوله ا خروج بە ء اي من النفاس ء م : (لان النفاس 
نوع مرض : فیؤخر إلی زمان الہرء ء بخلاف الرجم ‏ لان التأخیر لاجل الولد وقد انفصل )ش : وھذا 


۲۹۲ 


وعن أبي حنیفة -رحمم الله- أنە یؤخر إلی أن یستغنی ولدھا عنھاء إذا لم کن أحد یقوم بتربیتہ؛ 

لان فی التاخیر صیانة الولد عن الضیاع . وقد روي أنە عليه السلام قال للغامدیڈ بَعدما وضعت : 

ارجعی حتی یسعغنی ولدك . ثم ا حبلی تحہس إلی أن تلد إن کان ا حد ثابتاً بالبینة کیلا:تھرب . 
بخلاف الإقرار . لآن الرجوع عنه عامد . فلا یفید الحبس ء والله أعلم . 

ظاھر الروایة . 

+:( وعن أبي حنیفة أنە یؤخر)ش : أي الرجم: (إلی أن بستغني ولدھا عٹھا إذالم یکن أحد یقوم 
بتربیته) ش : أي بتریبة الولد ؛ وبه قال الثلائة ء ولو ادعت أُنھا حبلی لا پقبل قولھا ء لکن القاضي 
یریھا النساء ء فإن فلن : حبلی خلا حبسھا إلی حولین . 

فان لم تلد رجمھاللتیقن یلزمھن ء ولو وجدت امرأة لا زوج لھا حبلی ؛ فلا یجب علیھا 
ا حدم : (لان في التأاخیر)ش : أي فی تأآخیر الرجم م: (صیانة الولد عن الضیاع ء وقد روي أنہ عليه 
الصلاة والسلام )ش : أي أنالنبي لم : (قال للغامدبة بعد ما وضعت : ارجعی حتی یستغني ولدك) 
ش :وکذلك آورد بھذا اللفظ الغریب ؛ فی مسلم عن بشیر بن المھاجر عن عبد الله بن بریدة عن 
أبيه بریدة ء قال : ٭ جاءت الغامدیة فقالت : یا رسول الله إِني زنیت فطھرنی وآنە ردھا ء فلما کان الغد 
قالت : یا رسول الله لعلك ترید أن تردني کما رددت ماعزاء فوالله إنی لحبلی ؛ فال لھا : فاذھبي حتی 
تلدي : فلما ولدت آنتہ بالصبي فی یدہ کسرۃ خبز ء فقالت : ہذا یا رسول الله قد فطمته وقد اأکل الطعام 
فدفع الصبي إلی رجل من المسلمین ٹم أمر بھا فحفر لھا إلی صدرھاء وآمر الناس فرجموھا ) . 

م : (ثم الحبلی تحبس إلی أن تلد إن کان الحد ثاہتا بالبینة کیلا تھرب ؛ بخلاف الإقرار ؛ لآن الرجوع 
عنه عامل . فلا بفید ا حبس والله أعلم) ش : وقال ا حاکم الشھید في ھ الکافي؛ : فإن ادعت انھا 
حبلی أُداھا القاضي النساء ء فإن قلن هي حبلی حبسھا إلی سنتین ثم یرجمھا ء وإذا شھدوا علیھا 
بالزنا فادعت أنٹھا عذراء آو رتقاء فنظر إلیھا النساء قلن ھی کذلك درئ عنھا الحد ء ولا حد علی 
مشھود أَيضًا ء وکذلك الجنون ء ولا حد علی قاذفہ ویقبل في الرتقاء والعذراء والاًشیاء التی 
یعمل فیھا بقول النساء قول امرأۃ واحدةء وفي افتاوی الولوال حي؟ : والمعنی أحوط ۔ 


دس ‏ عت 


۲۹۳ 


باب الوطء الذي یوجب الحد والذی 4 یؤحیةە 
قال : الوطء اللوجب للحد هو الزنا ء وإنه فی عرف الشرع واللسان : وطء الرجل ارأۃ في القبل 
فی غیر اللك ‏ وشبھة اللك 


م ( باب الوطء الذي پوجب الحد وائذدي لا بوجبه ) 


ش: أي هذا باب فی بیسان حکم الوطء الذي یوجب الد ء وبیسان حکم الوطء الذي لا 
یوجب اس حد . 

م:( قال )ش:أي الصنف قال الأترازيی - رح الله - : اعلم أولاٴأن وضع کتاب 
الھدایةه علی بیان مسائل فا حامع الصغیر؛ والقدوري ء ففي کل موضع یذکر لفظ ٭ قال : یرید 
بە محمد أو القدوری ء وھنا ذکر لفظ قال ولم یرد بە أحدا منھما ء فکان علی وضعه ؛ وکان 
ینبغي أن یقول : قال العبد الضعیف ہإسناد الفعل إلی نف ء أو یقول اعلم أن م: ( الوطء الوجب 
للحد هو الزنا )ش: حتی یرتفع الالتباس ء انتھی . 

قلت : مذاکلام عجیب منە صادر من غیر تأمل ء لان الصنف لم یذکر لفظ قال قط بقول 
محمد ء وقال القدوری : بل یقول : قال[...] لأنە یعلم فاعل ۔ قال محمد : أو القدوري : 
من السألة اللتوجة بە بأن کانت السآلة من مسائل القدوری یعلم أن فاعل م: (قال)ش: هو 
القدوریي فإن کانت من مسائل ہ ا حامع الصغیر ٭ یعلم ان فاعله هو محمد - رحمہ الله - ٭ وإن 
لم یکن منھا یعلم أُن فاعله هو الصنف ؛ فلا یحصل لہ الالتباس ء لان التمییز حصل فی مسائل ؛ 
والذی لیس لە أھلیة في ذلك لا یعرف السھو من [الصوب]ء ولا ینبغي لە أن یتعلق بالھدایة ء 
لأنه لا پھتدي بالھدایة . 

(الوطء اللوجب للحد هو الزنا )لقوله تعالی : ۶ الزانیة والزاني فاجلدوا کل واحد منھما مائة 
جلدۃ ٭ (النور : الاأّیة ٤‏ ) ۔ 

م: ( وإنه ) ش: أي وإن الزنام: ( غفي عرف الشرع )ش: أي في اصطلاح الشرع م: ( واللسان ) 
ش: أي وفی عرف اللسان وھو اللغة م: ( وطء الرجل اطرأة في القبل )ش: قید بھذا ء لان العرب لا 
یسمون ما یجری پین الذکرین من الوطء وطتًا بل یسمونە لواطٔا ء لأن کل فعل لە اسم خاص ؛ 
فمن أتی بالقبل یقال : إنه زنی ومن آتی بالدبر قیل أنه لاط م: ( في غیر الللك وشہبھة الللك ) ش: 
حتی یکون حرامًا علی الإطلاق ء ویابغي أن یکون کل واحد منھما مشتھي ؛ لان وطء ا میتة 
والبھیمة لا یسمی زنا لعدم کونھا مشتھاۃ . 

وكذلك وطء الصبی والجنون ء وینبغي أن یکون عازباً عن ا حل ء لن وطء الأمة املشتركة 
وإن کان حرامًا لوقوع التصرف في ملك الغیر ء بدوت الإذن ‏ ولکن لا یکون زنا ء لأئه یعري عن 

کی 


لانه فعل محظور ء والحرمة علی الإطلاق عند النصري عن الملك : وشب4 یوید ذلك قولہ عليه 
السلام : ادرعءوا ا حدود بالشبھات . ئم الشبهة نوعان : شیھة فی الفعل ء ونسعیٰ شبھة اشتباہ 
وشبھة فی اللحل : وتسمی شبھة حکمیة 


شبهة ا حل لکون بعض التصرف فی ملك الواطئ . 

فان قلت : شآن ا حد ان ینظر وینعکس ء وھذاغیر منعکس ہ لآن الزنا یصدق فی فعل ا لمرأۃ 
ھذا الفعل والتعریف لیس بصادق عليه . 

قلت : ھذا التعریف إنما ھو بالنسبة إلی الأصل ء وا لمرأۃ تدخل فيه بتغایر التمکین طوعا . 

م:( لانه فمل محظور ) ش: أي لن الزنا فعل حرام . 

فإن قلت : مذا تعلیل واقع في غیر محله ء لأنه فی التصورات . 

قلت : التعلیل لا للإثبات التعریف ہ وإنغا ھو لبیان اعتبارھم انتفاء لشبهة الشھوۃ فی تحقق 
الزنا . وتقریر کلام الصنف إِنا اعتبروا أن یکون فی غیر شبھة الملك : لأئه فعل محظور موجب 
ا حدء ویعتبر فيه الکمال ء لان الناقص ثابت من وجه دون وجه ؛ فلا بوجب عقوبة . 

م: ( وا حرمة علی الٴطلاق عند الشعري عن ا ملك وشبھتە ء یؤید ذلك قولے عليه الصلاۃ والسلام ) 
ش: أي قول النبی أي: م: ( ادرءوا ا حدود بالشبھات!'')ش: ء مذا الحدیث بھذا اللفظ غریب ء 
وذکر آنە فی (الخلافیات٥‏ للبیھقی عن علي -رضي الله عنه- . وفی ٭مسند أبی حنیفة* عن ابن 
من أن أقیمھا بالشبھات . 

حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن أبی فروۃ عن عمرو بن شعیب عن آبیە أن معاذًا وعبد الله 
این مسعود وعقبة بن عامر ء قالوا : إذا اشتبے عليك الحد ؛ فادرأء . وأمخرج عن الزھري قال: 
ادفعوا ا حدود بکل شبھة ء والعجب من الکاکی حیث قال: ھذا ا حدیث - یعنی الذي ذکرہ 
الصنف متفق عليه تلقته الأمة بالقبول . 

: ( ٹم الشبھة نوعان : شبھة في الفعل ؛ ونسمی شبھة اشتباہ ) ش: وھی أن یشتبه عليه ا حال بأن 
یظن أنھا تحل لەم: ( وشبھة في للحل )ش: وھي ان تکون الشبھة التيی فی الحل شبھة ملك الرقبة أو 
ملك البضع م: ( وٹسمی ) ش: أي هذہ الشبھة م: ( شبهة حکمیة ) ش: باعتبار أن للحل أعطی لە 
حکم ال ملك في إسقاط ا حد ؛ وإن لم یکن ا ملك ثابنّا حقیقة وذکر التمرتاشي وا مرغینانی والشبهة 
)١(‏ آخرجه الدارقطني عن مختار التمار عن أبي مطر ٭ عن علي وقال : مختار التمار ضعیف ۔ راجم ترجمتہ في 


ضعفاء ابن ا حوزي .]۳۲٦۳(‏ 
۲۰ 


فالاولی : تتحقق فی حق من اشتبے عليه ء لن معناہ أن یظن غیر الیل دلیلأ ء ولا بد من الظن 

لیتصحقق الاشتباہ ء والٹانیة : نصحقق بقیام الدلیل النافی للحرمة فی ذانه: ولا تتوقف علی ظن 

الحانی واعتقادہ : وا حد یسقط بالنوعین لإطلاق الحدیث : والنسب یثبت فی الثانيَةِإذا ادعی الولد 

ولا بلبت فی الأولی وإن ادعاہ ء لان الفعل تمقحض زناً في الاولی ؛ وإنما یسقط الحدٴلأمر راجع 
إليه ‏ وھو اشتباہ الأمر عليه ء ولم بتمحض فی الثانیة 


اَکكَمیة تسمی أَيضا شبھۃ اللكَ : 

وھی عبارة عن قیام العلة بلا عمل مانع اتصل بھا ء وھي مانعة الحد علی التقادیر کلھا . 

وفی ١‏ الحیط)؛ : الشبهة ثلاثة ء شبھة في الفعل ؛ وشبھة في اللحل ؛ وشبھة في العقد . 

م: ( فالاولی ) ش: أي الشبھة الأولی م: ( تتحقق في حق من اشتبه عليه ء لان معناہ أن یظن بە غیر 
الدلیل دلیلاً) ش: کما یظن أن جاریة امرأته تحل لە ء بناء علی أُن الوطء نوع استخدام ء 
والاستخدام محل ء فکذا الوطء م: ( ولا بد من الظن لتحقق الاشتباہ ) ش: فیکون تحققًا بالنسبة لی 
الظان ۔ 

م: ( الغانیة ) ش: أي الشبھة الثانیة م: ( تتحقق بقیام الدلیل النافي للحرمة في ذاته ) ش: مٹل قوله 
ياٍ: آنت ومالك لأبيك م: ( ولا نتوقف علی ظن الحاني واعتشادہ : والحد یسقط بالنوعین لاطلاق 
ا حدیث ) ش: وھو قولہ پل : ادرءوا ا حدود بالشبھات م: ( والنسب یثبت في الثاني ) ش: أي في 
الذکور الٹانی ؛ وھو شبھة الحل م: ( إذا ادعی الولد ) ش: لآن الفعل ما لم یکن زنّا بشبھة في للحل 
ثبت نسب الولد بالملدعوۃ ء لن اللسب ما پحتاط فی إِثباته . 
لأنہ لاحق لە فی اللحل ء فوقع الفعل زنًا ء إلا أنه سقط الحد بدعوی الاشتباہء وإن لم یدع الظن 
وت سا 

وفی افتاوی الولوا حي؟ : ولو ادعی أحدھما الظن ولم یدع الآخر فلا حد علیھما ء لان 
الشبھة فی أحد ا جانیین یتعدی إلی الآخر ء وفال الكاکي : قیل هذا لیس یحوی علی العموم ؛ 
قال : فی المطلقة الشلاث بثبت النسب لأن ھذا الوطء فی شبھة العقد ؛ فیکفي ذلك لوثبات 
النسب ء ذکرہ التمرتاشی . وفی فا لمعراج؛ : المطلقة بعوض والمختلعة ینبغي أن یکون کالطلقة 
لاٹ ۔ 

م: ( لان الفعل قحض ) ش: أي خلص ؛ من للحض ؛ وھو اللین ال حالص الذي لا بخالطہ 
شيیء م: ( زنا في الاولی : وإن سقط الحد لامر راجع إليه ) ش: اي إِلی الواطئ م: ( وهو اشتباہ الأمر 


9۷ 


فشبهة الفعل فی ثمانیة مواضع ؛ جاریة أبیە وأمہ وزوجتہ : والمطلقة ثلااڑھی فی العدة ء وبائناً 
بالطلاق علی مال وھی فی العدة ء وام الولد اعتقھا مولاھاء وھی فی العدة وجباربه المولی ففي 
۰ ٤ص‏ -صو ه7 ٌ9 '؟م 
وإن لم یثبت ا حل فكذلك حکمه في الظن وعدمہ في سقوط ا حد : ما ان الملك إذا یثبت بو لم 

وما قیل فی فالحیط٤‏ وفي (الکافي) وشبھة في الفعل راجع إلی شبھة الدلیل ء وعی شہهة 
فی الحل ء ولھذا قیل سمي شبھة الملك . ْ 

م: ( فشبھة الفعل في ثمانیة مواضع ء جاریة آبيه ) ش: أی وکذا جاریة جدتە ء وإن علام: 
(وآمهہ) ش: أي وجاریة أمه ؛ وکذا جاریة جدت[۰...] م: ( وزوجتە والطلقۃ ثلانًّا ) ش: 5 
وجاریة مطلقة ثلائًا م: ( وهي في العدة ) ش: أي وا حال أنھا فی العدۃ ۔ 

فإن قیل : ما وج الاشتباہ فی المطلقة ثلائًا ء حتی لا یحد إذا قال ظننت أنھا تحل لي ۔ 

ا٘جیب : بن وجھه بقاء بعض الأحکام بعض الطلقات الثلاث من النفقة والسکنی وحرمة 
نکاح الأخت وثبوت النسب ؛ حتی لو جاءت بالولد یثبت النسب إلی سنتین ۔ 

فإن قیل : بین الناس اختلاف فیمن طلق امرأته ثلانًا ء ھل یقع آو لا ؟ فینبغي أن یصیر ذلك 
شبهة فی إسقاط الحد . 

جیب : أنہ خلاف غیر معتد ‏ حتی لو قضی بە القاضی لم ینفذ قضاؤہ : 

قلت : من مذھب الزیدیة من الروافض أن إرسال الثلاث جملة لا یوجب ا حرمة الغلیظة ؛ 
والفرق بین ا خلاف والاختلاف : أن الاختلاف مستعمل فی قول بني علی دلیل ء والخلاف فیما 
لا دلیل عليه . 

م: ( وباتّا )ش: أي والمطلقة طلافًا بائّام: ( بالطلاق علی مال ء وھي في العدة ) ش: أي وا حال 
تھا فی العدۃ وإنما قیل بالطلاق البائن با مال لأنه إذا لم یکن علی مال فوطٹھا فی العدة فلا حد 
عليه . وإن قال : علمت أتھا علی حرام علی ما یجيءءم: ( وام الولد اعتقھا مولاھا وعي في العدۂ ) 
ش: لآن أثر الفراش ؛ وھي العدۃ باق لمولاھا ء فکان الوطء في موضع الاشتہاہ ؛ کما في ا مطلقة 
ٹلاٹا ۔ 

م:(وجاریة امولی فی حق العبد )ش: وشبھه العبد فی جاریة مولاہ البساط العبد في مال 
مولاء م: ( والشاریة ا مرھونة ) ش: فجاز أن یظن حل الانبساط فیھا بالوطء : وا جحاریة الموطوءة م: 
(فی حق اللرتھن في روایة کتاب ا حدود ) ش: والبیوع ؛ یعني إِذا قال المرتھن ظننت آنھا تحل لي لا 
یحد ء وھو الأصح : لآن عقد الرھن پثبت ملك الید حقا للمرتھن ؛ وبە یثبت شبھة الاشتباہ کما 


۲۷ 


ففي ھذہ اللواضع لا حد إذا قال ظننت آنھا تحل لي : ولو قال : علمت آتھ)علي حرام وجب الحد 

والشبھة في اللحل في ستة مواضع : جاریة ابنە ؛ والمطلقة طلاقاً بائناً بالکنایانٹا والحاریة المبیعة 

فی حق البائع قبل النسلیم : والممھورۃ في حق الزوج قبل القبض : والمشسرکة بیلفوہین غیرہ 

والمرھونة ففي حق المرتھن فی روایة کتاب الرھن : فغي ھذہ الملواضع لا بحب اخد . زا(ن:قال : 

علمت آنھا علي حرام . ثم الشبهة عند أبی حنیفة -رحمہ الله- تثبت بالعقد . وإن کان متفقاً'خلّی 
تحرییه وھو عالم بە : وعند الباقین 


في العدۃ في خلع ؛ وبە قال الشافعي في قول ؛ وفي قول لا بسقط ا د ء وہ قال أحمد -رضی 
الله عنه ٭ والعبرة للرھن في ھذا بمنزله المرتھن م: ( ففي هذہ الواضع )ش: وھی ثمانیة مواضع 
ا لذکورۃ م: ( لا حد إذا قال : ظننت أنھا تحل لي )ش: لوجود الشبهة فی الفعل . 

م: ( ولو قال: علمت أتھا علی حرام یجحب أن یحد ) ش: لانتفاء الشبهة م: ( والشبهة فی اللحل في 
ستة مواضع : جاریة ابنه ) ش: لقیام مقتضی ال ملك ؛ وهو قولە عليه الصلاۃ والسلام : ةأنت ومالك 
لابيیك ۹ ء وفي افتاوی الولوا حي ٤:وکذا‏ لو وطٹھا ا مد وإن علا من قبل الأب ء لأن اسم الأب 
یطلق عليه م: ( والملطلقة طلاتًا بائنا بالکنایات ) ش: لاختلاف الصحابة -رضي الله عنھم- فی 
کوتھا رجعیة أو بائنة م: (والحاریة البیعة في حق البائع قبل النسلیم ) ش: لان التی کان بھا متسلطًا 
علی الوطء باقیة بعدء فصارت شبهة فی اللحل . 

م: ( والممھورۃ في حق الزوج قبل القہض ) ش: لقیام تلك الید م: ( والمشترکة ) ش: أي ال ماریة 
المشترکھ م: ( بینە وہین غیرہ ) ش: لقیام الللك فی النصف ہ: ( والمرهونة في حق ا مرتھن في روایة کتاب 
الرھن ) ش: یعني إذا قال ا مرتھن ظننت أُنھا تحل لي ء لا یحد في روایة کتاب الرھن ء سواء ادعی 
ظن اللحل آو لاے کما فی ا حاریة الشترکة . ۱ ۱ 

وھکذا ذکر أ٘يضَا فی 9شرح ا جحامع) وڈالڈخیرةہ ٠‏ وذکر فی (الإیضاح : في ا مرھونة إذا 
قال ظننت آٹھا تحل لي فقد ذکر في کتاب الرھن لا بحد . وذکر فی الحدود أنه یحد ولا یعتبر ظنہ 
م: ( ففی هذہ اللواضع )ش: وھی ستة مواضع م: (لایجب احد) . 

م: ( وإن قال علمت أٹھا علي حرام )ش: کلمة إن واصلة با قبله ء وا حاصل ان شبهة اللحل 
عو أن یکون ال حل قائمًا في ا حقیقة ‏ إلا أن ا حل بحلف عنە ‏ وشبھة الفعل ھی أن لا یکون دلیل 
ا حل قائما ء ولکنه یظنه [....] ا لال فی شيء لا دلالة علی ا حل . 

م: ( ثم الشبھة عند أبي حنیفة تلبت بالعقد ) ش: ہذہ شبھة أآخری غیر الشبھتین المذکورتین وھي 
شبھة العقد ؛ فإنھا تثبت بالعقد مطلقًا ٠‏ وھی معنی قولە م: ( وإن کان متضقًا علی تحرییە) ش: یعنيی 
سواء کان العقد حلالاً أو حرامًا متفقًا عليه أو مختلفًا فيه ؛ سواء کان الواطی عالًا بالحرمة أو 
جاھلاً بھا ؛ وھو معنی قوله م: ( وھو عالم بە ) ش: أي وا حال أنه عالم بالتحری م: ( وعند الباقین ) 

۹۸ 


لا نثبت إذا علم بتحرییه ؛ ویظھر ذلك فی نکاح الحارم علی ما یأتيكتإن شاء الله تعالی . إذا 

عرفنا مذاء وسن طلق امرآنہ ثلاثاً ٹم وطٹھا فی العدةۃ وقال : علمت اتھا علخ حرام حد لزوال 

اللك المحلل من کل وجہ ء فتکون الشبهة معه منتفیة وقد نطق الکتاب بانتفاء اكَلٍء وعلی ذلك 
الإجماع : ولا یعتبر قول الخالف فيه : لأنه خلاف لا اختلاف . 

ش: أي وعند العلماء الباقین م: ( لا تلبت ) ش: أي لا تثبت الشبھة بالعقد م: (إذا علم بتحریە ) من 

أي بتحرم العقد م: ( ویظھر ذلك في نکاح الحارم علی ما یأتيك ن شاء الله تعالی ) ش: وذلك عند 

قوله : ومن تزوج امرأۃ لا تحل لە ء نکاحھا فوطتھا لا یحد عند أبی حنیفة -رضي الله عنه- . 

ع: ( إذا عرفتا هذا )ش: أي هذا الذي ذکرناہ من بیان نوعی الشبهة نذکر ما یتعلق بھما من 
المسائل ؛ فتقول : م: ( ومن طلق امرأته ثلالا شم وطٹھا في العصدة ء وقال : علمت آتھا علي حرام حد 
لزوال اللك الحلل من کل وجه ء فتکون الشبھة معه منتفیة ) ش: لآن الللك اأصلاً وشبهة الانتفاء أیضا 
منتفیة ء لان الواطئ یقول علمت ہأنھا علی حرام . 

وآما إذا قال : ظننت اُنھا تحل لی لا حد عليے ء ولا علی قاذفه نص عليے ا حاکم فی 
٭الکافيی؟. وإتما قال : لزوال ا حل من کل وجه یدل عليه القرآن ؛ وھو معنی قولە : م: (وقد نطق 
الکتاب بانتفاء للحل ) ش: وہو قولہ : ٭ فإن طلقھا فلا تحل لە من بعد حتی تنکح زوجًا غیرہ 4 
(البقرة : الایة ۲۴۰) ء م: ( وعلی ذلك الإجماع ) ش: أي وعلی انتفاء ا حل انعقد الإجماع ء فلا 
بعتبر ول اللخالف فیه ٭ هذا جواب سؤال ء وھو أن یقال اختلف الناس فی وقوع الٹلاث جملةء 
فعند الزیدیة من الروافض یقع واحدۃ ء وعند الإمامیة منھم لا یقع شيء ء ویدعون أنه قول عليی- 
رضي الله عنه- ء فینبغي ان یصیر ذلك شبهھة فی الحل ء فقال فی جوابە . 

م: (ولایعتبر قول ا ملخالف فيه ء لآئە غیر معتبر : لالہ خلاف لا الاختلاف )ش: وقد ذکرنا 
الکلام فيه عن قریب ۔ وقال الإمام حمید الدین الضریر - رحمہ الله - في شرح الفرق ہین 
لخلاف والاختلاف ‏ أن الاختلاف أُن یکون الطریق مختلفا ء وا مقصود واحد . والحخلاف أن 
یکون کلامھما مختلما . 

وقال فخر الإسلام البزدوي في شرح (الحامع الصغیر؛ : لا اختلاف من آثار الرحمة . 
والاختلاف من آثار البدعة ء وأراد به الفرق اللذکور . قال الأئرازی : وکذا إرادةۃ صاحب 
الھدایة ولي فیه نظر ء لآنه لم یثبت فی فوانین اللغة ما قالوا . 

ویقال اختلف القوم اختلافًا وخالفوا بخلافه وخلافًا إذا لم یوافق بعضھم بعضاء انتھی ۔ 

قلت : فيه نظر من جهة عدم دلالٰة اللغة علیھاعلی ما قالوا ء ولکنە لم یرصف الکلام حقه . 
فأقول : الخلاف من باب الفاعلة وأصله للمشارکۂ بین آیتین أو اکثئر ؛ والاختلاف من باب 
الافتعال ؛ وأصله للاتحاد ‏ والکسر یجيء بعنی التفاعل نحو اختصموا . 

۲۹ 


ولو قال : ظننت أنھا تحل لي لا بحد ‏ لان الظن في سوضعہ ؛ لان الرزالِلك قائم فی حق النسب 

وا حبس والنفقة ء فاعتبر ظنە في إسقاط الحد : وام الولد إذا اعتقھا مولأٰغاء والختلعة والطلقة 

علی مال منزلة اللطلقة الثلاث : لثبوت ال حرمة بالإجماع : وقیام بعض الآٹار فی العدۃ . ولو قال 

لھا : آنت خلیة أو بریةء أو أمرك بیدك فاختارت نفسھا ئم وطٹھا في العدة ء وقال :لمت أتھا 

علي حرام لم یحد ؛ لاختلاف الصحابة -رضي الله عنھم- فيه ء فمن مذھب عمر- رض الله 
عنه- أنھا نطلیقة رجعیة . 


م: ( ولو قال : ظننت آٹھا حل لي ء لا بحد ء لان الظن في موضع لان آثر اللك قائم في حق 
النسب )ش: أي ثابت فی حق ثبوت [.۰...]النسب ولدت باعتبار العلوق السابق علی الطلاق 
لا النسب في هذا الوطء ؛ فإنه لا یثبت م: ( والحبس ) ش: أي ا منع من ا لخروج م: (والنفقة) ش: أي 
وجوب النفقة . وھذا کلە دلیل لکون الظن فی موضعە ءم: ( واعتبر ظنه فی إسقاط الحد وأم الولد ) 
ش: بالرفع علی الابتداء م: ( إذا اعتقھا مولاھا ) ش: یعنی یجزئ عتقھام: (والمختلعة ) ش: بالرفع 
أيضًا عطف علی أم الولد . 

م: ( والمطلقة علی مال )ش: عطف أیضا علی ما قبله : وقوله : م: ( منزلة الطلقة الثلاث ) ش: 
خبر ا مبتداً ء وما عطف عليه توضیح معناہ أنه إذا وطئ کل واحدۃ منھن في العدة ء وقال علمت 
ُنھا علي حرام حدم: ( لثبوت ا حرمة بالإجماع ) ش: لزوال ا حل من کل وجه م: (وقیام بعض الاثار 
في العدۃ ) ش: أي بعض آثار ا ملك مثل وجوب النفقة ومنعھا من ا لخروج : وإن قال ظننت أنھا تحل 
لي في هذہ الصورۃ لا یحد للشبهة ء لآن قیام أثر الذلك من العدة ونحوها أورث شبهة . 

م: ( ولو قال : لھا آنت خلیة أو بریة أو أمرك بیدك ء فاختارت نفسھا ٹم وطٹھا في العصدة وقال : 
علمت آٹھا علي حرام لم بحد لاختلاف الصحابة فيه )ش: أي فی حکم مذا الفصل ء والصحابة 
الذین روي عنھم فی ھذا الباب علی الاختلاف : عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وزید بن 
ثابت وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرہ وعلی بن أبی طالب وعبد الله بن عباس؛ وعثمان- 
رضی الله عنھم۔ ۱ 

أما اللروي عن عمر -رضي الله عنه- فأشار إليه بقوله : م: ( فمن مذھب عمر أتھا مطلقة 
رجعیة ) ش: وآخرجه عبد الرزاق في مصنفہ الثوري عن حماد بن إبراھیم قال : قال عمر بن 
الخطاب ہء وابن مسعود : إن اختار نفسھا فھي واحد ء إن اختارت زوجھا فلا شيء ورواہ أ٘یضا 
عن الشعبي قال : قال عمر ہ وابن مسعود: إن اختارت زوجھا فلا باس ء وإن اختارت نفسھا 
فھي واحدۃ ؛ ولە علیھا الرجعة . 

وأما ا ملروي عن زید بن ثابت فأاخرجه عبد الرزاق أیضًا أخبرنا سفیان بن عیینة عن أبی الزناد 
عن القاسم بن محمد عن زید ہن ثابت أنه قال فی رجل جعل[ أمر ] امرأته بیدھا فطلقت نفسھا 


٣٣٠ 


وکذا ا حخواب فی سائر الکنابات 
لات ء قال: ھی واحدہ . 


وأما الروي عن جابر -رضي الله عنه- فرواہ عبد الرزاق أَيضَا ء أخبرنا ابن جَریج أخبرني 
أبو الزبیر أنه سمع جابر بن عبد الله -رضی الله عنه- یقول فی الرجل بخیر امرأنه ء فاحنارت 
نفسھا ء قال : ھی واحدۃ . وروی فرواہ الشافعی فی ہمسندہ ؟ اخبرنا مالك عن نافع عن ابن 
عمر أنە قال فی الخلیة والبریة : إن کل واحد منھما ثلاث تطلیقات ؛ ورواہ مالك في ۸ الموطأ. 

وأما اللروي عن علي بن أبي طالب -رضی الله عنہ- فرواہ الدارقطنی فيە سننه٥‏ عن عطاء 
ابن السائب عن ال حسن عن علی قال فی ا خلیة والبریة وألبتة والبائن وا حرام : ٹلاٹ ؛ لا خحل لە 
حتی تنکح زوجا غیرہ . 

وأما الروي عن ابن عباس فرواہ عبد الرزاق أخبرنا ابن التیمی عن أبیه عن ا حسن بن مسلمء 
عمن سمع ابن عباس -رضي الله عنھما۔ یقول في الرجل یقول لام رأتہ : نت بریة: إنھا واحدة . 

وأما املروي عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- فرواہ ابن أبي شیبة عنه وعن ابن عباس 
وابن عمر إذا ملك الرجل امرأته أمرھا بیدھا فالقضاء ما قضت : إلا أن ینکر الرجل ؛ فیقول لم 
اُردإلا واحدة ؛ ویحلف علی ذلك فیکون أملك بھا ما کانت فی عدتھا ء وآخرجه عبد الرزاق 
اأیضا نحوہ . 

م:(وکذا ال خواب فی سائر الکنایات ) شں: قال ا حاکم الشھید وفيی االکافي) : إِن آہانھا بشیء 
من الکنایات ثم جامعھا وھو یقول علمت أنھا علی حرام فلا حد عليه . 

وقال الفقيه أبو اللیث في 9شرح ا مامع الصغیر؛ : فإن طلقھا طلقة باثنة ثم وطٹھا في العدة 
لا حد عليه ‏ سواء ادعی الشبهة أو لم یدع فیھا الشبھة شبھتان ؛ شبھة حکمء وشبھة اشتباہ ؛ فھا 
ہنا شبھة حکم ء لان الصحابة اختلفوافیه ٠‏ قال بعضھم : الکنایات کلھا بوائن . 

وقال بعضھم : رجعیة وجعلھا بعضھم ثلاٹا ؛ فاورث اختلاف الصحابة شبهة في الحل : 
لان في الواحدة للرجعیة یبقی ا حل ہ فینبغی علی هذا ان یثبت النسب بالدعوی علی ما أشار إلیه 
الصدر الشھید بقوله : ولا یثبت إذالم یدع ء وذلك لن الفعل لم یقع وفاء لبقاء ا حل باعتبار 
الشبهة فی الحل . 

ولکن قال فخر الإٴسلام البزدوي في 9شرحه للجامع الصغیر؛ : ولا یثیت نسب الولد في 
ذلك کلە : لأنه زناء وإنغا یسقط الحد بالشبھة لأنه عقوبة ؛ ولا یثبت النسب بالڑنا بحال . 

وقال الأترازی : کأنہه جعل ھذہ الشبھة شبھة الاشتہاہ ولیس ذلك بصحیح عندي ؛ لان 
الروایة منصوصۃ في ٦ا‏ لحامع الصغیر؛ . وفي (الکافيی٢‏ للحاکم : أنە لا یجب عليه ا حد. وإن 


ھا 


وکذا إذا نوی ثلاث لقیام الاختلاف مع ذلك . ولا حد علی من وطیَٰجباریة ولدہ وولد ولدہ . 
وإن قال علمت آنھا علي حرام ء لان الشبھة حکمیة لانھا نشأت عن دلیل وی قوله عليه السلام : 
١‏ أنت ومالك لابیك ؛ 


قال: علمت آتھا علی حرام . 

فلوکان الآمر کما قال فخر الإسلام - رحمہ الله - لوجب ا ححد : لزوال الاشتباہ بقوله 
علمت آنھا علي حرام ٠‏ فلمالم یجب علم أنه من قبیل شبهھة الحل ۔ وفي شبهة للحل لا یقع 
الفعل زنا ء فیثبت بالدعوۃ ۔ 

م: ( وکذا إذا نوی ثلانًا ) ش: أي وکذا الحکم إذا نوی ثلائًا من ألفاظ الکنایات ٹم وطٹھا فی 
العدة یعنی لا یحد وإن قال علمت اٹھا علی حرامم: ( لقیام الاختلاف ) ش: أي اختلاف 
الصحابة م: ( مع ذلك ) ش: أي مع نیة الثلاث ہ لان اختلاف الثلائة لا یرتفع بنیة الثلاث ء فکانت 
الشبھة قائمة ؛ فلا یجب الحد ۔ 

م: ( ولا حد علی من وطئ جاریة ولدہ وولد ولدہ وإن قال علمت آٹھا علی حرام لان الشبھة 
حکمیة : لآنھا نشأت عن دلیل ) ش: وسواء ادعی الاب الشبھة أولم یدع . وأما الد إذا وطئ 
جاریة ولد ولدہ لا یجت الحد ٭ ولا یثٹبت النسب أیض إذا کان الأب حا 3 لآنہ محجوب بالأاب 
وسقوط ا لحد لغوا منە الولادة ء وذکر البزدوي إذا وطئ جاریة حافدة والأب فی الحیاۃ لا یجب 
الد ۔ 

م: ( وھو قوله عليه الصلاة والسلام ) ش: أي الدلیل ہو قول النبی پل : م: ( آنت ومالك 
لأبیك) ش: ھذا ا حدیث روي عن جماعة : من الصحابة : فعن عمر بن الخطاب أخرج حدیثه البزار 
فی مسندہ ۷ عن سعید بن ا سیب عنە . وعن جاہر آخرج حدیثه الطہراني في ‏ الصغیر؛ والبیھقي 
فی ہ دلائل النبوۃ ٭مطولاعن محمد بن ا منکدر عن أبیه عنەء وفیه ١‏ انت ومالك لأہيك؛9'' ٠‏ 

وعن سمرۃ بن جنذب أخرج حدیئه الہزار فیە مسندہ ٥‏ والطبرانی فی9 معجمہ4 عن ا حسن 
عنه نحوہ''"۔. وعن ابن مسعود - رضی الله عنه - أآخرج حدیثه الطبرانی فی ٭معجمهہ عن 
علقمة بن قیس عنه نحوہ : 

وعن ابن عمر -رضي الله عنه- أآخرج حدیثہ أبو یعلی في 9مسندہ 4عن أبي إسحاق عنہ 


)١(‏ قال الھیشمي : رواہ ابن ماجة باختصارہ ورواہ الطبراني في ۃالأوسط ؟ورجاله رجال الصحیح خلا شیخ 
الطبراتي حہوش بن رزق الله . ولم یضعفه أحد . مجمع الزوائد [ .]۱٥٥/٤‏ 

() قال الھیثمي : رواہ الطبراني فی الثلاثة: وفیه : إبراھیم بن عبد ا حمید بن ذي حماد ولم أجد لە ترجمة ؛ 
وہقیة رجاله ثقات . مجمع الزوائد [8/ .]۱٤٤‏ 


والأبوۃ قائمة فی حق ال جحد ؛ قال : ویثبت النسب منە وعليه قیمة ا حاریة ءَ قد ذکرناہ. وإذا وطیء 

جاریة آبیە آو امہ أو زوجته ‏ وقال : ظننت آنھا تحل لی فلا حد عليه ء ولا علی'قاذفه ‏ وإن قال : 

علمت أنھا علی حرام حد : وکذا الد إذا وطیء جاریة مولاہ لان ہین ھؤلاء|نبساطا في 

الانتفاع ء فظنه فی الاستعمتاع محتمل : فکان شبھة اشتباہ ء إلا آنه زنا حقیقة ء فلا یحاٴقاذفه ‏ 
وکذا إذا قالت ا حاریة ظننت آنە یحل لی : والفحل لم یدع فی الظاھر 


بحوہ ۱ ٦‏ وعن عائشة -رضی الله عنھا- آخرج حدیٹھا ابن حبان فی ٭صحیحہ٤‏ عن عطاء عنھا 


نحوم . 

م: ( والابوۃ قائمة فی حق ا حد )ش: بشیر بذلك إلی أن حکم ا حد مثل حکم الاب في عدم 
وجوب ا حد ؛ وإن کان الاب حا ء ولکن لا یثبت النسب وقد ذکرناہ الآان م: (ویثبت النسب منہ ) 
ش: أي من الاب م: ( وعليه قیمة ا حاریة ) ش: لأئه ھِلکھا عند ثبوت النسب ہ ولا عقد عليه : نہ 
ما ملکھا یجمع سقط العقد ء لاأنه ضمان الجزاء م: ( وقد ذکرناہ ) ش: أي فی باب نکاح الرقیق . 

م: ( وإذا وط جاریة آبیه أو أمہ أو زوجته وقال : ظننت آتھا حل لی فلا حد عليه ء ولا علی قاذفه . 
وإن قال علمت اٹھا علی حرام حدء وکذا العبد إذا وطئ جاریة سولاء )ش: أي وکذا حکم العبد 
بالتفصیل المذکور م: ( لآن بین ھؤلاء البساطا فی الانتغاع )ش: لآن الابن یتناول مال أبویە وینتفع بە 
للاکل والصرف ہ وکذا الزوج فی مال الزوجة . 

وکذا العبد فی مال مولاء ء فلماجری الالبساط بینھم اشتبھه الوطء ہ فإذا ادعی الاشتباہ 
سقط ا حد للشبهة ء لکن لا یثبت النسب؛ لأن الفعل زنا في الواقع : وإذا قال : علمت أتھا علي 
حرام حد لزوال الاشتباہ ء ولا یحد قاذف الابن والزوج والعبد بعد ا حریة . لان الفعل وقع زنا 
إلا أن الحد سقط الشبهة ۔ وقاذف الزانی لا بحد . وقال في ٦الأجناس٤‏ قال فی أمالي ا حسن قال 
ابو حنیفة -رحمە الله - : إذازنی بجاریة امرأته وقال : ظننت أنھا لی حلال عليه العقوبة ولا 
حد عليه . ولایثبت نسب الولد إن جاءت به صدقتہ امرأۃ أو لم تصدفه ۱ ولو قال علمت أُنھا 
علی حرام لا عقر عليه ؛ وعليه ال حد ء ولا ثبت النسب ۔ 

م: ( وظنہ في الاستمتاع محتمل ) ش: أي وظن الواطیئ الانبساط في الانتفاع أکلاً واستعمالاً 
فی حل الاستمتاع با لحاریة فیه م: ( فکان )ش: أي ظنه ھذام: ( شبهة اشتباہء إلا أنە زنا حقیقة ء ولا 
یحد قاذفه وکذا إذا قالت الحاریة ظننت آنە یحل لي ) ش: معطوف علی قوله وقال ظننت أنھا تحل لي 
فلا حد عليه أي وا حال م: (والفحل لم یدع فی الظاھر) ش: متصل بقوله وکنا ؛ أي لا حد علی 
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٣۳ 


لان الفعل واحد ء وإن وطئ جاریة أخیه أو عمے وقال : ظننت آتھا حل لِد ؛ لانە لا انبساط 

في ا مال فیسا بینھما ء وکذا سائر الحارم سوی الولاد ما بینا . ومن زفت إليه'غپبیر امرأنہ وقالت 

النساء : آتھا زوجتك فوطٹھا لا حد عليه ء وعليه اھر قضی بذلك علی -رََٰی الله عنه۔ 
وبالعدۂ 

العہد في ظاھر الروایة م: ( لآن الفعل واحد ) ش: أي لآأن فعلھما واحد ء فإذاسقط عنھا 
سفط عنہ الحد ۔ 

وروي عن أبی حنیفة - رحمه الله - آن ا حاریة إن ادعت ا حل ولم یدع الفحل حد ء لآن 
امرأة تابعة فی فعل الزنا ء فالشبھة اللٹمکنة في جانب البائع لا تعتبر في جانب الأصل ء بخلاف ما 
إذا ادعی الرجل الظن ؛ لنه أصل في الفعل ؛ فیتورث شبھة في التابع . وقلنا : "ا کان الفعل 
واحدً ووردت الشبھة فی أحد الجانبین یکتفی لإسقاط ا حد علی الآخر . 

فإن قیل :یشکل با إذا زنی البالغ ہصبیة ء حیث یجب ا حد علی البالغ دون الصبیة ء مع ان 
الفعل واحد . 

قلنا : سقوط ا حد عن الصبیة باعتبار عدم الاھلیة لعقوبته ء لا باعتبار الشہهة فی الفعل ء 
وفیما نحن فیه باعتبار الفعل ء فیؤٹر فی ا حانب الآخر لا محالة ۔ 

م: ڑ وإن وطی جاریة آخیە آو عمه وقال ظننت آتھا تحل لی حد ء لأنه لا البساط فی ا ال فیما بیتھما) 
ش: فلا یعتبر دعوی الظن . 

م: ( وکذا سائر الحارم )ش: أي وکذا ا حکم ؛ وہو وجوب الحدم: ( سوی الولاد ) ش: أي 
سوی قرابة فیما به الولاد ؛ کالحخال : وا حالة وغیرھها عذا المعنی م: ( ما بینا ) ش: أي ولہ لأنہ لا 
اننساط في ا ال فیما بینھما ؛ بخلاف ما لو سرق من بیت ھؤلاء حیث لا بقطم ؛ لأن ا حرز لم 
یتحقق فی حق لدخوله في بیت ھؤلاء فلا استثذان ء وحیث هو القطع دائر مع ہتك ا حرز . 

م: ( ومن زفت إليه غیر امرأتہ : وقال النساء إنھا زوجتك فوطٹھا لا حد عليه ؛ وعليه اھر قضی 
بذلك علي -رضي الله عنه- )ش: هذاغریب جذدا . قوله ۱ زفت ؟ علی صیغة من الملجھول أي بعث 
من باب نصر ینصر . 

قوله م: (وقال : النساء) ش: بتذکیر الفعل ہ لآن تأنیث ا حمع لیس بحقیقي : مال الله 
تعالی : ل إذا جاءك المؤمتات 4( الممتحنة : الاأیة ۲ء وفي بعض النسخم: (وقلن النساء) ش: . 
قال الأترازي : لا یجوز إلاعلی ضعیف . 

قلت : حکی سیبویہ - رحمە الله - ذلك غفمن غیر قید نصف : کقولھم أکلونی البراغیث م: 
( وبالعدۂ ) ش: اي وقضی وجوب العدۃ . 


ولانه اعتسد دلیلاً وھو الإخبار في موضع الاشتباہ إذ الإٴنسان لا بیز بین !بر أنه وبین غیرھا في 

آول الوھلة ء فصار کالمغرور ‏ ولا یحد قاذفء إلا فی روایة عن أبي یوسف <وّجمے الله- لان 

الللك منعدم حقیقة . ومن وجد امرأۃ علی فراشہ ضوطٹھا فعلیے الد : لانہ لا اشْخاہ بعد طول 

الصحبة ء فلم یکن الظن مستندا إلی دلیل . وھذا لأنه قد ینام علی فراٹھا غیرھا من الْحَازَخ العي 
فی بیتھا ء وکا إذا کان أهمی 

م: ( ولائہ) ش: أي ولآن اللزفوف م: ( اعتمد دلیلاً وھو الإخبار فی موضم الاشتباہ ء إذ الإنسان 
لا یمیز بین امرأته وبین غیرھا في أول الوھلة ) ش: بفتح الواو وسکون الھاء یقال لقیته ول وھلة: أي 
أول کل شيء یعني لا یز في أول الوهلة إلا بالإخبار : وخبر الواحد مقبول في أمور الدین 
والمعاملات : ولھذا إذا جاءت ا حاریة وقالت : بعثنی إليك مولاىی ھدیة یحل وطٹھا اعتمادا 
عليهاء ذکرہ الآترازی - رحمه الله . ۱ 

وآما وجوب اھر فلآن البضع لا یخلو علیھا من أحد الوجھین إبانة حطر اللحل ۔ 

آما ا حد وأما المھر فلم یجب الحد للشبھة فیجب الھر . وقال الأترازي : وھو مژید بقضاء 
عليی -رضي الله عنه . 

روی أصحابنا في کتبھم أنە قضی کذلك ٠‏ ویثبت نسب الولد إن جاءت به ولیست کالتی 
فجر محرمھا ؛ وقال حسبتھا امرأتي حیث لا یثبت نسب ولدھا ویجب عليه ا حد ؛ وبەه صرح 
احاکم فی ۸ الکافی؟ : م: ( فصار کاملغرور )ش: اي صار الذي زفت إليه غیر امرأته فوطٹھا 
کالمغرور ؛ وھو الذي زف إلی امرأۃ معتمدا علی ملك بین أو نکاح ثم استحقت [. ..] فلا یجب 
عليه الحد للاشتباہ فکذا الذی زفت إليه غیر امرأته لھذا ا معنی . 

م: ( ولا یحد قاذفه )ش: أي لا یحد قاذف الذي زفت إليه غیر امرأته فوطٹھا فی ظاھر الروایة 
۴: (إلافي روایة عن أبي یوسف ) ش: حیث قال إنه بحد م: ( لان اللك منعدم حقیقة ) ش: هذا دلیل 
ظاہر الروایة ء أرادبە أن لا ملك لە فيه ء إلا فی الأخسیة یسقط إحسائه لوقوع الفعل زنا فلا یحد 
قاذفه . 

م: ( ومن وجد امرأۃ علی فراشہ فوطٹھا فعليه ا حد ؛ لانە لا اشتباہ بعد طول الصحبة فلم یکن الظن 
مستندًا إلی دلیل ) ش: وقال زفر والشافعی ومالك وأحمد - رحمھم الله - : لا حد عليه ؛ أي 
ظن أنھا امر أته قَیاسًا علی لیلة الزفاف وعلی من شرب شرابًا علی ظن أنە لیس بخمر فإنه لا یحد 
م: ( وھذا )ش: إشارۃ إلی قوله : لأئه اشتباہ م: ( لأنه قد ینام علی فراشھا غیرھا من الحارم التي في 
بیٹھا ) ش: فلا یکون مجرد النوم دلیل علی أن النائمة ھی زوجته . 


م: ( وکذاإذا کان أعمی )ش: أي إذا وجد الأعمی فی بیتە أو فراش زوجتہ امرأۃ فوطٹھا علی 


۴ُ 


لأنه یمکنە التمییز بالسؤال وغیرہ ء إلا إِن کان دعاھا فأجابته أجنبیة ء وقاللث: أنا زوجتك فواقعھا 
لان الإخبار دلیل . ومن تزوج امرأة لا پحل لە نکاحھا فوطٹھا لا یجب علیہ اد عند أبی حنیفة 
رحمے الله- لکنە بوجع عقوبة إذا کان علم بذلك ؛ وقال أبو یوسف ۔رحم الله+ومحمد - 
رحمہ الله- والشافعی -رحمہ الله۔ عليه ا حد إذا کان عالاً بذلك . لانه عقد لم بصادفتجلە ‏ 
فبلغو کما إذا أضیف إلی الذکور ؛ وھذا لان محل التصرف ما یکون محلا حکمە ء وحکمہ ال 
وھی من الملحرمات 

ظن اُنٹھا امرأته یجب عليه الحد م: ( لأانه یمکنہ الٹمییز بالسوال ) ش: أي یمکنە تمییز امرأته بالسؤال 
عنھام: ( وغیرہ )ش: اي وغیر السؤال من العلامات م: ( إلا إذا دعا فاجابتہ أجنبیة وقالت نا زوجتك 
فواقعھا ) ش: أي فجامعھا لا یجب ا حد م: ( لان الإخبار دلیل )ش: فاستند إليه . 

إ: ( ومن تزوج امرأة لا یحل لە نکاحھا )ش: مثل نکاح المحارم ؛ وا مطلقة الثلاث ؛ ومنکوحة 
الغیر ء ومعتدۃ الغیر ء ونکاح ا حاملة ء وأآخت الرأة فی عدتھا ء والمجوسیة؛ والامة علی ا حرةۃ 
ونکاح العبد والأمة بلا إذن ا مولی ء والنکاح بغیر شھودء: ( فوطٹھا لم یجب عليیه ا حد عند أبي 
حنیفة -رحمہ الله- )ش: فی جمیع ذلك . 

وإن قال علمت أنھا علي حرام م: ( ولکنە یبوجع عقوبۃة إذا کان علم بذلك ) ش: یعني بضرب 
طریق التقریر ضربًا مؤْلًا عقوبة عليه لا بطریق الحد . 

م: ( وقال أبو یوسف ومحمد والشافعي -رححمھم الله- : عليه ا حد إذا کان عاگا بذلك ) ش: وإلا 
فلا ء ولکن آبا یوسف ومحمد - رحمھما الله - قال : فیما لیس بحرام علی التابید لا یجب 
الحد بالنکاح بغیر شھودع: ( لأنه عقد لم یصادف محلەه فیلغو ء کما إذا أضیف إلی الذکور : وھذا لان 
محل التصرف ما یکون محلاً حکمه ) ش: 

وھذا الحل لیس محلاً حکمە م: (وحکمہ ا حل : وھي من اللحرمات ) ش: علی التأبید ء فلا 
یکون محلاً للحل ء فلا ینعقد أصلاً کالبیع الوارد علی ا ٰیتة والدم ء وفی ٢المغني؟‏ لابن قدامة 
ا جنبلی : فأما الأئکحة اللجمع علی ما یطلق بھا النکاح ال خامسة والعقدة والزوجة للغیر ٭ ومطلقة 
ثلانًا وذوات محارم من نسب أو رضاع لا ینم وجوب ا حد ؛ کماروي عن عمر آنه قال : حین 
رفع إليه امرأۃ تزوجت في عدة قضاء لە بغیرہ علمتما فقالا : لا ء فقال عمر -رضي الله عنه- لو 

وفي وطء محارمه بالعقد وبغیرہ روایتان ء في روایة یجب ا حد لعموم الایة ۔ والثانیة یقبل 
بکل حال ا روي عن البراء قال : ۷ لقیت عمی وفی یدہ الرایف فقلت إلی أین ترید : قال : بعمٹنی 
رسول الله ےی إلی رجل نکح امرأۃ أبيه من بعدہ آن آضرب عنقه وآخذ مالہہ'ٗ. قال الترمذي : ہذا 
)١(‏ سنن الترمذي [  ]٣۳۸۹‏ واہن ماجة 3ڈ .۲]۲٦٤۰۷‏ 

اخس 


ولابی حنیفة -۔رحمه الله- أن العقد صادف محله : لان محل التصر فا پقبل مقصودہ. والانٹی 
أنه تقاعد عن إفادة حقیقة ا حل ء فیورٹ الشہة : لان الشبھة ما یشبه الثابت لا تَقْلن الثابت ء إلا 


حدیثٹ حسن . 

وروی ابن ماجه بإسنادہ أنہ کا قال : ومن وقع علی ذات محرم فاقتلوہ ”'' انتھی کلامه 
قال العلامة : هذا حدیث شاذ مخالف لظاهر الکتاب والأحادیث المشھورة ؛ فیژول ذلك فی حق 

م: ( ولابی حنیفۂ أن العقد صادف محله )ش: لأن الوطء حصل عقیب النکاح الصادف إلی 
محل قاہل لمقاصد النکاح ء والنکاح بصیغة زوجت وتزوجت وما بجري ذلك الجری من الألفاظ 
فصادف محلہ م: ( لان محل التصرف ما یقبل مقصودہ) ش: أي مقصود التصرف : وھو الطلوب 
من النکاح ء وھو قضاء الشٌھوۃ والولد والسکنی م: ( والانئی من بنی آدم قابلة للنسوالد ء وھو 
التصود) ش: ولا شك أن الحل بھذہ الصفةم: (فکان ینبغي أن ینعقد في حق جمیع الأاحکام) ش: 
وآن یثبت العقد حقیقة ا حل لکن لم یثبتھا إلا قضاء النصوصء بخلاف ذلك؛ وھو معنی قولە . 

م: ( إلا أنه )ش:أي إلا أن مذا العقد م: ( تقاعد عن إفادۃ حقیقة ا حل ء فیورث الشبهة ) ش: اي 
شبھة ال حلم: ( لان الشبھة ما یشبه الثابت لا نمس الثابت ) ش: 

فإن قلنا : من أین یرث شبھة اللحل ؛ وقد ثبت ا حریة بالنص من کل وجه ء فانتفی ا حل من 
کل وجه . 

قلت : سلمنا أُن ا حل ینتفی من کل وجە ء فٹحن لا ندعی اللحل من وجه حتی یرد السڑال ٤‏ 
بل ندعي شبهھة ا حل لصورۃ العقد ء وھی حاصلة . وقد علل الصنف ذلك بقوله لأن الشبھة إلی 
آخرہ ۔ 

فإن قلت : لو کانت الشبھة ثابتة لورجبت العدۃ ‏ وثبت النئسب ۱ 

قلت منع بعض أصحابناعدم وجوب العدة وعدم ثبوت اللسب ۰ وعلی تقدیر التسلیم 
نقول مہنی وجوب العدة وثبوت النسب علی وجود ا حل من وجہ آو من کل وجہه : وھنالم یوجد 
ال حل أصلاً ویعني با حل أن یکون الفاعل علی حالة الإیلام علیھا . وما منا إیلام الواطی ویعذر 
عقوبة عليه . 

م: ( إلا أنه ارتکب جریة ) ش: استثناء من قوله فیورث الشبهة أي یورث العقد الشبهة ء فلا 
۶( سن الترمذيی [ ]۱۴۸٦‏ ء وابن ماجة [ .]1٦۰۷‏ 


۳٣٭كٰ‎ 


ولیس فیھا حد مقدر فیعزر ۔ ومن وطیء اجنبیة فیما دون الفرح بعزْرََلانه منکر لیس فیه شيء 
مقدر ومن آنی امرآۃ في الوضع الکروہ او عمل عمل قوم لوط فلا حد غليْهعند أپيی حنیفة - 
رحمہه اللہ - وبعزر ۔ وزاد غی (ا مامع الصغیر؟ : وبودغ فی السجند 


یجب ا حد إلا إن ارتکب جریة ء أي ذنہّام: ( ولیس فیھا ) ش: أي فی ہذہ المریة م: ( حلذمقدر ) 
ش: فإذا لم یکن حد مقدرم: ( فیعزر )شی: عقوبة عليه . 

م: ( ومن وطیئ أجتبیة ) ش: أي امرأة أَجنبیة م: ) فیما دون الغرج ) ش: کالتبطین والتفخیذ 
ونحوھما ء ولیس امراد منە الڑتیان فی الدبر ء لآن بیانه یجیء عقیب هذام: ( یعزر ) ش: قالوا 
أشد التعزیر م: ( لأنه )ش: أي لأن الوطء فیما دون الفرج م: ( منکر ) ش: لأنه شيء قبیح م: ( لیس 
فیە شيء مقدر ) ش: في الشرع وبە قال الشافعي ومالك وأحمد في روایة ؛ وفي روایة : یقتل ۔ 

م: ( ومن آئی امرأۃ في اللوضع الکروہ ) ش: أي فی الدہر م: ( آو عمل عمل قوم لوط )شں: أي أو 
َتي في دبر الذکرم: ( فلا حد علیے عند آبی حنیفة -رحم الله- ویعزر )ش: ھذا لفظ القدوري م: 
(وقال ) ش: أي محمد ۔رضي الله عنه۔ :م: ( فی هالغامع الصغیسر): ویودع في السجن )ش: 
وصورته فی ا لحامع الصغیر؛ : محمد عن یعقوب عن أبی حنیفة : في الدبر یعمل عمل قوم لوط 
قال لا یبلغ حد الزنا ء لکنە یحبس ویعزر ء وذکر علاء الدین في طریقة ا خلاف یعزر ویحبس إلی 
أن یتوب آو بھوت . وفي روضة السندوسي ؟ : ال خلاف في الغلام ؛ أمالو أتی امرأۃ في اللوضع 
الکروہ یحد بلا خلاف . ولو فعل ہذا بعبدہ أو أمته أو منکوحتہ لا یحد ہلا خلاف ‏ وکذافي 
٭الفتاوی الظھیریة؛ . 

وفی ‏ الکافي؛ : في الأصح أن العبد یحد ہ وفي المة والنکوحة عدم ا حد الکل علی 
ا لخلاف ء نص عليه في الزیادات . وقد انعقد الإجماع علی تحرم إتیان ا مرأۃ في الدبر ء وإن کان 
فیه خلاف قدیم فقد انقطع . وکل من روي عنە إباحته فقد روي عنه إنکارہ . فآما القائلون بتحرییہ 
من الصحابة -رضي الله عنھم- فعلي بن بی طالب وابن عباس وأہو مریرۃ وأہو الدرداء وابن 
مسعوٹ . 

ولم یختلف عليه أحد من الصحابة إِلا ابن عمر ہ ومن التابعین إلا نافع ۔ فأما ابن عمر - 
رضي الله عنھما۔ فروی النسائي في سننە والطہري من طریق مالك قال : أشہد علی ربیعة 
یحدثنی عن سعید بن یسار أنله سال ابن عمرعن ذلك فقال : لاہأس بە ء وقد صح عنه أنە نکر 
ذلك فیما روی النسائی من روایة ال حارث بن یعقوب عن سعید بن یسار قال : قلت لابن عمر: إنا 

وروی النسائی أَیضًا من روایة کعب بن علقمة عن ابن [....] أخبرہ أنە قال لنا في مولی 

۸ 


وقالاً: هو کالزنا فیحد : وھو أحد قولي الشافعی -رحے الله- ۔ وَقالِ فی قول : بشتلان بکل 
حال ؛ لقوله عليه السلام : ٭ اقتلوا الفاعل والمفعول ٤‏ 


ابن عمر قد أکثروا عليك القولء إنك تقول عن ابن عمر أنە آفتی عمن یأتی النساء قأدبارھن ‏ 
فقال نافع : لقد کذبواعلي ۔ 

وقال ابن حزم فی ۸ الحلی؟ : وما روینا إباحة ذلك عن أحد إلا عن ابن عمر -رضی الله 
عنه- باختلاف عنە . وعن نافع باختلاف عدله ؛ وعن مالك باختلاف عنەہء وروی الشعلبي فيی 
نفغسیرہ عن روایة عطاف بن موسی -رحمه الله۔ عن عبد الله بن ا حسن عن آبیە أنە حکی عن 
مالك إباحة ذلك ء وأنکرہ أصحابه . 

م: ( وقالا )ش: أي قال أبوریوسف ومحمد ۔رضی الله عنہ- م: ( هو ) ش: أٗي اللواطة م: 
(کالزنا فیحد ) ش: فإن کان محصنا یرجم ؛ وإلا فیجلد م: ( وھو أحد قولی الشافعی -رحم الله- 
وقال في قول : یقتلان بکل حال ) ش: یعنی سواء کان محصتا أو غیر محصن ہ ولە فیه وجوہ ‏ 
یقتلان بالسیف وفي وجه یرجمان بکرا کان أو ثیبّاء وہه قال مالك وأحمد - رحمھما الله ۔ 


۳ ٦ 
لت‎ 


تخلیظًا . وفي وجہ یھدم عليه جدار ۔ وفی وجھ یرمی من شاھق حتی بیوت . 

وفيی ١شرح‏ الوجیز؛ : وأأصح القولین یجلد إن کان من بکر ویعزر ‏ وإن کان محصنا یرجم 
م: (لقوله عليه الصلاة والسلام ) ش: أی لقول النبی پل م: ( اقتلوا الفاعل والنعول”'') ش: ءھذا 
رواہ ہو داود والترمذي وابن ماجة من حدیث عکرمة عن ابن عباس - رضي الله عنھما - قال : 
قال رسول اللہ گل : [من]وجدقوہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلء والمفعول م: ( ویروی 
فارجموا الأاعلی والأسفل ) ش: روی ھذا ابن ماجة من حدیث أہي ھریرۃ قال : قال رسول الله 
ال : ٭الذي یعمل عمل قوم لوط فارجموا الأعلی والأسفل؛'''. 

م: ( ولھما)ش: أي ولأبي یرسف ومحمد م: ( آلە )ش: إِن فعل اللواطة ؛ وفی بعض النسخ 
ولھما أنھما أي الإتیان في اللوضع اللکروہ من المرأۃ وعمل قوم لوط ءم: ( فی معنی الزناء لأنه قضاء 
الشھوۃ في محل مشتھی علی سبیل الکمال ) ش: وقال الکاکي : قوله فی معنی الزنا ء أي في المعنی 
الذي تعلق بە ا حد من کل وجه ء حتی أن من لا یعرف الشرع لا یفصل بینھما . 

قوله - لانە- أي لأن إتیان الدہبر قضاء الشھوۃ فی محل مشتھی ہ إذ الحل إِنما یصیر مشتھی 
باللین وا حرارة ء وذلك لا یخلو من القبل والدبر ء بل الاشتھاء والرغبة فی الدبر أبلغ ء لأنە لا 
یتوھم حدوث الولد ء بخلاف القبل . 

)١(‏ آبو داود[ ]٦٦٦٤‏ ء الترمذي [۱۹۷] ء ابن ماجة ء [٢٦٥۲]ء‏ ا حاکم فی ڈالستدرك؛ /٤[‏ ٣٣۳]ء‏ الببھقي 


.]۲۳٢٣ /۸[ 
.]۲٥۱٦٦٢ [ بن ماحة‎ )( 


ویروی : فارجموا الاعلی والأسفل ء ولھما آنە فی معنی الزناء لأنه قضاء الشھوۃ فی محل 

مشتھی علی سبیل الکمال علی وجه تمقحض حراماً لقصد سفح الاء . ولە أنفلیس زنا لاختلاف 

الصحابة -رضي الله عنھم- فی موجبە من الإحراق بالنار ء وهدم ا جحدار والٹنکیسں من مکان 
مرتفع باتباع الأحجار وغیر ذلك ء ولا هو فی معنی الڑناء لأئه لیس فيه إضاعة الوٰلَك 


وقال الأترازي : وقید الکمال احترازًاعن الشبهة ء لن فرجھا ینفر عنه الطباع السلیمة ء فلخ 
تکن تشتھی علی سبیل الکمال م: (علی وجھ )ش: یتعلق بقوله لأنه قضی الشھوۃ ۔ . ۔ إلی آخرہ 
م: (شقحض حرامًا )ش: عن قولە م: ( لقصد سفح الاء ) ش: قال الأکمل : ہو مناط الحد في الزنا 
فیلحق بە اللواطة بالدلالة ء لا بالقیاس ء لآن القیاس لا یدخل فیما یدور بالشبھات . 

وقال تاج الشریعة - رحمہ الله - معنی سفح الاء ھنا أہلغ ؛ لان اللحل لا یصلح للنسل 
وا حرث فیکون اُشد تضيیعًَا للماء ء لأنه بذر ءویذر ال حب فی محل لا ینبت یکون أشد تضیيعًا. 

م: ( وله ) ش: أي ولأبی حنیفة - رحمہ الله - م: ( آله )ش: أي الڑتیان فی الدبر م: ( لیس 
بزنا لاختلاف الصحابة -رضي الله عٹھم - فی موجبه )ش: أي موجب الإتیان في الدبرم: ( من 
الاإحراق بالنار ) ش؛: . 

روی الواقدي في کتابە الردة ٭ فی آخر ردۃ ہنی سلیم فقال : حدثني یحیی بن عہد الله بن 
أبي فروۃ عن عبد الله بن أبي بکر بن حزام قال : کتب خالد بن الولید إلی أبي بکر الصدیق أخبرني 
آني أتیت ہرجل قامت عندي البینة أأنه یوطأً فی دبرہ کما توطا امرأۃء فدعی أبو بکر -رضي الله 
عنه- أُصحاب النبی لا واستشارھم فيه ء فقال لە عمر ۔رضي الله عنہ- احرقه بالنار فإن 
العرب یآنف أَنفا لا یأنفه احد غی رہم ۔ وقال غیرہ اجلدوہ ء فکتب أبو بکر إلی خالد بن الولید 
أن احرقه بالنار ء فحرقہ خالد . 

م: ( وعدم الغدار علیھما ) ش: وقال الأترازی : اختلف الصحابة فی حدہ فقال بعضھم : 
یھدم علیھما اجدار. 

قلت : ولم أجد من آخرج ھذاعن أحد من الصحابة -رضي الله عنھم- م: (والتتکیس من 
مکان مرتفع باتباع الأحجار ) ش: بعني ینکسان من أعلی المواضع ء ثم یتبعان با حجارة . 

وروی ابن أبي شیبة فی 8مصنفه) حدثنا غسان بن مضرعن سعید بن زید عن أَبي نضرة قال : 
سئل ابن عباس ماحد اللواطی ؟ ال : ننطر أعلی بناء فی القریة ویرمی منه منکسا ء ٹم یتبع 
با حجارۃ م: ( وغیر ذلك) ش: أي وغیر ما ذکر من الأشیاء الملذکورة ؛ وھو قول بعضھم یحبسان في 
نت اللواضع حتی ہوتا . 

م:(ولا هو )ش: أي الڑتیان فی الدبر م: ( فی معنی الڑناء لان لیس فيه إضاعة الولد ) ش: بیانه 


۹٠۰ 


واشتباہ الأنساب : وکذا هو أندر وقوعاً لانعدام الداعی فی أحد ا لن والداعی إلی الزنا من 

الحانبین : وما رواء محمول علی السیاسة أو علی ا مستحیل إلا أنه یعزر عندة- ا ببناہ ومن وطیئ 

بھیمة فلا حد عليه ؛ لانە لیس فی معنی الزنا فی کونە جنایة ء وفی وجود الداعیإ لأن الطبع 
السلیم ینفر عنہ . وا حامل عليه نھایة السفہ أو فرط الشبق ؛ ولھذا لا یجب سترہ 


ان الوطء في القبل سبب حصول الولد ظاھرً غالبا ء ثم إذا حصل الولد لا یقوم بحضانته وتربیتة 
لا الزائي ولا الزوج ء لعدم الوثوق بکون الولد منە والام عاجزۃ عن الاإنفاق عليه ء فیضیع الولد 
ولیس ھذا في الاإتیان فی الدبر . 

م: ( واشتباہ الأنساب ) ش: أي ولیس فیه أیضًا اشتباہ الأنساب ء لآن اشتباہ الأنساب مبنعيی 
علی الدعوی ء وھذا العنی مقصود في اللواطة . 

م: (وکذاھو أندر وفوعًا )ش: آي کذافعل اللواطة : وقد روي[ ...]ءم: ( لانعدام الداعی 
من آحد المانبین ) ش: وھو جانب الفعول م: ( والداعی إلی الزنا من ا انبین ) ش: وجانب الفاعل 
وجانب المفعول ء فلم یکن اللواطة فی معنی الزنا ء فلا یلبت حکمە فیھما فیاسَا . 

م: ( ومارواہ )ش: اي الشافعی وھو قوله عليه الصلاة والسلام :٭ اقتلوا الفاعل والمفعول بەہ م: 
(محمول علی السیاسة : أو علی الستحیل ء إلا أنە یعزر عندہ ) ش: أي عند اہی حنیفة یعزر اللواطي ء 
وإن کان لا یحد ء وھذا استثناء من قوله لیس بزنا ء ولا هو فی معنی الزنا م: (ما بیناہ ) ش: إشارة 
إلی قوله لأنه منکر لیس فيه شيء مقدر م: ( ومن وطئ بھیمة فلا حد عليه ) ش: وبە قال زفر ومالك 
وعثمان - رضي الله عنہ - عن النبي پت ء وروی عن اہن عمر -رضي الله عنھما۔ مثله : وبه 
قال الشافعي في قول وأحمد - رحم الله - فی روایةء وفی قول الشافعی - رحمہ الله - یحد 
کالزنا ء وبە قال في روایة ۔ وفي قول یقتل رجما ؛ بکرا کان أو ٹیبًا ء کماروي عن عکرمة عن 
ابن عباس قال : قال رسول اللہ پلل ۱ من وجدتوہ علی بھیمة فاقتلوہ واقتلوا البهھیمة ؛'. 

م: ( لانه )ش: أي لان وطء البھیمة م: ( لیس في معنی الڑنا في کونه جنایة ) ش: لآنه ناقص م: 
( وفي وجود الداعي )ش: أي ولا فی وجود الداعی م: ( لان الطبع السلیم ینشر عنه )ش: أي عن 
وطء البھهیمة م: ( وا حامل عليه ) ش: أي علی وطء البهیمةم: ( تھایة السفه ) ش: لآن العاقل لا 
یفعل هذا الفعل .]۰٠۰٤۰[‏ 

م: ( أآو فرط الشبق )ش: ہفتح الشین اللعجمة؛ والباء للوحدۃ وھو شدۃ الغلة م: (ولھذا)ش: 
أي ولاجل نفرۃ الطبع السلیم م: (ولھذا لا یجب سصرہ)ش: أي ستر فرج البھیمة ء وإغا أضمر 
عليه وإن لم یسیق ذکرہ ذکر البھیمة ملزمة ء کذا قاله الأکمل . 


.]۲۳۴ /۸[ البیھقی‎ . ]۱٣۹١[ الترمذي‎ )١( 
۱ 


[لا آنه پسزر ما بیناہ . والذي یروی أنه تذبح البهیمة وحرق ؛فذلك لقطع‌التحدث بە : ولیس 


بواجپ 


قلت : دعوی الاستلزام غیر موجە نعم یفھم ذلك عند ذکر البھیمة ؛ ولو کان الظیع داعیا 
عليه لوجب ستر ذلك اللوضع ء کما في القبل والدبر ء والڑیلاج فيه کالڑیلاج فی الکوز ؛ وَلھذا 
لا یجب الغسل ہء ولا ینقض الطھارۃ بنفس الیلاج بدون الإنزال ؛ فلا یکون في معنی الزنام: 
(إلا آنە یعزر ا بینا ) ش: یعنی قوله ارتکب جریيِة ء ولیس فیھاحد . 

م: ( والذي یروی )ش: أي وا لحدیث الذي یروی م: ( أنه تذبح البھیمة وحرق )ش: بھذا اللفظ 
الخریب ء نعم روی الأربعة من حدیث عکرمة عن اہن عباس قال : قال رسول اللہ ہو:٢‏ من 
أتی بھیمة فاقتلوہ واقتلوھاہ''' م: ( فذلك لقطع الىحدث بە )ش: أراد بە أن الأمة تقبله ء وقتل 
البھیمة لاجل فطع حسدیث الناس بە؛ لآن الناس إذا رأوا البھیمة ریا یقولون ھذہ هي البھیمة 
التي۔فعل بھا ء فلا یتقرب بە فلان ویتضررء ویقعون أیضا في الغیبة ء فلاجل ذلك تقتل البھیعة ‏ 
لیکف تحدث الناس علی أنا نقول إن ا حدیث شاذ ضعیف ہ ضعفه البخاری ویحیی بن معین وأہو 
داود مع أَنه روي عن ابن عہاس أنە قال : لا حد علی من آتی بھیمة . 

وکذلك روی الثقات عن ابن عباس وإن ثبت تأوله فی حق المستحل لتأویل قوله عليه السلام 
من آتی امرأنہ ا حائض أو امرأته فی غیر ما آتاھا ء فقد کفر ما أنزل علی محمد . 

وقیل : إِتماقال ذلك فی فاعل اعتاد وبذلك قتل سیاسة عندنا ء ألا تری أنە أمر بالقتل 
الطلقٰ ولم یفرق بین الحض وغیرہ ء ولو کان مبنزلة النساء یفرق بینه وبین الحض وغیرہ . 

م: ( ولیس بواجب )ش: أي الآخر ولیس بواجب . وقال شمس الأئمة السرخسي : 
الاحراق جائز ولیس بواجب ء فإن کانت الدابة ما یڑکل لحمھاتذبح ء ویژکل لا بحرق بالنار 
علی قول أبی یوسف . 

وقال أبو یوسف : یحرق بالنار ویضمن الفاعل القیمة إِن کانت لغیرہ ء ولأنھا قتلت لأجله 

قال الإمام الاسبیجاہي فی اشرح الطحاوي! الم یرو] مذامن أصحابنافی کتبھم ء فأما 
محمد -رحمە الله - روی عن عمر أنه لم یحد واطیع الِهیمة ء وأمر بالبھهیمة حتی أحرقت 
بالنار . وقال بعض أُصحاب الشافعی : تقتل ولا تحرق ء وبضمن الفاعل إن کانت لغیرہ . 

وقال بعض أصحابه : لا تقتل ء وفرق بعض أصحابنا فقال : إن کانت ما[لا] یڑکل لا 
)١(‏ آبو داود[٤١4٤]‏ ء الترمذي [ ]۲٦٤٢‏ ء ابن ماجة ]۲٥٦٤١[‏ . 


لکش 


ومن زنی فی دار ال حرب أو فی دار البغی ٹم خرج إِلینا فلا یقام عليه الد وعند الشافعی -رحمه 
الله- بحد لأنه التزم بإاسلامہ أحکامه أینما کان مسقامه. ولنا قوله عليه السلام : لا تقام الحدود نی 
دار ا حخرب ؛ ولان اللقصود هو الانزجاںوولابة الإمام منقطعة فیھما ء فہعرق الوجوب عن 
الفائدةء ولا تقام بعد ما خرج ؛ لأتھا لم تنعقد موجبة : فلا تنقلب موجبة ؛ ولو غزافن لە ولایة 


الاقامة بنفسه 


یذبح ء وإن کانت ما یڑکل یذبح ۔ وفي أکلھا وجھان : أحدھما لا یجز ویضمن لغیرہ . 

م: ( ومن زنی فی دار ا حرب أو فی دار البغی : ثم خرج إلیناء فلا یقام عليه الحد ) ش: یعني إذا 
خرج وأقر عند القاضي م: ( وعند الشافعی -رحمہ الله- یحد ) سٗش: ویه قال مال - رحمہ الله 
وأحمد - رحمہ الله - م:(لأنه التزم بإسلامه آحکامه ) ش: أي أحکام الاإسلام م: (أہنما کان مقامہ) 
ش: ہضم ا لیمین ؛ أي ثبت موضع إقامتہ الضمیر یرجع إلی من ۷في؟ ومن زنی ۔ 

م: ( ولنا قولہ قلي ) ش: أي قول النبی قلم: ( لا تقام ا حدود في دار ا حرب ) ش: ھذا ا حدیث 
غریب ہ وأآخرج البیھقي عن الشافعي - رحم الله - قال : قال أبو یوسف : حدثنا بعض 
أشہاخناعن مکحول عن زید بن ثابت قال : لا یقام الحدود فی دار الحرب مخافة أن یلحق أھلھا 
بالعدو ء وا مراسیل عندنا حجة کالمسند . 

وقال الکاکی : فی شرح الصاعدي روی محمد - رحمہ الله - في السیر الکبیر عن النبي 
يكلاُ آنه قال : ہ من زنی أو سرق فی دار ال حرب وأصاب بھا حدً ٹم عرب وخرج إلینا فإنه لا یقام عليه 
الحد ٤‏ ٹم قال وجہ التمسك بحدیث الکتاب أنە ققي حقق عدم الإقامة لانقطاع ولایة الإمام عٹھاء 

فإن قیل : ا حدیث یعارض بقولءە تعالی  :‏ فاجلدوا ٭ . 

قلنا : خص منە مواضع الشبهة بالإاجماع ؛ فیجوز تخصیصہ بخبر الواحد . 

م: (ولآن القصود) ش: أي من إقامة ا حدم: ( هو الانزجسار )ش: وذا لاایحصل بنفس 
الو جحوب؛ بل الاستہفاء . 

ولاییکن استیفاؤہ ثمة لعدم ولایة الإمام ‏ فامتنع الوجوب لعدم فائدتہ ؛ وھو الاستیفاء ء 
آشار إليه الصنف بقوله ۱ م: ( وولایة الإمام منقطعة فبھما ) ش: أي في دار ا خرب ء ودار البغي 
کذلك م: ( فیسری الوجوب عن الفائدة ) ش: وھو الاستیفاءم: ( ولا تقام بعد ما خرج لاٹھا لم تنعقد 
موجبة )ش: أي لأن هذہ الفعلة أو الزانیة لم تنعقد حال کونھا موجیة للحدم: ( فلا تنقلب موجبة ) 

م: (ولو غزا من لە ولابة الإقامة )ش: أي إقامة ا حدودم: ( بنفسه ) ش: أی باختصاصۂه بذلك م: 


۴۳ 


کا حلیفة وأمیر المصر یقیم الحد علی من زنی فی معسکرہ : لأنه تحت بةہبخلاف امیر المسکر 
والسریة لآنه لم یغوض إلیھما الإقامة . وإذا دخل ا حربی فی دارنا بأمان فزنؾاِذمیة أو زنی ذمي 
بحربیة بحد الذمی والذمیة عند أبي حنیفة -رحمے الله- ولا بحد ا حربی وآ حرییتة وھو قول 
محمد -رحمه الله- فی الذمي یعنی إذا زتی بحربیة ء فأما إذا زنی ا حربی ہڈیة لا ان عند 
محمد ء وھو قول أبي حنیفة -رحمہ الله- وھو قول أبی یوسف اولاً . وقال أبو یوسف -رخامہ 
الله- یحدون کلھم: وھو قوله الآخر . لأبی یوسف -رحم الله- أن السأمن التزم أحکامنا 
مدة عمرہ فی دارنا في اللعاملات کما آن الذمی التزمھا مدة إِقامته ‏ ولھذا بحد حد القذف ویقتل 
قصاصاء بخلاف حد الشرب ء لآأنه یعتقد إباحته ۔ 


(کالحلیفة وآمیر الصر یقیم الحد علی من زنی في معسکرہ: لأنه تحت یدہ )ش: اي لآن من زنی في 
معسکر من لە الولایة بختارہ م: ( بخلاف امیر العسکر )ش: لأنه لم یفرض لە ولایة إقامة ا حدودم: 
( والسریة ) ش: اي بخلاف أمیر السریة وھم الذین یسرون باللیل ویخفوت ہالٹھار ء ومنہ ٭ خہر 
السرایا آربعمائة٥ع:‏ ( لأنه لم یفضوض إلیھما الإقامة ) ش: أي لم یفرض إلی أمیر العسکر وأمیر 
السریة إقامة ا حدود . 

م: ( وإذا دخل ا حرہيی دارنا ہآمان فزنی ہذمیة أو ذمي بحربیة یحد الذمی والذمیة عند أبی حنیفة - 
رضي الله عنه - ولا بحد ا لحربي وا لحربیة )ش: وبقول أبي حنیفة قال الشافعی وأحمد . 

وقال الشافعی وأحمد - رحمھما الله - بحد ا حربي والذمیة . وقال مالك - رحمہ الله : 
لا یحدان ولا یحد ا حربي وا حربیة . 

وقال الشافعی - رحمہ الله - : یحدان م: ( وھو قول محمد -رحمے الله- قی الذمی بعتی إذا 
زنی بحرییة : فآما إذا زنی ا حربي ہذمیة لا یحدان عند محمد -رحمه الله - وھو قول أبي یوسف - رحمه 
اللہ - أولاً ۔ وقال آبو یوسف )ش: آخرام: ( یحدون کلھم ) ش: وبە قال الشافعی وزفرم: ( وھو 
قوله الآخر ۔ لابي بوسف أن السآمن التزم أحکامنا مدة إقامتہ فی دارنا في المعاملات ء کما أن الذمي 
الٹزمھا مدة عمرہ : ولھذا ) ش: أي ولأجل التزامه أحکامنا مدة إقامتہ م: ( بحد حد القذف ) ش: إذا 
قذف مسلما. 

م: ( ویقتل قصاصا ) ش: إذا قتل وینع من الزبور وشراء العھد للسلم والصحف : ویجبر 
علی بیعھم بعد الشراء کما یجبر الذڈمی ؛ بخلاف حد الشرب جواب عما یقال لو کان کذلك لا 
یقیم عليه حد الشرب : لآنه من أحکامنا ء أجاب بقوله . 

(: ( بخلاف حد الشرب ) ش: یعنی حد الشرب لیس کذلك م: ( لانە یعتقد إباحته ) ش: 

فان قلت : فھو یعتقد |باحة قتل الملسلم وقذفه ء فینبغی أن لا یقتص منه ء ولا یحد لقذفه . 


۱٤ 


ولھما آنه ما دخل دارنا للقرار بل حاجة کالتجارۃ ونحوها ء فلم بصر من:اأمِل دارناء ولھذا کن 
من الرجوع إلی دار ا حرب : ولا یقتل ا مسلم ولا الذمی به . فإنا التزم من اکم ما یرجع إلی 
تحصیل مقصودہ : وھو حقوق العباد ء لأنه ما طمع فی الإنصاف یلتزم الإٛنصاف والقصاص ء 
وحد القذف من حقوقھم . أما حد الزنا محض حق الشرع ء ولحمد -رحمہ الله۔وهو الفرق ان 
الأاصل فی باب الزنا فعل الرجل ء وا لمرأة تابعة لە علی ما نذکرہ إن شاء الله تعالی ء فامتناع الد 

قلت : اللعنی باعتقاد الإباحة وھو أن یکون قتل اللفس والقذدف حرام عندھم فی دینھم : فأما 
حفھم ذلك لیس بدین ء وإنما هو ھوی وتعصب ۔ 

ما( ولھما)ش: اي ولأبی حنیفة ومحمد - رحمھما الله - م: ( أنه )ش: أي المستأمن م: (ما 
دخل دارنا للقرار : بل خحاجة کالتجارة ونحوھا )ش: مثل زیارۃ أقربائه أو لأجل الطیب أو لأجل 
[...] هومنه ء فإذا کان كذلكم: ( فلم یصر من أعل دیارناء ولھذا ) ش: أي ولاجل عدم کونہ 
من أھل دارنام: ( تمکن ) ش: أي ا حربی الستأمن م: ( من الرجوع إلی دار ا حرب )ش: إذاعزم 
علی ا خروج من دار الإسلام علی الدخول فی دار ا حرب . 

م:(ولایقتل السلم ولا الذمی بە )ش: أي بسببه إذا قتل مسلم آو ذمی ء والذعی إذا قتله مسلم 
یقتص به عندنا ء فعلم أن ا حربي لم یکن کالذمي ۔ 

م: ( فڑنما التزم من ا حکم ما یرجع إلی ‏ حصیل مقصودہ : وھو حقوق العبادء لأنە ) ش: أي لان 
ا حربي المستأامن م: ( ما طمع فی الإنصاف ) ش: المسلمین ء أي طمع في العدل لأجله علی غیرہ م: 
(یلتزم الإنصاف ) ش: أي قبل العدل لغیرہ عليه : یقال انتصف الرجل إنصافًا إذا أعطی ا لحق ء 
العباد . م: ( آما حد الزنا محض حق الشرع ) ش: فلم یلتزمه فلا یلزمه ٠‏ ولا فرغ عن ا حواب عن 
قول أبي یوسف من جھة آبی حنیفة - رحمہ الله - ومحمد - رحمہ الله - شرع في بیان إثبات 
مالکل منھما فیم ذھب إليه فقال م: ( ولحمد ) ش: یعنی فی الفرق بین المسلم أو الذمي إذازنی 
بحربیة مستاأمنة حیث یجب الحد عندہ علی الفاعل ء وبین ال مسلمة أو الذمیة إذازنت بحربی حیث 
لا یحب عندہ علیھما . 

بیانه ما قال بقوله : م: ( وھو الفرق أن الأصل فی باب الزنا فعل الرجل ء وائمرأۃ تابعة له )ش: 
لکوٹھا محلاً م: (علی ما نذکرہ إن شاء الله تعالی )ش: أي فی مسألة زنی صحیح مجنونة أو 
صغیرة م: ( فامتناع الحد في حق الأاصل یوجب امتناعہ في حق التبع )ش: لان ا حد إنغا یجب علیھما 
بالتمکین من فعل موجب للحد فیما مکنٹ من فعل موجب للحد ء فلا تحد . 

م: ( ما الامتناع فی حق الشہع لا بوجب الامتناع فی حق الأصل ) ش: وإلا ماکان مستتبعا فکان 

۵ 


الاصل : ونظیرہ إذا زنی البالغ بصبیة آو مجئونة ومکین البالغة من الصبی والجنون . ولأابي حنیفة 
رحمه الله- فیه ان فعل ا حربی المستامن زنا ء لأنہ مخاطب با حرمات علی مَا نو الصحیح وإن 
لم یکن مخاطباً بالشرائع علی اصلنا ء والتمکین من فعل هو زنا موجب للحد علیتھھا بخلاف 
الصہي والمجنون ء لآتنھما لا یخاطبان ء ونظیر ھذا الاختلاف إذا زنی الکرہ بالمطاوعة تحدٴاللطاوعة 
عندہ ؛ وعند محصد -رحمہ الله- لا تحد. قالوا : إذا زنی الصبی آو الجنون ہاسرأة طاوعته : فلا 
حد عليه ولا علیھا . وقال زفر -۔رحمہ الله- والشافعی -رحمے الله٭- : یجب ا حد علیھا ء وھو 
روایة عن أبی یوسف -رحم الله- . 

أصلا ء والغرض أنە تبع ؛ وذلك خلاف باطل م: ( نظیرہ )ش: أي نظیر هذام: ( إذازنی البالغ 
بصبیة أو مجنونة )ش: فإنه یحد البالغ دونھا ء لان الامتناع فی حق التبع لا یستلزمه فی حق الأاصل 
م: ( وقکین البالغة ) ش: أي ونظیرہ أَیضنًا تمکین البالغة نفسھا م: ( من الصبي والجتون) ش: فإنه لا 
یجب الحد علیھا ء لن الامتناع في حق الأصل یستلزمه في حق التبع ۔ 

م: ( ولأبي حنیغفة -رحمہ الله- فیە ان فعل ال حربی الستامن زنا لانه سخاطب بالحرمات ) ش: 
کحرمة الکفر والزناوإن لم یکن مخاطبًا ء فإذاما یحتمل السقوط من العبادات م: ( علی ما هو 
الصحیح ) ش: احترز بە عن قول بعض مشایخنا العراقیین ء فإنھم قالوا بوجوب الاداء م: ( وإِن لم 
یکن مخاطبًا بالشرائع علی أصلنا ) ش: إشارة إلی قول مشایخ دیارنا ء أي دیار الصنف .م: 
(والتمکین ) ش: أي تمکین ا مرأۃ نفسھا منە م: ( من فعل هو زنا موجب للحد علیھا ) ش: لقوله تعالی : 
الزائیة والزانی فاجلدوا 4 ( النور : الایة )٢‏ ء فیجب ا حد علیھا لوجوب ا لمقتضی وانتفاء ا انم . 

: ( بخلاف الصبی والجنون ء لأنھما لا یخاطبان ) ش: ھذا جواب عن شبهة محمد -۔رحمه 
الله - علی ان سقوط الحد من الأصل یوجب السقوط من التبع . ووجه ذلك أن هذا لیس بنظیر ما 
نحن فيه ء لآن الصبي والمجنون لا یخاطبان ء فلا یکون فعلھما ء والتمکین من غیر الزنا لیس بزنا 
ناقیوجت ات را نعاطت بقل ارتا اتکی نی الرنا ورس اک 

م: ( ونظیر ھذا ) ش: أي نظیر ھذام: ( الاختلاف ) ش: الواقع بین أبي حنیفة ومحمد - 
رحمھما الله - م: ( إذازنی الکرہ بالطاوعة تحد الطاوعۃة عندہ )ش: أي عند أبی حلیفة - رحمه 
الله- ؛ وبە قال الشافعی ومالك وأحمد م: ( وعند محمد -رحمہ الله- لا تحد ) ش: . 

م: ( قال )ش: أي محمد فيە ا مامع الصغیر؛ م: ( وإذا زنی الصبي آو الجنون باسرأة طاوعته ) 
ش: أي طاوعت الصبی أُو المجنون م: ( فلا حد علیه ولا علیھا . قال زفر- رحمے الله - والشافعي: 
یجب ا حد علیھا ) ش: أي علی ا لمرأۃ الطاوعة م: ( وھو ) ش: أي قول زفر والشافعی ۔رحمھما 
الله - م: ( روایة عن أبی یوسف - رحم الله -)ش: وبە قال مالك وأاحمد - رحم الله - لانھا 


زآنیة حشیئحة ۔ 


ای 


وإن زنی صحیح بمجنونة أو صغیرۃ تجامع مثلھا حد الرجل خاصة : وهدامالإجماع . ولھما ان 

العذر من جانا لا یبوجب سقوط ال حد من جانبه : فکذا العذر من جانبه ء وَغلا! لان کلا مٹھما 

مؤاخذ بفعله . ولنا أن فعل الزنا یتحقق منە ؛ وإنما ھی محل الفعل : ولھذا یسمی ھو۔واطئاً وزانیاً 

والمرأة موطوءۃ ومزنیا بھا إلا تھا سمیت زانیة مجازاً نسمیة للمفعول باسم الفاعل کالراضّیة في 
معنی المرضیة : أو لکوٹھا مسببة بالتمکین ؛ فیتعلق الحد 


م: ‏ وإن زئی صحیح بمجنونة آو صغیرۃ تجامع مثلھا حد الرجل خاصة: وھذا بالإاجماع) ش: إنما 
قید بقوله : تجامع مثلھا ء لانھا إذالم تکن تجامع مثلھا فوطٹھا لا یجب عليه الحد ؛ لانه کإتیان 
البھیمة ء لان الطباع السلیمة لا ترغب فی مثلھا : الا تری إلی ما قال صاحب ( الاجناس؟ في 
کفارۃ عليه ء ولا یفطرہ إذالم [...]ء وهو کإیلاج البھیمة: ونقل أَيضًا صاحب ۸الأجناس) 
عن للانوادر ابن رستم٥‏ ۔ قال أبو حنیفة إذا جامع ابنة امرأته وھي صغیرۃ لا یجامع مثلھا فأافضاما 
وأفسد بھا لا یحرم عليه ابنھا ٤‏ لان مذہ من لا تجامع : وفال أبو یوسمف : آکرہ لە البنت والام : 
وقال محمد : النثرة أحب إلي ولکن لا أفرق بینه وبین أمھا . 

: (لھما ) ش: اي لزفر والشافعي م: ( ان العذر من جانبھا )ش: کما في صورۃ الإجماع بأن 
کانت مجنونة أو صبیة أو نائمة او مکرھة ؛ م: ( لا بوجب سقوط ا حد من جانبه ) ش: أي من جانب 
الرجل بالاتفاق م: ( فکذا العذر من جانبه ) ش: بأن کان صبيًا أومجنونا : وا جحامع کون کل واحد 
منھما مؤاخذ لفعله ء وھہو معنی قوله م: ( وھذا لان کلاً منھما ) ش: أي من الرجل وا لمرأۃ أو من 
الذکر والانٹی م: ( مؤاخذ بفعله )ش: أي لا بفعل صاحبه . 


م: ( ولنا آن فعل الزنا یتحقق منە ) ش: أي من الرجل لوجودہ منە حقیقة م: ( وإنغا عی ) ش: أي 
ائرأۃ م: ( محل الفعل )ش: أي فعل الزنام: ( ولھذا ) ش: توضیح لکون الفعل حقیقة من الرجل ء 
أي ولاجل ذلك م: ( یسمی هو واطنًا وزانیًا ) ش: علی صورۃ آسم الفاعل م: ( وامرأة) ش: شر ء 
ویسمی المرأة ۔ وأوجب علی الزائیة الحد ۔ 

وتقریر ا جواب بصورۃ اسم الفاعل ؛ وأوجب علی الزانیة ا حد ء وتقریر الجواب أُن الله 
تعالی [...] منھما امرأة سماھام: ( موطوءۃ ومزنیا بھاء إلا اُھا سمیت زانیة مجاڑ تسمیة للمفعول 
باسم الفاعل کالراضیة في معنی امرضیة )ش: فی قوله تعالی : ط فی عیشة راضیة 4 ( الحاقة : الایة : 
۱ء باسم ا مرضية ء وھذا أحد التأویلین والشأویل الآخر جعنی ذات رضی ء وکما في قوله 
تعالی [۰...]ء معنی فرفق . 

م2( آو لکوٹھا)ش: عطف علی قوله تسمیة للمفعول باسم الفاعل ء أي ولکون ا لمرأۃم: 
(مسببة )ش: أي صاحبة سہب م: ( بالٹمکین ) ش: أي بسبب التمکینم: ( فیتعلق ا حد ) ش: مبتدأ م: 


۷غ 


في حقھا بالٹمکین من قبیح الزناء وھو فعل من هو مخاطب بالکف عَتَقّء ومؤٹم علی مباشرتہ . 
وفعل الصبی لیس بھذہ الصفة : فلا بناط ہے اد . قال : ومن آکرهه السلطان حتی زنا فلا حد 
عليه ء وکان آبو حنیفة -رحمہ الله- یقول أولاً بحد ء وھو قول زفر -رحمہ الله لن الزنا من 
الرجل لا یکون إلا بعد انتشار الألة ؛ وذلك دلیل الطواعیة ء ٹم رجع عنه فقال : لا حَذعليه لان 
سيه الللجیئ ؛ فائم ظامراًء والانتشار دلیل مشردد ؛ لأنه قد یکون من غیر قصد ؛ لن الانتثنان قد 
یکون طبعاً لا طوصاً 
( فيی حقھا) ش: في حق ا لمرأۃ م: ( بالتمکین ) ش: أي سہب التمکین م: ( من قبیح الزنا ) ش: خبر 
المبتداً ء والإضافة فیه مثل الإضافة فی حرف تصنیفه م: ( وھو ) ش: أي الزنام: ( فعل من هو 
مخاطب بالکف عنه )ش: أي عن الزنام: ( ومؤئم ) ش: بکسر الثاء المثلئة من التأثیم أي الزنام: (علی 
مباشرته ) ش: أي بفعله م: ( وفعل الصبي لیس بھذہ الصفة ) ش: لأن الصبی لیس مخاطب بالکف 
عن الزنا ء ولیس بمؤٹم أیضا إذا باشر وطء الأجنبیة ء لن القلم مرفوع عنه وکذافعل الخمور ‏ 
فإذا کان کذلك م: (فلا یناط بە ) ش: فلا یتعلق بە م: ( الحد ) ٹش: . 

إِن قیل : ما لم یجب ا حد علی الصبي والمجنون بالزنا بمطاوعته ینبغي ان یجب علیھما العقر 
لان الوطء فی غیر ا ملك لا یخلو عن أحد الأمرین : إما العقر ؛ وإما ا حد ء والعقر و مھر امثل . 
ولھذا لو زنا الصبي بصییة أو مکرهة یجب عليه اھر ء وھا ھنالم یجب ذکرہ فی فالذخیرة) ء فما 
الفرق ؟ ۔ 

قلنا : لا فائدۃ في إیجاب امھر عليه ‏ لان لو أجبنا عليه کان لولي الصبي الرجوع علیھا في 
ا حال بثل ذلك : لآنھا ا طاوعت صارت امرأة لھا بالزنا معھا ء وقد لحقه بذلك عزم : وصح 
الآأمر من المرأۃ ء لأن لھا ولایة علی نفسھا ء فلا یفید الڑیجاب ء بخلاف ما إذا کانت مکرھة أو 
صییة ء فإن اللکرعة لیست بامرأة والصبیة لا یصح أمرھا لعدم ولایتھا علی نفسھا ء فکانت 
منزله المکرھمۃ . 

م: (قال)ش: أي محمد - رحمہ الله - فيە ا مامع الصغیر؛ :م: ( ومن أکرهه السلطان حتی 
زنا فلا حد عليه ء وکان أآبو حنیفة -رحم الله- یقول أولاأ یحدء وھو قول زفر )ش: وبه قال 
الشافعيی- رحمہ الله - فی قول وأحمدم: ( لأن الزنا من الرجل لا یکون إلا بعد انششار الآَلة ‏ وذلك 
دلیل الطواعیة ) ش: أي علانیتھا ؛ وعلانیة الاختیار أ٘يضًا فافترق بالإکراہ ما ینافیه ء فانتفی الإکراہ 
یقال طاع یطوع طوعًا وطواعیة مثل أطاع یطیع إطاعة ء إلا أنھم یقولون طاع لە ۔ ولا یضولون 
طاعته کما یقولون إطاعة ء وفلان طوع یدك أي منقاد لك م: ( ٹم رجع عنە ؛ وقال لا حد عليه؛ لان 
سیب الملجی قائم ظاھرا : والانتشار دلیل ستردد : لأنە قد یکون من غیسر قصد ) ش: أي انتشار الالة م: 
(لان الانتشار قد یکون طبعًا ) ش: أي من حیث طبع الرجل م: ( لا طوعًا ) ش: أي من حیث الطوع م: 


۳۸۶ 


کما فی النائم فآورثٹ شبھة . وإن اکرھے غیر السلطان حصد عند أبی حنیفة -رحےم الله۔ . 

وفالا : لا یحد ء لان الڑإکراہ عندھما قد یتحقق من غیر السلطان ؛ لان الؤئرٴخوف اٹھلاك ء وأنہ 

یتحقق من غیرہ ۔ ولە ان الإکراہ من غیسرہ لا یدوم إلا نادراً لتمکنہ من الاستمنائق بالسلطان أو 

بجماعة المسلمین وتمکنە دفعه ہنفسه بالسلاح والنادر لا حکم لە: فلا بسقط به الح“لبخلاف 
السلطان : لانە بمکنه الاستعانة بغیرہ : ولا ا خروج بالسلاح عليه فافترقا . 


شبهة ) ش: فاندراً لحد وبه قال زفر والشافعي - رحمھما الله - فی قول ؛ ولکٹە یعزر وھو 
فولھما. 

م: ( وإن آکرهه غیر السلطان حد عند أبی حنیفة -رحمہ الله -)ش: وبه قال زفر والشافعی - 
رجھما اللہ ۔ فی قول وأحمد م:(وقالا))ش: : أي وقال أبو یرسف ومحمد 209 
م: (لایحد) ش: وغیر السلطان مثل السلطان عندھما . یعني لا یحد سواء آکرهه السلطان أو 
غیرہ م: ( لان الإکراہ عندھما قد یتحقق من غیر السلطان : لن الؤٹر) ش: أي فی ا لحکم م: ( خوف 
الھلاك ء فیتحقق من غیرہ )ش: اي من غیر السلطان ء وبه قال الشافعی وأحمد - رحمھما الله. 

م: ( ولە آن الڑإکراہ من غیرہ) ش: أي ولاہی حنیفة - رحمہ الله - أن الڑکراہ من غیر السلطان 
م: ( لا یدوم إلا نادراً لسمکنه ) ش: أي لشمکن ا لکرہ م: ( من الاستعانة بالسلطان أو بجماعة السلمین 
وتمکنه دفعه ) ش: وتمکنە بائ حر عطًا علی قولہ لتمکنه بقوله ء وقوله دفعه بالنصب مفعول امصدر 
أي دفع غیر السلطان . وحاصا ان الکرہ یٹمکن من دفع الإکراہ إذا وقع من غیر السلطان 
بالسلطان أو لحماعة ا مسلمین أو بنفسه باستعمال السلاح . 

قلت : فیه نظر فإنه لا ینمکن بشيء من ذلك فی ھذا الزمان . أما السلطان فإنہ لا یصل إليه 
کل واحد ؛ لا سیما إذا کان اللکرہ بالملکرہ بکسر من ظلمة السلطان ؛ وأما جماعة ا مسلمین فإنھم 
لیس لھم غیرة الإسلام فی ھذا الزمان کما ینبغي . وأما دفع الکرہ الإکراہم: ( بنفسه بالسلاح ) ش: 
أو بغیرہ ء فیعد حذا ء ولا سیما إذا کان الڑکراہ من ولاة الشرطة أو من العمال الکمال الظلمة 
الخونة . ولآاجل ھذا ذکر فی (الکافی؛ : ان هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرمان ء 
فالسلطان کان في زمنە قوۃ وغلیة بحیث لا یتجاسر أحد علی إکراہ غیرہ ٭ وفي زماننا ظھرت 
القوۃ لکل متغلب ء فیتحقق الإکراہ من غیر السلطان فما آفتی کل منھما با عاین ء وفی زماننا 
ظھرت القوۃ لکل متغلب لا یفتی بقولھما . 

م: ڑ وانادر لا حکم لە فلا یسقط به ا لحد ء بخلاف السلطان ء لأنه لا کنە الاستعانة بغیرہ ) ش: 
أي بغیر السلطان م: ( ولا ا خروج )ش:أي ولا ییکنہ الخروج م: ( بالسلاح عليه فافترقا ) 


۹ 


ومن آقر أربع مرات في مجالس مختلفة آنە زنی بفلانة . وقالت هَیَ: تزوجني أو آقرت بالزنا ء 

وقال الرجل : تزوجتھا فلا حد علبه وعليه الھر فی ذُلك . لان دعوی النکاح بحتمل الصدق ء 

وھو یقوم بالطرفین فاورث شبھة ء وإذا سقط الحد وجب الھر تعظیمآً خطرالبضع . ومن زنی 
ہجاریة فقتلھا فإنه بحد وعليه القیمة ء معناء قتلھا بفعل الزنا 

بفلائة ‏ وقالت : ھی تزوجنی آو اقرت ) ش: أي امرأةم: ( بالزنا وقال الرجل تزوجتھا فلا حد عليه ) 

ش: ولا علیھا ء کذا فی ه الکافی ٤‏ . 

وفي بعض النسخ علیھما کذا ضبطہ الاترازيء وفي نسخة شیخنا علاء الدین السیرافی - 
رحمه الله تعالی- وکتب فی ا حاشیة ولا علیھا ء وإنا قید بقوله ربع مرات في مجالس مختلفةء 
لأنه إذا أقر أربع مرات في مجلس واحد یعتبر ذلك مرة واحدۃ. 

م: ( وعليه اھر فی ذلك ) ش: لأنە ما سقط الحد وجب اھر بأنه خطر الحل ء لکن ھذافیما 
إذا کان دعوی النکاح قبل فیه أُن یحد القر ء فإذا کانت الدعوی بعد الحد فلا مھر لھاء لان الحد لا 
ینقض بعد الرقامة . 

فإن قلت : کیف یجب الھر إذا أقرٹ ہالزنا وادعی الرجل النکاح وھي بإقرار طالبته نافیة 
اھر . 

قلت : نعم إن الہ کذلك ؛ لکن الحد سقط عنھما بشبهة ثابتةء شہهة من دعوی النکاح ء 
فبعد سقوط ا حد لم یلتفت إلی إقرارہ بالزنا فوجب العقر ء وھو مھر الثل إبانة حطر اللحل . 

م: ( لان دعوی النکاح پحتمل الصدق : وھو یقوم بالطرفین ) ش: أي النکاح یقوم بطرفي 
الرجل وا مرأۃ م: ( فاورث شبھة )ش: أي قولھا تزوجني أو قوله تزوجتھا آورث شبهھة في سقوط 
الحد عن اللدعی م: ( فإذا سقط الد وجب الھر تعظِيمًا مخطر البضع )ش: وھو الملحلء لان المھر 
یجت حفًا لله تعالی في النکاح . 

ولھذا یجب فی المفوضة : وھنالما سقط ا حد عنھا یثہت فی حقھا ہشبھه النکاح فلا ینفي 
الھر بانتفائھا کما فی حقیقة النکاح . 

م: ( ومن زنی بجاریة فقتلھاء فإنه بحد ویجب عليه القیمة ) ش: إغا وضع السآلة في ا حاریة 
وإن کان ا حکم وھو وجوب ا حد مع الضمان لا پتفاوت بین الرأة والآمة ؛ فإنہ لو فعل ھذامع 
الحرۃ یجب ا حد والدیة ما أن الشبھة فی عدم وجوب ا حد إنما ترد في حق المة ء لان فيی حق 
الحرۃ لا تصیر ملک للزانی عند أداء الدیة ء والأمة تصیر ملکا کیلا یجتمع البدل وا لبدل في ملك 
رجل والحد م: (معناہ)ش: أي معنی قول محمد - رحم الله - م: ( فقتلھا بفعل الزنا ) ش: إنغا 


کش 


لأنہ جئی جنایتین فیوفر؛ عل کل واحد منھما حکمه. وعن ا یف ۔ رحمہ اللہ لا حد 
لأن تقرر ضمان القیمة سہب اللك لأمة فصار کما إذا اشتراھا بعد ماٴڑّنی بہاء وھو عل ھذا 
الاختلاف واعتراض سبب اللك بل إقامة ا حد یوجب سقوطہہ کما إِذا عَلكِ السروفق قبل 


القطع . ولھما أئە ضمان قتل . 


هو قول محمد ۔ رحمہ الله - ؛ لن السألة من مسائل ٦ا‏ حامع الصغیر ؛ . قال الأترازي - رحمة 
الله - : ولم یذکر فیه خلاف ء ولکن ذکر أبو اللیث في شرحه للجامع الصغیر : ذکر أبو یوسف 
فی الأمالي؛ ان هذا قول أبي حنیفة خاصة . 

وفي قول أبي یوسف : لەحد عليه ء ولو کانت حرۃ فعلیھا ا حدبالاتفاق ؛ وکذاذکر 
الخلاف فی المنظومة بین أبي حنیفة وأبي یوسف ء ولا قول فيه محمد م: ( لانه جنی جنایتین ) ش: 
وھما الزنا والقتل م: ( فیوفر علی کل واحدۃ منھما )ش: أي من ال جانبینم: ( حکمە )ش: أي حکم 
ا حاریة ء یعني تژاخذ بجوجب کل واحدۃ منھما فیحد للزنا ویضمن القیمة بالجحنایة علی النفس ء 
رلاعالائس مساق تد کرت ات اي ىا ام رت اق الام شادالام 

م: ( وعن أبي یوسف -رحمہ الله- أنە لا یحد ء لان تقرر ضمان القیعة سبب للك الأمة ) ش: فلا 
ملکھا قبیل إقامة الحد سقط ا حد م: (فصار) ش: أي حکم ھذام: ) کما إذا اشتراھا ) ش: أی الأمة 
م: (بمد مازنی بھا)ش: قبل إقامة ا لحد . 

م: ( وهو علی ھذا ا خلاف )ش: أي شراء ا حاریة بعد الزنا قبل إقامة ا حد علی ھذا ا خلاف 
عند بی حنیفة ومحمد خلاقًا لأہي یوسف ء وکأنە رد الختلف إلی الختلف ء لکن الخلاف في 
اللشتراۃ بعد الزنا مذکور فی ظاھر الروایة ء بخلاف ما نحن فیه ۔ 

م: ( واعتراض سبب الللك قبل إقامة ا حد یوجب سقوطه )ش: أي سقوط الحد م: ( کما إذا 
ملك السروق قبل القطع ) ش: أي کما إذا ملك المسروق منە قبل قطع ید السارق سقط القطع . 

م:(ولھما)ش: أي ولأبی حنیفة ومحمد م: ( أنە ضمان قتل )ش: أي أن مذا الضمان ضمان 
قتل ء ولھذا یجب علی العاقلة فی ثلاث سنین م: ( فلا بوجب اللك : لأنه ضمان دم ) ش: والدم ما 
لا ییکنە ویکن أن بقرر ھکذا ء لأنه ضمان دم وضمان الدم یجب بعد ا موت والللك والمیت لیس 
بحل للملك م: ( ولو کان بوجبه ) ش: أي ولو کان ضمان القتل یوجب الملك م: ( فإنما یوجبه في نا 
هو قول محمد - رحب الله - ؛ لان اللسآلة من مسائل ٦ال‏ حامع الصخیر ٤‏ . 

قال الأنرازي - رحمہ الله - : ولم یذکر فيه خلاف ؛ ولکن ذکر أبو اللیث فيی شرحه 
لالجامع الصغیر : ذکر أبو یوسف في ٦‏ الامالي؛ ان ھذا قول أبي حنیفة خاصة . 


شس 


لآنە جنی جنایتین فیوفر علی کل واحد منھما حکمہ . وعن أبی وس -رحمہ الله- لا یحد ء 

لآن تقرر ضمان القیمة سبب للك الأمة ء فصار کما إذا اشتراھا بعد ما زتِن بھاء وھو علی ھذا 

الاختلاف واعتراض سب اللك قبل إقامة ا حد بوجب سقوطه ء کما إذا مك السروق قبل 

القطع ۔ولھما أنه ضمان قتل فلا بوجب الملك ء لأنہ ضسمان دم . ولو کان یوجبه فإِا بوجبھ في 
العین کما فی هبة السروق لا في منافع البضع ؛ لأنھا استوفیت والملك بلبت مستندا 


وفی قول أبی یوسف : لەحد عليه ؛ ولو کانت حرۃ فعلیھا ال حد بالاتفاق ؛ وکذاذکر 
الخلاف في المنظومة بین أبی حنیفة وأبي یوسف ء ولا قول فيه محمد م :( لأنە جئی جنایتین ) وھما 
الزنا والقتل م :( فیوفر علی کل واحدة منھما ) أي من ا حانبینم :( حکمە ) أي حکم ا حاریة ء یعني 
تؤاخذ بج وجب کل واحدۃ منھما فیحد للزنا ویضمن القیمة بالجحنایة علی النفس ء ولا منافاۃ بیتھما 
فیجتمعان ہ فلا یکون ضمان القیمة مانعاعن وجوب الحد ء لنه ضمان الدم . 

م:( وعن أبي یوسف -رحے الله- أنە لا بحد : لآن تقرر ضمان القیمة سبب للك الامة ) فلا 
بھلکھا قبیل إقامة ال حد سقط ا حد م :( فصار )اي حکم ھذام:) کما إذا اشتراھا ) أي الأمة م :(بعد 
مازنی بھا ) قبل إقامة الحد . 

م:( وھو علی ھذا ال خلاف ) أي شراء ا ٰاریة بعد الزنا قبل إقامة الحد علی ھذا ا خلاف عند أبي 
حنیفة ومحمد خلافًا لأبی یوسف : وکاأنە رد الختلف إلی الختلف : لکن الخلاف فی المشتراةۃ 
بعد الزنا مذکور فی ظامر الروایة ء بخلاف ما نحن فیه . ۱ 

م:( واعتراض سبب اللك قبل إقامة ا حد یوجب سقوطه ) أي سقوط الحد م :( کما إذا ملك 
السروق قبل القطع ) أي کما إذا ملك المسروق منە قبل قطع ید السارق سقط القطع . 

م:( ولھما ) أي ولأہی حنیفة ومحمدم :( آنە ضمان قتل )أي أُن هذا الضمان ضمان قتل ء 
ولھذا یجب علی العاقلة فی ثلاث سنین م :( فلا یبوجب اللك : لالہ ضمان دم ) والدم مما لا ییکنە 
ویکن أن یقشرر ھکذا ء لالہ ضمان دم وضمان الدم یجب بعد الموت وا ملك والمیت لیس جحل 
للملكم :( ولو کان یوجبە ) أي ولو کان ضمان القتل بوجب الملك م :( فإغفا یوجبہ فی العین کما في 
ہبة المسروق لا في منافع البضع ؛ لأنھا استوفیٹ ) تقریرہ لو کان هذا الضمان یوجب اللك لا یو جب 
في العین التي هي موجودة لا في منافع البضع التي هي أعراض استوفیت فانعدمت وتلاشت . 

م: ( واللك بثہت مستندً ) ش: إلا أن الللك الشابت في بیان العدوان یثبت بطریق الاستنادء 
والاستناد یظھر فی القائم لا فی الغائب ؛ وھو معنی قولە م: ( فلا یظھر في المستوفی )ش: بفتح 
الفاءم: ( لکونھا ) ش: قال الأترازي : والضمیر راجع إلی الستوفی علی تأویل منفعة البضع ء أي 
لا یظھر الملك فی منافع اللستوفاۃ لأنھا انعدمت والأوجه أن یکون أربع م: ( معدومة )ش: فإذن لم 


یثبت شبھة الللك فی منافع البضع المستوفاۃ ء فلم یسقط ا لحد . 
" ۲۲ 


فلا یظھر فی المستوفی لکونھا معسدومة ء وھذا بخلاف ما إذا زنی بھا فاذعب عینھا حیث یجب 
عليه قیمتھا ویسقط الحد : لان الللك هنالك یشہت فی ال مئة العمیاء وھی عینل,فآورٹ شبھة . 


م: ( وھذا )ش: أي هذا الڈي قلنام: ( بخلاف ما إذا زنی بھا )ش: أي با حاریة ۶( فاذھب 
عینھا) ش: حیث م: ( حیث یجب عليه قیمٹھا ) ش: أي قیمة العین ؛ وھو نصف قیمة ا حازیقام: 
(ویسقط الد ء لن اللك ھنالك بثبت في ا جٹة العمباء وھی عین )ش: لا عوض ہ فجاز أن یثبث 
ال ملك فیھا بطریق الإسناد م: ( فاورث شبهھة ) ش: فی سقوط ا حد . وفي صورۃ التنازع فیه لم یثبت 
اللك في ال اریة أصلاً ء لان ذلك الضمان ضمان دم ء ولم یثبت في ا نافع أَيضًا ء لأنھا معدومة 
یسقط الحد لفقدان الثِْهة ۔ 

م: ( قال )ش: أي محمد - رحمہ الله - في ا امع الصغیر؟ : م: ( وکل شيء صنعہ الإمام) 
ش: فان قذف إنسانا أو زنی أو شرب ا حمر ء وامراد من الإمام الخلیفة ء قاله أبو اللیث ء وفسرہ 
بقوله : م: ( الذي لیس فوقه إمام )ش: ولا شك آن ا خلیفة لیس فوقه إمام م: ( فلا حد عليه إلا 
القتصاص ؛ فإنه یؤخذ بە ) ش: أي وبؤخذ أضًا م: ( وبالأموال ء لان ال حدود حق الله ١‏ وإقامتھا) ش: 
أي إقامة ا حخدودم: ( إلیه ) ش: أي إلی الإمام م:(لاإلی غیر+)ش: أي لیس لغیر الإمام إقامة 
ا حدود ۔ 


۴۲۳ 


قال : وکل شےء صنع الإمام الذدي لیس فوقه إمام فلا حد عليه إلا التنصاص : فإنه یؤخذ بە 
وبالاموال ء لان ال حدود حق الله تعالی : وإقامٹھا إليه لا إلی غیرہ : ولا کنە أن:یقیم علی نفسه 
لأنه لا بفید بخلاف حقوق العباد : لأنه یستوفیه ولی الحق إما ہتمکینە أو بالامتعانة بَُنعَة اللسلمین 
وانقصاص والأموال منھا . وأما حد القذف قالوا : اللغلب فیه حق الشرع فحکمے کحک'مخبائر 
اخدود التی ھی حق الله تعالی 
باب الشمادۃ علی الڑتا والرجوع عنَھا 
نفسه ء لأنە لا یفید )ش: الوجوب ال موجوب فائدتہ ء لأنه لا یقع مؤگًا ء فلا یقع زاجرا . والمقصود 
من الزاجر ال حد ء فلا بد أن یکون الزاجر غیر الملزجور : ولا یقدر القاضی أن یقضي عليه : لأنه 
ھو الذي ولاہ العضاء یسقط حی الله تعالی فی الدنیا : 

م: ( بخلاف حقوق العباد ء لان یستوفیه ) شض: أي یستوفی الحق م: ( ولي ا حق )ش: اي صاحب 
ال حق ء واختار لفظ الولي لیتناول الوصي والوکیل م: (إما ہتمکیتە ) ش: أي بتمکین الإمام إیاہ فی 
اأُخذ حقه م: ( آو بالاستعانة بنعة السلمین ) ش:أي بقوتھم ‏ یقال فلان فی عز ومنعة یمنعه ء أي تمنع 
علی من قصدہ من الأعداء . 

م: ( والقصاص والأموال منھا ) ش: اي من حقوق اعباد ‏ فالإمام وغیرہ فیھا سواء : لاأنہ 
یکن استیفاء القصاص وا ال منعة السلمین ء کذا قالوا وفیه تامل . 

م: ( وأما حد القذف قالوا) ش: أي قال علماؤنا م: ( الغلب فیه حق الشرع ) ش: علی ما یجيء 
فی بابه إن شاء الله م: ( فحکمه )ش: أي فحکم حد القذف م: ( کحکم سائر ا حدود التیي ھی حق الله 
اللستأمن إذا قذف ٤‏ کما لو زنی وقد تقدم أنه بحد ء لأنه حق العبد . 

والحجواب أن قذف القاذف یشتمل علی ال حقین لا محالة ء فیستعمل ہکل منھما بحسب ما 
اق وما یلیق با حربی أن یکون حق العبد لإمکان الانتفاء وما یلیق بالإمام أن یکون حق الله 
تعالی ہ لأنه لیس فوقہ إمام یستوفيه منە والله أعلم . 


عزد بد 
م ( باب الشھادة علی الزنا والرجوع عنھا ) 
ش: أي هذ ا باب فی بیان أحکام الشھادۃ علی الزنا ٠‏ وسیأتی حکم الرجوع عن الشہادۃ قد 
مر أن ثبوت الزنا عند الإمام انا یکون باحد شیئین لا غیر ؛ وھما الإقرار والشھادةۃ ءوأخر 
و 


قال : وإذا شھد الشھود بحد متقادم لم ینعھم عن إقامتہ بمدھم عن الإَمَاملم تقبل شھادتھم إلا 

فی حد القذف خاصة . وفی (ا حامع الصغیر؛ : وإذا شھد عليه الشھود بسرقة أوبشرب خمر أو 

بزنا بعد حین لم پؤخذ بە ء وضمن السرقة . والاصل فیے أن اخدود ا خالصة حقًا للةکمالی تبطل 

بالتقادم ؛ خلافاً للشافعي -رحم الله- وھو بعتبرھا بحقوق العباد وبالإقرار الذي عو:احد 
ا حجتین . ولنا أن الشاهد مخیر ہین ا حسبتین 

من أداء الشھادۃ والستر : فالتاخیر إن کان لاختیار الستر فالإقدام علی الأداء بعصد ذلك لضغینة 


الشھادۃ عا مناعن الوإقرار لقلة ثبوت الزنا بالشھادۃ وندر ء حتی لم ینقل عن السلف ثبوت الزنا 
عند الإمام بالشھادة إذ رؤیته أربع رجال عدول علی الوصف المذکور کا یل فی اللکحلة ؛ کما 
في الکلاب في غیر غایة القدرة. 

م: ( قال ) ش: أي القدوري م: ( وإذا شھد الشھود بحد متقادم لم بمنمھم عن إقاسته بعدھم عن 
الإمام لم تقبل شھادتھم إلا فی حد القذف خاصة ) ش: ھذا لفظ القدوری فی ٭مختصرہ ۹ء ثم ذکر 
اللصنف لفظ ٭ ال جحامع الصغیر؟ بقولە : م: ( وٹی ہا حامع الصغیر ؛ : وإذا شھد عليه الشھود بسرقة أو 
بشرب خمر آأو بزنا بعد حین لم بؤخذ بە ء وضمن السرقة )ش: لاشتماله علی زیادة إیضاح علی 
تعدید ما پوجب ا حد صریحًا من السرقة وشرب ا حمر والزنا ء وزیادۃ لفظ ا حین الذي استفاد منه 
بعض ا مشایخ وقدر ستة أشھر فی التقادم وزیادۃ إلبات الضمان فی السرقة . 

م: ( والأاصل) ش: یحل فی ھذا الباب م: ( ان ا حدود ا خالصة حقًا ) ش: أي خلوصا حمَا کائتا 
م: (لله تعالی ) ش: السرقة وحد الزنا وحد شرب ا حمر م: ( تبطل بالتقادم ء خلائًا للشافعی ) ش: 
حیث یقول لا تبطل الشھادة والإقرار بالتقادم وبه قال مالك وأحمد - رحم الله - . وعن 
احمد مثل قولنا . وقال ابن أبي لیلی : الشھادة والاقرار لا یقبلان بعد التقادم ۔ وعن أبي حنیفة 
وأبي یوسف الإقرار لا ببطل بالتقادم إلا الإقرار بشرب ا حمر ہ فإنه یہطل بالتقادم ۔ وقال زفر : 
التقادم یینع الاإقرار با حدود اعتبارا حجة البینة ۔ 

م: (وھو) ش:أي الشافعی م: ( یعتبرھا ) ش: أي یعتبر الشھادۃ م: ( بحقوق العباد ) ش: حیث 
لا ینم التقادم فی حقوق العبادم: ( وبالإقرار )ش: أي ویعتبرھا بالإقرارم: ( الذي هو أحد الحجتین) 
ش: وھما البینة والاافرار . 

م: ( ولنا أن الشاعد مخیر بین ال حسبہتین ) ش: تثلیة حسبة - بکسر ا حاء وسکون السین ال مھملتین 
وقال فی ٦‏ الجمل ؛ : الحسہة احتسابك الأجر عند الله تعالی . وقال الکاکی : بین حسبتین : أي 
أجرین مطلوبین ء یقال أحسب بکذا أجر والاسم ا لحسبة؛ وا جمع ا حسب ء إذ الشھادة والسٹر 
وقال الأنرازی : کلاھما بال حر علی أنھما بدلان من حسبتین . 


اش 


ھیجته : أو لعداوۃ حرکنه ء فیتھم فیھا ء وإن کان التاخیر فیھا لا للسم یصیر فاسقاً آلماء فتیِقتًا 

با مائع ء بخلاف الإقرار ؛ لأن الإنسان لا یعادي نفسه ؛ فحد الزنا وشرب ا مر والسرفة خالص 

حق الله تعالی ء حنی یصح الرجوع عنھا بعد الإقرار ء فیکون الدقادم فیه مانعاء ود القذف فیه 

حق العبد ء ما فیيه من دفع العار عنه ‏ ولھذا لا یصح رجوعه بعد الإقرار ء والتقادم غیرمائع فی 

حقوق العباد ء لان الدعوی فیه شرط ؛ فیحتمل تأخبرھم علی انعدام الداعوی ؛ فلا یوجب 
تفسیقھم ؛ بخلاف حد السرقة 

قلت : الرفع فیھما أحسن علی أن کل واحد مٹھما خبر لبتدأ محذوف تقدیرہ أحدھما م 
(من أداء الشھادة ) ش: والآخر م: ( والسٹر )ش: أما الشھادة فلقوله تعالی : ط واأقیموا الشھادة لله 4 
( الطلاقف : الأیة )٢‏ وآما الستر فلماروی أبو عریرۃ عن النِي اَل آنه قال : ١من‏ ستر علی سلم 
سترہ الله فی الدنیا والآخرة ) ء ٹم إن الشامد إذا لم یشھد في أول الأمر یحمل أمرہ علی الصلاح ء 
بأن یقول إنه اختار الستر اللندوب ولا ال حد ء ثم بعد ذلك ۔ 

م: ( فالتاخیر ) ش: أي تآخیر الشهادۃ م: ( إن کان لاختیار الستر فالإقدام ) ش: أي إقدامه م: 
(علی الأداء بعد ذلك لضغینة ) ش: بالمعجمتین ء وہو ا حقدم: ( ھیجثه ) ش: أي بعینه من ھیجت 
ما ھیجت الناقة فائبعث م: ( آو لعداوۃ حرکته فیتھم فیھا ) ش: أي في الشھادة ؛ فلم یقیل م: ( وإِن 
کان التآخیر فیھا ) ش: أي في الشھادۃ م: ( لا للسٹر ) ش: أي لأجل السٹر عليه م: ( یصیر فاسقًا اما ) 
ش: لأن تأخیر الحد ؛ فإذا کان کذلك م: ( فتیقتًا بللائع ) ش: من القبول ؛ فلا تقبل ؛ الا تری لو 
طلب الدعی الشھادۃ فی حقوق العباد فأخر الشامد بلا عذر ثم ادعی لا یقبل لترك الأداء مع 
الامکان . 


م: (بخلاف الإقرار ) ش: حیث لا یبطل بالتقادم م: ( لان الإنسان لا یعادي نفسه ) ش: فتنعدم 
التھمة م: ( فحد الزنا وشرب ا حمر والسرقة خالص حق الله تعسالی ؛ حتی یصح الرجوع عنھا بعد 
الإقرار؛ فیکون الثقادم فیه مانمّاء وحد التذف فیه حق العصد : ا فیه من دفع العار عنه ء ولھڈا ) ش: أي 
ولأاجل کوئنە حد القذف فیه حق العبد م: ( لا یصح الرجوع بعد الإقرار والتقادم غیر مائع في حقوق 
العباد ء لآن الدعوی فیه ) ش: أي فی حق العبد م: ( شرط فیحتمل تأخیرھم ) ش: أي تأاخیر الشھود 
والشھادۃ م: ( علی انعدام الدعوی ء فلا یوجب ) ش: اي بأاجرتھا وم [. ٠ء‏ أي تاخیر شراثھم م: 
(تفسیقھم)ش: لعدم الملوجب . 

م: (بخلاف حد السرقة )ش: جواب عما یقال الدعوی شرط في السرقة کما في حقوق العیاد 
ومع ذلك نع التقادم ء فیعلم أن القبول بعد التقادم في حقوق العباد لم یکن إِلا بشرط الدعوی ؛ 
فاجاب أولا بالمئم بقوله م: ( لآن الدعوی فيه )ش: أي في حد السرقة م: (لیست بشرط للحد ) ش: 
أي لإقامة الحد م: ( لأنه خالص حق الله تعالی علی ما سر )ش: من قوله فحد الزنا وشرب ا حخمر 


ہش 


لان الدعوی لیست بشرط للحد : لأنه خالص حق الله تعالی علی ما مَرتَوإنما شرطت للمال : 
ولان ا حکم یدار علی کون ا لحد حقًا لله ؛ فلا یعنبر وجود الٹھمة فی کل فر3ولان السرقة تقام 
علی الاستسرار علی غرة عن ا مالك ؛ فیجب علی الشامد إعلامہ ء وبالکتمان بصَیْز فاسقاً آثما 
ٹم التقادم ء کما بمنع قبول الشھادة فی الابتداء نع الإقامة بعد القضاء عندنا ء خلافاً لزفراءرحمهہ 


والسرقة خالص حتق الله تعالی . 

م: (وإغا شرطت ) ش: أي الدعوی وتذکیر الفعل علی تأویل الادعاء م: ( للمال ) ش: أي 
لاجل ا ال ؛ فلما لم تکن الدعوی شرطا للحد کان تأخیر الشھادة مانمًا یقومھا ء لأنە وفع بلا 
عذرم: ( ولان ال حکم )ش: جواب آخرم: ( یدار علی کون ا حد حقّا لله تعالی ) ش: تقدیرہ ان العنی 
المبطل للشھادۃ فی التقادم فی ا حدود الخالصة حقا لله تعالی ثمة ہو الصفة والعداوۃ ء وذلك أمر 
باطن لا یطلع عليه ؛ فیدار مدار ال حکم علی کون ا حد حقَا لله تعالی ء سواء وجد ذلك امعنی فيی 
کل فرد أو لا ۔ 

کما أدیر الرخصة علی السفر من غیر توقف علی وجود الشقة في کل فرد من أفرادہم: ( فلا 
یعتبر وجود التھمة في کل فرد ) ش: من آفراد الحد . حاصله صورۃ التقادم قائمة مقام التھمة ء 
سواء وجدت التھمة أو لا ء کما فی السفر ء وقد ذکرناہ . 

م: ( ولان السرقة ) ش: جواب آخر ء وتقدیرہ أن السرقة م: ( تقام علی الاستسرار ) ش: لأنھا 
توجد في ظلمة اللیالي غالہام: ( وعلی غرة)ش: أي غفلة م: ( عن االك ) ش: فلا یکون المسروق 
منه عارقًا بالشھادةۃ حتی یستشھد بالشامد م: ( فیجپ علی الشاھد إعلامه ) ش: بشھادته م: 
(وبالکتمان بصیر فاسقًا الما ) ش: فرد شہادته ء بخلاف حد القذف ہ فإن القذف یکون في الٹھار 
الشھادة غالبا ء فیعرف اللقذوف الشامد ویراہ ء فإذا لم پعلمه لا بصیر فاسقَا ۔ 


: (ثم التقادم کما یمنع قبول الشھادۃ في الابنداء) ش: أي فی ابتداء الأمر لا خلاف م: 
(یمنع اللاقامة) شض : أي إِقامة الحد م: بعد القضاء عند نا خلافاً لزفر) شض : فقیدہ س یملع 
بعدما تقادم الزمان لا یقام عليه الحدء لآن الإمضاء) ش: أي الاستیفاء م: (من القضاء فی باب 
ا حدود) ش: کان الإمضاء تتمة للقضاءء ولھذا کان تفویضاً إِلی الإمام . 

وھذا لان القضاء إما أن یکون الإعلام من لە الحق بحقه أو لتمکینە من الاستیفاء وذلك 
ا یتصور لی حقوق اللہ تعالی فیکون المعتبر فی حقوق الله تعالی اللاِىة بحمهہ الاستیفای 
فکان التقادم قبل الاستیفاء بعد القضاء کالتقادم قہل القضاء . 

م: (واختلفوا) ش: أي العلماء م: (نی حد التقادمء وأشار)ش : أي حمدم: (ئی (الجابع 
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الله- حتی لو ھرب بعدما ضرب بعض ال حد ‏ ئم أخذ بعدما تقادم الژّمان لا یقام عليه ال حد ء لآن 
الإمضاء من القضاء فی باب ا حدود . 

واختلضوا في حد القادم : وآشار في ١ال‏ مامع الصغیر؛ إلی ستة أشھر ؛ فإنهہ قتال : بعد حین 

وھکذا أشار الطحاوي -۔رحمہ الله- ۔ وآہو حنیفة -۔رحمہ الله- لم بقدر فی ذلك وضوضه إلی 

رأي القاضی فی کل عصر . وعن محمد -رحمہ الله- أنه قدرہ بشھر ء لان ما دوئە عاجل :مو 

الأمر اللازم م: ( وھکذا أشار الطحاوي )ش: أي إلی ستة أشھر ء لآن اسم ا حین عند الإٴطلاق 

ینصرف إلی ستة أشھر ء کما فی سألة لا أکلمه حینا . 

م: ( وآبو حنیفة لم بقدر في ذلك )ش: أي فی حد التقادم لم یقدر شیا ۔ لن نصب التقادیر 
بالرأی متعذر ء لأن العقل لا اعتداء لە فی ذلك م: ( وفوضه )ش: أي فوض أبو حنیفة نے 
الله - حد التقادم م: ( إلی رأي القاضی فی کل عصر ) شر: ما أُن التقادم یختلف بالأحوال والاأعصار 
فیفوض إلی رأي القاضي کل عصر . 

م:(وعن محمد -رحم الله- أنە قدرہ ) ش: أي التقادم م: ( بشھرء لان سا دوئہ ) ش: أي ما 
دون الشھر م: ( عاجل ) ش: قال الأنرازي - رحمہ الله - :إنه أدنی العجال شرعا ء بدلیل أن من 
حلف لیقضی حق فلان عاجلاً یقع عليه ذلك ما دون الشھر . 

وقال الکاکی : وما وجدت ھذہ الروایة فی کتب أصحابنا الشھورة م: ( وھو ) ش: ان تقدیر 
التقادم بشھر م: ( روایة عن أبي حنیفة وأبي یوسف : وھو الأاصح )ش: أي تقدیر التقادم بشھر هو 
الاصح . 

ونقل الناطفي فی ٦الاأجناس؛‏ : عن انوادر المعلی؛ قال أبو یوسف : جھدنا علی أبی حنیفة 
رحمه الله - ان یوقت فی ذلك شیٹا فابی . 

وقد ذکر فی ەالجردہ وقال أہو حنیفة : لو سأل القاضي الشھود متی زنی بھاء فقالوا أقل من 

شھر أقیم الحد ؛ وإن قالوا : شھرا أو اکثر [...] 

وروی عنه الحد ء قال أبو العباس الناطي ری ہو ہو بت 
أَبي یوسف ومحمد - رحمه الله . 

م: ( وھذا) ش: أي ھذا الذي قلنامن تقدیر التقادم بشھر م: ( إذا لم یکن بیٹھم ) ش: أي بین 
الشھود م: ( وبین القاضی مسیرۃ شھر ؛ آما إذا کان )ش: أي بینھم وبین القاضي مسافة شھر (تقبل 
شھادتھم ء لأن المائم بعدھم عن الإمام ء فلا تتحقق التھمة ) ش: لانھم معذورون م: ( والتقادم في حد 
الشرب کذلك ) ش: أي حد التقادم فی حد الشرب كکذلك بشھر م: (عند محمد -رحمہ الله - 
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روایة عن أبي حیفة وأبي یوسف ۔رحمہھما الله- وو الاصح وہذا إذاٴلمیکن ہین القاضي 

وبینھم مسیرة شھر ء أما إذا کان تقبل شھادتھم ؛ لان المائم بعدھم عن الإمام فلا َتحقق التھمة ٤‏ 

والتقادم فی حد الشرب کذلك عند محمد -رحمہ اللہ- وعندھما بقدر ہزوال الرانِمٰنة علی ما 

بأتی فی بابه إن شاء الله تعالی ء وإذا شھدواعلی رجل أنه زنی بفلانة وفلانة غائبة فإنه بحد٤وان‏ 

شھدوا آله سرق من فلان وھو غائب لم بقطع ء والفرق أن بالغیبة تنعدم الدعوی وھی شرط فیٰ 
السرقة دون الزنا وبا حضور پتوھم دعوی الشبھة ولا معتبر با موھوم 

وعندھما یقدر بزوال الرائحة علی ما پأتی فی بابە إِن شاء الله تعالی ) ش: أي فی باب حد الشرب . 

م: ( وإن شھدواعلی رجل آنە زنی بفلائة وفلاتة غائبة ء فإله یحد ) ش: وبه قالت الأئمة الشلائة 
علی قول أبي حنیفة - رحم الله - أولاً لا یحد ء وو القیاس ء کذا ذکرہ أبو اللیث فی شرحہ 
اللجامع الصغیے؟ ء لَانھما إذا حضرت ربا جاءت الشہهھة دارئة للحد ‏ وا حدود تندرئ 
بالات وعلی قول الآخر ء وھو قول أبي حنیفة ومحمد -رحمھماالله- یحد الرجل ء 
والان یأتی الکلام وإن شھد فيه . 

م:( وإن شھدوا أنه سرق من فلان وھو غائب لم بقطع والفرق ) ش: أي من السألتین م: (آن 
بالغییة ) ش: أي بغیبة ا مرأة التي قالوا أن فلانًا زنی بفلانة م: ( تنعدم الذعوی وھي ) ش: أي الدعوی 
ما ( شرط فی السرقة دون الزنا )ش: یعنی لاشتراط الدعوی في الزناء ألا تری أنه عليه الصلاۃ 
والسلام رجم ماعزا بالٴقرار بالزنا لغائبة م: ( وبالحضور ) ش: أي وبحضور ا لرأة الغائبة م: ( یتوعم 
دعوی الشبھة ) ش: بن قالت تزوجني ء أو کنت أمته ولایعتبر الموھوم جواب سؤال ؛ وھو أن 
یقال یتبغي أن لا یحد الرجل ؛ لأنھالو حضرت رہا یدعي النکاح ء فیصیر شبھة ؛ فاجاب 
بقوله. 

م: ( ولا معتبر بالموھوم )ش: لآنه یحتمل ان یدعي ء ویحتمل أن لا یدعی ؛ فعلی تقدیر 
الدعوی تصیر شبھة ؛ وإذا کانت غائیة کان المکاتب الثابت عند غیبتھا وجود شبهة الشبهة ء وھو 
العنی ا موھوم ء والعتبر الشبھة دون شبھة الشبهة ؛ لثلا یسد ہاب إقامة الحد . 

فإن قیل : إذا کانت بین الشریکین وأحدھما غائب لا یستوفی التصاص لاجمال العفو عن 
الخائب ۔ 


الحواب : أنه إذا حضر ء ففي سقط القصاص بحقیقة العفو لا بشبه العفو ء فإذا کان غاب 
یکون احتمال العفو شبهھة ؛ فاعتبرت الشبهة فیما نحن فیه إذا حضرت الرأۃ وادعت النکاح کان 
شبهة ء فإذاغابت واحتمل الشبھة وذلك شبهة الشبھة ء فلا یعتبر لأله وھم . 
م: ڑ وإن شھدوا آنه زنی بامرأة لا یعرفوتھا لم بحد لاحتمال أٹھا امرأنه آو آمته ء بل هو الظاھر ) 
ش: أي بل کون ا لمرأۃ امرأنه أو أمته هو الظاھرء لأن ظاھر حال ا مسلم أن لا یزنی والشھود لا 
۴۲۹ 


وإن شھدوا أنەه زنی ہامرأۃ لا بمرفونھا لم بحد ؛ لاحتمال آنھا امرأنہ أو أمَت٭ بل عو الظاعر ءوإن 

أقر بللك حد لانه لا یخفی عليه آمته أو امرأته ‏ وإن شید اثنان أله زنی بفظلائة فاستکرھھا 

وآخران أنھا طاوعته دریء ا حد عنھما جمیعاً عند أبی حنیفة -رحمہ الله- وھوشول زفر - 

رحمے الله- وقالا : بحد الرجل خاصة لاتفاقیفما علی اللوجب : وتفرد أحدھما بزیادڈ<ثتایة ء 

وھو الوإکراء بخلاف جانبھا ء لان طواعیتھا شرط تحقق اللوجب قی حقھا ء ولم بثبت لاختلافھما 
وله أنه اختلف المشھود عليه 


یفصلون بین زوجتہه وأمته وہین غیرھما إلا بالعرفة فلم یعرفوھا ؛ فلم یکن إقامة ا حد 
بشھادتھم . فلو قال الشھود عليه أن الذي رؤوھا معی لیست بامرأتی ولا أمتی لم یحد أیضاء 
لان الشھادة قد بطلت ء ئثم هذہ اللفظة لیست بإقرار منه بالزنا ء فلا یحد ‏ ولو کان الإقرار إقرارا 
فحد الزنا لا یقام بالاقرار مرة . 

م: ( وإن أقر بذلك حد ) ش: أي وإن أقر بالزنا بامرأۃ لا یعرفھا حد م: ( لأنہ لا یخفی عليه امرأنہ 
آو أمنە ) ش:أي لا یخفی عليه امرأتہ أو أمته عن غیرھا ء ولیس مبتھم فی إقرارہ علی نفسه ؛ فیحد 
م: ( وإن شھد اٹنان أنه زنی بفلانه فاستکرهھا ) ش: باشرها ء أي زنی بھا وھی مکرهة م: ( وآخران ) 
ش: أي شھد آخران م: ( أٹھا ) ش: أي أن الرأة م: ( طاوعته دری ا خد عنھما جميعا ) ش: ومعنی 
درئ دفع ء وھو علی صیفۃة الجھول من الدرء : وھو الدفع . قال الله تعالی : ٭فادرءوا عن 
أفسکم اللوتہ ( آل عمران : الأیة )۱٦۸‏ ء أي ادفعوام: (عند أبی حثیفةء وھو قول زفر )ش: وبە 
قالت الٹلائة . 

م: ( وقالا٤ش:‏ أي أبویوسف ومحمد - رحم الله - :م: ( ا حد علی الرجل خاصة لاتفاقھما 
علی اللوجب ) ش: بکسر ا جحیم ء أي لاتفاق الفریقین : أعلي شامدي الطواعة وشاھد الإکراہ علی 
موجب الحد فی حقه ء أي فی حق الرجل ء وموجب ا حد هو الزناعن طوع م: ( وتفرد أحدھما) 
ش: بجر الدال عطفًاعلی قوله لاتفاقھما ء أي لتعداد تفرد أحد الفریقین ء أراد بأاحد الفریقین 
شاہدي الإکراہ م: ( بزیادة جنایة ء وھو الإکراہ )ش: والضمیر راجع إلی الزیادة والتذکیر بالنظر إلی 
ا خبر م: ( بخلاف جانبھا ) ش: أي جانب ا لرأةم: ( لأن طواعیٹھا شرط حقق اللوجب في حقھاولم 
بثبت ) ش: أي شرط تحقق اللوجب فی حقھاوھو طوعھام: ( لاختلافھما ) ش: أي لاختلاف 
الفریقین ہ وفي بعض النسخ لاختلافھم . 

م: ( وله )ش: أي ولبی حنیفة - رحم الله - م: ( آنه اختلف الشھود عليه ) ش: قال الكاکي : 
أي اللشھود بہ . وقد صرح بہ في ۸ الکافي؛ . 

وفي ۸الفوائد ا منازیةه : أراد بالشھود عليه الشھود بهە ء وعلی ببعنی الباء ء کما في قوله 
تعالی : * حقیق علی أن لا أقول علی الله إلا الحق ٭ ( الأعراف : الاآیة ١٠٥)ء‏ أي جدیر بأن أقول 


کر 


لان الڑنا فعل واحد یقوم بھما ء ولان شامدي الطواعیة صارا اذفین لَهُما ء وانما بسقط الحد 
عنھما بشھادة شامدي الإکراہ ء لان زناھا مکرہة بسقط إحصانھا ء فصارا'خُصمین فی ذلك . 
وإن شھد اثنان أنه زنی بامرأة بالکوفة وآخران أنه زنی بھا بالبصرۃ دری الحد عنھماجمیعًاء لان 
الشھود بە فعل الزنا ؛ وقد اختلف باختلاف الکان : ولم یتم علی کل واحد منهماتصاب 
الشھادۃ ولا یحد الشھود خلافاً لزفر -رحمہ الله- لشبھة الائحاد نظراً إلی اتحاد الصورۃ والمرأف 
وإن اختلفوا فی بیت واحد حد الرجل والمرأة 
علی الله ؛ ذکرہ فی (التفسیر؛ . 
وقال الكاکي : یکن أن یجري علی حقیقته : لن المشھود عليه فی القتل القدیر اثنان ۔ وإن 
کانواحداً إِذ الطائعة غیر الکرهة ء ولکن تعلیل قولە م: ( لان الزنا فعل واحد ) ش: حقیقة بأن عنه 
ظاھرا ء لن الزنا فعل واحد م: ( یقوم بھما ) ش: أُى بالرجل وا لمرأة ؛ وھو فعل حقیقة . وإن کان 
اثنان حکما ٭ وقد اختلف فی جانبھا فیکون مختلفًا فی جانبہ ضرورۃ . 


م: ( ولان شامدي الطواعیة ) ش: دلیل آخر ء وتقریرہ لن شاهدي الطواعیة م: ( صارا قاذفین 
لھما ) ش: لعدم نصاب الشھادة ؛ والقااف خصم : ولا شھادۃ للخصم . وکان ینبخی إقامة ا حد 
علی شاهدي الطواعیة م: ( وإنما یسقط ا حد عنھما بشھادة شاھدي الإکراہ ‏ لآن زناھا مکرهة یسقط 
إ[حصانھا ) ش: لوجود حقیقة الڑنا ء لکن لا یائم بسبب الإکراہ م: (فصارا خصمین فی ذلك ) ش: 
اي صار شادي الطواعیة بسبب قذفیھما خصمین فی شھادتھما . 

م: ( وإن شھد اثنان أنە زنی بامرأة بالکوفة وآخران ) ش: أي وشھد اثنان آخران م: ( أنە زنی بھا 
بالبصرۃ دری الحد عنھما ) ش: جمیعا م: ( لان الشھود بە فعل الزنا ء وقد اختلف باختلاف الکان ولم 
یتم علی کل واحد منھما نصاب الشھادة ء ولا بحد الشھود خَلافًا لزفر ) ش: فإن عندہ یحد الشھود 
حد القذف ۔ 

وبه قال الشافعي فی قول الشھید الاتحاد هذا دلیل لنا لا لزفر ء یرید شبھة اتحاد اللشھود بە ء 
تقدیرہ أن الشہادۃ دائرۃ به في الحدود با حدیث : وقد وجدت : لأھم شھدواء ولھم أھلیة 
کاملةء ولھم عذر کامل علی زنا واحد صورۃ فی زعمھم نظرا إلی اتحاد صورة النسبة ا حاصلة 
منھم واتحاد المرأة ء وإنما جاء الاختلاف بذکر المکان فثبت م: ( لشبھة الاتحاد ) ش: فی اللشھور بە ء 
فیندرئ الحد م: ( نظرا إلی اتحاد الصورۃ وامرأۃ ) ش: أي اتحاد صورة نسبة الزنا واتحاد ا مرأة . قال فيی 
٭الختلف٤‏ : وعلی مذا ا خلاف إِذا شھد القاذف الفاسق بذلك . 

م: ( وإن اختلفوا ) ش: أي الشھودم: ( فی بیت واحد حد الرجل وا لمرأة ) ش: ھذا إذا کان البیت 
صغخیرا ‏ فاختلفوا وقال اثنان : إنه زنی فی ھذہ الزاویة من البیت؛وقال آخرون: إنه زنی في 


۳ 


معناہ أن یشهد کل ائنین علی الزنا فی زاویة . وھذا استحسان . والقیْأاش آن لا بحد لاختلاف 

الکان حقیقة . وجه الاستحسان أن التوفیق ممکن بأن یکون ابنداء الفعل فی ژاویة ء والانتھاء فی 

زاویة أخری بالاضطراب ء آو لان الواقع في وسط البیت فیحسبے من فی المقدم فيالمقدم ء ومن 
في الؤخر في اللؤخر ء فیشھد بحسب ما عندہ . وإن شھد آربعة آنه زنی بامرأ بالتخیلة 


الزاویة الآخری فیے ؛ وہو معنی قولەم: ( معمااہ أن یشھد کل اثنین علی الزنا في روایةء وعذ! 
استحسان ) ش: أي حد الرجل وا لمرأةۃ فیما إذا اختلف الشھود فی البیت الصغیر م: (والقیاس آن لا 
یحد ) ش: أي اأحدھما ‏ وھو قول زفر والشافعي ومالك - رحمھم الله - م: (لاختلاف الکان 
حقیقة ) ش: فاختلف ال مشھود به ء وھو الزنا کما فی الدارین ۔ 

م: ( وجه الاستحسان أن التوفیق ممکن بأن یکون ابتداء الفعل في زاویة والانتھاء ) ش: اي انتھاء 
الفعل م: (فی زاویة أخضری بالاضطراب )ش: ینتقلان إلی الزاویة الآخری ء بخلاف ما إذا کان 
البیت کبیرا لا یحتمل التوفیق ء حیث لایقبل شھادتھم ء إذالم یقبل شھادة الشھود لا یحدون حد 
القذف للشبهة ؛ خلافًا لزفر - رحم الله - م: ( أو لان الواقع في وسط البیت فیحسیه ) ش: أي 
یظن الواقع م: ( من في اللقدم )ش: أي من کان فی مقدم البیت یظنە م: ( في اللقدم : ومن کان في 
مؤخر البیت )ش: یظنه م: ( فی الؤخر ء فیشھد کل بحسب ما عندہ )ش: أي بحسب ما ثبت علدہ . 

فإن قیل : في التوفیق احتیال لل'مإٴقامة ء وقد أمرنا بالا۔نتیار للدرء . 

قلنا : هذا احتیال بقول الشھادۃ والتوفیق فی ا خدود مشروع ؛ والشھادةۃ حجۂة مجری 
تصحیحًاً بحسب صحھھا مھما أمکن ء ثم إذا قبلت کان من ضرورۃ قبولھا وجوب الحد . 

فإن قیل :الاختلاف فی مذہ اللسألة مسکوت عنە ء والاختلاف في الکان في الزاویة 

قلنا : العوفیق مشروع فیما إذا کان الاختلاف منصوص عليه بأن شھد اثنان بأنه زنی ہامرأۃ 
بیضاء ء وآخر بامرأۃ سوداء ء أو شھد اثنان بأن علیها ثوبًا أحمر ء أو آخران بن علیھا ٹوبا 
أصفر. وکذلك لو اختلفوا فی الطول والقصر ء أوفي السمن والھزل ؛ ولکن ھذایشکل علی 
قول أبي حنیفة في مآألة الإکراہ والطواعیة ؛ ما أن التوفیق یکن بأن یکون لابتداء الفعل بالاکراہ 
وانتھائه بالطوع . کذا في قاضي خان وغیرہ . أجیب بأن الإکراہ اأسقط ؛ سواء کان أول الفعل أو 
آخرہ ء لأآنه بالنظر إلی الابتداء لا یجب ہء وبالنظر إلی الانتھاء یجب ء فلا یجب بالشك . 

م: ( وإن شھد أربمة أنه زنی بامرأة بالنخیله ) ش: ہضم النون وفتح ا خاء العجمة وسکون الیاء 
آخر ا حروف وباللام والھاء اسم موضع قریب من الکوفة . ومن قال بفتح الباء الموحدة وکسر 
ا یم فقد صحف : لن نخیله علی وزن فعلیة اسم مکان ء حي من الیمن سحي بنخیلة امرأۃ من 


و 


عند طلوع الشمس ء وأربعة أنە زئی بھا عند طلوع الشمس بدیر هند در:ا لحد عنھم جمیعاء آما 

عنھما فلاتا تیقنا بکذب أحد الفریقین من غیر عین ء وأما عن الشھود فلاحتمالاصدق کل فربق ؛ 

ون شھد أربعة علی امرأة بالزنا ء وھی بکر دری الحد عنھما : وصنھم ؛ لان الزٹا لا یتحقق مع 

بقاء البکارۃ ء ومعنی الألة أن النساء نظرن إلیھا ؛ فقلن : إنھا بکر ء وشھادتھن حجة فی إسقاط 

الحدء ولیس بحجة فی إیجابه ؛ فلھذا سقط إ حد عنھما : ولا بجب علیھم . وإن شھد آربعة علنی 
رجل بالزنا وھم عمیان آو محدودون 


ولد عمرو بن الغوٹث أخی الأزد بن الخوث م: ( عند طلوع الشمس واربعة ) ش: أي وشھد أُربعة 
آخری م: (أنه زنی با عند طلوع الشمس بدیر ھند دری الحد عنھم جميمًا أما عٹھما ) ش: أي عن 
الرجل وا مرأۃ ۔ 

م: (فلانا تبقنا بکذب أحد الفریقین ) ش: أو من ھذا الفریق من غیر تعیین أحد الفریقین بعین 
م: ( من غیر عین ) ش: أتي أحد الفریقین ؛ لأنە یحتمل أُن یکون الکذب من ھذا الفریق من غیر 
تعیین اأحدھما : وأحدھما لا محالة کاذب : لآنە لا یتصور الزنا فی ساعۂة واحدۃ من شخص 
واحد في مکانین متباعدین لکنە لم یتمیز الکاذب من الصادق ما ذکرنا : فلھذا درئ الحد عنھمام: 
(وأما عن الشھود ) ش: أي وأما درئ الحد عن الشھودم: ( فلاحتمال صدق کل فریق ) ش: أي 
لاحتمال کل واحد من الفریقین أن یکونوا ھم الصادقون ؛ وقال زفر - رحم الله - : لا یسقط 
حد القعدف عن الشھود . 

۴ وإن شھد أربمة علی امرأة بالزنا وھي بکر )ش: أي وا حال آٹھا بکرم: ( دری ا حد عنھما 
وعنھم ) ش: أي دفع الحخد عن الرجل وا مرأۃ ( وبه قال الشافعی وأحمد -رحمہ الله . وعند 
مالك یجب ا حد علیھا ء لأنه لا بعتبر قول النساء فی الحدود عنھما : أي درئ الشھود أیضا ء وبه 
قال الشافعي وأحمد - رحمہ الله - م: ( لن الزنا لا یتحقق مع بقاء البکارۃ ) ش: 

م: ( ومعنی السَآلة أن النساء نظرن إلیھا فقلن : إنھا بکر وشھادتھن حجة فی إسقاط الحد ولیس 
بحجة في إیجابه ) ش: أي فی إیجاب الحدم: ( فلھذا ) ش: أي فلأاجل ھذا امعنی وهو ان شھادتھن 
حجة في إسقاط الحد ء ولیس بحجة فی إیجابہ م: ) سقط الحد عنھما ) ش: أيی عن الرجل وا لرأۃ 
م: (ولا یجب )ش: أي حد القذف م: ( علیھم ) ش: أي علی الشھود وفي ( الکافي؛ للحاکم 
الشھید. وکذا إذا خرجت ا رأة رتقاء ء وتقبل فی الرتقاء والعذراء أو الأشیاء التی یعمل فیھا 
بشول النساء قول امرأۃ واحدۃ . وفی (الفوائد الظھیریة٥‏ وعلی ھذالو شھد بزنارجل وھو 
محجوب لا یحد ھؤلاء الشھود أَيضًا ء لأن الد إنما یجب علی القاذف لنفی العار و الشأن عن 
القذوف : وإنه منفی ینتفی عنه لمکان ا جب . ۱ 

۴: ( وإن شھد أربعة علی رجل بالزنا وھم عمیان ) ش: أي والحال أنھم عمیان م: (أو محدودون) 


0 


فی قذف آو أحدھم عبد أو محدود في قذف : فإنھم بحدون ولا یحد آلشھود عليه . لأنە لابلیت 
بشھسادتھم ا ال : فکیف یشبت ال حد وھم لیسوا من أھل الشھادة ء والعبلٰس باھل للتحمل 
والاداء ؛ فلم نلبت شبھے الڑنا لان الزنا یثبت بالآداء ء وإن شھدوا بذلك وھم فتصاق أو ظھر 
أنھم فساق لم بحدوا ؛ ولآن الفاسق من أھل الأداء والشحمل : وإن کان فی أدائه نوع قِصور 
لتھمة الفسق ء ولھذا لو قضی الشاضی ہشھادۃ فاسق ینفذ عندنا ویثبت ہشھادتھم شبھة الزثا 
وباعتبار قصور فی الاداء لتهمة الفسق یثیت شہهھة عدم الزنا فلھہذا امتنع ا حدان ء وسیآأتي فيه 
خلاف الشافعی -رحمہ الله- بناء علی آصله أن الفاسق لیس من أھل الشھادة : فھو کالعبد عندہ 


ش: أي وا حال أنھم محدودون م: ( في قذف أو أحدھم )ش: أي أحد الشھودم: ( عبد آأو 
محدود فی تذف فإتھم)ش: أي فإن الشھودم: ( یحدون : ولا بحد اللشھود عليه ء لأنه لا یشہت 
بشھادتھم ) شض: أي بشہادة ھؤلاء م: ( | ال ء فکیف بٹبت ا حد ) ش: أي فکیف یثبت الحد الذي 
یندرئ بالشبهھة عم: ( وھم لیسوا ) ش: اي والحال أأنھم لیسوام: ( من أھل أداء الشهادة ء والعبد لیس 
بأھل للتحمل ) ش: آي تحمل الشھادة م: ( والأداء ) ش: أي ولا من أھل أداء الشھادة م: ( فلم تثبت 
شبھة الزنا ء لآن الزنا یثبت بالأداء ) ش: أي یثبت عند القاضی بأداء الشھادۃ عند عدم الإقرار . 

۴: (وإن شھدوا بذلك وھم فساق) ش: بضم المٰاء وتشدید السیٰ جمع فاسق م: (أو ظھر أنھم 
فساق)ش: یعني شھدوا ء فبعد الشھادة ظھر أنھم فساق م: (لم بحدواء لان القاسق من أھل التحمل 
والاداء ۔ وإن کان في أداله نوع قصور لٹهمة الفسق ء ونھذا) ش: أي ویکون من أھل التحمل والاداء 
وإن کان في أدائه نوع قصور لتھمة الفسق . 

ولھذالو قضی القاضی ہشھادته ینفذ عندنا ء والدلیل علی أنه من أھل الاداء قوله تعالی : 
إن جاءکم فاسق بنا فتبینوا 4 وفائدۃ الثبت أي تٹثبتوا ء فلو لم یکن للقاسق شھادة ء یقال فلا 
تقبلوا ولم یقل ذلك ء بل قال فتبینوا ء وفائدۃ التثبیت القبول عند ظھور الصدق لرجحانه عند 
القاضی بالتامل فی الدان ء مثل ھذا الفاسق ھل یکذب فی العادة ام لا ؟۔ 

وقال الفقیه آبو اللیث فی 9شرح ال جامع الصغیر؛ م: (ولو قضی القاضي بشھادۃ الفاسق جاز) 
ش: یعنی م: (عندنا فیثِت بشھادتھم شبھة الزنا ء وباعتبار فصور فی الاداء لتھمة الفسق یلبت بشبهة عدم 
الزنا) ش: الفسق جاز ء یعني عندنا الزنام: (فلھذا) ش: أي فلاجل ذلك م: (منع الحدان) ش: أي حد 
الزنا علی ا شھود عليه وحد القذف علی ا مشھود . 

م: (وسیأنی فيه) ش: أي فی حکم ھذہ السألة . م: (خلاف الشافعي - رحمه الله - ء بناء علی 
أصله ان الفضاسق لیس من أھل الشہادۃ فھو کالعبد عندہ) شش: أي الفاسق فی شھادته کالعبد عند 
الشافعی ؛ ویحد الشھودحد القذف عندنا : وبە قال أحمد - رحم الله - في روایته ومالك . 


ارس 


وإن نقص عدد الہٛهھود عن أربعة حدوا ؛ لأتھم قذفةء إذ لا حسبة عند ثقصان العصدد وخروج 
الشھادۃ عن القذف باعتبارھا . 


م: (وإن نقص عدد الشھود عن أربعة حدوا) ش: ھذا لفظ القدوري فی امختصرہ٥ء‏ وھو اأحد 
قولي الشافعيی - رحمہ الله - ؛ وفي القول الآخر لا حد علیھم . 

وقال الکاکی : حدوا ء أي عند طلب الشھود عليه الحد ذکرہ البزدوی لاختلاف الاأئمة فیه 
لقوله تعالی : فان لم یأتوا بآربعة شھداء فاجلدوھم* م: (لآنھم قذفة) ش: أي لآن الذین نقصواعن 
الأآربعة قذفة جمعه قاذف ؛ کسرقة جمع سارق م: (إذ لا حسبة) ش: لإقامة ا حدم: (عند نقصان 
العدد وخروح الشھادۃ عن القذف باعتبارھا) ش: أي باعتبار احسبة ء لن الشاھد مخیر بین حسبتین 
علی ما مر فی أول الباب ۔ 

وهنالم یپوجد حسبة السٹر ؛ فذاك ظاھر ء ولم یوجد حسبة ء إذ الشھادة أیضاً فتعین 
القذف؛ فلزم ا حد ء ولآن الله تعالی جعل نصاب الشھادۃ فی الزنا أربعة ء فإذا نقص العدد عنھا 
صاروا قذفة فیحدون حد القذف ہ لقولە تعالی : ف٭والذین یرمون اللحصنات ٹم لم یأتوا بأاربعة 
شھداء فاجلودھم ثمانین جلدة4 (النور : الاأیة٤).‏ 

واعلم أن فی قول اللصنف - رحم الله - لا یتكھم اقذف) اثرا اخ رجے ا حاکم فی 
(المستدرك٢‏ فی( فضائل ا مغیرۃ بن شعبة )عن أبی عتاب سھل بن حمادعن أبو کعب عن عبد 
العزیز بن أبي بکرۃ ۶0 6 "۶ى وو 
وشبل بن معبد فجاء المغیرة بن شعبة شی فی ظلال الملسجد : والمسجد یومثذ من قصبء والمغیرة 
یومٹذ أمیر البصرۃ أمرہ علیھا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فانتھی إلی أبي بکرۃ یسلم عليهء 
فقال لە أبو بکرۃ : أبھا الآأمیر لیس لك ذلك ؛ اجلس فی بیتك وابعث إلی من شثت ؛ فتحدث 
وت و 0لاتا آپاک راد ولتانی مل ال دی بات الانھرعی قم ال اب آز حسل 
امرأۃ من فیس فدخل علیھا فقال أبو بکرۃ : والله لا أصبر علی ھذا ء ثم بعث غلاماً له فقال أبو 
بکرة لە : ارق الغرفة وانظر من الکوۃ ء فذھب فنظر فلم یلبث ان رجع ء فقال : وجدتھمافي 
لحاف واحد ٠‏ فقال أبو بکرة للقوم قوموامعی ء فقامواء فدا أبو بکرۃ فنظرٹم استرجع . ثم 
قال لأحیه : انظر فنظر فقال لە : ما رأیت ؟ قال الزنا محصناء ثم قال لھما انظرا ء فنظراء فقالا: 
مثل ذلك : فقال : أُشھد الله علیکم ؟ قالوا : نعم. ٹم کتب أبو بکرۃة إلی أمیر المؤمنین عمر بن 
الخطاب -رضي الله عنه- ما رأی فبعث عمر أبا موسی الأشعري -رضي الله عنه- أمیراعلی 
البصرۃ وآمرہ ان یرسل إليه المغیرة ومعه ٠‏ أبو بکرة وشھودہ . فلما قدم أبو موسی آرسل با مغیرةۃ 
وأبی بکرۃ وشھودہ : وقال للمغیرة : ویل لك إن کان مصدوقاً عليك وطوبی لك إتَ کان مکذوباً 
عليك ؛ فلماقدمواعلی عمر -رضي الله عنه- ء قال لأبي بکرة : مات ماعندك ہ قال : 


خی 


ون شھد آربعة علی رجل بالزنا فضرب بشھادتھم ء لم وجد أحدھم عباو محدودافي قذف . 
فإنھم محدون ؛ لاتھم قذفة إذ الشھود ثلائة ء ولیس علیھم ولا علی بیست اٹالِ,ارش الضرب ؛ 
وإن رجم فدیته علی بیت ا ال ء وھذا عند أبی حنیفة -رحم الله- وقالا : آرش الضذرب أیضا 
علی بیت ا ال . 

أشھد آني رأیت الزنا محصنا ٹم تقدم اخوہ نافع ء فقال نحو ذلك ء ثم تقدم شبل بن سعلا 
الہجلي ٠‏ فقال: نحو ذلك ء ثم تقدم زیاد فقال لە : ما رأیت ؟ قال : رأیتھما في لحاف وسمعت 
نفسأًعالیاً ولا أدری ماوراء دذلك 3 فکبر عمر -رضی الله عنه- وفرح إِذ مجا المٰغیرۃ وضرب 
القوم الحد إلا زیاد ء انتھی وسکت علە . 

وروی عبد الرزاق عن الثوری عن سلیمان التیمي عن أبیي عثمان النھدي قال شھد أبو بکرۃ 
ونافع وشبل بن معبد علی ا مغیرۃ : أنھم نظروا إليه کما ینظرون إلی ا مرود فی المکحلة ء فجاء 
زیاد فقال عمر ۔رضی الله عنه - جاء رجل لا یشھد إلا با حق : فقال رأیت مجلساًفسحا 
وانتھاراً : فجلدھم عمر اد . 

قال أبو نعیم : ھؤلاء الذین شھدوا آخوۃ لام اسمھا سمیة وزیاد بن [...] کان سمي زیاد 
ابن أھیلة انتھی؛ الانتھار : من النھر وھو النفس العالی ۔ 

م: (وإن شھد أربعة علی رجل بالزنا فضرب بشھادتھم) ش: یعنی جلد وکان غیر محصن : 
یحدون ؛ لأنھم قذفة إذ الشھود ثلائة) ش: لآن الشھود فی الزنا إذا کانوا أقل من أربعة یجب علیھم 
حد القذف لقصور عدم الشھادة . 

ویجب ا حد علی العبد والمحدود : وكکنلك إذا وجد أحد الشھود أعمی م: (ولیس علیھم) 

ش: أي علی الشھودم: (ولا علی بیت ا ال آرش الضرب) ش: ومعرفة الأرش أن یقوم المحدود عبداً 
سلیم من هذا الأمر ویقوم وبە ھذا الأثر ء فینظر أما ینقص ما ینقص بةە القیمة ء فینقص من الدیة 
مثله . 

۰ (وإن رجم) -٭ بن کان محصناً؛ ٹم ظھر أحد الشھود ١‏ عبداًأو محدودافی قذف م: 
(فدیته علی بیت ا ال ) ش: ھذا بالاتفاق ء لان القاضی أخطاأً فی قضائه للعامة من حیث الضمان 
فی مالھم م: ( وهذا) ش: أي اللذکور من الفصلین م: (عند أبي حنیفة : وقالا : أرش الضرب أیضا 
علی بیت الال) ش: وا حربی إذا قذف مسلماً یجب عليه بالاتفاق ؛ وحد ا حمر لا یجب عليه 
بالاتفاق ء وحد الزنا والسرقة یجب عند أبی یوسف - رحمہ الله - > ولا یجب عند أبی حنیفة 
ومحمد ۔رحمھما الله۔ ٠‏ والذمي یجب عليه جمیع اخدود ء إِلا حد الخمر ؛ وقد مر فی باب 

ْ اع 


قال العہد الضعیف عصمے الله : معناہ إن کان جرحه : وعلی ھذا ا خلاف إ3,مات من الضرب ؛ 
وعلی ھذا إذا رجع الشھود لا بضمنون عندہ ؛ وعندھما یضمنون . لھما أن الو اجب بشھادتھم 
مطلق الضرب إذ الاحتراز عن ا حرح خارج صن الوسع فینتظم ا ضارح وغیسرہ؛ فیتخباف إلی 
شھادتھم فیضمنون بالرجوع ؛ وعند عدم الرجوع تجب علی بیت الال ؛ لانه ینتقل فعل الحلاد 
إلی القاضی ء وھو عامل للمسلمین ؛ فتجب الغرامة فی مالھم : فصار کالرجم والقصاص 
ولاہی حنیفة -رحمہ الله- أن الواجب ہو ا حلد وھو ضرب مؤلم غیر جارح : ولا مھلك 

م: (قال) شر: أي الصنف - رحمہ الله -م: (معناہ) ش: أي معنی کلام محمد في 9ال حامع 
الصغیره أرش الضرب أیضاً علی بیت الال م: (إِن کان جرحە) ش: أي الضرب لآنه إذالم یخرج لا 
یجب شی ء علی احد . 

کذا ذکر السفناقی م: ( وعلی ھذا اللاف) ش: أي ا خلاف ال مذکور م: ( إذامسات) ش: یئ 
الجلودم: ( من الضرب )ش: یجب دیة النفس فی بیت ا مال عندھما إذا ظھر بعض الشھود ء عبدا 
و محدوداًفی قذف آأو أعمی . وعند أبی حنیفة - رحمە الله - لا یجب شيٌء . 

م: (وعلی ھذا) ش: أي وعلی ھذا ا خلاف المذکور م: (إذا رجع الشھود) ش: بعد الحرح با جلد 
او اللوت والجحلدم: (لا یضمنون عتدہ) ش: أي عند أبي حنیففۃة - رحمہ الله ۔ الال ضبان 
النفس ولا ضمان الارش م: (وعندھما یضمنون) ش: رش ا حراحۃة إن لم یمت الجلود والدیة إن 
ات 

م: (لھما) ش: أي ابو یوسف ومحمد - رحمھما الله - م: (آن الواجب بشھادتھم مطلق 
الضرب)ش: یعنی بغیر قید السلامة م: (إذ الاحتراز عن ا حرح خارج عن الوسع) ش: أي عن وسع 
الضارب م: (فیننظم ال جارح وغیرہ) ش: أي یشمل الضرب ا مارح وغیر ا ارح م: (فیضاف) ش: أي 
ا حرح آو الھلاك م: (إلی شھادتھم ) ش: آئبتوا ال لد م: (فیضمنون بالرجوع) ش: لأنە ظھر کذبھم في 
شھادتھم م: (وعند عدم الرجوع یجب) ش: أي الضمان م: (علی بیت ا ال ء لأنه ینتقل فعل الجحلاد إلی 
القاضی) ش: لآنہ اأخطاً فی قضائه. ولا یرجع إلی الشھود لئھم مارجعواء والقاضي إذا اخطاً 
فی قضائه بجب الضمان علی من وفعت منفعته القضاء لأجله ‏ وقد وقعت النفعة العامة ء لأن 
شور خلاف العا فالسادی الَاقم تسراائر آع التافی 0 (قائل 
للمسلمین فتجب الغرامة فی مالھم) ش: ومالھم بیت مال ال مسلمین م: (فصار کالرجم والقصاص) ش: 
أي قصاص الحرح أو الھلاك با حد علی تقدیر عدم رجوع الشھود بأن نظر بحضھم عبداأو 
محدوداً کالرجم والقصاصض ہ؛ یعني في الرجم والقصاص بجب الغرامة في بیت ا ال ٭ وکذا في 
ا جرح آو ا موت بالجلد . 


م: (ولابی حنیفة -رضي الله عنه- أن الواجب ہو ا لد وھو ضرب مؤلم غیر جارح ولا مھلك) 


روش 


فلا یقع جارحاً ظاھراً إلا معئی فی الضارب : وھو قلة عداینه فاقتصر علیللا أنە لا یجب عليه 
الضمان فی الصحیح کیلا نع الناس عن الإقامة مخافة الضرامة . وإن شھد آزیٔعیة علی شھادةۃ 
أربصة علی رجل بالزنا لم یحد ؛ ما فبھا من زیادة الشبهة ولا ضرورۃ إلی تحملھا ٣ن‏ إن جاء 
الأولون فشھدوا علی ا لمعاینة فی ذلك الکان لم یحد أیضاًء معناہ شھدوا علی ذلك الزنا یہ ؛ 
لان شھادتھم قد ردت من وج برد شھادة الضروع فی عین ھذہ ا حادثة إذ هم قائمون مقامھم فی 
الامر والتحمیل 

ش: ألا تری ان الحلد لا یقام في ا حر الشدید آو البرد الشدید ولا علی المریض حتی یبر أً کیلا یقع 
متعلقاً ولا بسوط لە ثمرۃ کیلا یقع جارحاً . 

م: (ولایقع) ش: أي الضرب حال کونە م: (جارحاًً ظاھرا إلامعنی نی الضارب ء وھو قلة 
عدایته) ش: فی عملە : أي المعنی فی الضارب فقلة ھدایته فی عمله وترك احتیاطہ م: (فاقتصر عليه) 
ش: أي فاقتصر ا مرح آو الھلاك علی الضارب من غیر أن یضاف إلی الشھود آأو القاضی ء إلا أنه 

وھذا جواب عما یقال ما اقتصر عليه کان ینہغی ان یجب الضمان عليه ٭ وھو القیاس . 
الناس عن القامة) ش: اي عن إقامة الحدودم: (مخافة الغرامة) ش: أي لأجل ا لخوف عن الغرامة ء 
وقید الصحیح احترازاً عما روي فی ۃمبسوطٴ فخر الإسلام : 

ولو قال قائل : یجب الضمان علی ا جلاد فله وجه ء لہ لیس مأمور بھذا الوجە؛ لآنه أمر 
بضرب مؤلم لا جارح ولا کاسر ولا فابل ؛ فإدا وجد الضرب علی هذہ الوجوہ فقد وقع فعله 

م: (وإن شھد أربعة علی شھادة آربعة علی رجل بالزنا لم یحد) ش: أي الرجل م: لا فیھا ) ش: 
أي فی شھادة الفروع م: (من زیادة الشبھة) ش: یعني ما فیھا من شبهھة زادہ علی الأصل لم یکن فيهء 
فإن الکلام إذا تداولته الله کن فیھا زیادۃ ونقصانم: (ولا ضرورۃ إلی تحملھا) ش: أي علی تحمل 
زیادة الشبهة ہ لن ال حدود لدرتھا لا لا نہاتھا ۔ 

وبه قال الشافعی - رحمہ الله -۔ فی قول محمد ومالك وأحمد : وقال الشافعی -رحمه 
الله - في الأصح یقبل إذا کان بشرائط کشھادۃ الأصول . 

م:(فإن جاء الأولون) ش: أي الأصول بعدما شھد الفروع م: (فشھدوا علی امعاینة في ذلك 
الکان) شش: یرید به ذلك الزنا بعینه م: (لم یحد آبضاً معناہ) ش: أي معنی قول محمد - رحمہ الله - 
فی ذلك اللکان م: (شھدوا علی ذلك الزنا بمینه ء لأان شھادتھم) ش: أي شہادۃ الأصول م: (قد ردت 
من وجه برد شھادۃ الفروع فی عین ھذہ ا حادثة ء إذ ھم فائمون مقامھم بالامر والتحمیل) ش: اي الفروع 

۴۳۸ 


ولا یحد الشھود ۔ لان عددھم متکامل : وامتناع الحد عن الملشھود علیّة۔لنوع شبھة ء وهي کافیە 
لدرء ال حد لا لإیجابه . وإذا شھد أربمة علی رجل بالزنا فرجم: فکلما رجخ۔واحد حد الراجع 
وحدہ وغرم ربع الدیة ء آما الخرامة فلأنه ہقی من ببقی بشھادتہ ثلاثة أرباع ا حق لن افیکون الفائت 
ہشھادة الراجع ربع ا حق . وقال الشافعی -رحمہ الله- یجب القتل دون الال : بناء علیٰآصلہ في 
شھسود القصاص ٠ہ‏ وسنینه فی الدبات إن شاء الله تعالی . وأما الحد فمذھب علسائا الثلاثة - 
رحمھم الله- . وقال زفر -رحمءے الله- لا یحد لان إِن کان الراجع قاذف حی فقد بطل با موت : 
وإن کان قاذف مت فھو مرجوم بحکم القاضی : فیورث ذلك شبھة . ولنا أن الشھادة إغا تنقلب 
قذفاً بالرجوع ۔ لن به تفسخ شھادته ؛ فجعل للحال قذغاً للمیٹ : وقد انفسخت ا حجة فینفسخ 
مایبتنی عليه ء وھو القضاء فی حفه 


قائمون مقام الأاصول ۔ 

وھذا التعلیل تعلیل لرد شھادۃ الأصول لیست لرد شھادة الفروع؛ فإن ھذا فی ا حقوق 
مالیة ء فان ثمة یقبل شھادۃ الأصول بعد رد شھادة الفروع . 

وا جواب ان ا ال یثبت بالشبھة ؛ بخلاف اللحدودم: (ولا بحد الشھود) ش: أُي الأصول 
والفروع لا پحدول م: (لان عددھم متکامل) ش: والأحلیة أأیضاً موجودة م: (وامتناع الحد عن المشھود 
عليه لنوع شبھة) ش: وھي شبھة البدلیة الزمان واللکان ء لاحتمال الزیادة والنقصان في: الفروع 
وشبھة الرد فی الأصول م: (وھی کافیة لدرء ا حد لا لإیجابہ) ش: أي شبهة کافیة لإسقاط الحد ؛ لا 
لایجاب الحد ٠‏ یعني أن الشبهة لیست للموجبة الحد ء ولکٹھا مسقطة لە . م: (وإذا شھد أُربعة علی 
رجل بالزنا فرجم) ش: أىي الرجل م: (فکلما رجع واحد منھم حد الراجع وحدہ وضرم ربع الدیة : آما 
القرامة فلأنه بقی من یبقی بشھادتہ ثلاثة أرباع ا حق ٠‏ فیکون الفائت بشھادة الراجع ربع ا حق ؛ وقال 
الشافعی - رحمہ الله - یجپ القتل) ش: أي قتل الراجع م: (دون الال بناء علی آصله) ش: أي أصل 
الشافعی - رحمہ الله - م: (فی شھود القصاص) ش: یعني إِذا رجعوا بعد القتصاص ء فیقتلون 
عندہ : فکذا عنا إذا رجعوا بعد الرجم یقتلون ؛ وھو قول الشافعي - رحمہ الله - و اہن أبی لیلی 
وھو قول الحسن البصري أیضاً. م: (وسنبینە في الدیات إن شاء الله تعالی) ش: قال الأترازي : هذہ 
حوالة لیس لھا رواج إن شاء ذکر ذلك العام . م: (واما الحد فمذھب علمائنا ااشلائة . وقال زفر - 
رحمه الله- لا یحد ء لانە إن کان الراجع قاذف حي : فقد بطل بالموٹ ہ وإن کان قاذف میت فھو مرجوم 
بحکم القاضي فیورٹ ذلك شبهة) ش: إشارۃ إلی کون الیت مرجوماً بحکم القاضي . 

م: (ولنا أن الشھادة إنما تنقلب قذفاً بالرجوع ء لآن بە) ش: أي بالرجوع م: (تفسخ شھادته فجعل 
للحال) ش: أي فی ا خحال م: (قذفاً للمیت ء وقد انفسخٹ ا حجة) ش: وھی الشھادة م: (فینفسخ ما 
ییٹنی عليه . وھو القضاء في حقه) ش: والضمیر في عليه یرجم إلی الحجة علی تآویل الکلام قاله 


۲۰۹ 


فلا یورٹ اللیة ؛ بخلاف ما إذا قذفہ غیرہ ؛ لآنه ضیر محصن فی حقٌَغیرہ : لقیام القضاء غفي 
حقه ٠‏ فإن لم یحد اللشھود عليه حتی رجع واحد مئھم حدوا جمیعاً وسَقط إلحد عن الشھود 
عليه۔وقال محمد ۔رحمه الله- حد الراجع خاصۂة ؛ لان الشھادۃ تأاکدت بالقضای فلا ننفسخ 
إلا غي حق الراجع ؛ کما إذا رجع بعد الإمضاء ء ولھما أن الإمضاء من القضاء ؛ فَضَایکما إذا 
الأترازيی - رحمە الله . 

وقال أیضاً وفوله وھو راجع إلٰی ما هو عبارۃعن القضاء والضمیر في حفه راجع إلٰی 
الراجع ء یعني أن القضاء تفسخ في حق الراجع ء لن القضاء مہني علی الشھادة ء وقد انفسخت 
شھادۃ الراجع بالرجوع م: (فلا یورٹ الشبھة) ش: أي کونه وجوباً بانقضاء القاضی لا یورٹ الشبهة 
وفيی سقوط حت القذف عن الراجع ء لان القضاء انشسخ فی حقه . 

م: (بخلاف ما إذا قذف ایت غیر الراجع ء للہ) ش: أي لآنه الرجوع م: (غیر محصن في حق 
غیرہ) ش: أي غیر الراجع م: (لقیام القضاء فی حقه) ش: اي فی حق الراجم ٠‏ فصار لقیام القضاء 
بشبهه فی حقه : فغلم بحد ؛ فظھر الفرق م: (فإن لم بحد المشھود عليه حتی رجع واحد منھم حدوا 
جمیعا )ش: یعنی حد الشھود کلھم . 

واعلم ان رجوع الشھود لا یخلو ء إما أن یکون بعد القضاء والإمضاء أو بعد القضاء قبل 
الامضاء او قہل القضاء والامضاء : 

فھذڈہ فصرل ثلائف وفد ذکر الفصل الاول وشرع هنا فی الفصل الٹانی ؛ وھو ما إذارجع 
بعد القضاء والاإمضاء ء وھو قوله فإن لم یحد الملشھود عليه ء وھو ما إذا رجع بعد القضاء قبل 
رحمھما الله - : في القول الآخر ٰ 

م: (وقال محمد - رحمہ الله - حد الراجع خاصة : لان الشھادة تاکدت بالقضاء ء فلا تنفسخ إلا 
فی حق الراجع) ش: لا فی حق غیرہ م: (کما إذا رجع بعد الإمضاء) ش: وبه قال أبو ہوسف -رحمه 
الله - آولا ء وھو قول زفر أَيفا . وقال الشافعی - رحمہ الله - فی أحد قوليه لا یحد الراجع . 

م: (ولھما) ٹر: أي ولبی حنیفة وأبي یوسف - رحمھما الله- م: (آن الإمضاء من القضاء) 
ش: أي ان إمضاء الحد ببنزلة القضاء بدلیل أن الإامضاء لا یجوز إلا بمحضر من القاضی ؛ ولھذا 
مجعل لإثبات ا لحادثة فی الشھود کالارتداد والفسق وا حنون و[...] وا لموت والغیہة ؛ وهذابعد 
القضاء قبل الامضاء ؛ کا حادثة قبل القضاء . 

فإذا کان الإمضاء في القضاء کال رجوع قبل القضاء فیحدون جمیعاً . 

وھو معنی فولەم: (فصار کما إڈا رجع واحد منھم قبل القضاء ء ولھذا) ش: ای ولأجل أن 


و 


رجع واحد منھم قہل القضاء : ولھذا سقط ا حد عن الشھود عليه . وَلی رجع واحد منھم قبل 
القضاء حدوا جمیعاً . وقال زضر -رحمہ الله- : یحد الراجع خاصة ء لانە لائصدق علی غیرہ . 
ولنا أن کلامھم قذف فی الأصل ء وإغا یصیر شھادۃ باتصال القضاء بە ؛ فإذا لم یتصل بە بقی 
قذفاًء فیحدون : فإن کانوا خمسة فرجع أحدھم فلا شیء علیھم ؛ لانه بقی من یبقی بٹتھادته کل 
الحق : وهو شھادۃ الأربعة ء فإن رجع آخر حد وغرما ربع الدیة . أما ا حد فلما ذکرنا 

الامضاء من القضاء فی باب ال حدودم: (یسقط الحد عن الشھود عليه) ش: إذا رجع واحد قبل 
القضاء وقبل الاإمضاء کما یسقط إٰذا رجع قبل القضاء . 

والإمضاء) ش: اي لو رجع شاہد واحد من الشھود الأربعة قبل القضاء والإمضاء م: (حدوا جمیعا ) 
ش: أي یحدون کلھم . 

م: (وقال زفر -رحمہ الله- : یحد الراجع خاصة لأنہ) ش: أي لان الراجع م: (لا یصدق علی 
غیرہ) ش: یعنی أن رجوعه حجة علی نفسه لا غیرہ باتصال . 

م: (ولنا أن کلامھم قذف فی الأاصل) ش: یعنی لکونە صریحاً فيه م: (وإنغا یصیر شھادة باتصال 
القضاء بە) ش: أُي بکلامەم: (فإذا لم یتصل پە) ش: اي فإذا لم یتصل القضاء بکلامھم م: (بقي قذفا 
فیحدون ) شن: لقصرر عددھم م: (وإن کانوا خمسة)ش: ھذا عطف علی أصل الْسألة ‏ وھو قوله 
وإذا شھد آربعة بالزنام: (فرجع أحدھم) ش: یعني بعد الرجم ء لئه وضع السآلة فی ذلك م: (فلا 
شيء علیھم) شر: أي لا الد ولا الدیة ء لا علی الشھود ولا علی الراجع : وبە قال الشافعي - 
رحمه الله - فی الاأصح ومالك وأحمد -رحمھما الله ۔ 
خحمس الدیة م: (لأنه بقی من یبقی بشسھادته کل الحق : وھو شھادة الأربعة : فإن رجع آخر) ش: اي من 
الأربعة م: (حد) ش: أي الراجع الأول وھو ا حخامس والراجع الشاني من الأربعة م: (وغرما ربع 
الدیة) ش: قال الشافعی - رحمہ الله - إن قالا تعمدنا الکذڈب وجب علیھما القود . وإن قال : 
لا أخطأنا وجب علیھما فسقطھما فی الدیة وغرما ربع الدیة . 

م: (آما الحد فلما ذکرنا) ش: إشارۃ إلی قوله ولنا أُن الشھادة إنما تقلب قذفاً بالرجوع . وقال 
الأترازي : فإِن فلت : حین رجع الواحد من ا حخمسة لا شيء عليه أصلا ء فعند ذلك کیف یجب 

قلت : إنمالم یجب عليه شيء وقت رجوعه انم مع وجود السبب ہ والائع بقاء ا حجه 
الکاملة . فلما رجع آخر زال ا طائع ؛ فعمل السبب عمله . 


جس 


وأما الضرامة فلآئه بقیي من یبقی بشھادتہ ثلائة أرباع ا حق ؛ وا معتبر بَقَاِمسن بقی لا رجوع من 

رجع علی ما عرف . وإن شھد أربعة علی رجل بالزنا فزکوا فرجم فإذا الٹھُوٰذمجوس أو عبید 

فالدیة علی ا مزکین عند أبی حنیفة -۔رحمہ الله- معناہ : إذا رجعوا عن التزکیة ء وقال أبو یبوسف 
ومحمد -رحمھما الله۔ هو علی بیت ا ال . وقیل : ھذا إذا قالوا: 


م: (وآما القرامة فلآنه بقي من یبقی بشھادته ثلائة آرباع الحق ء وا لمعتبر بقاء من بقي ء لا رجوع ھن 
رجع علی ما عرف) ش: اي فی کتاب الشھادات . 

م: (وإن شھد آربعة علی رجل بالزنا فزکوا) ش: علی صیغة الجھول من التزکیة من زکی نفسه 
إذا مدحه وتزکیة الشھود الوصف بکونھم آزکیاء م: (فرجم) شں: أي الرجل م: (فإذا الشھود عبید أو 
مجوس ء فالدیة علی ا مزکین عند أبی حنیفة) ش: وقال الملصنف - رحمہ الله - م: (معناہ إذا رجعوا) 
ش: آي المزکون م: (عن التزکیة) ش: . 

وقال الآأترازی - رحمہ الله - : قال صاحب تالھدایةہ - رحمہ الله - : معناہ إذا رجعوا 
عن التزکیة ؛ اي معنی قوله فالدیة علی المزکین ؛ قال ویدل علی صحة تأوبله ما نص عليه ا حاکم 
في ۷الکافيە إذا شھد الشھود علی رجل بالزنا والإ(حصان ء فزکاھم یعني زعموا أنھم أحرار 
ورجم ٹم وجدوھم عبیداً قال : لا حد علی الشھود ‏ فإن رجع ا مزکون عن شھادتھم ضمنوا . 

قلت : فإن لم بقولوا إنھم أحرار ء وقالواھم عدول ثم وجدوا عبیداً قال : لا ضمان علی 
اللدعین: وهذا قول أبی حنیفة - رحمہ الله - . 


وقال أبو یوسف ومحمد -رحمھما الله۔- ؛ فإن لم یقولوا إنھم أحرار وقالوا هم عدول ٹم 
وجدواعسداأ قالا : لا ضمان علی المزکین ء وإلی ہا ہنا لفظ ا حاکم - رحمہ الله - ۔ 

وقال الكاکي - رحمہ الله : معناہ إذا رجعواعن التزکیة بأن قالوا قلنا حم أحرار مسلمون مع 
علمنا بحالھم آنھم عبید ء وکذا في نسخ الشروح ہ فعلی ھذا ینبغي أن لا یذکر في الکتب قولە ۔ 
وقیل هذا إذا قالوا تعمدنامن غیر أن یقال ء وقیل لن قوله وقیل یقضی أن یکون معنی الرجوع 
عن التزكیة التيی توجب الضمان عندہ فی قول آخر سوی التعمد ولیس کذلك . 

فإن المزکی إذا قال أاخطات في الٹزکیة لا یضمن بالإجماع ء وإغا ا خلاف فیما إذا[قال]: 
تعمدت ذلك مع علعي بحالھم ء ذکرہ في ہجامع قاضي خان) ء وإليه أشار فی ةالمہسوط)ٴ ۔ 
وقال تاج الشریعة : معناہ إذا رجعواعن التزکیة بأن قالوا تعمدنا التزکیة مع علمنا أنھم مجوس ء 
حتی لو قالوا اأخطانا لا یضمنون . 

م: (وقالا) ش: أي قال أبو یوسف ومحمد ۔رحمھما الله۔ م: (ھو علی بیست ا لال) ش: أي 
الضمان علی بیت ا ال م: (وقیل ھذا) ش: عند أبی حنیفة ؛ أي وجوب الضمان م: (إذا قالوا) ش: 


۲ 


تعمدنا الس زکیة مع علمنا بحالھم . لھما أٹھم ٹنوا علی الشھود خیراء فطصار کما إذا آأٹنوا علی 

الشھود عليه خیراً بأن شھدوا یاحصانه ‏ ولە أن الشھادة إغاٴ تصیر ححة عاملةقالتزکیة : فکانت 

الثزکیة في معنی علة العلة ء فیضاف ا حکم إلیھا ء بخلاف شھود الإحصان لأنە مَحَظ الشرط ‏ 

ولا فرق ہینھسا إذا شھدوا بلفظة الشھادة أو أخبروا ء وھذا إذا أخبروا با ضریة والإسلام::آما إذا 
فالوا : ھم عدول وظھروا عبیداً لا بضمنون ؛ لن العبد قد یکون عدلاً 


أي اللزکون م: (تعمدنا التزکیة مع علمنا بحالھم) ش: أما إذا قالوا أخطأنا فلا یجب علیھم الضمان . 
قال الإمام السغناقی - رحمے الله ۔ : فی شرحہ ہللجامع الصغیر؛ : إڈا قالوا علمنا أنھم 
القاضي والقاضي [....] لا ضمان عليه ء فکذاھاھناء واِنما وجب الضمان علیھم إذا تعمدوا 
لأنھم أظھروا علة التلف . 

م: (لھما) ش: أي لأبی یوسف[ومحمد] - رحمھما الله -م: ( أنھم ) ش: أي أن المزکین م: 
(آئنوا علی الشھود خر ) ش: قیل حیث أٹبتوا بذلك شرط ال حجة : وھی العدالة م: ( فصار کما لو 
ائنوا علی اللشھود عليه خر بأن شھدوا بإحصانه )ش: فلا یضمنون شیٹا ء وبه قال الثلائة ء فإذا لم 
یضمنوا شینا وجب الضمان علی بیت الال : ولە أي ولاہی حنیفة -رضی الله تعالی عنه- م: (وله 
أن الشھادة إنما تصیر حجة وعاملة بالٹزکیة)ش: إذ الشهھادۃ فی ا حدود لا توجب شیئا بلا تزکیة م: 
(فکانت التزکیة فی معنی علة العلة) ش: لأن التزکیة بعمله للعلة ء والعمل للعلة علة العلة ‏ وا حکم 
یضاف إلی عله العلة ‏ کمایضاف إلی العلة . 

ألا تری أُن حفر البکر ما کان هو الذي لعلة یجعل فقد علة ا مار للوقوع في البئر ٠‏ فیضاف 
ا حکم إله عند تعذر إضافته إلی الفعل م: (فیغاف ا حکم إلیھا) ش: أيی إلٰی علة العلة ء فصار 
ا مز کون کالشھود |إذارجعوا م: (مخلاف شھود الإحصان ء لأئه محض الشرط)ش: حاصله ان 
الشھادۃ علی اللإحصان شرط محض ء وعلامة معرفة الحکم الزنا الصادر بعدہ وجود الو حصان . 

ولا حاجة لثبوت الزنا إلی شھود الإ حصان ء لان الزناثیت بشھود الزنا قبل اللاحصان: 
ولکن لا یثبت الزنا بشھود الإحصان ما لم یزکوا ء فظھر الفرق بین التزکیة وشھادة الإ حصان . 

ع (ولا فرق بینھما إذا شھدوا بلفظة) ش: أي ا لزکون بلفظ م: (الشھادة أو أخبروا) ش: بأن مالوا 
نشھد بأنھم أحرار أو قالوا مم أحرار م: (وھذا) ش: أي وجوب الضمان علی المزکین علی قول أبي 
حیفة -رحع الله - م: (إذا أخبروا با حریة والإسلام) ش: اي فیما إذا أخبروا بحریة الشھود 
وإسلامھم ۔ ثم ظھر الشھود مجوسا أو عبیدا . 

م: (أما إذا قالوا مم عدول وظھروا عبیداً لا یضمنون : لان العبد قد یکون عدلاً) ش: أأیضاً بترکھ 
محظور دینە . واعلم آن زکاۃ اللزکی شرط عند أبي حنیفة ء خلافاً لھما ‏ ذکرہ فی 2الختلف؟ ء 

‌٣ك‌ی‎ 


ولا ضمان علی الشھود : لأنہ لم بقع کلامھم شھادة ء ولا بحدون حد الشلَقَك ؛ لأٹھم قذفوا حیأ 
وقد مات : فلا یورث عنه وإذا شھد آربعة علی رجل بالزنا فأمر القاضی ہر جُ٭ل٭ففضرب رجل 
عنقه ثم وجد الشھود عبیداًء فعلی القائل الدیة . وفی القیاس بجب القصاص : لأتةقٹتل نفسا 
معصومة بغیر حق . وجه الاستحسان أن القضاء صحیح ظاھراً وقت القتل ء فاورث لنچھة 
بخلاف ما إذا قتلے قبل القضاء ء لان الشھادة لم تصر حجة بعد ولأنه ظنہ مباح الدم معتمدً 
علی دلیل مبیح ء فصار کما إذا ظنہ حربباًء وعليه علامتھم . 
ولا یشترط العدد فی المزکی عند أبی حنیفة وأبی یوسف -۔زخھما الله ے خلافاً للحمد -۔رحمه 
اللہ - ویشترط الاتیان فی سائر ا حقوق والأربعة في الزناء ویجوز شہادۃ رجل وامر آتین علی 
الا حصان . 

کذا فال اخاکم م: (ولا ضمان علی الشھود) ش: لأنه یقع کلامھم بشھادة فيه ء نظرا ا تقدم 
ان کلام کل منھم یصیر شھادۃ باتصال القضاء ؛ وقد اتصل بە القضاء ؛ فما وجه قوله ء: (لانه لم 
بقع کلامھم شھادة) ش: والحواب إذ القضاء ما أظھر خطاہ بیقین ‏ صار کأن لم یکن ء فلا یتحصل 
القضاء بکلامھم ۔ فلا یصیر شھادة ۔ م: (ولا بحدون) ش: أي الشھودم: (حد القذف : لأئھم قذفوا 
حیيآ۔ وقدمات فلا یورث عنه) ش: أي لا پورٹ حد القذف عن الیت ہ لا یقال لم یجعل قذغاً 
للمیت للر جال بطریق الانقلاب کما فی صورۃ الرجوع عن الشھادۃ ؛ لاأنانقول عليه الانقلاب 
للرحوع عن الشھادة . فا حواب فلم یوجد . 

فإن قیل : لم لا یکون ظھورھم عبیداً أو مجو سآ علة للانقلاب کالرجوع إِن انقلاب صیرورۃ 
الشھاد: قذغاً وکلامھم لم یقع شھادة ۱ 

م: (وإذا شھد أربعة علی رجل بالڑنا فأمر القاضی برجمه فضرب رجل عنقه ٹم وجد الشھود عبیداً 
فعلی القاتل الدیة) ش: فی ماله م: (وفی القیاس بجحب القصاص : لأنه قتل نفْسًا ممصومة بغیر حق . 
وجہ الاستحسان ان القضاء صحیح ظاھراً وقت القتل : فأورٹ شبهھة)ش: کنکاح الفاسد یکون شبهة 
أسواط الحد . 

م: (بخلاف ما إذا قعله قہل القضاء) ش: حیث یجب القضاء لعدم الشبھة لان القضاء هو 
الورٹ للشبهة لم یوجد ؛أشار إليه بقوله م: (لآن الشھادة لم تصر حجة بعد : ولآنه ظنه) ش: عطف 
علی قولە ان القضاء صحیح ظاھر وقت القتل ء أي ظن الذي قتله م: (مہاح الدم معتمداً علی دلیل 
مبیح ٭ فصار کما إذا ظنه حربیاً وعليه علامٹھم) ش: أي کما إذا ظن الملسلم والغازي أو الشخص 
حرببأًء وعليه علامتھم ء أي علامة أھل ا جرب : فقتله عمداً ء ثم ظھر أن المقتول لیس بحربي 
لا یجب القصاص بشبهھة ظنه مباح الدم . 


ڑ٤‎ 


ویجب الدیة فی مالە ؛ لأنه عمد : والعواقل لا تعقل العصمد ؛ وبحبطْلِك فی ثلاث سنین ء لانہ 

وجب بنفس القتل ۔ وإن رجم ثم وجدوا عبیداً فالدیة علی بیت الال ء لأنڈزامٹٹل أمر الإمام فنقل 

فعله إلیه : ولو باشرہ بنفسه بجب الدیة فی بیت ا ال ما ذکرنا ء وکذا ھذا بخلافِ ما إذا ضرب 

عنقه ء لانە لم پائمر ہأمرہ ۔ وإذا شھدوا علی رجل بالزنا ء وقالوا: تعمدنا النظر قبلت شھادتھم: 
لاہ یاح النظر لھم ضرورۃ تحمل الشھادة فاشبه الطبیب والقابلة . 


م: (ویجب الدیة في مال ء لأنە عمد والعواقل) ش: ا جمع جمع عاقل م: (لا تعقل العمد ء ویجپ 
ذلك فی ثلاث سنین : لأنە وجب بنفس القتل) شش: لا باللإفرار ء وکل شیء یجب بنفس القتل تکون 
الدیة فی ثلاث ستین ۔ ۱ 

م: (وإن رجم) ش: علی بناء الفاعل معطوف علی قوله فضرب عنقه ؛ أي وإن رجم ذلك 
الرجل ال مذکور الشھود عليه بالزنا بعد قضاء القاضی بالرجم وفي لفظ ٦‏ ا ہ+سوط٤‏ الرجم 
با خجارۃ. ولفظ صاحب (الوجیز؛ : وإن کان ھذا الرجل قتله رجماً م: (ئم وجدوا) ش: أي 
الشھودع: (عبیداً فالدیة علی بیت الال ء لأنە امتٹل آمر الإمام فینقل فعلە إليه) ش: أي نقل فعل ہذا 
الذي رجعه إلی الإمام م: (ولو باشرہ) ش: الاإمام الرجم م: (ہنفسے یجب الدیة في بیت !ا ال ا ذکرنا) 
ش:عند قوله فیا مضی قبل ء وزفە بقوله لنه انتقل فعل ا لاد القاضی وھو عامل للمسلمین: 
فیجب الغرامة فی مالھم . 

م: (وکذا عذا) ش: أي کذا حکم ھذا ء وأشار بە إلی فعل الرجم م: (بخلاف ما إذا ضرب عنقه 
لأنه لم یھر بأمرہ)ش: آي أمر الإمام ؛ لانە أمر بالرجم دون القتل ؛ فلم ینتقل فعله إليه ۔ م: (وإذا 
شھد أربعة علی رجل ہالزنا وقالوا تعمدنا النظر) ش: أي إلی فرج الزاني والزائیة م: (قبلت شھادتھم) 
ش: وبه قال الشافعی فی الملصوص ومالك وأحمد -۔رحمھماالله- ء ولو قالوا تعمدنا النظر 
ناڈلائز اعفاء 

وقی ا جاسم السرخسی) قال بعض العلماء : لا تقبل شھادتھم : وبه قال الاإاصطخري من 
أصحاب الشافعی - رحم الله - لإقرارھم[....] علی آنفسھم : إذ النظر إلی عورۃ الغیر 
فسق م: (لأئه باج النظر لھم ضرورۃ تحمل الشهادة) ش: لأئھم کلفوا علی إقامة الشھادة علی أنھم 
رآوہ کالمیل فی الکحلة ء والرشاء في البئر ٭ والقلم فی المحبرة . 

م: (فأئبے الطہیب والقابلة) ش: أي آشبے نظر شھود الزنا إلی فرج الزانیة لضرورۃ في 
ذلك: کما بنظر الطبیب والقابلة إلی الفرج ؛ وھذا لأن الطبیب یجوز أن ینظر موضع العورۃ 
لضرورۃ ا مداواۃ ۔ وقال فی +خلاصۃ الفتاوی ٤‏ : لا یجوز النظر إلی العورۃ إلا عند الضرورۃ . 
وھی الاحتقان وا حیان وا لمداواۃ والولادة والبکارۃ في البالغة والرد بالعیب ء وا مرأۃ في حق الرأة 


اولی + وإذالمیوجد ستر ماوراء موضع الضرورۃ. 


ۂ 


وإذا شھد أربعة علی رجل بالزنا فائکر الإ(احصان ولە امرأۃ قد ولدت نە فإنه برجم ء معناہ أن 
ینکر الدخول بعد وجود سائر الشرائط : لان ا حکم بشہات النسب منە کم بالدخول علیه ء 
ولھذا لو طلقھا یعقب الرجعة والإحصان بشبت بثله . فإن لم تکن ولدٹ تللوشید علیه 
بالإحصان رجل وامرأتان رجم ء خلافاً لزفر -رحمہ الله- والشافعی -رحمہ الله- . فالکعافعی - 
رحمه الله- مر علی اأصله أن شھادتھن غیر مقیولة فی غیر الأموال ؛ وزفر -رحمہ الله- یققؤل : 
إِنه شرط في معنی العلة ء لان ال حنایة نتفلظ عندہ ؛ فیضاف ا حکم إليه ء فاشبه حقیقة العلة ء فلا 
تقبل شھادة النساء فيه احتیالاً للدرء ؛ فصار کما إذا شھد ذمیان علی ذمي زنی عبدہ اللسلم أنە 
اعتقه قبل الزناء فلا تقبل ما ذکرنا . 

م: (وإذا شھد أربعة علی رجل بالزنا فأنکر الإحصان وله امرأةۃ قد ولدت عنە فإنه یرجم ۔ معناہ أن 
ینکر الدخول بعد وجود سائر الشرائط) ش: أي شرائط الإحصان م: (لآن ا حکم بثبات النسب منه حکم 
بالدخول عليه) ش: أي علی الرجل م: (ولھذا) ش: أي ولاجل ال حکم بالدخول عليه م: (لو طلقھا 
یعقب الرجعة) ش: اي الطلاق تعقب الرجعة لە ان یراجعھا بعد الطلاق ء والطلاق قبل الدخول لا 
یعقب الرجعة م: (والإ(حصان بثبت بثله) ش: أي بثل مذا الدلیل الذی دل ظاھراًء وفيه شبهة . 

م: (فإن لم یکن ولدت منە وشھد عليه بالإحصان رجل وامرأتان رجم ؛ خلافاً لزفر والشافعي) ش: 
ومالك وأحمد -۔رحمھم الله تعالی- م: (فالشافعی -رحے الله- مر علی أصله أن شھادتھن غیر 
مقبولة في غیر الأموال : وزفر یقول إنہ) ش: أي الإحصان م: (شرط في معنی العلة) ش: فلا تقبل شہادة 
النساء فيه ‏ لان شھادة النساء لا مدخل لھا فی باب ا حدود م: (لآن الحنایة تتغفلظ عندہ) ش: بیانە ان علة 
حد الزناهو الزنا ء لكنە بتغلظ عند وجود الإ( حصان . ولھہذا یجب الرجل الذمي هو أقطع 
العقوبات فکان الإحصان شرطاً فی معنی العلة ء فلا تقبل شھادتھن علی علة ا حکم ؛ فلا تقبل 
أ٘بضاً علی شرطه وهو الڑاحصانء لأنه فی معناھا لتغلئظ ا لحنایة عندہ ء وھو معنی قوله لان ال حنابة 
تتغلظ عندہ ؛ ای عند زفر ایضام: (فیضاف ا حکم إليه) ش: أي إلی الا حصان م: (فأشبه حقیقة العلة) 
کر قال الاکل :ات تب علی لَلك امراف 

أحدھما :ما ذکرہ فی الکتاب ؛ وھو قولە : م: (فلا تقبل شھادة النساء فیه) ش: حفیاً لا للدرء 
أي لدفع الحد ۔ 

والٹانی : ان شھود الإ(حصان إذا رجعوا بعد الرجم یضمنون عندہ ؛ لن شھود العلة 
یضمنون بالرجوع بالاتفاق . 

م: (فصار کما إذا شھد ذمیان علی ذمی زنی عبدہ السلم آئە اعتقه قبل الزنا فلا تقبل) ش: یعني ان 
الزائي لو کان ملوکاً لذمی ء وھو مسلم فشھد شاھدان ذمیان أنە ٠‏ أي أن مولاہ الذي أعتقه قبل 
الزنا لم یرجم م: (طا ذکرنا) ش: أي لن اللإ(حصان شرط فی معنی بعلة . 


سس 


ولنا ان الإحصان عبارۃ عن ا حصال ا حمیدة ء وأنھا سانعة من الزنا علی 6 ذکرناء فلا یکون في 

معئی العلة ء وصار کما إذا شھدوا بە فی غیر ھذہ ا حالة : بخلاف ما ذکر+ لان العتق بابت 

بشھادتھما : وإنما لا بثبت بسبق الصاریخ : لأنە ینکرہ اللسلم أو بتضرر به اللسلم ہ فإنرجع شھود 
الإحصان لا یضمنون عندناء خلافاً لزفر -رحمہ الله۔ وھو فرع ما تقدم 


مت ووکھویییٹپیچھوواےیسجھععٹھوویارسھ۲اسیسییتیین رھ یو 

م: (ولنا آن الإحصان عہارۃ عن ا خصال احمیدة) ش: بعضھا لیس في موضع کا حریة والعقل 
وبعضھا فرض عليه کالوسلام ء وبعضھا مندوب إليه کالنکاح الصحیح والدخول بالمنکوحة م: 
(وإنھا) ش: أي وإن ا خصال ا حمیدۃ م۰ (مانعة من الزناء فلا تنکون فی معنی العلة : وھذا کما إذا 
شھدوا بہ) ش: أي بالا حصانم: (ني غیر ھذہ الحالة) ش: راد بھدہ احْالة ما بعد الزنا ۔ قال الاأکمل 
رحمه الله : یعني لو شھد رجل وامرآتان أن فلاناتزوج هذہ المرأۃ ودخل بھا قبلت شھادتھم ء 
فكذلك ھا عنا . 

م: (بخلاف ما ذکر) ش: أي بخلاف ما ذکر زفر - رحم الله - بشھادۃ الذمیة علی ذمی أنہ 
أعتق عبدہ قبل الزنام: (لآن العنق یثبت بشھادتھما) ش: اي بشھادة الذمیین م: (وإغا لاپٹِت بسبیق 
التاریخ) ش: یعني یثبت العتق ؛ لکن لا یثبت سابقاً علی الزنام: (لأنه ینکرہ السلم) ش: أي لن 
سبق التاریخ ینکر ا مسلم لا یثبت شھادۃ الکافر ہل الذمیة ء ولان السلم یتصور سبق التاریخ من 
حیث تغلیظ العقوبة عليه ء فلا یجوزأن یتضرر ا مسلم بشھادۃ الکفار . کذا فی ةالمبسوط؟؛ ء وھو 
معنی قولە م: (أو یتضرر بە السلم) ش: أما شھادة النساء فی غیر الحدود مقبولة وإن تضرر بہ 
المسلم . 

مم (فإن رجع شھود الإحصان لا یه یمضسمنون عندنا ء خلافاً لزفر -رحمه اللهە-) ش: والشافعی - 
رحمه الله - فی ضمان شھود الإحصان ثلالة أوجہ : 

احدھا : لا ضمان علیھم : وھو قولنا . 

والٹانی : بحنث[...]ء وهہو قول زفر - رحمہ الله : 

والٹالٹ : إذا رجعوا مع الشھود علی الزنا إن شھدوا بالإ(حصان قبل ثبوت الزنا لم یضمنوا ء 
وإن شھدوا بعد ثبوت الزنا ضمنوا .وفی قدر مایضمنون من الدیة وجھان ۔ وجھ : یضمنون 
ہضمان الدیة ٠ء‏ الثانی : ٹلٹ الدیة ء کذا فی (الحلیية) . 
الضمان عند زفر - رحمه الله - بیان علی ما فلنا إله فی معنی العلة عندہ ‏ وشرط محصن عندنا 
لا یتعلق بە الوجود ء بل هو علامة معرفة حکم الزنا الصادر بعد . 

فروع : وفی الإ(حصان یکفی الشھود ان یقولوا أدخل بھا زوجھا وقال محمد ۔رحمه 


رس 


لق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اق ا ا ا ا ا ا ا ا اق اق ا ا ا ا ا ا ا ا را رت رت رر رر ش ٤ک‏ کڈ ہ رر وووڈفر رئے یج ہد در ےو ڑر رر یہ بی یج 


الله - لا ہد أن یقولوا جامعھا أو باضعھا : کذا فی التأامل . 

وکذالو أنکر الإاحصان بعد ثبوت الزنا فشھد أنه تزوج بامرأة ودخل بھا ثبت إحصائعجتی 
یرجم ء کما لو قال وطٹھا أو جامعھا عند أبي حنیفة وأبي یوسف >رحمھما الله- ء وبە فالتِ 
الثلاثة . وقال محمد : لا یثبت إحصانه فلا یرجم ؛ کما لو شھد أنە أقر بھا أو آتاھا . 


ولو شھد أربعة أنه زنی ہامرأہ وأربعة آخری مرۃ آخری فرجم ورجع الفریقان ضمنوا دیته 
بالاجماع وحدواللقذف عند أبي حنیفة وأبي یوسف ہ وبە قال أحمد : وقال محمد - رحمه 
الله : لا یحدون . وبە قال الشافعی - رحمہ الله - . 

ولو شھدواعلی الزنا وأقر مرۃ به حدعند محمد - رحم الله - ؛ وبه قالت الائمة الثلائة 
لأن الِینة وقعت معٹبرۃ ؛ فلا تبطل بالاقرار ء وعند آبی حنیفة وأبی یوسف - رحمھماالله- لا 
یحد ء وھو الأصح ۔ ۱ ۱ 

وإذا أقر أرہع مرات لا بحد عندنا ء خلافاأللشافعی ومالك وأاحمد -رحمھما الله- : فإن 
عندھم یحد القاضی إذا أمر بالرجم أو با لد ھل یسعی مع من لم یعاین الشھادة أو سبب وجوب 
الرجم أو الحلد ۔ فعند أبی حنیفة وأبی بوسف -۔رحمھہا الله- یسعی ء وعند محمد لا یسعی لن 
لم یشاءھا ء وأفتی فقھاؤنا وراءھم بقول محمد - رحم الله - لعلة الفساد علی القضاء ء فلا 
یؤمنون علی الخصوص فی ا حدود التي تندرئ بالشبھات ؛ وقد فصل بعض المشایخ في ذلك ٠‏ 
فقال القضاۃ أُربعة : ۱ 

عالم عادل ٠‏ وہذا واجب الطاعة ء فیجب الائتمار ۔ 

وعادل : وھذایسال عن کیفیة ثبوت ما بت عندہ : فإذا آخبر ما یوافق الشرع قبل قولهھ 
وعمل به ۔ 
وظالم عالم ۔ وظالم جاھل . وھذان لا یقبل قولھما ؛ ولا یلتفت إلیھما . 

وقبل یسل الثالث عن ثبوت ا حکم عندہ ء فإن وافق مقتضی عمله عمل بە ؛ وإن ظھر فيه 
آنه ظلمه ترك . 


جو جاد و 


۲۸ 


باب حد الشرب 


ومن شرب الخمر فأخذ وریحھا موجودۃة أو جباءوا بہ سکران ؛ فشھد الشھود علیان‌بذلك : فعليه 
الخد وکذلك إِذا أشر وربحھا موجودۃ ء لان جنایة الشرب قد ظھرت ولم یتقاتم العھد . 
والأاصل فیه قوله عليه السلام: ومن شرب اخمر فاجلدوہ : فإن عاد فاجلدوہ . 


ش: اي ھذا باب فی بیان حکم حد الشرب ۔ قدم حد الزنا علی الشرب ا ان دعاء الطبع 
إلی الزنا آکثر عند فرط الشبق ؛ ولھذا ضربه آشد من ضرب الشرب ۔ وفي الزنا قتل النفس؛ وفي 
شرب ا خمر فوات العقل . وکأن العقل کالتابع لللفس ء وأخرج القذف عن حد الشرب لان 
ا حریة فی الشارب دون القاذف ء لٛأنه بحتمل أنه صدق فی القذف ہأن کان القذوف زانیاً ء ولھذا 
کا سد الف اسب الس رتاسے حا ال02 1م فو السا اائرت +رلال تم ٠‏ 

ع: (ومن شرب ا حمر فاخذ وریحھا موجودة) ش: أي وا حال أن ریح ا خمر موجودة في فيه م: 
(أو جاءوا بە سکران)ش: اي جاءوا بە إلی مجلس القاضی حال کونەہ سکران م: (فشھد الشھود عليه 
بذلك) شر: أي بشرب ا حمر م: (فعليه ا حد ‏ وکذا إذا أقر) ش: ان یبشرب ا حمر م: (وریحھا موجودة) 
ش: أي وا حال أن ریحھا موجودۃ فی فيه ء ذکرہ حین الریح بالتأنیث . لن الریح من الاأسماء 
الذکرۃ السماعة م: (لآن جنایة الشرب قد ظھرت ولم یتقادم العھد) ش: أي وا حال أن العھد لم 
یتقادم فی الحدود إلا فی حد القذف مانع عن قبول الشھادة بالاتفاق علی ما یأتي الان ۔ 

م: (والأصل فیہ) ش: أي فی ھذا الباب م: (قوله علبے الصلاۃ والسلام'') ش: أي قول التبي 
ال م: (ومن شرت ا لخمر فاجلدوہ : فإن عاد فاجلدوہ) ش: ہذا ا حدیث رواہ جماعة من الصحابة - 
رضی الله عنھم- عن أبی ھریرة - رضی الله عنه - ء أخرج حدیئه أصحاب السنن إلا التثرمذدي 
عن آبی سلمة عنه قال ء قال رسول الله کان إذا سکر فاجلدوہ : ٹم إن سکر فاجلدوہ ثم إِن سکر 
فاجلدوہ فإن عاد الرابعة فاقتلوہ ٤‏ ء ورواہ ابن حبان - رحمہ الله - فی 7صحیحہ4 ء وقال معناہ إدا 
استحل ولم بقبل التحري ء ورواہ ا حاکم فی (المستدرك؛ وقال : صحیح علی شرط مسلم ولم 
یخرجاہ ۔ 

وعن معاویة -رضي الله عنہ- أخرجوہ إلا النسائی عن أبی صالح عنە قال : قال رسول 
اللہ ٹا : ه من شرب ا حمر فاجلدوہ''. الحدیث ۔ وعن ابن عمر -رضي الله عنھما۔ حرج 
حدیفه أبو داود قال : قال زسول الله ٹل نحوہ ‏ وقال فی الخامسة : × إن شربھا فاقتلو "٠ء‏ 


۳ 


:100777[ آہر داود | ۸۰٥۱ء وابن ماجة [ ۷۳۲َ)۲)]) ٭ وا حاکم ( 7 ا کا کا والفتائی‎ )١( 
.]۳۷۲ / ٤ [ والحاکم‎ : ]٤٤٥۸۰١ [ ء والترمذی‎ ]۲٥٦۷۳٣ [ آبو داود[ ۸۲٤1ء وابہن ماجة‎ )٢( 
.]۴۷۱/٣[ وا حاکم‎ : ]٥٢٥ ٢ [ والنسائی‎ ۰ ]٥٤٥۸٤ أبو داودد[‎ )۳( 


۹ 


فان أقر بعد ذھاب رائحتھا لم یحد عند أبي حنیفة -رحمہ الله- وأبی یوتف - رحمہ الله. وفال 
محمد ۔رحمہ الله - : یحد ؛ وکذلك إذا شھدوا عليه بعدما ذھب ریحھا غتد آبی حنیفة وأبي 
یوسف ۔رححمھم الله- . وقال محمد ۔رحمہ الله- یحد : فالتقادم یمنع قبول الشهادۃ بالاتفاق ‏ 
غیر أنه مقدر ہزمان عندہ اعتباراً بحد الزنا ء وھذا لآن التاخیر یتحقق بمضی الزمان : والزائٔحة قد 
تکون من غیرہ کما قیل شعر: 

یقولون لي إنکه شربت مدامة ‏ فقلت لھم لاء بل أکلت السفرجلا 


وعن قبیصة بن ذؤیب أخرج حدیثه أبو داود عنە ان النبي گل قال : من شرب ا حمر فاجلدوہ ء 
فإن عاد فاجلدوہ ؛ فإن عاد فاجلدوہ ؛ فإن عاد فی الشالثة أو الرابعة فاقتلوہ ء فأتي برجل قد 
شرب فجلدہ ء ثم آتی بە فجلدہ ؛ ثم أتي به فجلدہ ورفع القتل'٠‏ ء وکانت رخصة: وفي 

وعن جابر أخرج حدیثہ النسائی مرفوعاً : ہ من شرب ا مر فاجلدوہہ''' ۔ إلی آخرہ وعن 
عبد الله بن عمر وأخرج حدیثه ا حاکم فی الستدرك مرفوعا نحوہ!؟'. وعن جریر أخرج حدیلہ 
ا حاکم أیضاً مرفوعاً نحوہ'' وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- آخرج حدیثه الطبراني في 


7 بس 


۴ (فإن أقر بعد ذھاب رائحتھا لم یحد عند أبي حنیفة وأبي یوسف - رحمہ الله - . وقال محمد 
رحمه الله - یحد) ش: وبە قالت الثلاثة م: (وکذلك إذا شھدوا عليه بعدما ذھب ریجھا عند أبي حنیفة 
وأبی یوسف . وقال محمد - رحمه الله - بحد ؛ فالتقادم یِنع قبول الشھادةۃ بالاتفاق ء غیر أنه مقدر 
بالزمان عندہ ) شں: أى عند محمد - رحم الله - م: (اعتاراً بحد الزنا) ش: فقدر بشھر ء لان ما 
دونه قریب . م: (وھذا) ش: ببعنی تقدیر الزمان م: (لان التاخیر یتحقق بمضي الزمان) ش: ولا بد من 
تقدیر زمانء أما إِن ذلك بستة أشھر أو شھر واحد ؛ فعلم فی موضع آخر . 

م: (والرائحة قد تکون من غیرہ)ش: أي من غیر شرب ا حمر ؛ م:(کما قیل شعو: 

یقولون لي إِنکه شربت عدامة فقلت لھم لاء بل اأکلت السفرجلا) 


.۱٥٤۸١ آبو داود[‎ )١( 

. )۲۷۸ /٦( فال الھیٹمی : رواہ الثرمذي غیر قوله فکان ناسخا للقتل مجمع الزوائد‎ )١( 

(۴) ا حاکم فی الستدرك [/۳۷۲] ء وقال الھیشعمي : رواہ الطبراني في الثلائة : ورجال ھذا الطریق رجال 
الصحیح . مجمم الزوائد /٦(‏ ۲۷۸). 

(٤)الحاکم‏ فی التدرك )۳۷۱/٤(‏ . وسکت عله الذھبي في التلخیص . 

)٥(‏ ا حاکم فی اللستدرك )۳۷۱/٣(‏ ء وقال الھیشمی : رواہ الطبرائی في الثلاثة ؛ وفیه: داود بن یزید الأودي 
وھو ضعیف . مجمع الزوائد /٦(‏ ۲۷۷). 

ہس 


وعندھما یقدر بزوال الراتحة : لقول ابن مسعود -رضي الله عنہ- فيه فَإنِ وجدتم رائحة الخمر 
فاجلدوہ 


ش: یروی الثبت بکلمة قد شربت ؛ وھي روایة المطرزي فی 8 المغرب٤‏ ء وبدونھَا'یعي روایة 
الفقھاء ء فعلی الاول تسقط ھمزۃ الوصل من إنکە في اللفظ؛ وعن الثانی تحرك بالکسر بَضوورۃ 
الشعر ء٭+ولاتقط . ویجوز تحريك ھمزۃ الوصل فی الحود والاإنصاب . 

قولە إنکه بکسر الھمزة وسکون النون وفتح الکاف وسکون الھاء ء هو أمر من نک ینک 
بأمرہ بأن ینک لیعلم أنه شارب هو آو غیر شارب ء وأصله من النکھة ء وھي ریح الفم ء ونکھته 
دا قسمت شممت بحد . 

قال ا چوهہري : واستنکە الرجل نکھة في وجھین نکە ینکە نکھا إذا آمرہ ان ینکه لیعلم أنه 
شارب أو غیر شارب ء وکلامه یدل علی أنە یأتي من باب منع یمنع ء ومن باب ضرب ؛ وھو 
یتعدی ولا یتعدی ہ والمدامة اسم من أُسماء ا خحمر . وقال الأترازی : وا مدامة بجعنی الدام ء وھو 
اُمر . 

قلت : لا بحتاج أن قحال بمعنی الخمر ‏ لآأن کلیھما من أسماء الحمر . 

م: (وعندھما) ش: أي وعند أبي حنیفة وأبی یوسف ۔رحمھماالله -م: (یقدر) ش: أي 
التقادم م: (بزوال الرائحۃ لقول ابن مسعود رضی الله عنه - فی : فإٰن وجدتم رائحة ا حمر فاجلدوہ) 

وروی عبد الرزاق''' في مصنفہ ففعلواٹم عادبہ من الغد ودعی بسوط ثم أمر بٹمرتہ 
قدفت بین حجرین حتی صارت درة ء ثم قال : للجلاد اجلد وارفع یدك وأعط کل عضو حقه . 
وعن عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه - أنە أتی بسکران قال : ترتروہ واستنکھوہ ومزمزوہ 
ففعلوا ثم عاد به من العدو ودعا بسوط ثم أمر بخرقة فدقت ہین حجرین حتی صارت درة ؛ ٹم 
قال للجلاد : اجلد وارفع یدك وأعط کل عضو حقه . 

قولە : ترتروہ أمر من الترٹرۃ بتاءین مثناتین من فوق ء وھی التحريیك ؛ وکذلك مزمزوہ أمر 
من ال مزمزةہزاءین معجمتین ء قال : صاحب ھ الغرب ؛ : الترترۃ التثلشثة : وا لمزمزۃ التحریيیٹ 
الشدید ۔ فولە استنکھوہ ء آمر من الاستنکاہ ء وھو طلب النکھة ؛ وھي رائحة الفم ‏ وقد مر 
الکلام فیه آنفاً . 

وقال آبو عبید - رحمە الله - أنکر بعض أھل العلم ھذا الحدیث : لأن الأصل في ا حدود 
إذا جاء صاحبھا مقراً بھا الرد والاعراض ء وعدم التقصي احتمال للدرء کما فعل رسول اللہ ہا 


. )۱۳٥۱۹( عبد الرزاق فی مصنفه [۷/ ۳۷۱] حدیث رقم‎ )١( 
مس‎ ْ 


ولآن قیام الائر من أقوی دلالة علی القرب ء وإإنا یصار إلی الحَقدیزکالزمان عند تعذر اعتبارہ ؛ 

والتمییز بین الروائح نمکن للمستدل : وإنما بشتبه علی ا جحھال : واما الإقَزأر فالتقادم لا یبطله عند 

محمد -۔رحمہ الله- کما فی حد الزنا علی ما سر تقریرہء وعندھما لا یقام]بید إلا عند قیام 

الرائحة ء لآان حد الشرب ثبت بإجماع الصحابة -رضی الله عٹھم- : ولا إجماخ:إلاإ ہرأي ابن 
مسعود -رضی الله عنه-وقد شرط قیام الرائحة علی ما روینا 


حتی أقر ماعز ۔ فکیف یأمر ابن مسعود -رضی اللہ عنه۔ بالتثثة والٹرترة والاستتکاہ ؛ حتی 
بظھر سکرہ . فلو صح فتأویله أنه جاء رجل مولع بالشرب مدمن ء فاستجازہ كذلك ٭ انتھی . 

قلت: لیس فی حدیث ابن مسعود - رضي الله عنه- أنە أتي بە وھو مقر حتی یضعف مذا 
بذاك ۔وإتا آتی بە وھو سکران : فقال : ترتروہ إلی آخرہ لیعلم أنه سکران أم لا؟. 

م: (ولآن قیام الائر) ش: أي أثر ا حمر م: (من أقوی دلالة علی القرب) ش: أي علی قرب العھد 
1 (وإنما یصار إلی التقدیر بالزمان عند تعذر اعتبارہ) ش: أي اعتبار الآاثر م: (والتمییز بین الروائح مکن 
للمستدل) ش: ھذا جواب عن قولە والرائحة قد تکون من غیرہ م: (وإنما یشتبهہ) ش: أي الأآثر م: 
م: (واما الاقرار فالتقادم لا ببطله عند محمد کما في حد الڑنا علی ما مر تقریرہ) ش: ان الإٴنسان لا 
کن تا اہ ای سا 

م: (وعندھما؛ ش: أي عند أبی حنیفة وأبي یوسف -رحمھما الله- م: (لا یقام الحد إلا عند قیام 
الرائحة . لأن حد الشرب ثبت بإجماع الصحابة ء ولا إجماع إلا برأي ابن مسعود -رضي الله عنه- وھو 
وقد شرط) ش: أي ابن مسعود م: (قیام الرائحة علی ما روینا) ش: تعنی قوله فان وجدتم رائحة ا خمر 
فاجلدوہ . وقال الأکمل - رحمہ الله - : فيه نظرء لان الإجماع عقد علی ثبوت حد الشرب 
باتعایق اب مسعرد ولکن لا دلیل علی آن الشرط الذڈي شرطه ابن مسعود -رضی الله عنه- رھو 
قبام الرائحة اجمع عليه الباقون . 

وایضا کلام ابن مسعود -رضی الله عنه- شرطیة ء والشرطیۃ الوجود تقید الوجود عند 
الو جود لا غیر . 

وجواب الإمام فخر الإسلام : بأن العدم عند العدم لیس من مفھوم الشرط ؛ بل انتشاء 
ا مع عليه مدفوع ما ذکرنا أولاً. وأیضاً ذکر في أول الباب أنه ثابت بقوله عليه الصلاة والسلام 
من شرب اسر فاجلدوہ ہ انتھی کلامه . 
الو جحوب عند الو جزد لا غغیر : یعنی لا یوجب العدم عند عدمه ؛ فلھذا یجب ا حد عند وجود 


٣ 


فان آخلذہ الشھود وریحھا یوجد منە آو هو سکران ء فذھبوا بہ من تحضر إلی مسصر فیه الإمام 
فانقطع ذلك قبل أن یندھوا به حد في قولھم جمیعاًء لان ھذا عذر کبعد السْثِافة فی حد الڑنا 
والشامد لا یتھم بە فی مثله . ومن سکر من النبیذڈ حد 


الرائحة ء ولا ینعدم عند عدمھا . 


قلت : عدم ا حکم عند عدم الرائحة 3 باعتبار آن عدم الشرط أوجب عدم ا حکم: بل لعدع 
الإأجماع علی الحد علی ذلك التقدیر ‏ لان إجماعھم لا یصح بدون رأي ابن مسعود - رضي الله 
عنه ء وھو لم یر الد عند انقطاع الرائحة . 

فإن قلت : إن لم یوجد الا جماع فقد وجد اللنص ؛ وھو قولە عليه الصلاۃ والسلام 7من 
شرب ا لحمر فاجلدوہ ٤‏ ء ولیس فيه اشتراط الرائحة : 

قلت : قد خص منە الشرب اضطراراً أو إکراهاً : فتمکنت الشبهھة ء فلا یصح إیجاب ا حریة 
قوله وھما متنافیین . ْ 

قلت : ا حدیث من قبل الآحاد ؛ ولثله لا یثبت ا حد ء والإجماع حجة قطعیة ؛ فیثبت بە . 


م: (فإن آخذہ الشھود وریحھا یوجد منە : أو هو سکران فذھبوا بہ من مصر إلی مصر فيه الإمام 
فانقطع ذلك قبل أن ینتھوا بە) ش: بھہذا السکران ؛ أي انقطع ریح ا حخمر قبل أن یشہد بھذا 
السکران إلی الإمام م: (حد في قولھم) ش: أي قول أثمتنا الثلائة م: (جمیعا) ش: یعنی بلا خلاف 
بینھم ء لان زوال الرائحة بالعذر لا یضر ء وفی ۸الحیط٤:‏ کمالو زالت الرائحۃ بالمعالحة : 
والأاصل فيه قوماً شھدواعند عثمان -رضی الله عنه- علی عقیة - رحمہ الله - بشرب ا مر 
وھو کان بالکوفۃ ٭ فحمله عثمان إلی الدینة وأقام عليه الحد م: (لان هذا عذر کبصد السافة فی حد 
الزناء والشامد لا یتھم بە فی مثله) ش: یعني فی صورۃ زوال الرائحة بالعذر . 

م: (ومن سکر من البذ حد) ش: الشیذ علی وزن فعیل بجعنی مفعول : وھو الٰذي یعمل من 
الأشربة من التمر والنبیذ والعسل وا حنطة والشعیر والذرۃ والآرز ء ونحو ذلك من نبذت التمر إذا 
ألقیت علی غلبته ا ماء لتخرج علی حلاوتہ البتة ۔ 

وسواء کان مسکراًآو غیر مسکر ء فإنه یقال لە نبیذ ؛ ویقال للمعتصر من العنب نبیذ ا ماء ء 
یقال لللییذ خمر وما یتخذ من الزبیب شیثان نقیع ونبیذ ؛ فالنقیع أن ینقع الزبیب فی الاء وبترك 
آیاماًلتخرج حلاوتہ إلی ا ماء ؛ ثم بطبخ آدنی طبخة ء فما دام حلواًیحل شربه ء وإذا غلا واشتد 
وقذف بالزہد بحرم . 

وأما النبیذ فھي التي من ماء الزبیب إذا طبخ أدئی طبخة یحل بە ما دام حلواٴء وإذا غلا 
واشتد وقذف الزبد عليه علی قول أبي حنیفة وأبی یوسف -رحمھما الله۔ الآخر یحل شربه ما 

٣۳ 


ما روي أن عمر -رضی الله عنه - أقام ا حد علی أصرابي سکر من النبيلُ وسنبین الکلام في حد 
السکر ومقدار حدہ المستحق عليه إن شاء الله تعالی : ولا حد علی من وجد'منہ رائحة ا خمر أو 
تقیأاھا ؛لآن الراتحة محتملة 


قؤ ا سک 

وعند محمد والشافعی -۔رحمھما الله- لا یحل وما یتخذ من التمر ثلاثة السکر والنضیٔخ 
والنبیذ ء فالئبیذ هو ماء التمر إذا طبخ أدنی طبخة یحل شربه في قولھم ما دام حلواً وإذا غلا 
واشتد وقذف بالزبد ء عن أبی حنیفة وأبی یوسف بحل شربە للتداوي والتقوي إلا العدی 
السکر . وقال محمد والشافعی -رحمھما الله - : لا یحل . وإنما قال : ومن سکر من النبیذ فید 
بالسکر فيه لنه شرط بخلاف ا لحمر . 

فإنه یجب بشرب قطرۃ منھا ہدون السکر بالإ(جماع ہے وال حد فی غیر الخمر لا بجب إلا 
بالسکر ء وبە قال النخعی وأہو وائل . 

وفال مالك والشافعی وأحمد والأوزاعی وا حسن وقتادةۃ وعمر بن عبد العزیز -رضی الله 
عنھم- یحل فی قلیله وکثیرہ کال حمر والسکر لیس بشرب إِذا کان هو المسکر . 
الدارقطنی فی ١‏ سننه ٥‏ عن سعید بن ذي لعوة أن أعرابیاً شرب من إداوۃ عمر -رضي الله عنه- 
نبیذاًفسکر فضربه عمر ال حد''' ء قال الدارقطنی : ھذا لا یثبت ء ورواہ العقیلي في کتابہ وزاد 
فے : فقال الأعرابی : إنماشربته من إداوتك فقال عمر : إنماجلدناك علی السکر ء وأعله 
بسعید بن ذي لعوۃ وھو مجھول . 

قال : واسند تضعیفه عن البخاری ؛ وقال فی ٦التنقیح٤:‏ سعید هذا مجھول . 

فإن قلت : قولہ حد غیر معلوم ماھو من حیث الکمیة . 

قلت : وعد بیانە بقوله م: (وسنبین الکلام فی حد السکر ومقدار حدہ اللستحق علیے إن شاء الله 
تعالی) ش: ویأتي بیانە في هذا الباب عن قریب . 

م: (ولا حد علی من وجد منە رائحة ا حمر أو نقیڈھا) ش: أي تقیا ا حمر م: (لان الرائحة) ش: قال 
الأنرازی: پرد عليه تعلیله ھذا إشکال ء لأنه قال قبل ھذا والشمییز بین الروائح ممکن للمستدلة 
قطع الإ جماع ان الاحتمال ھنا سکر . ثم قال : و تکلف ؛ بعضھم فی توجیه ذلك ٭ فقال الاحتمال 
فی نفس الروائح قبل الاستدلال والاحتمال ء کمن لم یعاینه والدمییز بعد الاستدلال علی وجه 
الاستفصار . 


)١(‏ الدارقطني ل ٤ء‏ وانظر تثرجمة سعید بن ذي لعوۃة فی ضعفاء ابن ا حوزی [۱۳۸۴۳]۔ 


۳٥٤ 


وکذا الشرب قد بقع عن إکراہ واضطرار. فلا بصد السکران حتی یعلم أِسکر من البیذ وشربهہ 
طوعاًء لآن السکر من ا باح لا بوجب ا حد کالہنج ولہن الرمَاِ 


وفال أأیضاً : والتمییز ممکن لن عاین الشرب والإکمال لن لم یعاینه ء وفيه نَظنِ لان من 
عاین الشرب بنی الأمر علی عیان وتعین لا علی استدلال ویجيء . 

وتخمین صاحب ٴآلھدایةہ ثبت التمییز فی صورۃ الاستدلال لا صورۃ العیان ء فقد وقع : 

قلت : أراد بقوله وتکلف بعضھم فإنه کذا ذکرہ فی شرحه والأکمل أیضاً أخذ کلامه هذا ء 
وذکرہ فی شرح وذکر ا حوابین واستحسن الحواب الثاني ۔ وقال فی وجه حسنه لاشتمالہ علی 
تم تفغسم الستدل ۔ 

فإنه یدل علی ان المستدل هو من معه دلیل ء وھو معاینة الشرب ہ وا حاھل هو من لیس معه 
الله . 

م: (وکذا الشرب قد بقع عن إکراہ واضطرار) ش: علی قولھما ء فلا یلزم بشيء: وحدیث 
عمر -رضي الله عنه- حجة أأیضاً ؛ فإنه لم یحدہ بوجود الرائحة ؛ ولا یثبت بثلە الحد کالبنج 

وفی ه النھایة ٤‏ : وھو مخالف ما ذکر الإمام اللحبوبی فی ( جامعه ٤‏ ء وعن أبي حنیفة - 
رحمہه الله - ان من زال عقله بالہنچ إِن علم أنه ہنج فحینئذ لا یقع طلاقه وعتاقهء وإن لم یعلم 
یقع ء ئم قال : والسکر من ھذہ الأشربة ؛ وأشار إلی الأشربة اللشخذۃ من ا حبوب کالحنطة 
والشعیر والذرۃ والشھد والعسل والفرصاد وغیرھما حرام بالإجماع لان السکر من البنج حرام 
لأنه ماکول غیر مشروب ٠‏ فمن الملشروب أول بعض المشایخء قالوا في زماننا الغتوی علی ما إذا 
سکر من الہنج یقع طلاقه ویحد [. ..] لغو ھذا الفصل فیما بین الناس ۔ 

م: (فلا یحد السکران حتی یعلم أنە سکر من الئبیذڈ وشربه طوعاً ء لان السکر من المباح لا یوجب 
الحد کالینج ولبن الرماك ) ش:ء ھذا مخالف لا ذکرہ الحبوبي من قولە ء لن السکر من البنج حرام 
مع أنه مأکول غیر مشروب ؛ وقد ذکرناہ الآن با فیه الکفایة . 

وقال الأکمل : ھذالیس بصحیح ؛ لأن روایة الحبوبي تدل علی أن السکر ا حاصل من 
الہنج حرام لاعلی ان الینج حرام . وکلام الصنف یدل علی أن الینج مباحء ولا یأتي بینھماء 
انتھی ۔ 

قلت : فیما قاله تقویة لن یولع بالبنج ء وفيه من الفساد ما لایخفی . وقال في أشربته 


۵ج۳ 


وکذا شرب ا لکرہ لا یوجب ا حد ولا پحد ؛ حتی یزول عنەه السکر تحضَِلا لقصود الانزجار ء 
وحد ا حمر والسکر في ا حر ثمانون سوطاً لإجماع الصحابة -رضی الله عنهمک پفرق علی بدنە ء 
کما فی حد الزنا علی ما مر ٹم یجرد فی اللشھور من الروایة . 


ا خاصة وشرب البنج للتداوي ء ولا بأس بە فان ذھبت بعقله لم یحل ؛ وإن سکر منە لج ٴپجد 
عندھما خلافاً لحمد - رحمہ الله : 


قلت : ینبغی الیوم ان یفتی بقول محمد - رحمہ الله - قطعألمادۃ الفساد . 

م:(وکذاشرب الکرہ لا بوجب ا حد) ش: لعدم اختیارہ م: (ولا بحد حتی یزول عنه السکر 
تحصیلا لمقصود الائزجار) ش: لآنه إِذا حد فی حال السکر لا یجيء ہألم ا حد ء حتی یژیدہ ما روي 
عن عمر -رضي الله عنه- أنه جلس سکران إلی حین یصح ء فلما صح حدہ وبه قالت الائمة 
الْثلائة ۔ 

م: (وحد ا حمر والسکر فی ا حر ثمانون سوطا) ش: أي حد ا خمر کیف ما شربھا قلیلاً کان أو 
کثیرا بعد أن کان عن طوع سکر أو لم ینکر بسکر +٭ولو شرب قطرۃ وحد السکر بضم السین ‏ 
وفی غیر الحمر ثمانون سوطاً : وا حد في ا خمر غیر موقوف علی السکر بالإجماع ء وفي غیرھا 
من السکران موقرف علی السکر عندنا ء خلافاًللائمة الثلاثة علی ما یجیء فی الأشربة إن شاء 
الله تعالی م: (لإجماع الصحابة -رضي الله عنھم-) ش: أي علی الثمانین . 

وروی البہخاری فی 8 صحیحہ؟ من حدیث السائب بن یزید -رضی الله عنہ۔ وقال: کنا 
بڑتيی بالشارب علی عہد رسول الله چوإمرۃ أبي بکر -رضي الله عنہ- وصدرآمن خلافة 
عمر- رضی الله عنه۔- فنقوم إليه بأیدینا ونعالئا وأردیتنا حتی کان آخر إمرۃ عمر -رضی الله 
عنه- فجلد أربعین ء حتی إذ عتوا وسقوا جلد ثمائین ولاینکر أن عمر -رضی اللەعنه-۔ جلد 
ثمانین بحضرۃة آصحاب رسول الله گل فلم ینکر عليه أحد منھم فحمل الإاجماع . 

بە قال مالٹ وأحمد ۔رحمھما الله- فی روایة واختارہ ابن ا منذر - رحمہ الله-. وقال 
الشافعی واحمد -رحمھما الله- فی روایة اربعون ء فلو ضرب قریباآً من ذلك باطراف الثیاب 
والنعال . کفی علی آصح الوجھین عنه ولو رأی الإمام ان یجلدہ ثمانین جاز علی الظھر . 

م: (یفرق علی بدنہ) ش: أي بفرق الثمانون علی بدنه م: (کما فی حد الزنا علی ما مر) ش: فيی 
فصل کیفیة ا حد م: (ئم یجرد فی الشھور من الروایة) ش: أي ٹم یجرد اللحدودعن یابه فی جمیع 
ا جدود والتعزیر إلا الإزار احترازاعن کشف العورۃ إلا حد القذف فإله یبضرب: وعليه ثابه إلا 
ا حخشو والفرو ٠‏ فإن ذلك یئزعء وسیجيٍء بیانه في بابە إن شاء الله تعالی . 


۳٣ 


وعن محمد -رحمہ الله- أنه لا یجرد إظھاراً للتخفیف : لآنه لم یرد به ٹیس ؛ ووجه المشھور آنا 
أاظھرنا التخفیف مر ء فلا بعتبر ثانبا وإن کان عبداً فحدہ أربہعون سوط ء لأنالرق منصف علی 
ما عرف ومن أقر بشرب ا حمر والسکر 

م: (وعن محمد -رحمم الله- أته لا بجرد إظھاراً للتخفیف : لائە لم یرد بە نص) شش: أَياْلہدم 
ورود التص بذلك . وقال الأترازی - رحمہ الله - : وقال بعضھم في شرحه: أي نص قاطم فِّة 
نظرء لأنه لا حاجة إلی التقیید بالقطع ء لأئە لم یرد بالتحریر نص أصلاٌفي کتب الحدیث . 

قلت : آراد بقوله قال بعضھم الکاکی فإِنه قال : لم یثبت باللص ء لآنە لم یرد به النتص 
القاطع : کذا قیل ء وھوأأیضًا بە إلی غیرہ ؛ وأما الأکمل فإنه قال : یرد به نص ٠ہ‏ أي بالحد نص 
قاطع أو بالتجرید نص ء وبقول محمد - رحمہ الله - قالت الثلائة . 

م: (وجه اللٹشھور) ش: أي من الروایة م: (أنا آظھرنا التخفیف مرة) ش: یعنی من حیث العد ‏ 
حیث لم یجعله مائة کما فی الزنام: (فلا یعتبر ثانیاً) ش: من حیث الصفة بترك التجرید ۔ وفال 
الأکمل فيیه بحث من وجھین الأول أنه لیس لاحد الجتھدین التصرف فی القدرات الشرعیة ؛ 
والشاني آن الثمائین تغلیظ لا تخفیف : لآنە روي أنھم ضربوا في زمان النبی قيٍِ بالاأکمام 


والجواب أن قولە إنا آظھرنا للتخفیف : ھذا کلام عن السلف المجتمعین ء والتخفیف إنما مو 
باعتبار أن الله تعالی جاز لە أأن یقدر حد الشرب مائة کحد الزنا ء إذ هو الفاعل الختار ء وحیث 
لم ینص علی مقدار معین کان تخفیفاًمنه ء وا جعله الصحابة -رضی الله عنھم - بحد من أُظھر 
التخفیف ٠‏ فلم یقدروا ء انتھی . 

وأما من أظھر التخفیف الذي کان ثانیاً بترك التنصیص ء واليه أشار بقوله درء لطائفة . 

م: (وإن کان) غر: أي الحدودم: (عبد ا فحدہ أرہمون سوطا : لآن الرق) ش: أظھرنا التخفیف 
[...] در ءا لطائفة ؛ وإن کان م: (أي الحدود التخفیف) ش: عبد یحدہ أربعون ء لن الرق م: 
(منصف علی ما عرف) ش: فی فصل کیفیة الحد وإقامته ۔ وقال الأترازي : علی ماعرف ٠‏ أي في 
أصول الفقه ‏ م: (ومن أقر بشرب ا حمر والسکر)ش: بفتحتین هو بنقع التمر إذا غلا ولم یطبخ ء کذا 
فسرہ الناطفي فی (الأجناس؟ . وقال فی الخمر السکر کل شراب آسکر . وقال في ہدیوان 
الأدب؟ : السکر خمر النبیذڈ . وقال فی (المجمل؟ السکر شراب . وقال فی ٦‏ المغرب؟ : السکر 
سیر رظ ارام ضا انکر الاطلی رفا ضز تالدکی تع آ اکم سا رالَاضَۃ 
كذلك حیث یصح رجوعه ؛ لن السکر کان الغالب فی بلادھم . قال الأترازي : ولایروی 
السکر بضم السین ٠‏ لان شرب ا حمر محال : اللھم إلا إذا قیل إنە معطوف علی الشرب لا علی 
الخمر ء علی أن معنی أقر بشرب ا حمر أو أقر بالسکر فذلك صحیح من حیث العربیة ؛ لکن إلا 

۷ن ۳ 


ٹم رجع لم بحد . لانە خالص حق الله تعصالی ؛ ویثبت الشرب بشھادة شسّادین: ویثبت بالإقرار 

مرۃ واحدة ۔ وعسن أبی یوسف -رحمہ الله- أنه یبشصرط الإقرار مرتین ‏ وھو نظیْر الاختلاف فی 

السرقة ؛ وسٹینھا مناك إِن شاء الله تعالی . ولا یقبل فیه شھادة النساء مع الرجال ؛ لان فبھا شبہة 
البدلیة وتھمة الضلال والنسیان . 


السماع لم یقع إلا علی الآول ولکن الإقرار بالسکر لا یخلو إما ان یکون بعد زوال السکر 7ر 
حال السکر ء فالأول لا یجوز للتقادم . والٹانی أیضاً لا یجوز ؛ لأن السکر لا یحل یحد بإقرار 
وھي مآألة آخر الکتاب . ورأیت فی نسخة العلامة البرھانی - رحمه الله - بفتحتین ۔ وکتب 
نسخة بخط شيخي وکتب علی ا حاشیة ء والروایة الصحیحة فی الکتب السکر بفتح السین . 

م:(ثمرجع لایبحد: لالہ خالص حق الله تعالی) ش: لنه لا یکذب لە فی الرجوع ؛ وھو 
خالص حتق الله تعالی : فصار کالرجوع فی الفرار بالزنا 1 (وبلثیت الشرب ہشھادة شاعدین: ورشت 
بالإقرار مرة واحدة) ش: وھذا قول أبی حنیفة ومحمد وعامة أھل العلم . 

6 (وعن آبی یوسف -رحم الله- ) ش: وھو کول زفر - رحمء الله ۔- م (أنہە بشترط القرار 
مرتین) ش: فی مجلسین اعتبارالعدم الإقرار بعد اللشھودم: (وھو نظیر الاختلاف فی السرقة 
وسنبیٹھا هناك إِن شاء الله تعالی )ش: أى سنبین ھذہ الٰسألة فی السرقة إن شاء الله تعالی م: (ولا 
یقبل فیه ) ش: أأي فی حد الشرب م: (شھادة النساء مع الرجال )ش: ولا نعلم فيه خلافًا . 

م: (لآن فیھا) ش: أي فی شھادۃ النساء مع الرجال م: (شبھة البدلیة وتهمة الضلال والنسیان ) 
شس: ذکر ھذہ الاشیاء الثلائة إشارۃ إلی ما فی قوله تعالی ' ٭ وا ستشیدواٹ شھیدین من رجالکم4 
(البقرة : الایة ۲۸۲) إلی قوله : لفتذکر إحدامما الآخری 4 ء من رجالکم أي من أھل ملتکم . 

أما شبهة البدلیة ؛ فلآن الله تعالی أثبت شھادتین مع الرجال عند عدم محض الرجال وما 

قال : شبھة البدلیة دون حقیقة البدلیة ء لان شھادۃ النساء في ال مواضع التيی جازت شھادتین 
یجوز من غیر ضرورۃ العجز عن إشھاد الرجال ؛ بخلاف سائر الأبدال . وأما تھمة الضلال فلان 
الله تعالی قال : + أن نضل إحداہما ٭ (البقرة : الآیة۲۸۲) أي : أن لا تصدق إحداھما فتذکر 
إحداھما الآأآخری ء أن لا تھتدی إحداھما للشھادة ومن ضل الطریق إذا لم یھتد إلیه: فتذکر 
الأآخری . وأما النسیان فیژخذ من تذکیر إحداھما الآخری . 

وفی التفسیر ٢:‏ الضلال 4: النسیان : فا لمعنی علی هذامن أضل: أي تضل إحدامما 
الشھادة ء أي تنسی فتذکرھا الآخری ؛ فعلی ھمذایکون قولە: والنسیان ہالعطف علی الضلال 
عطف تفسیر ٠‏ کذا قالہ شیخی العلامة . 

۸ه 


والسکران الذي بحد ھو الذي لا یعقل منطقاً لا قلیلاً ولا کٹیراء ولایعہتِل الرجل من المرأةۃ : 
وقال العد الضعف : وھذا عند أبی حنیفة -رحمه الله- وقالا: هو الذي بھلاق ویختلط کلام ؛ 
لأئه ھو السکران في العرف : وإليه مال اکثر الشایخ -رحمھم الله. 

فإذا کان کذلك صارت البدلیة والنسیان شبھة ء فلم یسمع شھادتین فی باب الحدوذڈلاتھا 
تندرئ بالشبھات کالشھادۃ لا تسمع في باب ا لحدود یؤیدہ ما روي عن الزھري أنه قال : مضت 
السنة من لدن رسول اللہ ق وا حلیفتین من بعدہ أن لا شھادۃ للنساء فی باب ا حدود والقصاص . 

): (والسکران الذي یحد هو الذي لا یعقل منطقًا )ش: قال ا حجوھري : النطق الکلام وقد 
نطق منطفًا وآنطقه غیرہ م: (لا قلیلاً ولا کٹیر؟ )ش: أي : لا منظکًا قلیلاً ولا منطفًا کثیر م: (ولا یعقل 
الرجل من المرأة ) ش: وفي الفوائد الظھیریة ؛ ولا یعرف الأرض من السماء. 

م: (وقال الد الضعیف )ش: أي الصنف -رحمہ الله - م: (وھذا) ش: أي المذکور فی حد 
السکران م: (عند آبی حنیضة - رحمه الله -)ش: إنما بین ا خلاف بقولە لن اللذکور أولاً من مسائل 
ا حامع الصغیر٤ء‏ ولم یذکر فيه الخلاف . 

م: (وقالا) ش: أي قال أبو یوسف ومحمد - رحمھما الله - م: (ھو) ش: أي السکران م: 
(الذي یھذي) ش: بفتح الیاء وسکون الھاء وکسر الذال اللعجمة . قال ا حوهري : ھذافی منطقه 
یھذي ویھذو مذوا وھذیا : قلت : الھذیان کلام محیط مختلط من غیر أن یفید شیٹا م: (وبخلط 
کلامهہ) ش: یصلح ان یکون تفسیرا میزا لقوله : یھذي م: (لأنہ)ش: أي لان الھذي پھهذي ویخلط 
کلامہ م: (ھو السکران في الصرف)ش: أي فی عرف الناس وعادتھم: وب قال الشافعی وأحمد 
ومالك وأبو ور -رحمھم الله- . وإن کان نصف کلامه هذیااء ونصفه مستقیما فلیس بسکران 
م: (وإليه) ض: اي إلی قولھما م: (مال اکٹر الشایخ ۔رحمھم الله-) ش: کذا فی ٦‏ المبسوط ہ واختارہ 
للفتوی ۔ 

وعن بشر بن الولید - رضي الله عنه - : سألت آبا یوسف : من السکران الڈيی عليه الحد ؟ 
قال: یستقرآً أن یفرأ ‏ قل یا آبھا الکافرون ٭ ولا یقدر عليه . 

فقلت لە : غیر ھذہ السورۃ ء وربا اأُخطاً فیه الصاحي ہ قال : لن الله تعالی بین الذي عجز 
عن قراءة ھذہ السورۃ سکران ء لان واحد من الصحابة صلی بالناس قبل تحری الخصر وکان 
سکران ء وقرأمذہ السورة ؛ بخلاف ما أنزلت ہ فنزل قولە تعالی : ٭ با آبھا الذین آمنوا لا تقربوا 
الصلاۃ وأنتم سکاری 4 (النساء : الآیة )٣٤‏ ؛ فثبت أنهە إذا عجز عن قراءة ھذہ السورۃ عرف أنه 
کزان 

کذا ذکرہ الفقيه آبو اللیث ۔رحمہ الله۔ ؛ یدل عليه ما حدثه الترمذي - رحمه الله - فيی 
١جامعهٴ‏ بإسنادہ إلی [ أُبی سلمة بن ] عبد الرحمن السلمی عن علي بن أبي طالب -رضي الله 

۳٥٣ 


وله أنە یؤخذ فی أسباب الحدود پأقصاھا درء ا للحد ؛ ونھایة السکر أن'بَقٍلب السرور علی العقل 
فیسلبه التسییز بین شيء وشیء وما دون ذُلك لا یعری عن شبھة الصحو والعتبر في القدح 
السکر في حق ا حرمة ما قالاہ بالإجماع اأخذاً بالاحتیاط . 


عنه - قال : صنع لناعبد الرحمن بن عوف - رضی الله عنہ- طعاماء فدعانا وسقانا من اخخبر 
فاخذت ا حر منا ۔ وحضرت الصلاة فقدمونی فقرأت  :‏ ٭قل یا أبھا الکافرون ؛ لا أعہد متا 
تعبدون*4 ونحن نعبد ما تعبدون . قال: غأنزل الله عز وجل : لیا أبھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سکاری حتی تعلموا ما نقولون ٭ (النساء : الایة )٦٤‏ . 

وقال الکاکی : وحکي أن أئمة بلخ اتفقواعلی استقراء ھذہ السورة ؛ ثم إن بعض الشرطة 
آتی بسکران إلی آمیر بلخ ء فأمر الأمیر أن یقراً هذہ السورة ء فقال السکران لە : اقرأ انت سورة 
الفاتحة ؛ فلما ال الأمیر : ا حمد لله ء قال لە السکران : قف اُخطأت من وجھین . 

أحدھما : أنك ترکت التعوذ عند افتتاح القراءة . 

والثانی : ترکت التسمیة وھی آیة من أول الفاتحة عند بعض الائمة والقراء ء فخجل الأمیر 
وجعل بضرب الشرطي ویقول لە : أمرتك أن تأتیني بسکران فاتیتني ممقریء بلخ . 

م: (وله)ش: اي ولابی حنیفة م: (أنه پؤخذ فی أسباب الحدود بآأقصاھا درءًا للحد) ش: أي دفعا 
له آلا تری أن فی الزنا یعتبر الخالطة کا میل في اللکحلة ؛ وفی السرقة یعتبر الأخذ من ا حرز التام 
فکذا ھنا اعتبر أقصی غایات السکر ء وھو ان یبلغ مبِلَغًّا لا یعرف الأرض من السماء والرجل من 
ا مرأة ۔ 

وإِذالم یبلغ هذا المبلغ فی غیر الخمر من سائر الأشربة للحرمة لا یحدء لان السکر تناقص 
فی النقصان شبھة العدم ء بخلاف ا خمر حیث لم بشترط فیھا السکر أصلاً ء لأن حرمتھا غلیظة 
قطعیة ‏ لاتھا احتھادیة . 

م: (ونھایة الکر أن یغلب السرور علی العقل ؛ فیسلبے التمیسز بین شيء وشيء وما دون ذلك لا 
بعری عن شبهة الصحو ) ش: یعنی إذا کان بیز بین الأشیاء ؛ عرفنا أنه مستعمل لعقله مع غایة من 
السرور ء فلا یکون ذلك تھایة فی السرور وفی النقصان شبھة العدم والحدود تندرئ بالشبھات 
بالزمان ۔ 
بحصل بە السکر م: (في حق ا حرمة ما قالاہ) ش: أي قال أبو یوسف ومحمد ۔رحمھما الله- هو 
الذيی بھذی ویخلط کلامه . 

حاصل الکلام البلغ فی السکر هو الذي قالاہ وأشار بقوله م: (بالإجماع اخذّا) ش: أي ان 


آش 


والشافعی -رحمہ الله- یعتبر ظھور أثرہ فی مشیتہ وحرکاته وأطرافه وهَةابما بتفاوت : فلا معنی 

لاعتبارہ ء ولا بحد السکران بإقرارہ علی نفه لزبادۃ احتمال الکذب فی إِق راز فیحتال لدرئہ ؛ 

لانه خالص حق الله تعالی ء بمخضلاف حد القذف : لان فیه حق العبد ہ والسکران يہ کالصاحي 

عقوبة عليه ۔ کما فی سائر تصرفاته ء ولو ارتد السکران لا تبین منه اسرآته ء لآن الکفرنمن باب 

الاعتقاد ء فلا یتحشق مع السکر ء وھذا قول آبی حنیفة ومحمد -رحمھما الله- وفي ظاھر الرَوايه 
تکون ردة : والله أعلم بالصواب . 


با حنیقة درا الحد م: (بالاحتیاط) ش: فاعتبر فی |یجاب ا د النھایةء إِذ الاحتیاط في الدرء واعتبر 
فی حق الشرب ما قالاء ء لان الاحتیاط فیه م: (والشافعی -رحمہ الله- یعتبر) ش: یعنی السکر م: 
(ظھور آثرہ) ش: أي أثر السکر م: (فی مشیته ) ش: بکسر ال میم م: (وحرکاته وأطرافه) ش: أي فی یدیه 
ورجليه ۔ وقال الاترازی وصاحب االھدایةہ فی مذا الکلام فخر الإسلام البزدوي قال فی شرح 
دالحامع الصغیر؛ : إذا ظھر آثرہ فی مشیته وأطرافه وحرکاته فھو السکران ۔ ولنا فيه نظرء لان 
الشافعي ۔رحمہ الله- یوجب ا حد فی شرب النبیذ السکر بە جنسە ء وإن قیل : وھو المذکور فی 
کتبھم ء ولا یعتبر السکر أصلاً . 

م: (وھذا) ش: أ الذي قال الشافعی - رحم الله- م: (ما یعفاوت) ش: لان کم من صاح 
یتمایل ویلزق فی مشیته ء وکم من سکران ثابت فی مشیته ولا یتمایل م: (فلا معنی لاعتبارہ) ش: 
أي لاعتبار ما قاله ؛ لأنه لا یکون دلیلاً م: (ولا یحد السکران بإقرارہ علی نفسه ) ش: بعنی با حدود 
ا خالصة حقا لله تعالی ء تحو حد الزنا والشرب والسرقة ع: (لزیادۃ احتمال الکذب فی إقرارہ ) ش: 
لان الإقرار خبر محتمل الکذب ۔ فاإذا صدر من سکران فھذا زیادة احتمال کذبه ؛ فإذا کان کذلك 
م: (فیحتال لدرئہ) شر: لان ا حدود یحتال لدرٹھا لا لإثِاتھا م: (لأئه خالص حق الله تعالی ) ش: إلا 
آنه یضمن امروق ۔ لله حق العبد ۔ 

م: (بخلاف حد القذف ء لان فیه حق العبد ) ش: إلا آنه یحد حد القذف إِذا صح م: (والسکران 
فیە) س: أي فی حق العبد م: (کالصاحی عقوبة عليه ء کما فی ساثر تصرفانہ ) ش: کالقتصاص أقر 
علی نفسه آو بطلاق أُو بعتاق صح إِقرارہ . 

م: (ولو ارتد السکران لا تسین منه اسسرآته ) شر: فی الاستحسان وفی القیاس تبین کذا فی 
(الٰبسوط ع: (لان الکفر من باب الاعتقاد فلا یصحقق ) ش: الاعتقاد م: (مع السکر وھذا قول أبي 
حنیفة ومحمد - رحمھما الله - : وفی ظاھر الروایة : تکون ردة) ش: لان کلام هذا عذیان لا إقرار لە 
والله أعلم بالصواب . 


دْٗ یت 


۱غ 


باب جد الشذف 
وإذا قذف الرجل رجلاً محصناً أو امرأۃ محسنة بصریح الزنا وطالب المقذوف'با حد حدہ ا حاکم 
ثمانین سوطاً إن کان حرا ؛ لقوله تعالی : ٭ والذین برمون الحصناتہ إلی آن قال :لفاجلدوھم 
ثمائین جلدة٭ (النور:الایة٤)‏ ء والمراد الرمی بالزنا باللإاجماع 

ش: أي ھذا باب فی بیان حکم حد القذفء وھو فی اللغة : الرمي ؛ وفي اصطلاح الفقھاء : 
نسہة من آحصن إلی الڑتا صریحا أو دلالة ء فکأن القاذف وضع حجر القذف فی مقدمة لسانه 
ورمی إلٰی القدوف: والقذف من الکبائر یاجماع الائمة ہ لقوله ا : ٦‏ اجنتنبوا الموبقات : قیل : ما 
ھن یا رسول الله نخ ؟ قال : الشرك بالله : والسحر : وقتل النفس التی حرمھا الله ء وأکل الربا: واکل 
مال الیتیم : والتولی یوم الزحف : وقذف المحصنات الؤمنات الغافلات ؟ متفق عليه . 

م: (وإذا قذف الرجل رجلاً محصًا آو امرأة)ش: أي أو قذف امرأم: (محصتة بصریح الزنا) 
ش: بأن قال اللحصن : یا زائی ے والحصتة ٠‏ باراہة 1 او قال ً یا ولد ال نا 3 أو یا ابن الزناء و 
مرا وه حرة مسلمةم: (وطالب ال ٰت٘ذوف با۔حد) سں۔ أي طالب الملمقذوف القادف عند 
ال حاکم م: ( حدہ ا حاکم ثمانین سوطا إن کان حر ) شض: هذا مشتمل علی قیود : 

الاول : وجود الد بالقذف؛ سواء کان القاذ٘ف رجلا أو امرأة . 

الثانی : ان یکون القاذف من أھل العقوبة ء وإلا فلا حد عليه کالصبی والمجنون . 
یازانی ء فقال رجل آخر : صدقت لم یحد اللصدقء لانە ما صرح بنسہته إلی الزنا یتصدیقه إیاء . 

الرابع : أن یطالب ا مقذوف والاأقذف ترك حقه ؛ فلا یستوي ا حد حینئذ . 

الخامس : قبد با حر ؛ لان القاذف إذا کان عبدًا فحدہ أربعون علی ما یأتی ۔ 

السادس : قید الرجل ثمانین فی الحرء لن ذلك منصوص فی الآیة . 

السابع : الشرط کون القذوف محصًا علی ما یأتي . 

م: (لقولہ تعالی : ٭والذین برمون الحصنات ٭ إلی ان قال فاجلدوعم ثمانین جلدة* (النور 
: الاّیة )٤‏ (والراد الرمی بالزنا بالإاجسماع ) ش: أي باجماع العلماء . قال الاکمل -رحمہ الله- 
ملخصّامن کلام صاحب االٹھایة* : واعترض أن التقیید بصریح الزنا غیر مقید متحققه بدونە ء 
بآن قال : لت لأك ء وکان القیاس أن لا یجب ا لمطالبة ء لأن حق الله فیه غغالب٠‏ والمغلوب 
فی مقابلتہ کالمستھلك وحیث فلیست مطالبة القذوف بلازمة ء فإن اہنه إذا طالبه حد . 


کش 


وفي النص إشارۃ إليه وھو اششراط أربعة من الشھداء ء إذ هو مختص ّالزنا ء ویشترط مطالبة 

الٹقذوف لان فی حقه من حیث دفع العار وإحصان القذوف لا تلونا . قال : یوق علی أعضائہ 

ما مر ففي حد الزناء ولا یجرد من ثیابە ء لان سببە غیر مقطوع بە ء فلا یقام علی الگبدۃ بخلاف 
حد الزنا 


وا جحواب : أنە إذا قذفه بصریح ووجد الشروط وجب ا حد لا محالة ء فتلك قضیة صادقة 
وآما إذا قذفہ بنفی النسب لا یجب فلیس لن التقیید لاخراج ما کان فيه بطریق الکنایة . مثل أن 
یقول : یازانی : فقال الاآخحر : صدقت : لا لاآخر ما ذکرت وحت العبد وإن کان مغلوبًا لکن 
یصلح اشتراط مطالبتہ احتیالا للدرء : وابن اللقذوف وإنغا یقدر علی المطالبة لقیامہ مقام اللقذوفء 
ولھذالم یکن لە حق المطالبة إلا إذا کان اللقذوف میتا لیتحقق قیامه مقامه من کل وجه . 


م: (وفي النص إشارۃ إلیبه) ش: أي إلی الرمی بالزنام: (وہو اشصراط أربعة من الٰهداء) ش: 
حیث قال : فإن لم یآتوا بالشھداء م: (إذ هو مختص بالزنا) ش: الضمیر فی إذ هو یرجع إلی اشتراط 
الأربعة ء معناہ أن الزنا هو الختص بأربعة شھداء . 

م: (ویشترط مطالبة اللقذوف : لن فی حقه من حیث دفع العار) ش: صورۃ المطالبة ان یقول : ھذا 
قذفني وأن لي عليه حد القذف فأنا أطالبه بذلك . وسأل تاج الشریعة -رحم الله- بأن الغلبة فیە 
حق أبيهء فلا یشترط الطلب ۔ 


قلت : ا جواب قد مر آنفّا من کلام صاحب+ النھایة) و (الھدایة" م: (وإحصان القذوف) ش: 
أي یشترط إحصان القذوف م: (لا تلونا) ش: إشارۃ إلی قوله تعالی : ل٭ٛوالذین برمون الحصنات 4 
(النور؛ الایة٤)‏ . 

م: (قال) ش: أي القدوري >رحمہ الله- فی مختصرہ م: (ویفرق علی أعضائہ) ش: أي یفرق 
الضرب علی أعضء القاذف م: (لا مر في حد الزنا) ش: أن ا حجمع في عضو واحد قد یفضي إلٰی 
التلف وإنما یفرق علی الاعضاء ما خلا الوجه وال رأس والفرج م: (ولا یجرد من ثیابہ) ش: هذا أَیضًا 
لفظ القدوري م: (لان سببه) ش:أي سبب ا حد وھو القذف م: (غییر مقطوع به) ش: لاحتمال کون 
القاذف صادقا في القذف في الواقع ء وإن کان عاجزاعن إقامة البینة علی ما قذف: لاشتراط 
أمور في الشھادۃ علی زنا اللقذوف . 

فلما یٹھیاً للشھود تحقیق ذلك عند القاضي ء فلما جری فی القذف احتمال الصدق لم یجرد 
من ثیابه طلبا للخفة في إقامة الحد ء وھو معنی م: (فلا یقام علی الشدة ء بخلاف حد الڑنا ) ش: سببه 
مقطوع بە لثہوتہ بالبینة آو بالإقرارء فیجرد الذي یقام عليه الحدہ إلا الإزار توقیاعن کشف 
العورةء فیقام علی الشدۃ ء إلا شارب ا خمر فإنه لا پجرد وقد مر . 


×غیسر أنه ینزع عنه الضروء والحشو ء لان ذلك بِنع إبصال الألم بە ء وإِنَ كيان القاذف عبداً جلد 

أربعین سوطاً لکان الرق ۔ والاحصان أُن یکون اللقذڈوف حرا عاقلاً بالضاً ماما عفغاعن فعل 

الزنا أما ا حریة فلأنه ینطلق عليے اسم الإحصان : قال الله تعصالی : ٭ فعلیھن تطٔف ما علی 
للحصنات من العذاب 4 (النساء : الاّیة )۲٢‏ أي ا حرائر . 


م: (غیر أنە ینزع عنه الفرو وا حشو : لن ذلك ) ش: أي الفرو واسلحشوم: (ینع إیصال الام بَّ 
ش: أي بالحدودم: (وإن کان القاذف عبدً جلد أربعین سوطا مکان الرق) ش: وقد مر أي الرق 
منصف م: (والإحصان) ش: شرع في بیان شروط الإحصان ء وی خمسلة : فبیٹھا بقوله : م: (آن 
بکون اللقذوف حر عاقلاً بالغا مسلمًّا عفِثا عن فعل الزنا) ش: ھذا باتفاق العلماءء إلا ما روی عن 
داود الظاھری -رحمہ الله- أنه أوجب الحد علی قاذف العبد . 

وعن ابن ال>سیب واہن أبي لیلی -رحمھما الله - یجب ان یحد بقذف الذمیة التي لھا ولد 
مسلم . وعن أحمد فی روایة : لایشترط البلوغ ؛ بل یشترط بحیث أن یکون بجامع: وفي 
الأصح : بشترط کالعلامة . 

فوله : والاحصان إلی قوله : عن فعل الزنا لفظ القدوری فی (مختصرہ. 

وشرع اللصنف فی تبیین کل ذلك بدلاتله فقال : م: (وآما الحریة فلانہ ینطلق عليه اسم الاإحصان 
قال الله تعالی : ٭إفعلیھن نصف ما علی الحصنات من العذاب 4٤‏ (النساء : الایة )٤٢‏ أي ا حرائر )ش: 
یعنی إن شاء الله تعالی ء راد بقوله : فعلیھن نصف ماعلی للحصنات من العذابء ا لحرائر لا 
الإماء ء فدل علی أن الرقیق لیس بمحصن . 

وقال تاح الشریعة : فإن قلت: قال الله عز وجل : ۶ فإذا احصن 4*٤‏ والمراد منه الإماء ۔ 

قلت: الا حصان بذکر ویراد منه ا حرائر فشرطا ا حریة احتیالاً للدرء . 

وقال الکاکی : فإن قیل : للحصنات جاءت في القرآن باربع معان : 

أحدھا : یِعنی العفائف . 


والثانی : ممعنی ا حرائر . 
والثالث : ببعنی الزوجات ٭والحصنات من النساء إلا ما ملکت أیمانکم ٭ . 
والرابع : معنی السلام ء قال الله تعالی : ٛفإذا آحصن*4 قال ابن مسعود -رضي الله عنه : 
إحصانھا إسلامھا ۔ فیمکن أن یکون العبد محصنًا بجھة ‏ وغیر محصن ہجھة ء فکیف یلزم ان 
یکون ا حریة شرط الإ(حصان فی القذفء قلنا: ا لم یکن العہد محصنا من وجه لم یدخل تحت 
الایة لقصورہ فیه وعليه آجمع الفقھاء . 


٤ 


والعقسل والبلوغ . لان العار لا یلحق بالصبي والجنون لعدم تحقق فَعَل/اِلزنا منھما . والإسلام 

لقوله علیے السلام : من أشرك بالله فلیس بمحصن . والعفة : لان غیر العليِقلِ لا بلحقے العار 

وکذا القاذف صادق فه . ومن نفی نسب غیرہ وقال : لست لأبيك فإنه یحد ء وھذاإذا کانت أمہ 
حرة مسلمة لانه في ا حقیقة قذف لأمه ؛ لآن النسب إغا ینقی عن الزانی لا عن غیَرْ 


جس ھا چس 0ے اشس.ھ ا سی رسکتسھسو استھات و 

م۰ (والعقل والبلوغ ء لان المار لا یلحق بالصبي : والجنون لعدم تحقق فعل الزنا منٹھما) ش: آفی 
من الصبي والمجنون ٠‏ وبقولنا قال الشافعي وأحمد ومالك -رحمھم الله۔ ء إلا أن مالکا قال فيی 
اللحصنة التي یجامع مثلھا تحد [۰..] وإن لم تکن محصنة . 

فإن قیل : لو لم یتحقق قبل الزنا منھما ؛ فینبغی أن یجب ا حد ؛ علی قاذف اللجنون زنی حالة 

أجیب : بآن معنی قولە لعدم تحقق فعل الزنا منھما الزنا الذي یأٹم صاحبه ولم یتحقق الزنا 

وأما الوطء الذي هو غیر ملوك قد یتحقق منھماء وبالنظر إلی ھذا کان القا٘ف صادتًا 
قذفه: فلا یجب ا حد علی القاذفء ولا علی اللقذوف کمن قذف رجلاً وطئ الشبهة أو وطی 
جاریته ا مشترکة بینه وبینْ غیرہ. 

۴ (والوؤسلام) ش: وأما شرط الارسلام م: (لقوله عليه الصلاة والسلام ) ش: أي لقول انی ھا : 
من أشرك بالله فلیس محصن ھذا ا حدیث قد تقدم فی حد الزنا ء رواہ إسحاق بن راھویه بإسنادہ 

م: (والعفة) ش: أىي وأما اشتراط العفة عن فعل الزنام: (لآن غیر العضیف لا یلحقه العار) ش: 
بالكسبة إلی الزنام: (وکذا القاذف الصادق فیه) ش: فلا بحد . 

م: (ومن نفی نسب غیر وقال : لست لأبيیك فإنه یحد ) شں: لآن معناہ : أأمك زانیڈ ء أو زنت 
فولدتك من الزنا ‏ فلما کان ھذا فی ال حقیقة قَذقًا للأم یشترط أن الأم محصنة حتی یحد القاذف ؛ 

م: (وھدا)اش: وجود ا حخدف م: (إذا کانت أمے حرة مسلمة لان في الحقیقة ) ش: أي في 
نفس الأمر هذام: (قذف لأمہ ء لأن النسب إغا ینفی عن الزانی لاعن غیرہ)ش: تقریرہ أن فرض 
للألة فیما إذا کان أبوہ وأمه معروفین ؛ ونسبه من الأم ثابت بیقین ء وخفاہ عن الأب المعروفء 
فکان دلیلا ہأنه زنی بأمہ ء وفی ذلك قذف لأمہ لا محالة . 

وقال الکاکی -۔رحمہ الله : وفی قوله : عذاقذف لأمه بالزنا فکأنه قال : أُمك زانیة ء لأنه 
متی لم یکن من غیر آبیه ضرورة ء ولا نکاح لغیر آبيه ؛ فکان في نفسه من أمه إلی الزنا ضرورۃ . 


شس 


ومن قال لغیرہ فی غضب : لست باہن فلان لأہیے الذی بیدعی لە بحد ؛ لی قال فی غیر غضب : 
لا یحد لآن عند الغضب یراد یه حقیقة سبأ لە ء وفی غیرہ یراد بە اللعاتبة بنَقَوْی مشابھته إباء في 
اأسباب ا مروءة . ولو قال : لست بابن فلان یعنی جدہ لم بحد : لأنه صادق فيکلامہ 


فإإن قیل : جاز أن لا یکون ثابت النسب من أبیںە ء ولا یکون ثابت وأمے زانیة بأن بّانتِ 
موطوءۃة بشبهھة . 

قلنا : إذا وطثت بشبھة کان الولد ثابت النسب من إنسان ؛ وإنا لا یکون ثابت النسب من 
الب إِذا کانت هی زانیة فعرف أُنه بھذا اللفظ قاذف لأمه ٭ وبە قال الشافعي ومالك وأحمد 
رحمھم الله - : إلا أن مالکا لا بشترط کون أمە وأبيه مسلمین حرینء بل یشترط نفي الإ حصان ٠‏ 
وبە قال أحمد ۔رحمہ الله - فی روایته ءوفی االمبسوط ٤‏ : وجوب الد ھا ھنا بطریق الاستحسان 
لا القیاس؛ وفی القیاس : لا یجب إذا ترکنا کالقیام بأثر این مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: لا 
یحد فی قذف محصنۃ أو نفي رجل عن آبيە . 

فإن قلت: هذا کلە إذا قال : لست لأبيك ء فإذا قال : لست لأمك ما حکمەه . 

قلت: لا یحد ؛ وبه صرح في ۸التحفةہ ء لأنه صدق لن النسب إلی الاباء لا إلی الأمھات . 
وقال الأنرازي : یشترط فی قولە لیست أن یکون علی سہیل الغضب الباب ؛ وإن کان في غیر 
غضب فلا حد بدلیل الألة التی تلي ھذہ . 

م: (ومن قال لغبرہ في ضضب لست باہن فلان لأبیە الڈي یدعی له) ش ش: وفي بعض النسخ یدعی 
إليه م: ( یحد ولو قال في غیر غضب لا بحد ‏ لأن عند الغضب براد بە حقیقة سبّا لە ) ش: أي شتما له 
فمحد؛ لأنه پصیر فاذفا لأمه م: ( وفي غیرہ) ش: أی فی غیر غضب م: ( براد به المعاتبة ہنفی مشابھته 
إباہ ) ش: وفی بعض اللسخ أباہ بالباء الملوحدة م: (فی أسباب ا مروءة) ش: منھا الاخلاق ا جمیلة ٠‏ 
وعن المعاشرة مع الأأصحاب وإظھار الکرم . 

فإن قیل: ما الفرق بین هذہ وبین قوله فی حالة الغضب أو غیرھما لست بابن فلان ولا ابن 
فلائة ء وھي أمه التي یدعی لھا حیث لا یکون قذفًا ء مع ان القذف یراد بھذا اللفظ . 

ہے ان فوله ولا ابن فلانة ء یعنی أن أمه وإنما ینتفي منھا بانتفاء الولادة ء وکان نفیا 
للولادة ونفی الولادۃ نفي للوطء ء ونفي الوطء نفي الزنا ء بخلاف ما إذالم یصل لك بجعنی ء 
ولا ابن فلانة نفی من الوالد وولادۃ الولد ثابتة من أمه ؛ فصار کأنه قال أنت ولد الزنا ء کذا في 
۷اذ خیر ۷٢‏ ۔ 

م: ( ولو قال لست بابن فلان یعني جدہ) ش: یعني أراد بە جدہ لا آباہ م: ( لم یحد : لانە صادق 
فی کلامه ) ش: لأنه فی ا حقیقة ابن آبیە لا جدہ . 


٦ 


ولو نبه إلی جدہ لا یحد أیضاء لأنه قد بنسب إلیه مجازاً . ولو قال لہا اہن الزانة وأمہ مینة 

محصنة : فطالب الابہن بحدہ حد القاذف : لأنه تذف محصنۂ بعد موتھا ؛ ولايطالب بحد القذف 

للمیت إلا من بقع القدح فی نسبه بقذفء ‏ وھو الوالد والولد ء لان العار یلتحق بةمکان ا حزثیة : 

فیکون القذف متناولا لە معنی . وعن الشافعی ۔رحمہ اللەه- یثبت حق الطالبة لکل وازث ؛ لأن 
حد القذف پورث عندہ علی ما نبین 


ومالك - رحمہ الله - في ا حدود روایتان ء إلا ان یتھم جدہ بأمه أو راد السألة ویجب الحد روایة 
واحدۃ . 

م: ( ولو قال لە یا ابن الزانیة وأمہ ) ش: أي وا حال ان أمه م: ( میتة محصنة ؛ فطالب الابن بحدہ 
حد القاذف ء لأانئە قذف محصنة بعد موتھا )ش: والموت لا یزید الا حصان بل یؤکدہ ء وإنماقید 
بکون الام محصنۂ ء لآن ا حد لا یجب علی قاذف غیر محصن ؛ لن الله تعالی شرط الإاحصان 
بالآبد ء ثم الإ حصان بثبت بإقرار القاذف أو بالبینة علی المقذوف: والبینة رجلان أو رجل 
وامراُتان عندنا خلافًا لزفر . 

فإانه یشترط رجلین ؛ فإن أنکر القاذف عن الہینة لا بستحق القاذف؛ فالقول قوله: لان 
الظاھر یصلح للدفع لا للاستحقاق ء فلا یثبت إحصاتھا بالظامر ء وإِغا کانت المطالبة بالحد إلی 
الابن ۔ لان القذف بعد اللوت آ حق الشتم بالابن ء فکان حق المطالبة له لدفع العارعن نفسه . 

م: ( ولا یطالب بحد القذف للمیت إلا من بقع القدح ) ش: اي الطعن م: ( غی نسیه بقذفه ۔ وھو 
الوالد والولد )ش: وقال الفقي أبو اللیث - رحمہ الله - بعنی الوالد والحد وإن علا ء وولد الولد 
وإن سفل ء لان ا حدیسمی با وولد الولدیسمی ابا ا للاخ والأاخت والعم بأن یأاخذوا 
بالحد م: ( لآن العار بلتحق به ) ش: أي بکل واحد من الوالد والولد م: (لکان احزثیة فیکون القذف 
متناولا له معنی ) ش: أي من حیث المعنی ورد بأن التعلیل با حریة غیر صحیح لتخلف ا حکم عنھا 
وإذا کان اللقذوف حیا غائبا ۔ 

فإنه لیس لاحد أن یأخذ بحدہ إذ ذاك . وأجیب بأن الأصل في الباب هو القذف لا محالة 
وغیرہ ممن بینە وہین حریته یقوم مقامه ء وإنما یقوم الشيء مقام غیرہ إذا وقع الیأس عن الأصل ‏ 
وإغا یقع الیاس ہبوته فلا یقوم غیر مقامہ قہل موته . 

م: ( وعند الشافعی - رحمہ الله - یشبت حق المطالبة لکل وارث : لان حد القذف یورٹ عندہ ) 
ش: أي عند الشافعی - رحمہ الله - یثبت حق المطالبة م: ( علی مانبین ) ش: أي عند قوله ومن 
قدف غیرہ ومات المقذوف بطل الحد. 

وقال الشافعي - رحمہ الله : لا بطل ٠‏ وبە قال مالك وأحمد والشافعی ۔ رحمھم الله 

نکش 


وعندنا ولایة اللطالبة لیس بطریق الإرث بل ما ذکرناہ ء ولھذا یشہت غِنَدِنا للمحروم عن ا میراث 

بالقتل ؛ ویثبت لولد البنت کما یثبت لولد الابن خلافاً محمد ۔رحمے اللە؛؟ ویثبت لولد الولد 

حال قیام الولد ۔ خلافاً لزفر -رحمہ الله- ۔ وإذا کان القذوف محصناً جاز لابنه الکافر والعبد أن 
بطالب با حد 


فمن یرثہ ؟ ثلائة أوجه : أحدھا : أنه یرید جمع الورثة ء والثاني : غیر من ترث بالزوجیة:: 
والثالٹ : برثه العصبات دون غیرھم . 

م: ( وعندنا ولایة اللطالبة لیس بطریق الإرث : بل ا ذکرناہ )ش: وھو بحتق العلةم: (ولھذا) ش: 
أي ولاجل ولایة اللطالبة للخوف من العار م: ( نت ) ش: أي الطالبة م: ( عندنا للمحروم عن 
الیراث بالقتل ء ویثبت لولد البنت کما یشبت لولد الابن خلالًا محمد رحمه الله ) ش: فإنه روی عنه ان 
حق ا مطالیة لا یثیت لولد ا میت ء لأئە منسوب إلی أبيہ لا إلی مه ؛ فلا یلحقه الشین بزنا أمہ . 

الا تری أنە لا یدخل ابن ایت البنت فی الوقف علی أولادہ وآولاد آولادہ . وفي الواقعات 
والفتوی علی قول محمد . 

وفي ظاھر الروایة المیت النسب یثبت منە ؛ ویصیر الولد به کرم الطرفین ؛ فکان المقذوف 
مينّا دلالة ء اما الوقف فھو منوع علی روایة ا خصان - رحم الله - ولیس مسلم ء فالوقف في 
معنی الوصیة التی هي آخت الیراث والولد فیه یثبت إلی الاب دون الام . 

الا تری أنە لا یحجب عن النصف والزوجۃة عن الربع ویحجبھما ولد الابن ٭ فکذلك 
الحکم فی الوقف . 

م:( ویثبت )ش: أي المطالبة م: ( لولد الولد حال قیام الولد خلاثًا لزفر - رحمہ الله -) ش: 
فإنه یقول لیس لولد الولد حال قیام الولد أن یخاصم ء لان الشین الذي یلحی الولد فوق ما یلحق 
ولدالولد : واعتر هذا بطلب الکفارہ . 

فانہ لا خصومة فیە للأبعد مع بقاء الأقرب ؛ ونحن نقول حق الخصومة باعتبار ما حقه من 
الشین نسبة إليه ء وذلك موجود فی حق ولد الولد کوجودہ في ابنه فان خاصم یقام ا حد خصومتہ 
بخلاف القذف . 

فان حق ا خصومة باعتبار تناول القاذف من عرضه مقصوداً ء وذلك لا یوجد فی حق ولدہ 
وبخلاف الکفارۃ فان طلبھا إنما یثبت للاٴقرار لقوله ول الانکاح إلی العصبات وفي ا حکم المرکب 
علی العصوبة یتقدم الأقرب علی الابعد ۔ 

م: ( وإذا کان القذوف محصنا جاز لاہئە الکافر والعبد أن یطالب بالحد ) ش: ھذا لفظ القدوري 
فی امختصرہ ٭: وهذا إذا کان اللقذوف متا ء لُأنە إذا کان حیّا لیس للابن ان یطالب باسلحد وإن 


۳۴۸ 


خلافاآً لزفر -رحمه الله- هو یقول القذف بتناولہ معنی لرجوع الغار۔إلیٍه ولیس طریقہ الٴرث 
عندناء فصار کما إذا کان متناولاً له صورۃ ومعنی ۔ ولنا أنه عیرہ بقذف مََخُصن فیاخذہ بالد : 
وھذا لأن الإاحصان في الذي ینسب إلی الزنا شرط لیقع تعییراعلی الکمال ؛ ثميرجع هذا التعییر 
الکامل إلی ولدہ : والکفر لا ینانمی أُھلیة الاستحقاق . 

کان المقذوف غاٹیا . 

وإغا لم یعدہ القدوري - رحمہ الله - با لمیت ء لأنه ساق کلام فی قذف ا لیت قبل ذکر 

م:( خلاالزغفر - رحمہ الله -)ش: فإنه بقول لیس لە أن یطالب بالحد م: ) وھو )ش: أي 
زفر - رحمہ الله - م: ( بقول القذف یتناوله ) ش: أي الابن م: ( معنی )ش: اي من حیث المعنی 
لا من حیث الصورۃع: ( لرجوع العار إلیه ء ولیس طریقه الإرث عندنا )ش: لآن حد القذف لا 
یور م: (فصار کما إذا کان متناولاً لە ) ش: أي للابن أو العبدم: ( صورة ومعنی )ش: فی رجحوع 
العار إليه بآن قذفه إنسان بالزنا ابتداء لا یجب الحد ؛ لعدم الإحصان لکفرہ أو رقه . 

فکذا عذا .۔ حاصلء لو کان متناولا لە صورۃ ومعنی فإن قذفه إنسان کما ذکرنا لم یجب عليه 
الحد لعدم الا حصان المقذوف ۔ 

فکذاهذا إذا تناوله معنی قبل قوله ولیس طریقة الارٹ غیر مقید لە فی ھذا القام: لنه لو 
کان طریقه الإرث أَیضًا لم یکن لە أن یخاصم ء لن امائع عن الإرث موجود وھو الکمر أو 
الرق ء وقیل تحرِ کلامە أن الحد إما أُن یجب فی عذہ الصورۃ علی الغائب لقذفە أمه أو اللقذوف 
نفس ھذا الاب لا الکفرلا یجوز أن یکون لأجل ام لآأن الحد لا یورٹ ہ ولا أن یکون لأجل 
مم لافالی سس 

م:( ولت آند )ش: أي ان القاذف م: ( عیرہ ) ش: بالعین الھملة ء أي رماہ بالعار ء یعني 
القاذف عیر الاب الکافر و العبدم: ( بقذف محصن ) ش: وھذا ظامر ء لأن فرض السألة فيه م: 
(فیاخذہ با حد ) ض: لان کل من عیر ہقذف محصن جاز ان یژخذ بحدہ. 

): وغدا)ش: إیضاح گا قبله م: ) لان الإحصان في الذي ینسب إلی الزنا شرط لیقع تعییراً 
علی الکمال: ثم یرجع ھذا النعییر الکامل إلی ولدہ ) ش: فجاز لە اُن یأخذ با حد . 

م: والکٹر لا ینافی أھلیة الاستحقاق ) ش: فال تاج الشریعة - رحوة اللہ ےس ولھذاتستحق 
ا حقوق الراجعۃ إلی المعاملات کالدیون ونحوھا. 

وقال الاکسل - رحمە الله - : فإن قیل جاز أن یکون الائع موجوداً فلا لیت ال حکم علی 


۲۹ 


تخلاف ما إذا تناول القذدف نقسف ٠‏ لانه لم یوجد التعیبر علی الکمال قد الإحصان ذ فی المنسوب 

إلی الزنا ۔ ولیس للعبد أن بطالب سولاہ بقذف امہ الحصرۃء ولا للابن ان "لالب آباہ بقذف مہ 

ا حرة المسلمة . لان المولی لا یعاقب ہسیپ عبدہ ء وکذا الأب بسبب ابنە ء ولهندالا یقاد الوالد 
بوللەولاالسید بعبدہ 


استحقاقھا باعتبار حوق الشین ؛ وذلك موجود في الولد الکافر والمملوك . لان النسبة لا تنقطع 
بالرق والکفر . 

) بخلاف سا إذا تناول القدف لف.ء : لانه لم بوجد التعیبیر علی الکمال بفقد الإ حصان في 
النسوب إلی الزنا ) ش: لان شرط وجوب ا لد الإ حصان ولم یوجد م: ( ولیس للعبد أن یطالب 
مولاہ بقذف امہ ا حرۃ )ش: ھذالفظ القدوري - رحمہ الله - صفة صورۃ قذف عبدہ وللعبد أم 

۶( ولاللابن )ش: أي ولیس للابن أَيضا م: ( آن یطالب آباہ بقذف أمے ا حرة المسلمة ) ش 
فی الإأیضاح۷ ولا حد وإن علا ء ولا ابئە ولا آم مه وإن یحلف ہ وبە قال الشافعي وأحمد 
وعالك ۔ر رحيیده اللہ - فی روایه 

وقال مالك فی الشھور ؛ للاہن أن بطالب آباہ بشذف أمەه به ‏ قاله أہو ثور - رحمہ الله - 
وابیخ المنذر م: ) ۲ 0 :سا0وا"""" أي سائر ا حقوق ء ولھذا إذا قتله لا یقتل بہ 
فکذا لا یحد بعبدہ ۔م: ( وکنا الاب ) ش: أي وکذا لا یعاقب الأب م: ( بسبب ابنە )ش: لن الولد 

مور بتعظیم الأہوین وعمنوع عن إضرابھما ؛ ولھذانھی عن التأقبت والضرر في الحد أکثر من 
ں پ شت 


م:(ولهذ!) شر: أتي وبعدم جواز معاقبة الوالد لأجل ولدہءع: ( لا یقاد الوالد بولدہ ) ش: آ 
اذا قتلہ لا یقتصر لاجلە ۔ وھذا لفظ ا حدیث قد روي عن النی َال : لا یقاد والد بولدہ . 


70 ولا الس یل اثی× رراء الثر خدی زان ماحچه <رعجچپیهھعاالله<ظع مر بن 
اخطاب-رضی اللہ عنہ- عن النبی کل ء ولفظہ: لا یقادالوالد بالولد''' انتھی . وآخرج ا حاکم 
فی ۷ال مستدركہ عنہ فی حدیث طویل ہ ولفظه: لو لم یسمع رسول اللہ نُا یقول : لا یقاد مملوك 
عن مالك ۔ ولا ولد عن والدہ لا حد فیھا اقذفھا . . ا حدیث فی قصۃ جاریة مع سیدھا: ولا 
اسر رکاج مل اھت ے کے ارح امت قرب 77 


۲٣۲٦٦٢ سر الرمذی |۱۱۳۳ز‌اے عاحة([‎ )١[ 


ووصححہ الالبائی فی صحیح سن الترمذي [۱۱۲۹] : واہن 
مس .یہر 

( ال تع لليتی (۳۸/۸) ء وس الدارقطنی (صل )۴٣۸‏ کتاب الحدود . والحاکم فی الےمدركہ 
فی وو یہہ جا یھو ڈٹوووہ کا 


ہس 


ولو کان لھا اہن من غیرہ لە ان بطالب با لحد لتحقق السہب وانعدام ا ائعغیومن قذف غیرہ فمات 

امقذوف بطإ اد وقال الشافعی -رحمہ الله- لا ببطل : ولو مات بعتھااقیم بعض الحد 

بطل الباقی عندنا۔ خلافاً لە بناء علی آنه بورث عندہ ء وعندنا لا پورث ء ولا خْلافَب۔آن فيه حق 

الشرغ وحق العبد . فإنه شرع لدفع العار عن المشذوف : وھو الذي ینتفع به علی اخُححوص : 
فمن ھذا الوجہ حق العبد: ثم إنه شرع زاجرآء ومنه سمی حدا 

م: ( ولو کان لھا ابن من غیرہ ) ش: أي من غیر القاذف ء صورۃ ما قال ا حاکم فی ۸ الکافيی! 
رجل قال لابنہ یا ابن الزانیة وأمه میعة ء ولھا ابن من غیرہ فجاء ی یطلب ا حد م: ( لە ان بطالب بالحد 
لتحقق الب )ش: أي سب وجوب ا حد وو القذف م: ( وانعدام الائع ) ش: اي ولأجل انعدام 
ا مائع ۔ لان المائع عن اِفامة الحد في حق الابن ولم یوجد فی حق اخيه ء وھو الابوۃ یجب الد إذا 
طاليه ۔ 

۳( ومن قذف غیرہ فمات القذوف بطل ا حد ۔وقال الشافعی - رحمه الله - : لا ببطل) ش: ا مد 
جوت المقذوف م: ( ولو مات )ش: أي القذوف م: ( بعدما أقیم بعض ال حد بطل الباقي عندنا خلاكًا له) 
ش: أی للشافعی - رحمہے الله -م: ( بناء علی أنه پورٹ عندہ ) ش: اي بنی ھذا ا خلاف بناء علی 
ان حد القذف پورٹ عند الشافعي م: ( وعندنا لا پورٹ : ولا خلاف أن فیه ) ش: أي فی حد القذف 
ی(ا ‏ حق الشرع وحق العبد )ش: وشذالا خلاف فه . 

اما کوند حق الشرع فمن حیث إن نفعه یقع عامًا بإمحلاء العالم عن الفساد ء لأنه لیس ٹمة 
ادمي سختص ب٭ ۔ واما کونە حق العبد فلآن فيه صیانة العرض ودفع العار عن الملقذوف ئم حق 
الله تعالی لا یجرتی فد الارٹ ولا یجری فیه التداخل ولا یسقط بإسقاط العبد . 

وحق العبد یپجری فيه الإرث : ولایجری فیے التداخل ہ واسقط بإسقاطہ : وقد أشار 
الصنف إلی ھذا بقولہ م: ( فإله )ش: أي فإن حد القذف م: ( شرع لدنع العار عن اللقذوف ؛ وھو 
الذي بنتفع بە علی الخصوص : فمن ھذا الوجه )ش: قال تاج الشریعة - رحمە الله - أي من ھذین 
الو جھین وھو قولہ : فإله شرع لدفع العار عن اللقذوف ہ وقوله : الذي بنتفع بە علی الخصوص 
مقدم الرجھینَ وجھا ٠‏ وذکر فی ٦ال‏ مامع الصغیرا الوجھین فی م: ( حق العبد ) ش: لأن ھذا یرجع 

م: ( ثمإنہ) شر: آئيی أن حد القذف م: ( شرع )ش: حال کونەم: ( زاجراً) ش: لأنه یزجر 
المقذوف م: (ومنه )ش: أي ومن کون شرع زاجرام:( سمی حداً)ش: وقد مضی الکلام فی معنی 
الحد فی ول کتاب ا حدود . 

وقال تاج الشریعة : حدا یدل علی آنه حق الله ء لأن ما یجب لله تعالی یسمی حدا کما فيی 


٣۱ 


واللقصود من شرع الزاجر: إخلاء العالم عن الفساد ء وھذہ آیة حق الشنوٌع ء وہکل ذلك تشد 
الاحکام . وإذا تعارضت ا حجھتان فالشافعي مال إلی تغلیبِ حق العہد تقدیالحق العبد باعتبار 
حاجته وغناء الشرع ؛ ونحن صرنا إلی تغلیب حق الشرع ء لان ما للعبد من ال حق بٹولاہ مولاہء 
فیصیر حق العبد مرعاأً به ء ولا کذلك عکسہ ء لان لا ولایة للعبد فی استیفاء حقوق الٹزع إلا 
نیاہة عنه ء وھذا هو الأصل المشھور الذی بتخرج عليه الفروع الختلف فیھا ء مٹھا 

م: (والقصود ) ش: أي القصد م: ( من شرع الزاجر إخلاء السالم عن الفساد)ش: إذ لولا 
الزواجر لفسدت أحوال الناس م: ( وھذہ آیة حق الشرع )ش: أٔي وھذاالذکور علامة حق الشرع 
(:( وبکل ذلك )ش: أي وہکل ما ذکر من حق الشرع وحق العبدم: ( تشھد الأحکام ) ش: أما 
الاأحکام التي تشھد علی أن حد القذف حق العبد ء فاشتراط الدعوی في عدم بطلانه بالتقادم . 

وإنه یجب علی الستأمن ولا بعمل فیه الرجوع عن الاإقرار ویقیمھا القاضي بعلم نفسه ؛ ولا 
یخلف القاذف : وأما الأحکام التی تشھد علی أنه حق الله تعالی أن الإقامة للژإمام والتنصیف 
بالرق وآنه لا ینقلب ما لا عندہ سقوط ۔ م: ( وإذا تعارضت ا حھنان ) ش: أي جھة حق الشرع ؛ 
وجهة حق العبدم: ( قالشافعي مال إلی تغلیب حق العبد ) ش: قال ابن درید :یقال غغالب الرجل 
علی فلان إذا حکم له بالغلب م: (تقديًا لحق العبد )ش: اي لآجل تقد حق العبہدم: ( باعتبار 
حاجنه ) ش: حر م: ( وغناء الششرع )ش: مرعیابه حق العبد أولی بدفع حاجته وبه قال مالك 
واحمدم: ( ونحن صرنا إلی تغلیب حق الشرع لله تعالی ؛ لان ما للعبد من ا حق یتولاہ مولاہ) ش: 
یعني لو صرنا اِلی تغلیب حق الشرع یکون بعضھم حق لا. تعالی مع کون حق العبد مرعیا ء لن 
مولی العبد لە ان یستوفی ما للعبد علی الناس دون العکس . وإنما یرجح حق العبد في مواضع 
یلزم من اعتبار حق الله تعالی إمدار حق العبد لانتھاء وفاء حق الله تعالی ء لان الله غني والعبد 
محتاج ‏ وھا ھنا إن ترك الرعایة فی حق الوارث من وجه لکن فيه رعایة حق القاذف من حیٹ 
السقوط وت اللقذوف ہ فإذا ثیت ھذا الأصل ء فتقول إنە لا پورٹ : لآن الارث لا یجري فیما 
ھو من حقوق اللہ تعالی للأله من خلافه الوارث المورث بعد موته ء والله تعالی یتعالی عن ذلك . 

فإن قلت : حق الله تعالی أَيضا لایسقط عموت ال لقذوف . قلت: نحن لا نقول بالسقوطء ولکن 
تعذر استیفائہ لانعدام شرطه ؛ فالشرط خصومة المقذوف ؛ ولا یتحقق فیه الخصومة بعد الموت . 


م:( فیصیرحق العبد مرعيّا به )ش: أي بحق الشرع کما قررناہ الآن م: ( ولا كکذلك عکسە ) 
ش: وھو أن یکون ما للمولی من ا حق یتولاہ عبدہ م: ( لأنہ لا ولایة للعبد في استیفاء حقوق الشرع 
إلا نیایة ) ش: ولا نبابة ھا ھنا. 

م:( وھذا) ٹر: أي کون حت العبد غالبا عند الشافعی - رحمہة الله - حی الله تعالی عندنا 
م: ( هو الأصل الشھےر الذي یتخرج عليه الفروع الختلف فیھا منھا ) ش: أي من الفروع الختلف 


اش 


الؤرث إذ الإرث یجري فی حصوق العباد لا غي حقوق الشرع ء ومنھا العفو ؛ فإنہ لا یصح عفو 

المقذروف عندنا وبصح عندہ ؛ ومنھا آنہ لایجوز الاعتیصاض عله ؛ ویجري فی:الت۴داخل وعندہ لا 

یجري . وعن أبوٍ یوسف -رحمہ الله- فی العفو مثل قول الشافعی -رحمہ اللهومن أصحابنا 
من قال : إن الغالب حق العبد وخرح الاأحکام ء والاول آظھر. 


فیھام: ( الإرث )ش: أي فی حق القذف فعند الشافعی یجري فیه الإرث ٠‏ وعندنا لا یورٹ م:) 
إذ الإارثٹ بجري في حقوق العباد لا قي حقوق الشرع : ومنھا العفو ء فإنه لا یصح عفو المقذوف عندنا 
ویصح عندہ ) شض: ۱ 

م: ( ومتھا أنه لا یجوز الاعتیاض عنه )ش: أي اأخذ الملعوض عن حد القذف : وبه قال مالك م: 
( ویجري فی التداخل عندنا وعندہ ) ش: اي وعند الشافعی - رحمہ الله -ء: ( لا یجري )ش: 
التداخل بقذف ا حماعة بکلمة واحدۃ أو یقذف واحد مراراً ۔ 

م: ( وعن أبي یوسف - رحمہ الله - في العفو مٹل قول الشافعی -رحم الله -) ش: أي روي 
عن أبی یوسف - رحمہ الله -عن عفو القذوف مثل قول الشافعی - رحمہ الله - فی آنه یصح ء 
رہ فَالعالكَر ايد و ششعھعااللىت 

م: ( ومن أصحابنا من قال ان الغالب حق العبد ) ش: راد من أصحابنا صدر الإسلام البزدويی 
فإنه ذکر فی ٥,.۔وطہہ‏ : أن الغالب حق العبد کما قال الشافعی - رحمہ الله -م: (وخرج 
الأحکام) ش: عطنا علی قول من قالء أي أجاب عن الأحکام التی تدل علی أنه حق الله تعالی 
جواب یوافق ا مٰذهب ٠‏ یقال فی تفویض الإمام إِن کل واحد لا یھتدیي إلی إقامہ الحد ٠‏ وقال في 
عدم الارث آي عدمه لا یستوجب کونە حق الله تعالی کالشفعة وخیار الشرطء لن الإرث لا 
یجزئ فی الاعیان ۔ 

وأجاب عن کون القصاص یورث ہأنه فی معنی مالك الغیر لنه مِلك إتلاف العین وملك 
الإتلاف ملك العین عند اللاس ء فإن الإنسان لا ِلك شراء الطعام إلا الإتلافء وھوالاأصل ‏ 
فصار کمن عليه القصاص کال لمملوك لن لە القصاص ٠‏ وھو باق ؛ فیملك الوارث فی حق استیفاء 
التصاص م: ( والأول أظھر )ش: أي کون حق الله مغلبًا أظھر من کون حق العبد مغلہاء وعلی 
الاول عامة المشایخ . 

وقال آبو بکر الرازي في شرحہہلمختصر الطحاوي؟ : أطلق محمد في بعض ا لمواضع ء أي 
حد القذف من حقوق الناس ؛ وأطلق فی بعضھا أنه من حقوق الله تعالی ؛ والعہارتان صحیستان 
اوافرف ات رن تھا اقطاناب کعظاحعاف تی حتف 
وتناوله فی عرضه . ولو لم بطالب لم یحد. وقولە أنە من حقوق الله تعالی أراد به نفس ا حد لا 
اللطالبة لأنه لیس تدم أن یکون ا حق لواحدء والمطالبۃ لواحد کالوکیل بالبیع بطالب ٠‏ وملك 


0ں 


قال : ومن أقر بالقذف ثم رجع لم یقبل رجوعہ : لان للمقذوف فبّةهجقاً فیکذہہ فی الرجوع؛ 
بخلاف ما هو خالص حق الله تعالی ‏ لانه لا مکذب لە فيه . ومن قال للعَزی : یا نبطی لم بحد 
لانه یراد بە النشبیه في الأخلاق آو عدم الفصاحة ء وکذا إذا قال: لست بعرییں لا قلنا . 


الثمن للآمر ٭ وکذلك المشتری إذا کان وکیلا فإن قبہض العبد إليه وا ملك للامر . 

م:( ومن آفر بالقذف ثم رجع لم یقبل رجوعہ : لن للمقذوف فيه حقَا ء فیکذبه فی الرجوع ) ىْن: 
م: (لأنہ لا مکذب لە فیه )ش: فیقیل رجوعه ء إلا ان فی السرقة یسقط القطع ء وبجب الال ۔ 

۴ ومن قال للعربي: یا بطی لم یحد ) ش: النبطی نسہة إلی نہط ہفتحتین ؛ وھم قوم ینزلون 

من ٘ھل حرمران تصیفھم ‏ ومن أھل التمر کانت سطورھا 

وقال الفقيه أبو اللیث : ٦‏ النبطی+: رجل من غیر العرب ہء وذکر عبد الله بن أحمد ا القي 
فی تسیِر ا مالمۃ الثالتۃ من کتاب ویسفقوریفدروس وبلاد ا حرامقة ھی بالاد النبط ری الريی 
واموصل وا جُزیرۃ فیسا وصفه بعض الغرر حین م: ( لن یراد بە التشبیه فی الأخلاق ) ض: من حیث 
الفصاحة مثل النبطی ؛ وکذا أي وکنا لایحد إذا قال العربی لیس بعربی م: ( ما قلنا )ش: أشار به 
إلی قوله یراد به النسبة إلی آخرہ . 

م:( وکنا إذا قال: لست ہبعربي )ش: من قبیلة فلان التی هو فیھا لا بحد ا روي ۔ وقال 
الصلاة والسلام کان یقول: لا ولي برجل بقولە إلی کتابه لیست من قریش إلا جلدته ء ولآنه ا 
بھاہ ۔ وعن قیلته صار کفتقہ عن الد الأعلی . 

وقلنا والشافعيی - رحمە الله - فی قول وأحمد فی أصح الروایة عنه لا یجب ء لآنە قد یراد 
یہ التشبیه فی الأخلاق والتشییه فی ا حھل والکھنة ء یعنی عدم الفصاحة لا ولد بین التی عن الاب 
عادة کمن قال اللصري بإقراري . 

وفی فالمِسوط؛ : آلاتری آنە لو قال : أنت شامی آو کوفی ولا یزید بشيء من ذلك القذف 
ولا یحد وقدمنا إنہ مروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - فإنه سثل عن رجل وقال القرشي : پ 
نبطی ۔ غقال : لا حد عليے . 

وآما ا حدیث فشاذ ۔ ویکن أن یکون قال ذلك بطریق التعزیر ء لأئه قال إلا جلدتهء وعا قال 


ب۳۷۸۷ 


ومن قال لرجل : یا ابن ماء السماء فلیس بقاذف : لأنہ یراد بە الَتشسیم فی ا حود والسماحة 
والصفاءفٹ لان مساء السماء لقب به لصفائہ وسخائہ وإن نسبه إلی عمه أوآخالہ أو إلی زوج أمہ 
فلیس بقاذف : لآن کل واحد من ھؤلاء یسمی 7 


لا حد ‏ وعن عالك إذا قال لعربی : یارومیء أو یقال لفارسی : یا رومی أو لرمی یا فارٹن:ء أو 
ول حا شطات عقرت کم مت ماف سے اقہجد لاد مان 

م: ( ومن قال لرجل: با ابن مساء السماء فلیس بقاذف )ش: ھذا لفظ القدوري فی مختصرہ 
وعلل الصنف - رحم الله - بقولہ م: ( لنە یراد بە التلسبیه فی ا خود والسماحة) ش: لآن ماء 
السماء لا ینحل ٠‏ بل بصب في ماء السھل وا جبل ٭ وسمي النعمان بن ا منذر بە وکانت أم المنڈذر 
یقال لھا ماء السماء لحسنٹھا ء واشتھر النذر بأمه ؛ فقیل لە امنذر بن ماء السماء ؛ ثم سمي بەہ 
النعمان ‏ حودہ وسخائه . 

م: ( والصفاء ۔ لن ماء السماء لقب بە لصفائه وسخائہ) ش: أي لقب بھذا اللفظ لأجل صفائه 
وسخائه ٠‏ ولم یذکر من هو الملقب به ؛ وقد ذکرنا أن النعمان بن ا منذر لقب به: ولقب بە أَیضًا 
امائیسا: وھو لقب عسرو بن عامر قاله الأکمل . 

تل سد وپ مار سپ حارتد العظ شر اہری القسی تب تلة ي رك رن الَاردَوَمَاء 
ا نا ااقب6 1 دؤبھو و ری ا ].٠‏ لقب عمر ولقب بە لآئه کان یلیس کل یوم 
حلقتین ثم یر فیھماء لانه کان یکرہ ان یعود فیھماء ویکرہ ان یلبسھما غیرہ . 

وامریقیا؛ : بضم ا میم وفتح الراء وسکون الیاء آخر ا حروف القاف بعدھا یاء أآخری مخففة 
مدودة ۔ وانھا سمي آبوہ عامر بماء السماء لأآنه فی القحط أقام مالە مقام القطر ؛ وکان غیاتًا لقومه 
مثل ماء السماء للارض . وکانت أم المنذر بنت امرئ القیس أَيضا فسمی مباء السماء حمالھا 
وحسٹھا وآبوھهاعرف بن خحیم بن مریقیا هو الذي ذکرہ حسان فی قولە آولاد حض حول قراءة 
اسم أییھم قیر بن ساریة الکری الفضل یسقون من ورد البریض النیر علیھم : یرد مابصفق 
بالرحیق السلاحسنة هو تقلید العنقاء ء وسمي العنقاء لطول عنقه ؛ وماریة ابنة ظالم بن وہب بن 
حارث بن معاویة ثور عن أبيه وھي التي یضرب بھا اٹل : ویقا : محذھا ولو بقرطی ماریة ء وکان 
یقوم ظاھا باربعین آلف دینار . وقیل : کان فی موطء ماریة درمان کبیض ا حمام لم یر مثلھاء 
ویقال : ول عربیة تعوطت ہ: والبریض بفتح الباء الموحدة موضع بدمشق ؛ ویروی بالفتحات 
نھر بدمشق. قولہ : بضیق ٠‏ أي ممزج ء والسلسل القذف السھل الدخول في ا حلق ۔ 

7( وإن نبە إلی عمه )ش: اي وإن سب رجل رجلا إلی عمه ء یعني قال انت ابن فلان 
وإن آراد عسدم: ( آو خاله ) ش: آو نسبه إلی خالہ م: ( أو إلی زوح آمه )ش: أي آو نسبه إلی زوج 
مه م: ( فلیس بقاذف )ش: أي لا یجب علبے بشیءم: ( لن کل واحد من ھؤلاء یسمی با ء أما 


۳۰۵ 


الأول فلقوله تعالی : ٭نعبد إلھك وإله آبائك إہرامیم وإسماعیل و إخاقی* (البقرة:الاآیة٣۱۳۳)ء‏ 
وإسماعیل کان عماً لە ء والثانی لقوله عليه السلام: ا خال أب . والٹالٹ للتزلیة . ومن قال لغیرہ : 
زنأت فی الجبل . وقال: عنیت صعود ا غبل حد ء وھذا عند أبي حنیفة وظندِ أبي یوسف - 
رحمھما الله . وقال محمد ۔رحمہ الله: لا بحد ء لآن الھموز منہ ذ حقبقهة : فالت امرأة 
من العرب : وارق إِلی ا خیرات زتا ي الجمبل 
الاول )ش: وھو ما إذا نسيه إلی عمهم: ) لقولہ تعالی : ٭ نعہد إلهك وإله آبائك إبراعیم وإسماعیل 
وإسحاق 4( البقرة : الأیة ٣٤۱٦ء‏ وإسماعیل کان عما لە ءوالثاتی )ش: وھو ما إذانسبه إلی خاله م: 
( لقوله عليه الصلاۃ والسلام ) ش: أي لقول النی پل م: ( ال خال أب )ش: ھذاحدیث غریب وفي 
الفردوس؟ لأہي شجاع الدیلمي : عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه- مرفوعا : ۷ال وائلد 
من لا والدله"۔ 
م: والثالث ) شر: وھو نسبته إلی زوج آمه م: ( للتربیة ) ش: أی لأجل تربیة أباہ سماہ أبا 3 
م: ( ومن قال لغیرہ : زنات في ا بل )ش: یعنی بالھمزۃ موضعم الباء م: ) وقال عنیت ) ش: 
أي قصدت بہذا اللفظ م: ) صعود ا حبل حد ؛ وھذا عند أبی حنیفة وأہی یوسف - رحمھما الله-) ش: 


ضر ریہ وا ز6 وقال محمد - رحمہ الله - لا بحد ) ش: وبه قال 


رر سے 


حقیقة ) شر ہے سک دمس تاس 

وقال وفی ۷ اخپرة؟ وغیرہ : زناأفي ا بل بالھمزة تا نا یىی صعد : وجاء زناأ نواز معنی 

رر و ںہ وقال ابن 
اليَْتیت تہ قالتااف ای العرب ترقص ابنالھاوتقول اڈ شے أبا أمك 7 و اشبه عملىي ہ ولا 
نکونن کھلوف وکل مت عسسھ الال کرت ان شاف زتتا نال اش وقال 
فی کتاب ۸ الزیول فی شرح الإٴصلاح ؟ ٤‏ البیات ماھی لامرأة ء وإغا هي لرجل رأی ابنا له 
ترقصه ام فاخذہ من بدھاوقال : أُشبه أبا أمك یخاطب ابنە ء وکان أبو أمه شریفا سیدا یقول : 
اجرےے ایا اك آو آشبے عملی آء ي کن مثل أبی مك آومثلي ولا جاوزنا فی النسبة إلٰی غیرنا 
وحذف بالاضافۃ عن عمل للضرورہ . 


۴٦ 


وذکر ا حبل یقررہ مراداء ولھما أنه بستعمل في الضاحشة مھموزاً أیضاٌلأنِ من العرب من بھمز 
الملین کما یلین المھموز ء وحالة الغضب والسباب تعین الفاحشة مراداًء بنَزلةاإذا قال : یا زانیء 
أو قال : زنأت وذکر ا مہل إنما بعین الصعود مراداً 

صرار الصہي فأخذته أمه بعد ذلك فجعلت ترقصه وتقول أشبه أخی أو أشبھن أباك ء آما آبی فلن 
تنال ذاك عن مثاله بذاك قولە أو اأشبہ عما قد ذکرنا أن أصله عملي الإضافة . وقال الکاکي :و 
ا٘شبه ا حملثم قال ا حمل اسم رجل من العرب وعوحمل بن سعد - با اء المھملة وفتح ا میم . 

وقال ابن ماکولا : ا حمل بن سعد بن حارئة بن معقل بن کعب بن حکم بن جناب وفد علی 
رسول الله ہاڑ . قوله کھلوف : بکسر الھاء وتشدید اللام الشیخ الھرم ء ویقال الٹقیل الحافی 
الذي لا خیر فيه . قوله وکل بفتحتین هو الذي پنکل علی غیرہ فیما یحتاج إليه . 

وقال الکاکي : والکل العیال ولیس کذلك ء لأنە ظن أن الواو في وکل واو العطف ٠‏ وفسر 
الکل بالعیال ٭ ہل الواو أُصلیة ء وھو الکل بفتحتین وقد فسرناہ . قولہ قد انجحدل أي قدامتہ ء یراد 
أُنه لا یستیقظ حتی یصح ۱ 

م:( وذکر ا جحبل یقررہ مراداً) ش: أي تقرر الصعود مرادمنه . وفوله زنأت فی الحبل یعنی 
تاکید أن یکون ا مھموز للصعود حقیقة . 

م:( ولھما آنه )ش: أي أن لفظ زنأات م: ( یستعمل فی الفاحشة )ش: حال کونە م: ( مھموزا 
ابضًا) ش: یشیر بھذا إلی ان الھموز مشترك بین الفاحشة والصعودء: ( لن من العرب من بھمز 
اللین کما یلین اللھموز ) ش: فمنھم العجاج ء فإنه کان یھمز العالم والکایم ء وقال فحندق عامة 
ھذا العالم بھمزة اللین أَيضًا من جد في الھر العرب من التقاء الساکنین ء فیقال دابة وشابة ء وفي 
غیر التقاء الساکنین کما ھمزة العجاج ء وکما ھمزۃة الشاعر في قوله 


والدکالك جمع ہ وکذلك وھو الرجل ا متراکم ء والبرق ہضم الباء اللوحدۃ جمع برقة ؛ 
وھي أرض غلیظة فیھا حجارۃ ورمل ء والاستشھاد فی لفظ المشتاق بالھمزۃ المفتوحة ء فإنه فيی 
اللأاصل المشتاق بالألف الساکنة . 

وھذا باب في التصریف یقال لە باب الإبدال ء وھو جعل حرف مکان غیرہء ویعرف ذلك 

بأمرہ کما ذکر فی موضعه ؛ وحروف الإبدال أربعة عشر حرقًا مھا الھمزۃ تبدل من حرف اللین 
للمضطر أو غیر الضطر ہ لازم وجائز ء فالبیان اللذان فیھما الإبدال من غیر الضطر ؛ فإن اُرادت 
تفصیل ھذا حقیقة فعلیك بشرح [ ۰....]ینشأوحواشثیه للعبد الضعیف . 

7 وحالة الغضب والسباب تعین الفاحشة مراداً ) ش: یعنی ما کان لفظ زنأت بالھمزۃ یعنی 


۷ك 


اذا کان مقروناً بکلمۃ علی . إِذ هو اللستعمل فيه . ولو قال : زنأت علی الحإْغب قیل لا بحد ما قلنا 
وقیل بحد للمعنی الذی ذکرناہ ۔ 


زنیت علی لَعة بعض العرب باعتبار التلیین فیه ٠‏ علم من ذلك ان القائل به أراد الزناءمیقة ء 
لان یقبل ھذا إلا فی حالة الغضب وا مشامة ء وصار ھذام: ) منزلة ما إذا قال یا زان ) ش: بالْهَشزۃ 
فی آخرہ م: ( أو قسال : زنات )ش: الخطاب وبالھمزۃ فقط ؛ فقی ھذین اللفظین یجب الحد : 
فکذلك فی قوله زنات فی ا حبل . 

سر و کک مر سی ہی 

: وذکر ا حخبل ) ش: سس سو یں یس 
ذکر الیل م: ( إنغا یعین الصصود مراداً إذا کان )ش: أي لفظ زنأت م: ( مقروثا بکلمة علی ) ش: لا 
بکلمة فی م: ) إذ ھو اللستعمل فیه )ش: یعني أن المستعمل فی معنی الصعود أن یقال زنا عليه لا زناً 
فيه . 

فإان قیل إن فی تجرء بعنی علی > قال الله تعالی : ٭ لاصلینکم فی جلوع النخل 4( طه : 
الایة ۷۱)۔ أئي علیھا . قلنا ذکر الزمخشری اُٹھا علی حقیقتھا . 

قاله الکاکی ٠‏ ولکن عبارۃ الزمخشري شبه: لکن ھکذا الصلوب فی ا حذوع یٹمکن الشٴيء 
الرعي في دعائہ ۔ فکذلك قال فی جذوع النخل ء انتھی . 

قلت: عدذالا یساعد الکاکی فی جوابه علی ما لا یبخفی . 

فإإِن قیل : قال فخر الإأسلام البزدوي فی اشرح ا جحامع الصغیر؟ قوله فی ا ہل لا بحتمل 

لا ھم أن اسحارث بن جمیلة زناً علی أبيە ثم قتله 

پیوس یا جو و بی جلد 0 
رر ہر و یی رت سی سے شر سی 

م: ڑ ولو قال زنات علی ا جحبل ) ش: اختلف الملشایخ فیەم: ( قیل لا بحد ما قلنا )شض: إشارة 
إلی قولە إِذا کان مشرونا بکلمة علی م: ( وقیل : بحد للمعنی الذي ذکرناہ ) ش: إشارۃ إلی قولہ 
رکاقفاقغوےے ا ابس النامتتھراذ)۔, 

اش 


ومن قال لآخر: با زانی : فقال: لا بل أنت فإنھما بحدان : لآن معناہ لا :نت زان ؛ إذ ھی کلمة 

عطف بستدرڈ بھا الغلط : فیصیر الخبر اللذکور فی الاول مذکور فی الشانیومن قال لامرأته: 

با زانیة فقالت: لا ہل أنت, حدت الرأۃ ولا لعان لأتھما قاذغان : وئقذفہ بوجب اللعان ونذفھا 

ال خد ٠‏ وفي البدایة با حد إبطال اللمان : لان اللحدود فی القذف لیس بأھل لە ء ولا إتطال فی 
عکے اصل - 


م:( ومن قال لآخر : یا زاي فقال لا بل أنت )ش: أي ہل آُنت زانی م: ( فإنھما بحدان ) ش: 
یعنی کلاھما بحدان م: ( لآأن معناہ بل أنت زان إذ ھی ) ش: أي إِذ ھما کلمة بل م: (کلمة عطف 
یستدرك بھا الغلط ) ش: بعنی بل سن ا حروف العاطفة موضوعة للاضراب عن الأول ٠‏ والاتیان 
للثانی م: ( فیصیر ا بر الملذکور في الأول )ش: وھو قوله یا زانی م: ( مذکورأفی الثانی )ش: أي 
نے قو ئل اقت کنا اذا فلت: جاءنی زید ہل عمرو : معناہ بل جاءنی عمرو ؛ فكذاھدافیکون 
کل واحد منھما قاذفا ۔ جب عليه الحد . 

وقال الأنرازي : في قوله فیصیر ال بر الملذکور فی الأول فيه نظر ٠‏ لن المذکور فيه فی مقام 
([0 72ا وسی ھی ان 

ولو قال فص اللذکور فی الأول خبرآا فيه کان أولی ۔ وأجیب عنه : بأن ا مراد بالجبر ا خحزاء 
ر سمل سم الکلات لان اھ کے اجس فیعرڑ اك تار الاعن 
الد , 

قلت : أجیب نع نفي وجود الصریح إذ یفھم الڑنا فی آول ما قال ٭ بل انت في جواب قوله 
یازان ٠‏ لان ا خواب یتضمن إعادۃ ما في السؤال فیصیر مثل التصریح ؛ سواء کان قیل إذا کان کل 
واحد منھما قاذفا لصاحبه ہ فینبغی ان یکون قصاصا ء فلا پیجت الحد . 

جیب : بأن القذف فيه حق الله : وھو الأغلب فی الفصاحة یلزم إسقاط حق الله تعالی ‏ 

م:( ومن قال لامرآته : یا زائیة ۔ فقالت لا بل آنت حدت المرأة ء ولا لمان ہ لأنھما ثاذفان ء وقذفهہ 
بوجب اللعان ۔ وقذفھا الحد ) ش: أي بوجب ا حد۔ 

م:( وفے البدایة بالحد ) ش: أي یحد ا مرأةم: ( إبطال اللعمان ) ش: لن اللعان شہادۃ وقد 
بطلت شپادۃ امرأۃ بحدھا ء وھو معنی قولەم: ( لان اللحدود فی القذف لیس بأھل لە )ش: اي 
اللعان . 

2:۳ ولا إبطال فی عکسے أصلاً) ش: بعنی إِذا قذف اللعان لا ببطل حد القذف عن ا رأة م: 


رش 


فیحتال للدرء : إذ اللعان فی معنی ا حد . ولو قالت: زنیت بك فلا حول لان ء ومعناہ قالت 

پعدما قال لھا یازانیة لوقوع الشك فی کل واحد منھما ء لأنه بحتمل آٹھا آزادّت الزنا قبل النکاح 

فیحب ال حد دون اللعان لتصدیقھا إیاہ ‏ وانعصدامہ منە وبحتمل آنھا آرادت زنائی عاٴکان إلا معك 
بعد النکاح : لائی ما مکنت اأحداً غیرك ‏ وھو ا مراد فی مثل ھذہ ا حالة 


(فیحتال للدرء ) ش: أي لدرء اللعان تحد المرأة بتقدىيه م: (إذ اللعان فی سعنی ا حد ) ش: یعنی قائم 
مقام حد القذف فی حق الرجل ومقام حد الزنا فی حق ا مرأۃ . 

م: ( ولو قالت زنیت بك )ش: أي لو قالت المرأۃ زنیت ہك فی جواب قول الرجل یازانیة م: 
(فلا حد ولا لمان ۔ ومعناہ قالت بعدما قال لھا یا زانیة ) ش: أٔيی معنی قولھا زنیت بك أُتھا قالت ذلك 
بعدما قال الزوج لھا یا زانیة کما قررناہ ؛ وفیه قیاس واستحسان لم یذکرھما الصنف : وإغالم 
یجب ا حد ولا اللعان . 

وبه قال أحمد استحساناً ء وہه قال [...] والقیاس أن بلاعنھا ء لآأن ھذالیس ہتصدیق 
مٹھالە ء لن الرأآه لا تزنی بزوجھا ء وبە قال مالك - رحمہ الله . 

وقال اُشھب : إلا أن یقول : قلت ذلك محابة ولم ارد قَذفًا ولا إقرارافلا حد علیھا. وعند 
الشافعی - رحمہ الله - حلفت أنھا لم ترد الإقرار بالزنا ولم ترد قذفه با لزنا ویکتفي بین واحدة 
فی وجه . وعلیۃ ا حدود وبھا لان ھذا لیس بإقرار صحیح بالزنا. 

وج الاستحسان ہو قولہ: م: ( لوقوع الشك في کل واحد منھما ) ش: أي لوقوع الشك في 
کل واحد من ا حد واللعان فلا یجب بالشك م: ( لأنه یحتمل ) ش: أي امرأۃم: ( أٹھا ثرادت الزنا 
قبل النکاح ء فیجب ا حد دون اللعان ) ش: أي لا یجب اللعان م: ( لتصدیقھا إباہ) ش: أٔي لتصدیق 
امرأة زوجھا. 

م: ( وانعدامه منه ) ش: أي ولانعدام التصریف من الزوج م: ( ویحتمل أُنھا آرادت زنائي ما 
کان إلا معك ) شر: الخطاب للزوج ٭ أي زنائی هو الذي وجد معك ٠‏ بعني إذا کان الزنا موجود 
مني ٭ فذاك الفعل الذي وجد مني معك م: ) بعد النکاح )ش: وإلا فلاء وھو معنی قوله بعد 
النکاح م: ) لأنی ما مکنت أحداً غیرك ء وھو امراد في مثل ھذہ ا حالة ) ش: أي في حالة سب الرجل 
امرأته بالزنا. 

وفی لالفوائد الظھیریة٥‏ : ولا معنی ا قال في الکتاب لا یحتمل بعد النکاح ء لان الوطء 
بعد النکاح لا یکون زنا ء ومطلق القذف بالزنا محمول علی الزنا حقیقة . وأجیب عليه بأن 
الزوج بقولہ لھا یا زانیة أاعصابھا وهي ترد بقولھا زنیت بك آعصب واذنه ممسکة بقوله عز وجل : 
ڈوالزانیة لا ینکچھا إلا زان أو مشرك 4 ( انور : الآیه )٣‏ ؛ وسمیت الوطء بعد النکاح زنًا مجازا 


۸+ 


علی ھذا الاعتبار یجب اللعان دون الحد علی امرأة لوجود القذف منه 'وعدمه مٹھاء فجاء ما قلنا . 
ومن أقر ہولد ٹم نفاہ : فإنه یلاعن : لان النسپ لزمه بإقرارہ ء وبالنفي بعدہ ضار شاذفاً فیلاعن ‏ 
وإن نفاہ ٹم أضر بہ حد لأنه ما آکذب نفسه بطل اللعان ء لأنه حد ضروري صَيْزإلی ضرورۃ 
التکاذب ء والأصل فيه حد القذف : فإذا بطل التکاذب یصار إلی الأصل ء وفیه خلا ذکرناہ فی 
اللعان ء والولد ولدہ فی ال وجھین لإقرارہ بە سابقاً أو لا حا ء واللعان یصح بدون قطع التب 


بطریق المشاکلة ٠‏ کما فی قولە تعالی : فاعتدوا عليه ٹل ما اعندی عليکم 4( البقرة ؛ الّیة )۱۹٤‏ 
وجزاء سیئة سیئة ٭چ (الشوری : الاأية٤٤).‏ 

م: ( وعلی ھذا الاعتبار)ش: أي علی الاعتبار الاحتمالین اللذکورین م: ( یجب اللعان دون 
ال حد علی المرأۃ لوجود القذف منە ) ش: أي من الزوج م: ( وعدمه منھا ) ش: أي وعدم القذف من 
ا مرأۃ تقدیر ھذا علی ھذا الاعتبار لا یکون المرأۃ مصدقة لزوجھا : فیجب اللعان علی الزوج؛ ولا 
یجب الحد علی الرأۃ ء ففی حال لا یوجب ال لحد علیھا ء ویجب اللعان علی الزوج ؛ وفي حال 
یجب ا حد علیھا ۔ ولا یجب اللعان فوقع الشك فیما قلنا إنه لا حد ولا لعان م: ( فجاء ما قلتا) . 


م:( ومن آقر بولد ٹم نفاہ فإنه ) ش: عن صورۃ رجل لە امرأۃ جاء بولدہ فقال لیس هو مني م: 
( یلاعن ء لن النسپ لزمه بإقرارہ )ش: یعنی صار الولد ولدہم: ( وبالنفي بعدہ )ش: أي بقوله بعد 
الاقرار لیس هو منی م: ( صار قاذقًا فیلاعن )ش: لن معناہ أن أمه زنت فولدته عن الزنا ١‏ وکل 
قذف یوجب ا حد إلا حد بوجب اللعان فی قذف الزوح . 

م:( وإن نفاہ ٹم أقر بە حد ) ش: أي وإن نفی ولدہ بأن قال لیس هو مني ثم أقر بە بأن قال هو 
ابنی بطل اللعان فوجب عليه حد القذف ء لن الأصل في قذف اللحصنات ہو الحدم: ( لانہ ما 
اکذب نفسے بطل اللعان ۔ لأنه حد ضروری صیر إليه ضرورۃ التکاذب ) ش: أي تکاذب الزوجین ؛ 
لأن کل واحد منھما کاذب فی زعم صاحب ء لن زعم الزوج اُنھا کاذبة في التکاذب الزنا وإن 
زعمت الزوجۃ أنه کاذب فی القذف بالزنا ءولھذالو أقرت الرأة بالزنا لا یجب اللعان لعدم 
التکاذب وکذا إذا کذب الزوج نفسه بعدم التکاذب . 

م:( والأاصل فيه )ش: أي فی القذف بالزنام: ( حد القذف ء فإذا بطل التکاذب بصار إلی 
الاصل )ش: وھر الحد : وفیه خلاف ما ذکرناہ فی اللعان ھذا لیس موجود في أکثر النسخ أي 
وفی نفی ا مل خلاف ذکرہ في باب اللعان ‏ وھو أن الزوج إذا قال لامرأته لیس حملك مني لا 
لعان عند أبی حنیفة - رحمه الله - خَلافًا لھمام: ( والولد ولدہ في الوجھین)ش: اي فیما إذا آفر 
أولً ثم نفاہ أو نفاہ أولاأ ثم أقر م: ( لإقرارہ بە )ش: أي لإقرار الزوج بالولد م: (سابقا ) ش: علی 
النغی فیما إذا أقر بالولد ثم نفاہم: ( أو لاحقًا ) ش: بالنغی فیما إذا نفاء ٹم آفر بەم: ( واللعان یصح 
بدون قطع النسب کما بصح بدون الولد ) ش: هذا جواب عما یقال إن سبب اللعان کان نفی الولد 


۱۹ 


کما بصح ہدون الولد . وإن قال : لیس باہنی ولا بابنك فلا حد ‏ ولاطلبان لأنه أنکر الولادة 
وبه لا بصیر تاذفاً . ومن قذف امرأة ومعھا اولاد لا یعرف لھم اب أو قفا الملاعنة بولد والولد 
حي أو قذفھا بعد موت الولد : فلا حد عليه لقیام أسارة الڑنا منھاء وھی ولادة ولد لا آب لە 
فضاتت العفة نظراً إلیھاء وھی شرط الإحصان . ولو قذف امرأۃ لاعنت بغیر ولدٴقعلے الد 
لانعدام آمارة الزنا . 

فلما لم ینتف الولد وجب أن لا یجري بینھما اللعان ء فأجاب بقولە واللعمان یصح . . . إلی 
آخرہ . تقریرہ أنه لیس من ضرورۃ اللعان قطع النسب إليه ء لأنه بنفك عنه وجوداً وعدمًاء فاللعان 
شرع بلاولد : الا تری أنە إذا تطاولت ا مدة من حین الولادة ئم نفی یلاعن بینھما ولا ینقطع 
النسب ولو نفی نسب ولد امرآته الامة ینتفي النسب ء ولا یجري اللعان إليه إشارۃ البزدوي ۔ 


م: ڑ وإن قال: لیس باہتی ولا بابنك فلا حد ولا لعان ء لأنه أنکر الولادة وہه لا بصیر قَاذْفًا ) ش: 
آى نانگار الولادة لا بصبر فَاذفًا ام لأنه آنکر الولادۃ اصل 4 وذلك بعدم الزنا لأنه إذالم یکن 
فیھا کیف یتصور اُن بتولد بزناھا ء فإذا انتفی القذف فلا جب ا حد ولا اللعان بعد القذف . 

م:( ومن قذف امرأۃ ومعھا أولاد لا یعرف لھم أبٍ و قذف اللاعنة بولد ) ش: بفتح العینء أي 
التی لوعنت بولد ٠‏ ھکذا قال فی 0 النھابة؛ : ویجوز کسر العین ؛ معناہ التی لاعنت بولدھاوقد 
صرح بھذا فی الکافی٢.‏ 

م: ( والولد حي )ش: یتصل بالملاعنة م: ( أو قذفھا بعد موت الولد ء فلا حد عليه لقیام ثمارۃ 
الڑنا مٹھا ) شض: آي لقیام علامة الزنا مٹھا : أي من ا لمرأة وھی . 

أي قیام آمارۃ الرنا مٹھا م: ) وھی ولادۃ ولد لا أب لە ففاتت العفة نظراً إلیھا ) ش: أي إلی 
الأمارۃ م: ( وھي )ش: أٔي العفة م: ( شرط الإحصان ) ش: أي شرط وجوب حد القذف : وھي 

م: ( ولوقذف امرأة لاعلت بغیر ولد )ش: ذکرہ التمرتاشی وکذا الملاعنة بولد ثم آکذب الزوج 
نفسه ولزم الولد ثم قفذفھا قاذف م: ( فعليه ا حد لانعدام أمارة الزنا) ش: وآمارۃ الزنا قیام ولد لا ٘ب 
فیه خلافًا . 

فإن قیل: اللعان قائم مقام حد الزنا فی حقھا : فیکون أمارۃ الزنا ظاھرة ء فینبغي أن لا یحد 
قاذفھاء أجیب: بان اللعات فی جانبھا قائم مقام حد الزنا بالنسبة إلی الزوج لا بالنسبة إلی غیرہ ء 
فکانت محصنة في حق الغیر ۔ الا تری ان اللعان قائم مقام حد القذف في حقہ بالنسبة إلیھا لا 
بالنسبة إلی غیرھا حتی قبلت شھادته ۔ وقال الأترازي : قال بعضھم فی شرحه في جواب السژال 
اللذکور اللعان قائم مقام حد القذف في حقه ‏ فبالنظر إلی ھذا الوجه تکون اطرأۃ محصنة ء 


٦ 


قال : ومن وطیء وطت]آً حراماً في غیسر ملکه لم بحد قاذفه لضوات العفَةايّھی شرط الإحصان : 

ولان القاذف صادق ۔ والأاصل فیه أن من وطیء وطتئاً حراماً لعینه لا بجب اك بقذفه ء لن الڑنا 

هو الوطء املحرم لصینە ۔ وإن کان محرماً لغیرہ بحد لانه لیس بزنا فالوطء فی غلیر الللك من 
کل وجہ آو من وجہ حرام لعینه : وکڈا الوطء فی الللك والحرمة مؤہدة 

فتعارضی الو جھان فتساقطا . 

فبقي القذف سا ا عن الملعارض ہ فوجب ال حد علی القاذف ہ انتھی . 

قلے: آراد بہ صاحب (الٹھایة* ؛ ثم رد عليه ما لا یجری ؛ ثم قال : وقال بعضھم أیضا وھو 
صاحب ٦النھایة*‏ أَیضَا بخط شیخی ہ یعنی ا حافظ الکبیر البخاری فی جواب ھذہ الشبهة أن 
اللعان فی جانبھا قائم مقام حد الڑنا ء لکن بالنسبة إلی الزوج لا إلی غیرہ إلی آخر ما ذکرنا في 

م: (قال )ش: آي القدوري م: ( ومن وطئ وطتًا حرامًا فی غیسر ملکه لم یحد قاذفه ) ش: لعدم 
شرط ا موجب للحد ‏ وھو إحصان المقذوف ؛أشار إلیە بقولەم: ( لضوات العفة وھي شرط 
الإحصان ) ش: والإحصان معدوم لانعدام العفة عن الزنام: ( ولآن القاذف صادق )ش: في 
قذفه ء لان اللقذوف وطء ما لا یحل لە فلا یحل القذف علی الصدق ہ وإمنما یحد علی الکذب . 

م: ( والاأصل فيه)ش: أي فی حد القذف وعدم الحد م: ) أن من وط وطتًا حرامًا لعیه )ش: 
کالوطء فی غیر ال مل من کل وج ٭وھو ظاھر : ومن وجه کالوطء فی ا حاریة الملشترکة بینە وہین 
غیرہ ۔ وھذا الوطء حرام بعینە لوقوعہ زنّا ء لآأن الوطء حصل فی غیر ملکە ؛ إلا أنه لا یجب حد 
الزنا علی وطء ا حاریة المشترکة للشبهة م: ( لا یجب ال حد بقذفه )ش: أي بقذف ھذا الوطء الحرام 
لعینه من کل وجە أو من کل وجه کما بینام: ( لن الزنا هو الوطء اللحرم لعینه)ش: سواء کان من 
کل وجه أو من وجهە. 

۴( وإن کان ) ش: أي إن کان الوطء م: ( محرمًا لغیرہ )ش: أي لغیرہ کوطء امرأتہ ا حائض 
او النفساء أُو جاریته اللجوسیة أو أمته المزوجة أو الکاتبة أو الحرة التی ظاہر منھا ء أو وط امرأته 
الصائمة ففي هذہ الصورۃم: ( یحد )ش: قاذفه م: ( لأنه لیس بڑنا ) ش: لعدم صدق حد الزنا عليه 
):) فالوطء فی غیر المللك من کل وجہ آو من وجه حرام لعینه ) ش: وقد بینا الوجھین الآن . 

م:( وکڈا) شر: أي وکذا حرام بعینه م: ( الوطء في الللك وا حرمة مؤبدۃ ) ش: أٗي وا ال ان 
ا حرمة علی التبید ؛ کما إذا وطئ جاریته التی وطٹھا أبوہ بعد ملك الیمین أو الشراء ء وھذاوطء 
محرم علی التابید ‏ فصار کالزنا فلم پحد القاذف . 

فإنه کا حرمة الؤقتة مثل وطء محرم علی التآبید مثل وطء ا حائض أو أمشالھا التی ذکرناھا 


۴۸۳ 


فان کانت ا حرمة مؤشتة فا حرمة لغیرہ . وأبو حنیفة -رحمے الله- یشترطٴأن کون احرمة ا مؤبدۃ 
ابتة بالإاجماع آو با حدیث ال لمشھور لتکون ثاہتة من غیرئردد ء بیانە أن من قذف أججلاً وط جاریة 
سشترکۂ بینه وہین آخر فلا حصد عليه لانعدام الللك من وجے ‏ وکنا إذا قذف امَْرَأقزنت في 
نصرانیتھا لتحقق الزنا منھا شرعا لانعدام الللك : ولھذا وجب علبھا ا حد 
الان م: ( فان کانت ا حرمة مؤقتة فا حرمة لغیرہ )ش: لا بعینه . 
)( وأبو حنیفة - رحمہ الله ۔ بشترط أن تکون الحرمة اللؤہدة ثابتة بالإأجماع ) ش: کموطوءة 
اأبیە بالنکاح أو مجلك الیمین ء ثم اشتراھا الابن فوطٹھا فلا یحد قاذفه لسقوط إحصان الواطء 
وکذلك إذاتزوج آختین أو تزوج امرأة وعمتھا أو خالتھا أو تزوج أمة علی حرة أو جمعھما 
فی العقدة فوطٹھا فلا حد علی قاذفه ما قلنام: ( أو بالحدیث المشھور ) ش: أو تکون ا حرمة الؤبدة 
ثابتة پا حدیث المشھور ‏ وہو قولہ نل : ۷لا نکاح إلا بشھود ٢‏ وکل الشراح ذکروا ان الحدیث 
الٹشھور الذي ذکرہ اللصنف - رحمہ الله - هو قولە علیے الصلاۃ والسلام : 2 لا نکاح إلا 


واستیفٰاء الکلام فیه ھناك م: ( لتکون ثاہمة من غیر تردد ) ش: أي لیکون اہنا من غیر تردد 
ویکون الد ٹابتامن غیر تردد. 

م: ( بیانه )ش: أي بہان الأصل ال مذکورفي المسائل یذکرھا بعد م: ( ان من قذف رجلاً وطء 
جاریة مشترکة بینە وہین آخر فلا حد عليه ) ش: أي علی قاذفه م: ( لانعدام اللك من وجه ) ش: لأنہ 
فی نصیب الشریك زان ؛ فیصیر القاذف صادثًا فی کلامه من وجه . والقذف سقط بالشبهة 
والإحصان کما بزول بالزنامن وجه ء وعند مالك ۔رحمہ الله - بحد . 

م:( وكکذلك إذا قذف امرأة )ش: اي وكکذلك لا حد علی القاذف إذا قذف امرأۃم: ( زنت فی 
نصرانیٹتھا ) ش: ٹم أسلمت وقذفھا إنسان م: ( لتحقق الڑنا مٹھا ) ش: لان الزنا حرام فی الآدیان 
کلھا ۔ والکفار مخاطبون بالعقوبات م: ( شرعًا)ش: أي من حیث الشرع م: ( لانعدام اللك ) 
ش: وھو ظاہر . وفی × ا یسوط ) وقذف مسلما زنی فی حال کفرہ فی دارا حرب أو فی دارنالم 
بحد قاذفه ۔ لان الزنا یتحقق من الکافر وإن لم یقم عليه ا حد فیکون القاذف صادقًا ‏ فکان التقید 
باللنصر انیة اتفاقیا . 

وعند مالك وأحمد والشافعی - رحمھم الله - فی وجه یحد ؛ لآنه قذفه في حال کونە 
مسلما محصنا لعموع الایة . فلنا قاذفه صادق ما قلنا ٭وإغا ترتفع بالإسلام الاسم دون حقیقة 
الزنام: ( ولھذا ) ش: اي ولأجل تحقق الزنا من الکفارم: ( وجب علیھا الحد ) ش: أي حد الزنا . 


۳۸٤١ 


ولو قذف رجلا آتی أمتە وعي مجوسیية أو اسرأنہ وھی حائض او مکاتیة لە فعلیے الحد ء لآن 

ا حرمة مع قیام لللك ء وھي مؤقدة ء فکانت ا حرمة لغیرہ فلم یکن زناء وعن/ بی یوسف -رحمهہ 

الله- أن وطء الکاتبے بسقط الإحصان : وھو قول زفر -رحمے الله۔ لأن الک زائل نی حق 

الوطء ء ولھذا یلزمه العقر بالوطء ء ونحن نقول ملك الذات باق ء وا لصرمة لغیرہ إذ عیمؤقتة . 

ولو قذف رجلاً وطئ آمده وھی أخته من الرضاعة لا بحد ‏ لآن ا حرمة مؤبدة ء ومَذھو 

الصحیح . ولو قذف مکاتباً ومات وترك وفاء لا حد عليه ؛ لسمکن الشبھة فی الحریة لمکان 
اختلاف الصحابة -رضي الله عنھم۔ 


:) ولو قذف رجلا آتی امن وھی مجوسیة ) ش: أي وا حال أن عذہ مجوسیة م: ) أو امرآئہ) 
ش: أي امرأته وجامعھاء: ( وھي حائض )ش: أي وا حال أنھا حائض م: ( أو مکاتبة لە )ش: أي 
أو وطئ مکاتبة لە أي للواطئ م: ( فعلیه ا حد ء لآن الصرمة مع قیسام اللك ء وھی مؤقتة ) ش: أي 
وا حرمة مؤقتةل . ..] والعار علی شرف الزوال م: ( فکانت الحرمة لغسرہ فلم یکن زنا) ش: لأن 
الزنا وطء لم بلاق مالك . 

۳:( وعن أبي یوسف - رحمە الله - أن وطء ا مکاتبة یسقط الإحصان ‏ وہو قول زفر - رحمہ الله 
لان اللك زائل فی حق الوطء ؛ ولھذا ) ش: أي ولأجل زوال الملك فی حق الوطء م: ( یلزمہ العقر ) 
ش: أي مھر الٹل م: ) بالوطء ء ونحن نقول ملك الذات ) ش: أي ذات ا لکاتبة م: ( باقی ء والضرمة 
لغیرہ)ش: لا بعینەم: ( إذ هي مؤقتة)ش: غیر مؤبدة ء فإن ا حرمة تزول بمجڑھاعن الکاتِة 
وردوها إلی الرقبة . 

م:( ولو قذف رجلأ وطئ آمتہ وھي أختہ ) ش: أي وا ال أُنھا أختہ م: ( من الرضاعة لا بحد) 
ش: أي القاذف م: ( لان ال حرمة مؤبدة ء وھذا عو الصحیح ) ش: قید ہہ لأنه ظاھر الروایةء واحترز بہ 
عن روایة الکرخي آنە لا یسقط ا حد عن القاذف ؛ لأنه وطء في ملك مقارنة التحریم فیه لا یسقط 
الإ(حصان کوطء ا طرأۃ ا حائض والحرمة والأمة للجوسیة والمزوجة والتی ظاھر منھا . 

ولنا آن ا حرمة مؤبدة في اللقیس ؛ ومؤفتة فی القیس عليه ء ولا شك أن اللقیس عليه أدنی 
حالاً من الملقیس فلا یصح القیام لعدم الماثلة ء فجاز أن یسقط الإحصان فی ا حرمة الأعلی دون 
الأدنی . 

م: ( ولو قذف مکاتبّا ومات وترك وفاء لا حد عليه )ش: صورته فی ا حامع الصغیر؛ محمد - 
رحمه الله -عن یعقوب عن أبي حنیفة - رحمه الله - في الکافر بیوت ویترك فیژدی وفاء کتاہته 
ویقیم ما بقي بین ورثته الأحرار ثم یقذفہ إنسان قال : لا حد علی قاذفہ آبدام: ( لتمکن الشبھة فی 
ا حریة لکان اختلاف الصحابة - رضي الله عٹھم -) ش: فإنھم اختلفوا فی حر أو عبد فقال بعضھم 
مات حراً وھو مذھب علي وعبد الله بن مسعود-رضي الله عله - ٠‏ وقال بعضھم مات عبداًء 


بس 


ولو قذف محوسیاً تزوج بأمه ثم اأسلم بحد عند أبی حنیفة -رحمہ اللہ+اُوقالا : لا حد عليه 
وھذا بناء علی أن تزوج اللجوسی بالمحارم لە حکم الصحبة فیما بیتھم عندہ: خُلافاً لھما ؛وقد مر 
فی النکاح . وإذا دخل ال حربی دارنا بأسان فقذف مسلماً حد : لان فیه حق العبد وفند)التزم إیفاء 
حشوق العباد ۔ ولآنہ طمع فی أن لا یؤذی فیکون ملترماً أن لا بؤذي . وسوجب آذاہ اہن إذا 
حد المسلم فی قذف سقطت شھادته وإن تاب : وقال الشافعی ۔رحمہ الله- تقبل إذا تاب ہ وع 
تعرف في الششهادات ۔ وإذا حد الکافر فی قذف لم تجز شھادته علی أھل الذسة ء لن لە الشہادة 
علی جنسه ؛ فترد 

وھو مذعب زید بن ثابت -رضي الله عله - ء فاختلافھم آورث شبھة فی حد القاذف فقط . 

م:( ولو قذف مجوسیا نزوج ہبامه ٹم أسلم بحد عند أبي حنیفة -رحسے الله . وقالا: لا حد علیه) 
ش: ای علی نحادفہ . 

م:( وھٰذا) ٹر: أي وھذا اخلاف م: ( بشاء) ش: أي مہني م: ( علی أن تزوج الحصوسیي 
باللحارم له حکم الصحة فیما بینھم عندہ ) ش: أي عند أہی حنیفة - رحمہ الله - :) خْلافًا لھما ) 
ش: أي لبی یوسف ومحمد - رحمھما الله -م: ( وقد مر في النکاح ) ش: ای في باب نکاح 
أھل الشرك : وبقولھما قالت الئلائة . 

م: ( وإذا دخل ا خربی دارنا بأمان فقذف مسلمًّا حد )ش: بإاجماع الأئمة الاربعة م: ( لان فیە) 
ش: أي فی حد التذف م: ( حق العبد وقد الٹزم )ش: أي ا حربی الستأمن م: ( إیفاء حقوق العباد) 
ش: وکان أبو حَیفة - رحم الله - أولاً بقول لا یحد اللغلب فيه حق الله تعالی ؛ فکان ممنزلة حد_ 
الزنائم رجع . 

م ( ولآأنە) ش: أي ولآان اخربی م:( طمع فی أن لایوذی )ش: بفتح الذال علی صیغة 
الجھول م: ( فیکون ملسَزما آن لا یؤذي )ش: بکسر الذال علی صیغة ا معلوم م: ( وموجب )ش: 
بفتح ا حیم م: ( أذاہ ) ش: إذا راہ الحد وھو حد القذف . 

م:) وإذا حد المسلم فی ذف سقطت شھادته وإِن ناب . وقال الشافعی - رحسے الله - تقبل إذا 
نے ان وبه قال مالك واللیث وعثمان - رحمھم الله - ٠‏ والمحدود في الزنا والشرب آو السرفة 
تقبل شھادتە بالاتفاق إلا عند ا حسن بن حی والآوزاعی - رحمھما الله . 

فإن کان عندھما لا تقبل شھادته من حد فی الإسلام في قذف آو غیرہ أبداً ء کذا ذکرہ أبو 
بکر الرازي فی× شرح الطحاوي۱م: ( وھی تصرف في الشھادات ) ش: أي ھذہ الْسألة ال خلافیة 
تعرف فی کتاب الشھادات . 

7 وإذا حد الکافر فی قذف لم تقبل شھادته علی أعل الذمة ء لآن لە الشھادۃ علی جنسه فترد نتمة 


رس 


تتمة لحدہ : فان آسلم قبلت شھادته علیھم وعلی السلمین ‏ لان هذہ شَهَادۃ استفادھا بعد الإسلام 
فلم تدخل تحت الرد : بخلاف العبد إذا حد حد القذف : ثم اأعتق حیث لاتقیل شھادتہ ء لأنہ لا 
شھادة له اصلا فی حال الرق ء فکان رد شھادتہ بعد العتق من تمام حدہ ؛ فإن ضرب سوطآً نی 
قذف ثم آسلم ٹم ضرب ما بقي جازت شھادته : لآن رد الشہادة متمم للحد : فکوژصفۃة لە 
والمقام بعد الإسلام بعض الحد ء فلا یکون رد الشھادۃ صفة لە . وعن أبی یوسف ۔رحمةالله۔ 
أنه ترد شھادته إذ الاقل تابع للاکٹر 
سحدہ : فإِن أسلم قبلت شھادته علیھم ) ش: أي علی أھل الذمة م: ( وعلی السلمین: لآن هھذه شپادۃ 
استفادھا بعد الإسلام ؛ فلم تدخل تحت الرد )ش: یعنی مذہ الشھادة غیر تلك الشھادة الموجودۃ ء إذ 
بالإسلام حصل لە عدالة الإسلام ؛ فلما کانت عذہ غیرھا ولم یلحقھا قبلت علی أھل الإسلام 
لم علی اھل الذمۃ تبعا لھم۔ 

۳( بخلاف البد )ش: جوابِ عمایقال العہد إذا قذف فضرب ا حد ٹم اأعتق لا تقبل 
شھادته ۔ فکیف قبلت شھادة الکفر إذا اسلم فاجاب بقوله بخلاف العبد م: ( إذا حد حد القذف ٹم 
اعتق حیث لا تقبل شھادته : لأنە ) ش: أي لآن العبد م: ) لا شھادۃ له أصلأ فی حال الرق ؛ فکان رد 
شھادته بعد العنق من تمام حدہ )ش: بیانه ان العبد لا شھادة لە أُصلاً فی حال رف فلا بد فی حد 
القذف رد الشھادۃ ء وإنما بحصل شھادة الد بعد العتق فیرد لکوت ا حد . أما الکفر فله 
شھادۃ علی جن فرہ بالحد ثم بعد الإسلام حدثت شھادۃ آخری لم یلحقھا رد فقبلت . 


م:( قال )ش: أي محمد - رحم الله - في ا حامع الصغیر؛ م: ( وإن ضرب سوطا )ش: 
أي وإن ضرب القاذف الکافر سوطام: (في قذف ٹم أسلم ئم ضرب ما بقی جازت ٹھادتہ ۔ لآن رد 
الشھادة متمم للحد . فیکون صفة لە ) ش: أي للحد م: ( والمقام )ش: ہضم ا لیم ء أي الذي یقام م: 
(بصد الإسلام بعض اس حد ء فلا یکون رد الشہادۃ صضة لە ) ش: أي للحد واعترض بأن القام بعد 
الوسلام إِن کان بعضض ا حد ہ فا قام قبل الإسلام كذلك . فکان لا یکون رد الشھادةۃ صفة ا أُقیم 
بعد الإسلام کذلك لا یصح أن یکون صفة ا أقیم بعد الإسلام بل جعل صفة ا أقیم بعد الإسلام 
اولی ٠‏ ا ان العلة إذا کانت ذات وصفین ہ فاعتبار وصف الآخیر علی ماعرف فی موضععه ۔ 

وا خواب : أُمالم یجعل الرد صفة لا للقیام قبل الإسلام ولا للمقام للقیام بعدہ . وإغا قلنا إِن 
الرد صفٰة للحد ٠‏ وا حد ثمانون ء فلم پوجد ؛ فلم یترتب القیمة . وقیل في ال جواب : النص ورد 
بالامر بالحد والٹھي عن قبول الشھادة ٭ وکل واحد مٹھماغیر مرتب علی الآخر نصًا فیتعلق کل 
واحد منھما ما یکن ٠‏ وا لممکن زمان التي رد شھادۃ قائمة للحال فیتقید بە . م: ( وعن أبي یوسف۔ 
رحمه الله - أنه ترد شھادته إذ الاقل تابع للاکٹر ) ش: الأقل هو المبسوط الموجود قبل الإسلام ء 


۰۸۷,۸ 


والاول آصح . فال : ومن قذف أو زنی أو شرب غیر مرۃ فحد؛ فھو لذلكِ کلە : آما الاأأخران 


والاکثر هو اللوجود فی الإسلام اأعنی تسعة وسبعین سوطا ء فصار کأن الثمانین ؤجد بعد الإسلام 
وھذہ روایة عن أبی حنیفة - رحمہ الله - وقال الفقيه أبو اللیث - رحمہ الله - فی رح الحامع 
الصخیر٥‏ روي عن أبي حنیفة - رحمہ الله - فی ھذاثلاث روایات روي عنە إذا ضرب سُوْطِا في 
الإسلام لا تقبل شھادته ء وعنه إذا ضرب الاکثر فی الإسلام بطلت شھادته ء وعنه مالم یضرا 
کل فی الإسلام لا بطل شھادته ء وهو امعروف وھو قول أبي یوسف -۔ رحمہ الله ۔ ومحمد - 
رحمه الله . وکذا إذا ضرب المسلم بعض ا حد ئم بضرب فيه ثلاث روایات فی ظاھر الروایات ما 
لم یضرب جمیع اد لا تبطل شھادته . وفي روایة یبطل بضرب سوط . وفي روایة لا یبطل ما 
لم یضرب الاکٹر م: ) والاول آصح )ش: أي جواز الشھادة . 

م: ( قال )اش: أي محمد - رحمہ الله - في ه ا لامع الصغیر؛ 77 ومن شرب آو زنی أو 
قذف غیر مرۃ) ش: أي شرب غیر مرۃ أو زنی غیر مرة أو قذف غیر مرة قوله غیر مرة لیس بقید 
لقوله أو قذف وحدہبل للکل م: ( فحد فھو لذلك کله )ش: أي فھذاالحدیقع للجمیع کلە : وبه 
قال مالك والثوري وابن أبي لیلی والشعبي والزھري والنخعي وقتادة وحماد وطاووس وأحمد - 
رحمھم الله - في روایة والشافعی - رحمہ الله - في قول . 

وفی المبسوط+: ولو قذف ا جماعة بکلمة واحدة بأن قال إنھا الزنات أو کلمات متفرقة بن 
قال : یا زید أنت زان ۔ ویا عمرو أنت زان ء ویا خالد انت زان لا یقام عليه إلا حد واحد عندنا . 
وعند الشافعي - رحمہ الله - إن قذفھم بکلام واحد فکذلك ا واب . ولو قذفھم بکلمات أو 
لواحد مرات یجب لکل قذف حد عندہ : وبه قال أحمد - رحمہ الله - في راویة . أما الاولان 
قال الکاکی - رحمہ الله - أما الأولان أي حد الشرب وحد الزنا قال الأترازي : الآخریان ء 
وھذہ نفی النسخة الصحیحة تحقیقًا وسماعًا . وفی بعض النسخ قال : أما الاول فذاك لیس بشيء 
أما الكفصیل لآنہ ذکر أولاّ ثلائة أشیاء : القذف:ء والزنا ء والشرب علی الترتیب ثم قال 
الاکر یاجء یر آراوھتا ارتا رالظریي>: آتھی: 

تلاح ما حعمله علی ھذا الکلام إِلا أن نےخة کانت ھکذا ومن قذف آو زنی أو شرب 
فکذلك مع أن بقال أما الأو لان بل الصحیح أما الأولان النسخة الصحیحة ومن شرب أو زنی أو 
قذف مسلماذکرناٴ وکذا کانت نسخۃة شیختا علاء الدین الذی کان أیة تحفیق (الھدایة ؛ ء 
وكذلك کلام الکاکی - رحم الله - یشیر إلی هذا . ومع ھذا قال الآترازي : لو قال الصنف - 
رحمه الله م: ) أما الآخران )ش: بلفظ بالبدل التذکیر سور الحخاء لکان أولی لان الزنا والشرب 
مذکور ء فیصح اللفظ ء بل تأویل یعني ما قال یحتاج إلی التأویل بأن یقال العلتان الأآحریان و 
اختصلتان ٠‏ انتھی . 


۸۸ 


فلان القصد من إقامة الحد حقاً لله تعالی الائزجار واحتمال حصولە7آلاول قائم فیٹكمکن شبھة 

فوات القصود فی الٹاني ء وھذا بخلاف ما إذا زنی وقذف وسرق وشربٌاآن القصود من کل 

جنس غیر اللقصود من الآخر ء فلا بتداخل . واما القذف فالمغلب فیه عندنا حق الله غیکون ملحقاً 

بھما . وقال الشافعی -رحمہ الله- : إِن اختلف القذوف بە وھو الزنا لا پتداخل ء لأنٌالغلب فیه 
حق العید عندہ . 


فلت: لو کانت نسخۃ مثلھا ذکرنا ما احتاج إلی هذہ التکلفات م: )( فلان امقصد من إقامة الد 
حقًا لله تعالی الانزجار ) ش: أي فلژن القصد الکلیي من إقامة ا حد حال کونە حق للە تعالی أو 
لاآجل حق الله تعالی یحصل الانزجار للمقذوف حتی لا یباشرہ في ا مستقید ویرتدع أیض . 

م: (ڑ واحثمال حصوله )ش: اي حصول القصد ء وھو الآنزجارم: ( بالأول )ش: أی بالحد 
الاول م: ) قائم فیٹمکن شبھة فوات القصود فی الثاني ) ش: أي في الحد الثانی : حاصلء أن الثانيی 
یتحطل عما ھوالمقصرد : وھو الانزجار والحدود تندرئ بالشبھات ء بخلاف ما إذازنی فحدے ٹم 
نی بجب حد آخر للنفسی ال تیقن بعد الائزجار . م: ( وھذا بخلاف ما إذازنی وقذف وسرق وشرب:؛ 
لان اللقصود من کل جنس )ش: من ھذہ الأشیاءم: ( غیر القصود من الآخر ) ش: فحد الزنا لصیانة 
الإنسان : وحد القذف لصیانة الأعراض وحد السرقة لصیانة الأموال وحد الشرب لصیانة 
العقول ۔ وإذا کان الأمر کذلك م: (فلا یتداخل )ش: بل یقام لکل واحد منھما ما یقتضی حدہ . 

:( وأما القذف فالمغلب فی حق الله تعالی عندنا ء فیکون ملحقًا بھما ) ش: اي بحد الزنا 
والشرب ء فالە الأنرازي . وقال الکاکی - رحےمے الله - : ملحقابھما ء أي بحد الزنا 
والسرقة . قلت: امذکور بغیر لفظ قذف ثلاثة ‏ فکیف یرجع ضمیر التثنیة إلی الثلائةء والظاھر ان 
قوله بھما یرجع إلی السرقة والشرب ء لآتھما أقرب المذکور. 

م: 2 وقال الشافعی - رحمه الله - إن اختلف ا لقذوف ) ش: کزید وعمرو م: (والمقذوف بە)ش: 
أي واختلف المقذوف کقذف زید بزناہ من مختلفین . قال تاج الشریعة - رحمه الله - یعني زنیت 
بفلانةثم قال : زنیت بغلائة الأآأآخری م: ( وهو الزنا ) ش: أي اللقذوف بەه هو الزنام: (لا بتداخل لان 
الغلب فيه ) ش: أي في الزنام:( حق العبد عندہ )ش: أي عند الشافعی وقد مر الکلام فیه. 

فروع : لو قال فجرت بفلانة أُو قال جامعتھا حرامَا لا حد عليه لم یقذفھا بالزناء لأن الحماع 
یکون نکاح فاسد . ولو قال لامرأہ زنیت بحمار أو بعیر أو ثور لا یحد : لأن معناہ أولج فيك 
حمار ۔ ولو صرح لا بحد . لو قال : زنیت بنافة أو بدراھم أو شرب بحد ہ لآن معناہ زنیت 
وأخذ ھذا . ولو قال : هذا الرجل لا یحد کل هذہ من ا مسائل ۔ 


فی 


م۳۸۹ 


فصل فی العزیر 
ومن قذف عبداً أو أمة و أم ولد أو کافراً بالڑتا عسزر ہ لأنه جنایة قذف وقد امٰتئع وجوب الحد 


م: (فصل فی التعزیر ) 

ش: أي هذا فصل في بیان حکم التعزیر والتعزیر تأدیبء وھو ا حد من أعزر وھو الردع : 
ویجيء التعزیر بمعنی التعظیم ٠‏ والضمیر کما فی قوله تعالی : واضربوھن 4 (النساء : الاآیة 
۶ء آمر بضرب الزوجات تأدیبَا وتهَذیبًا ء وباللیة قال عليه السلام : 9لا ترفع عصاك عن 
اأُملك٥.‏ وروي أنه عليه السلام عزر رجلاقال لغیرہ: یامخنث : وعنه عليه السلام قال : ہ من 
علق سوطه حیث یراہ اُهله 4 ء وبإجماع الصحابة - رضي الله عنھم - وبا لمعنی وھو أن الزجر عن 
ا جنایات وھو الأفعال واجب تعلیلاً لھا والتقدیر صالح الزجر فیکون شروعا . 

وذکر التمرتاشي عن الوصی ولیس فيه شيء مقدر بل یفوض إلی رأي القاضي لان اللقصود 
منه الزجرء وأحوال اللناس مختلفة فیه . فمٹھم من یزجر بالنصیحة ومنھم من یحتاج إلی اللطمة 
وإلی الضرب . ومنھم من یحتاج إلی ا حبس ء وبە قالت الأئمة الثلائة - رحمھم الله - . 

وقال الشافعی - رحمه الله - : التعزیر علی مرات التعزیر أشراف الأشراف ہ وھما العلماء 
والعلوم وبالإاعلام : وھو أن یقول لە القاضی ء بلغنی أنك تفعل کذا ء فلا یفعل فیسیر جوابە ‏ 
وتعزیر الأشراف وھم الآمراء ء والدنیا بالإعلام وا حذب إلی باب القاضی وا خصومة في ذلك . 

وتعزیر الآأوساد وعم السوفة بالأعلام وا حر وا حبس وتعزیر الاأحیاء بھذا کله ٭ وبالضرب 
عن أبی یوسف - رحم الله - یجوز تعزیر السلطان بأخذ الال عندنا والشافعي - رحمہ الله - 
اق اسحسععا الا لا بس اختالاب رع ات عائی شر اتاد اکر الدیٰ 
یجب حقا للەه تعالی . فکل أحد فعليه الثیابة . 

وسٹل الھمداني - رحمه الله - عمن وجد رجلا مع امرأة أیحل لە قتله ؟ قال : إن کان یعلم 
أنه ینزجر عن الزنا بالصیاح والضرب با دون السلاح . وإن علم آنە لا ینزجر إلا بالقتل حل لە 
قتله ؛وإن طاوعتہ الرأۃ یحل قتلھا أبضا . 

وقال المرتاشی : وھذا تنصیص علی آن التعزیر بِلکە الإنسان ؛ وإن لم یکن مما صرح في 
االنتقی) بذلك ۔ بھذایجوز للمولی أن پعزر عبدہ أو أمته . 

۶( ومن قذف عبیداأو أسة آو آم ولد أو کافراً بالزنا عزر) ش: هذہ مس9ألة القدوري . وقال 
الصنف -۔ رحب الله -۔م: ! لانه جنایة قذف : وقد امتنمع وجوب ا حد لفقد الإحصان ء فوجب النعزیر) 
شض: باجماع الآائمة الأریعة - رحمھم الله - وآاکثر العلماء. 


۳۹۰ 


وکذا إذا قذف مسلماً بغیر الزنا فقال: یافاسق أو یا کافر أو یا خبیث أو باکارق ء لآنہ أذاہ وأمحق 
الشین بە ء ولا مدخل للقیاس فی ا حدود: فوجب التعزیر إلا آنه پیلغ بالنعڑیوزغابتہ فی ال حنایة 
الاولی ؛ لانه من جنس ما بجپ به الحد . وفي الوجه الشائی الرأي إلی الإمام . ولو "کال : یا حمار 
أویا خنزیر لم یعزر لأنە ما أ حق الشین به للتیقن ہثفيه . 

وعن داود یجب اخد علی قاذف العہد . وعن ابن اللسیب واہن أبي لیلی : یحد قاذف ذمیَة 
تیاولا لے 

م:( وکذا)ش: أي وکذا یجب التعزیر م: ( إذا قذف مسلمًّ بغیر الزنا فقال یا فاسق او یا کافر 
و یا خبیث أو یا سارق : لانە آذاہ وآلحق الشین بە ) ش: وکذا لو قال : یا نصراني أو یا ابن النصراني 
أو یا لوطي ۔ أویامن بعمل عمل قوم لوط ٠‏ آو یا من یلعب بالصبیان ٠‏ یا آکل الربا ؛ یا شارب 
الحمر ء یادیوث : یا فاجر ء یا منافق ء یامخنث ہء یا خائن ء یا ابن القحبة ء یا زندیق ء یا 
فوطان ‏ یا موی الزواني أُو اللصوص عزر فی ذلك کلە . 

وفي یا لوطي سئل عن نیته ہ إِن راد بە آنە من قوم لوط فلا شيء عليه ء وإن آراد أنه یعمل 
عمل قوم لوط إما فاعلا آو مفعولا به فعليه الحد عند أبي یوسف - رحمہ الله- ومحمد وأحمد 


ومالك والشافعي والحسن والنخعي والزھري وأبی ثور - رحمھم الله- لأنه قذف با بوجب 
الحد ؛ کما لو قذفه بالزنا ٰ 


وعند أبی حنیفة - رحمہ الله - لاحد عليه ویعزر ء وبە قال قتادۃ وعطاء . والصحیح آنه 
إذا کان عفَيفًا یعذر ۔ و فی 9فتاوی الولوا حی ؛ ولو قال: یا فاجر أو یا ابن الفاجرۃ الفاسفَة عليه 
الاشیاء المذکورۃ . وفی القیاس لیس لە دخل فی ا حدود ‏ لأنھا من اللقدمات الشرعیة؛ فإذا کان 
كذلك وجب التعزیر لاجل الردع کما ذکرناہ عن قریب . 

۴:( إلا آنه )ش: أي عین أن الشآن م: ( ییلغ )ش: من التِلیغ فیتبعه الجھول م: ( بالتعزیر 
غایته في ا حنایة الأولی ) ش: آي فیما إذا قذف غیر للحمن بالزنام: ( لنہ) ش: أي لن القذف 
بالزنام: (من جنس ما یجب بە ا حد ) ش: أي فی الملحصن . 

مل وفی الوجه الثاني )ش: أى فیما إذا قذف الحصن؛: یعني الزنا کالغسی والکفر م: (الر أي 
إلی اللإمام )ش: بری فيه مما یقتضيه حال القاذف وحال القذف . 


م: ( ولو قال یا حمار أو یا ختزیر لم یعزر ء لأنه مسا الحق الشین به للتیقن بنفیه ) ش: فإنه یعلم آنه 
آدمیے ویس پبغبار ٠‏ وإن القاذف کاذب ؛ وکذالوقال یا معز ء أو یابقر و یا خنزیرں او یا 


۳۱ں 


وقیل فی عرفنا بعزر ء لأنه یعد سباً . وقیل: إن کان اللسبوب من الاشر افلکالفقھاء والعلویة 
تسعة وٹلائون سصوطاً: وأقله ٹلاٹ جلدات ۔ وقال أبو یوسف -رحمہ الله- یبلغ التغدوٗیر خمسا 


وسسعیں سوطاً 


دب : أویا حجام ؛ أویامؤاجر ء أویاعیار : أویاماکر ء أویاسکوین: أویاسخرة ؛ آویا 
ضحکة : أو یا جال : أو یا ولدا حرام ء أویا أبله ء لم یعزر ؛ وقیل یعزر وبهە قالت الثلاثْة . 

وقال فی ۸الأجناسە : لو قال یا ابن القَرطبانِ عليه التعزیرء لأنه هو الذي یعم رجلاً 
بامرأته رجاء أن بصیب منە مالاً . قال : قوله بقرطبان الذي پرجو آن یدخل الرجال علی نسائه . 
وقال القرطبان والکحان لم أرھما فی کلام العرب ومعناھما عند العامة مثل الدیوث أو قریبًا منە 
والدیورث الذتي یدخل الرجل علی امرأته : ولھذاقال أحمد في الکحان : یعزر ہ وبه قال 
اصحاہنا. ولو قال یا بلید ء یا قذر یعزر . ولو قال: یا سفيه یعزرہ ولو قال یا ابن الأسود وأبوہ 
لیس کذلك ء أو قال : انت حجام أو أنت مفسد ء أو قال: قول الھند ‏ أوان لآنە بعدیا .٥‏ ۔ 

ما( وقیل: فی عرفنا یسزر لأنه یعد سبّا) ش: أي لآن قوله یا حمار أو یا خنزیر یعد سبا ء أي 
شتمام: ( وقیل إن کان اللسبوب من الأشراف کالفقھاء والعلویة یمزر ؛ لأنه یلحقهھم الوحشة بذلك ‏ 

وإن کان )ش: ای الوب م:( من العامة لا بسزر ۔ وھذا )ش: أي وھذا القَول م: (حسن )ش: 
وھو قول الصنف - رحمە الله . 

م: ( والتسزیر آکثرہ تسعة وٹلاٹون سوطا ء وأقله ٹلاٹ جلدات ) ش: وبه قال الشافعي -رحمه 
الله - فی آخرہ ۔ وقال : في العبد تسعة عشر سوطا وقال مالك - رحمہ الله - : لا حد لاکثرہ 
فیجوز للامام أن یزید التعزیر علی ا حد إذا رأی الصلحة في ذلك ؛ ما روي ان معن بن زائدۃ عمل 
اعًا علی نقش خاعم ببت الال ء ٹم جاء به لصاحب بیت ا ال فأخذ منە مالاً فبلغ عمر - رضي 
الله عنه- فضربه مائةوحبسه وکلم فيه فضربه مائة آخری ؛ فکلم فیه من بعد فضربە مائة آخری 
وتقا وروی احمد بإسنادہ أن علیّا - رضی اللہ عنە - آأتی بالنجاشی قد شرب خمراً في رمضان 
فجلدہ ثمانین للشرب ‏ وعشرین سوطا لفطرہ في رمضان . ولنا قولە عليه السلام من بلغ حداً في 
حد غیرہ حد ٠‏ فھو من المعتدین : ویجيء الان . وحدیث معن یحتمل أنه کانت لە ذنوب کثیرۃ 
فآدب علی حیضھا أو تکرر منه : أو کان ذنه مھملاً علی باب احدھما تزویر والٹاني آخذ ا مال من 
بیت ا ال بغیر حقه والٹالٹ فتحه باب ھذہ ا حیلة لغیرہ ء وغیر هذا: وأما حدیث النجاشی فأن 
علیًا - رضي الله عنه - ضربە ا حد لشربه ثم عزرہ عشرین . 

:) وقال ) ش: ابو یوسف - رحمہ الله - م: ( یلغ التعزیر مسا وسبعین سوطا ) ش: وھذا 
ظاھر الروایة عن أبی یوسف رجمہ الله ۔ ألاتری مانقل صاحب ( الأجناس ) عن ا حدود -۔ 


8۲٢ 


والأاصل فيه قوله عليه السلام : من ہلغ حداً فی غیر حذ فقو من المعتدین ٥‏ . 


الاصل : لا في التعزیر ویضرب الضروب قاثمًا ؛ وأقله ثلائة وأکثر ہَتعيْمة وثلائون لا بیلغ 
أربعین سوطا في قول بی حنیفة - رحمہ الله -ومحمد ۔رحمہ الله . 

وقال آبو یوسف - رحمہ الله - : ییلغ عنه خمسة وسبصعین سوطا ء ٹم قال قَیٔہنوادر؛ 
ہشام عن أبي یرسف - رحمھما الله - : تسعة وسبعین سوطاء لکن ھذافی تعزیر ا حر . وافاغی 
تعزیر العبد قول أبي یرسف - رحم الله - ینقص خمسة عن أربعین ء کذا ذکرہ صاحتب 
7 آالہےحم۸ ۷۱ , ۱ 

وقول محمد - رحم الله - في ظاھر الروایة مع أبي حنیفة - رحمہ الله - وفي روایة 
قولە مع أبي بوسف کذا ذکرہ فی ٦الختلف٭ٴ‏ وقول زفر - رحم الله - مثل قول أبی یوسف - 
رحمه الله - فی ڈالنوادر4۔ وذکر فی شرح الاأقطع ٢‏ زفر -رحمہ الله - مثل قول محمد - 
رحمه الله . 

م: ( والأصل فِه )ش: أي في هذا الباب م: ) قوله عليه السلام ) ش: اي قول اللنبی لہ من 
بلغ حداً فی غیر حد فھو من المعتدین) ہذا ا حدیث أخرجہ البیھقی'''ٗ- رحمہ الله - عن خالد بن 
الولید - رضي اللہ عنه - عن النعمان بن بشیر . وقال فی اللحصول ۴ مرسلء ورواہء محمد بن 
ا حسن -۔ رحم الله - فی کتاب ( الآثار ٥‏ مرسلاً . ْ 

وقال في ١التنقیح؛‏ رواہ ابن ماجة في 9 سننہ احدثنا محمد بن حصین الأصبحي ثنا عمرو بن 
علي القدمي حدثنا معمر عن خالد بن الولید عن اللعمان بن بشیر قال : قال رسول 'للہ قلُ من بلغ 
ا حدیث . قولە : من بلغ قال صاحب آاالٹھایة* : بلغ بالتخفیف ھو السماع ء وھکذا ذکر فی 
االفوائد الظھیریة× ۔ فإنه قال ہلغ ہالشكخفیف ؛ أي کما في بلغ اللکانء أي إیاء ء فصار تقدیر 
الحدیث من آتی اأحدا فی موطن لا بجب ا حد فھر من العتدین . وھکذا نقل عن العلامة شمس 
الأئمة الکردی 00 ٠‏ مکذا ذکر في لالکافيی؛ . وفي ۸ المغرب٤‏ : التنقیل إِن صح علی 
حذف المفعول الاول کما في قولہ عليه السلام افلیبلغ الشامد الغائب ۰. وقولہ تعالی: ‏ بلغ ما 
أنزل إليك من ربك 4( المائدة : الایة )٦۷‏ ء علی حذف الفعول الثاني . والتعزیر من ہلغ التعزیر 
حداً وإنغا حسن الحذف لدلالة قوله عليه السلام في غیر حد ولھذا قالوا لا یجوز تبلغ غیر الحد . 
وقیل التخفیف أولی لعدم ا حاجة إلی الإاضمار . وفی ( الفوائد الختاریة ٥‏ بالتشدید معناہ ان لا 
یبلغ الحد غیر ا حد وھذا غیر مستقیم: وفیه تأمل ء لان هذا علی تقدیر حذف المفعول الثانی . 
فآما علی تقدیر حذف المففعول الأاول کما ذکر فی ( الملغرب مستقیم . 


() لسن الکبری للبھفی (۸/ ۳۲۷). 
۳٣ں‏ 


وإذاتعذر تلیفه حدأءفابو حخیفةومحمد -۔رحمھما الله“ نظرا إلی اکن ا حد وھو حد العبد 

فی القذف ۔ فصرفاہ إليه وذلك أربعون ؛ فنقصا منه سوطاً . وأبو یوسف -رم الله- اعتبر آقل 

الحد فی الأحرار ۔إذ الأصل هو ا حریة ‏ شم نقص سوطاً في روایة عنە ء وھو قولرڑفر -رحمه 

اللہ- وھو القیاس . وفی عذہ الروایة نقص خمسة ء وھو ماثور عن علي -رضی الله عنففقلدہ 

ٹم قدر الادنی فی الکتاب بشلاٹ جلدات ء لان ما دونھا لا بقع به الزجر ۔ وذکر مشابختاہ 

رحمھم الله- أن آدناہ علی ما یراہ الإمام یقدر بقدر ما یعلم أنە ینزجر : لنە یختلف باختلاف 
الناس . 

م: ( وإذاتعذر تِلیغه حداأً)ش: أي تبلیغ التعزیر : حداً ہو منصوب علی أنه مفعول امصدر 
الضاف إلی فاعلہ م: ( ابو حنیفة ومحمد - رحمھما الله - نظرا إلی آدنی الحد ؛ وھو حد العبد في 
القذف . فصرفاہ إلبہ )ش: یىی صرف آبو حنیفة ومحمد - رحمھما الله - التعزیز إلٰی حد العبد م: 
( وذلك ) شی: آئيی حد العبد فی القذف م:) أربعون ہ فنقصا منه ) ش: أي من الأربعین م: (سوطا). 


م:) وآہر رس - رحمہ الله - اعتبرأقل ا حد فی الأحرار ہ إذ الأصل هو ا حریة ء ثم نقص سوطا 
فی روایة عله ) شر: أتي عن أبي یوسف - رحمۂ الله - م:( وھو قول زفر - رحمه الله- )ش: أي 
نقص السوط الذي ھو روایة عن أبيی یوسف -ہرحمهالله۔ قولزفر -۔رحمہے الله - م:( وھو 
القیاس ) شر: لان ا خاجۃة ماسة إلی إظھار التعارف بین ا حد والتعزیر ء وبنقص الواحد یقع 


التعارف . 
م:( وفی مذہ الروابة )ش: أي روایة القدوري -۔رحمے الله - ء وھي روایة (الجخضامع 
الصغے ۷ ضا م: ) ۰س : حمسة. وھو مأثور )ش: آی سروی م:) عن علی - رضی الله عنه -) شض: 
ینہ آپے ای اض رسس اللہ عنه - : وھذا غریے ۔ 


ہے 
7 


وذکرہ البغوی فی 9 شرح السنة ١‏ عن ابن أبي لیلی - رحمہ الله  -‏ ولم یتعرض أحد من 
الشراح إلی بیان أصل مذاعن علي - رضي الله عنه -م:( فقلدہ )ش: أَي فقلد أبو یوسف - 
رحمے الله - علیًا - رضي الله عنه -م:( ٹم قدر الأدنی في الکتاب )ش: أي قدرالقدوري - 
رحمه الله - آدنی التعزیر فی ا9مختصرہم: ( بٹلاٹ جلدات : لأن ما دونھا لا یقع بە الزجر ) ش: . 

(:( وذکر مشایخنا ) ش: فی شروح ا حامع الصغیر م: ( ان أدناہ ) ش: أي أدنی التعزیر م: 
(علی ما یراہ الامام بقدر ) شض: یجتھد فی ذلك : وتقدیرہم: ) بقدر ما یعلم أنە ینزجر ؛لأنه ) ش: أي 
لان التعزیرم: ( بختلف باختلاف الناس )ش: لان الناس یتعاونون : فواحد ینزجر بادنی ضربات 
ویعشر یہ ۔ ولا ینزجر بأحیان ذلك الآخر . وروی مثل ذلك عن آبی حدیفة - رحمہ الله - ؛ 
ولھذا قال فی ٭الأجناس ۹ قال أبو حنیفة رحمه الله - فی التعزیر إن رأی القاضي ان بحرسه ولا 


یضربه فعل ذلك ۔ وھو إلی الولي یعمل فيه ہرأیه ٭ وعلی الوالي ان یجتھد في ذلك ۔ 


۹٤ 


وعن أبی یوسف -رحمہ الله- آنه علی قدر عظم ا رم وصغرہ وعن ہآ یقرب کل نوع من بابہ 
فیقرب اللمس والقبلة من حد الزنا والقذف بغیر الزنا من حد القتذف . قال؟اوإن رأی الإمام آن 
یضم إلی الفسرب في التعزیر ا حبس فعل ؛ لأنه صلح تعزیراًء وقد ورد الشرع بَنة فی ا لحملة 


حتی جاز ان یکتفی بە ء فجاز أن یضم إليه 


م) وعن أبي بورسف - رحمه الله - آنه )ش: اي روي عن أبي یوسف -رحمے الله - 
التعزیر م: ) علی قدر عظم الحغرم وصفرہ)ش: سو ہش یسر 
کتاب 0 الا جنامس ؛ 1اعستت - رحمہ الله - التعزیر علی قدر عظم ا حرم وصغرہ ؛ وعلی 
فدر مایری ا حاکم فی ذلك ؛ وعلی قدر احتمال الملضروب ء لضعف بدنە یتحری فی ذلك . 


وقال فی ٢‏ نوادر ابن رستما عن محمد - رحم الله - في الرجل شتم الناس إن کان له 
مروءة وعظ ٠‏ وإن کان دون ذلك حبس ء وإن کان سامًّا ضرب وحبس . قال : والمروءۃ عندی 
فی الدین والصلاح . فال في ٭خلاصة الفتاوی؛ : سمعته من ثقة ان التعزیر بأخذ ا ال إن رأی 
القاضي آو الوالي جاز ء ومن جملة ذلك رجل لا یحضر ا حماعة یجوز تعزیرہ بأخذ ا ال ٠‏ إلی 
هنا لفظ ‏ اخلامہتہ . 

ما( وعنداشر: نی وعن آبی یوسف - رحمہ الله - م: ( آنه یقرب کل نوع من بابه ) ش: أي 
نا ار رو زا ایز ٛا درو امس ہے 
الزنا ) شض: می رارق ارقرطاتی فی ود ہریت اف 
فیضرب أقل جلدات التعزیر . 


وفی ٭شرح الافطعم؛ ۱ لو شھدواعند الإمام علی اأحد آنه قبل أجنبیة آو لھارومی: أى 
شجاع عن آپی یرسف - رحمہ الله - أنه علی قدر ما یراہ الإمام في کل نوع فانقذف بغیر الڑنا 
یقرب من حد القذف او شرب ا خمر من شرب ا حمر والوطی فیما دون الفرج یقرب من حد الزنا 
یعتبر گل شی ء مو جدہ . 


م: وإدا رای الإمام أن بف یضم إلی الضرب فی التعزیر ائحغبیسں فعل لن ) ش: أی ا حیس م: 
(صلح تعزیراً ۔ وقد ورد الشرع بە فی ا حملة )ش ل0 وروی الترمذي - رحم الله - 
وس پ ‏ شر ووں کہ شی بب ہت 
آن اللبي کل حیس رجلا فی تهمة ثم خلی عن' 'م: ( حمنی جاز أن یکشفی بە )ش: أي ا حبس م: 
(فجاز آن یضم إليه ) ٹر: ايیلقظم آطظیسں ای ارت 


۔.]۱۰٢‎ /١[ اہو داود إ ۰پ الٹرمدي [١٤٥]ء النسائی [٤٤٥٥]ء ا حاکم في اللستدرك‎ )١( 


]اخ 


ولھذا لم بشرع فی التعزیر بالتھمة قبل ثبوتە ء کما شرع فی الخد ؛ لأنە من التعزیر ۔ قال : وآشد 

الضرب التعسزیر : لأنه جری التخفیف فیە من حیث العدد فلا یبخفف من حیثٌ:الوصف : کیلا 

یؤدي إلی فوات المقصود ‏ ولھذا لم بخفف من حیث التفریق علی الأعضاء . قال لم حد الڑنا 
لأنه ثابت ہالکتاب 


م: ( ولھذا ) ش: الإبضاح أن ا حبس بصلح للتعزیر فیما یجب فیه التعزیرم: ( لم یشرع ) 
شس اقالےی 0 فی التعسزیر بالتمة ) ض: أي بسہب التھهمة م: ) قہل بوته)ش: انت 
شاھدان مستوران علی أنەه قذف محصنًا ؛ فقال : یا فاسق أو یا کافر فلا یحسب التھم قبل تعزیر 
الشھودم: ( کما شرع )ش: أي ا حبس م:( في الحد )ش: بسبب التھمة ؛ لآن فی باب ا حد شیتا 
آخر فوق ال حبس : وھو إقامة الحد عند وجود موجبه ؛ فیجوز ان یحبس فی تهمة لتناسب إقامة 
العقوبة الأدنی مقابلة الذنب الأدنی . وفی باب الأموال والتعزیر لا یحبس بالتھمة لان الأقصی 
فیھما عقوبة ا حبس ٠‏ فلو حبست بالتھمة فیھما لکان إقامة التوبة الأعلی مقابلة الذنب الاأدنی ء 
وھو ما یآباہ الشرع م: ( لأنە)ش: آي لآأن ا حبس م: ( من التعزیر ) ش: والتعزیر لم یشرع بالتھمة 
لا ذکرنا. م: ( قال ) ش: أٔي القدوری م: ( وأشد الضرب التعزیرء لأنە جری السخفیف فیە من حیٹ 
العمدد ‏ فلا بخغف مز حیث الوصف کیلا یؤدی إلی فوات القصود ) ش: ھوالزجر . واختلف 
ا مشایخ فی سسدتہ ٠‏ قال فی اشرح الطحاوي)؟ : وقال بعضھم وھو الجمع في عضو جمع 
الأسواط فی عضو واحد : ولا یفرق علی الأعضاء بخلاف سیر الحد . 
وقال بعضھم : لا بل شدته فی الضرب لا فی ا حجمع وقال أحمد -رحم الله- أشد 
الضرب ضرب الزانی ؛ ثم حد القذف ثم التعزیر . وقال مالك - رحمہٌ الله - کلھا سواء . 
وقال ا حاکم - رحمہ الله - : في ۸الکافيی) وضرب التعزیر أشد من ضرب الزناء وضرب 
الزانی اُشد من ضرب الشارب ؛ وضرب الشارب آشد من ضرب القاذف ء وضرب القاذف اأحق 
من جمیع ذلك ۔ ویجوز فی سائرہ ؛ إلا آن فی حد القذف فإنه یضرب وعليه ٹیابە . 
:) ولھذا ) ش: أي ولکون التخفیف فی التعزیر من حیث العدد دون الوصف م: ( لم یخفف 
من حیث التضریق علی الأعضاء ؛ قال ) ش: لأنه جری النقصان من حیث العدد ء فلو جری 
التخفیف من حیث التفریق لفات المقصود ء وھو الزجر . وذکر فی 8البسوط) :ولھذایجرد ویعزر 
فی إزار واحد. وعند الأئمة الثلاثة حکم ضرب التعزیر حکم ضرب الڑزنا > وذکر في ەللحیط) أَنْ 
محمداً -رحمه الله - ذکر في حدود الأصل ان التعزیر یفرق علی الاأعضاءء ولا یپضرب العضو 
الذي لا بضرب فی الزنا ۔ وذکر في أشربة الأصل یضرب التعزیر ففي موضع واحد. 
م:( ٹمحدالزنا)اش: أی أشد من ضرب الشارب ءم: ( لأنه ثابت بالکشاب ) ش: والٰسنة ء 
وسببه وھو الزنام اعظم الذنوب ء ولھذا شرع فيه أعظم العقوبات ؛ وھو الرجم . 


۲۷ 


وحد الشرب ثبت بقول الصحابة -رضي الله عنه- ولانه أعظم جنایة حتیشرع فیه الرجم : ٹم 
حد الشرب : لان سببه متیقن بەء ثم حد القذف لآن سبیه محتمل لاحتمال ٹُؤنہ صادقاًء ولأنہ 
جری فیے التخلیظ من حیث رد الشھادۃ فلا یغلظ من حیث الوصف . ومن حدہ الإنام أو عزرہ 
فمات فدمے عدر . لاته فعل ما فعل بأمر الشرع : وفعل ال أمور لا بتقید بشرط السلامة کالفصاد 
والہزاغ ۔ بخلاف الزوج إِذا عزر زوجته : لأنه مطلق فیه والإٴطلاقات تتقید بشرط السلامة کالمزؤز 
وحد الشرب ثبت بقول الصحابة - رضی الله عنھم -) ش: فلذلك کان ضر ب دون ضرب 
الزنا فوق ضرب القذف م: ( ولآنه ) ش: أي ولآن الزنام: ) أعظم جنایة ء حتی شرع فیه الرجم ثم 
حد الشرب : لان سبه )ش: وھو شرب الخُُمر م: ( متیقن بە ) ش: لأنه ثابت یقیتا بالبینة م: (ئم حد 
انقذف ۔ لان سیبد محتمل لاحتمال کونه ) ش: أي کون القاذف م: (صادقًا ) ش: فی قذفه ولایقدر 
علی إثبات زنا اللقذوف ٠‏ لانه قل مایحصل من یشھد علی فعل المقذوف کالیل فی اللکحلة . 

م: ( ولآنہ جری فيه) ش: أي فی حد القذف م: ( التغلبظ من حیث رد الشھادة : فلا یغلظ من 
حیث الوصف ) ش: فلا یغلظ بشدۃ الضرب وحد القذف أحق في الجحمع ء لان شارب ا مر قل 
ما یخلو عن القذف ٠‏ فیصیر کل شارب جامعًا بین الشرب والقذف ؛ فیتحقق منە جنایتان ومن 
القاذف جنایة واحدة ؛ فلھذا کان ضربه أحق من ضرب الشارب وإن کان منصوصا عليه . 


:( ومن حدہ الإمام آو عزرہ فمات قدمه عدر ) ش: یعنی لا یجب شیء علی الإمام علی بیت 
ا مال ٠‏ وبه قال احمد ومالك ۔ رحمھماالله - إلا آن مالکا قال : إذا ضربه تعزیراًمثله لا 
یضمن ۔ وقال الشافعي - رحم الله -یضمن . وفی محل الضمان قولان ؛ أحدھمافی بیت 
ات رھالی علے غامت مال کتاقی انی رحب اللہ غاکہ تال الھازی حرج 
الله - ما مدر الدم فی الحد - فبالإجماع . 


وآما في التعزیر فقد قال الشافعی - رحمہ الله - : یضمن فی مال وفی قولە : فی بیت ا مال 
م: ( لان )شی: أي لان الإمامم: ( فعل مافعل ہأمر الشرع وفعل الأمور لا یتقید بشرط السلامة 
کالفصاد ) شض: الذی بقصد م: ) والبزاغ ) ش: ہفتح الاء الموحدة وتشدید الزاء ٭ وفي آخرہ غین 
معجمة من بزغ البیطار الدابة من باب منع ء أي أسال دمھا من قوائمھا واسم ا حدیدۃ الَي یفعل 
نيادلك ٣ای‏ 1۶ بگسر ا یم ؛ وھو کمشرط ا لحجامة ء وھذاإذالم یتجاوز اللوضع المعتاد فمات 
او البزوغ المقصود لا یازم الضمان ؛ کذا ھنا . 

2:۳ بخلاف الزوج إذا عزر زوجته ) ش: فمانت یجب عليه ضمان الدیةم: ( لآنه مطلق فیه ) 
تر مساح فعله م: ( والاطلاقات تتقید بشرط السلامة ) شض: فإذا فاتت السلامة یلزم الضمان م: 
(کالرور في الطریق )ش: والاصطیاد إذا آتلف من ذلك الوجە شيےء بلزم الضمان بکونە مقیداً 


نس 


وقال الشافعی -رحمہ الله- تجب الدیة في بست الال لان الڑإتلاف خطاٴفيه إذ التعزیرللتادیب ء 
غیر آنه جب الدیة فی ہ بت لان ٠‏ لان نفع عمله یرجع إلی عامة ا مسلمین ؛ فیگون الغرم فی مالھم 
قلنا ما استوفی حق الله بأمرہ صار کأن الله أماته من غیر واسطۂ : ء فلا بحے الظیمان 


بشرط السلامد . 

بخلاف ما لو جامع امرأته فماتت أو أفضاھا حیث لا یضمن عند أبي حنیفة - رحمه الله - 
وأبی یوسف - رح الله -ذکرہ فی ! الحیط ؛ مع أنه مباح ء فینبغي أن یتقید بشرط السلامة ء 
لأنه ضمن اھر للجماع ء فلو وجبت الدیة یجب ضمانان مِقابلة فعل واحد ذکر ا حاکم - 
الله ۔لا یض رب امراته علی ترك الصلاة ء ویضرب ابنه علی ترکھا . 

والمعلم إِذا أدب الصبی فمات منه یضمن عندنا ء وقال مالك وأحمد - رحمھماالله کے 

بضم الزوح ولا المعلم : فی التعزیر عما یی س سی مہوت سیا 
7 ھے۔ یہ ض با کڑ تنا ا ضہ ب متله فو التادیب یصمن بإاجماغ الْمفهاء > رحمھم الله - 
وعزرەفمات ۔ وقداىر الکلام فیه م: ( لأن الإتلاف خطا فيه : إذ التسزیر للتأدیب ء غیر آنه تجب الدیة 
فی بیت ا ال ۔ لان نفع عمله ) ش: أی عمل الامام م: ( یرجع إلی عامة ال مسلمین, فیکون الغرم ) ش: 
أيی غرامة الفسان م: ( غی مالھم ) ثر: أي فی مال ا مسلمین . 

م:( قلنا ما استوفی )شض: أي الاإمام م: ( حق الله تعالی ہأمرہ صار کان الله آماته من غیر واسطة) 
شر: جلد ا لاد ء وإذا کان الأمر کذلك م: ( فلا یجب الضمان ) ش: ۔ 

فروع : بصح في التعزیر الشھادۃ علی الشھادہ ء وشھادة النساء مع الرجال [.۰...] ء لانہ 


تم الجلد السادس من تجزئة للحقق 


یليه الجلد السابع أوله کتاب السرفة 


۳۹۸ 


فصل ومن ملك ذارحم منه عتق عليه . 7- إِلخ ا ےت سس ند پٹ 


باب العبد الذي یعتق بعضه 


ھ ع یھ عغج ھی ٘ػج۔ ھهھ ا١ْٗ(ٗ۔‏ مہ ےه ٭۔٠۔‏ ۔ى و ھءۃ جج ےھ .٭ وع ۔ ےہ و وج و ٣ح‏ و وی مج ء۔ ےو يف عمج ٣۔‏ ہج جج 


ھ ث غج چچ ٤س×‏ ىيق ٤ج‏ جو نج قجق ئی يی غج ھق مج لغػق ج ھهھ لیج ج جج وی جس لی اج ج مج جح ا تج تد د 


چ ‏ ٤ج‏ چج ‏ ×٭ ھق ؤش ق ؤف .و ہپ جس جى ع×ى جح حٰپ حٰپ حٰۃپ جح ہج .ج وى ٰىپ ھحى وپ وج ٣م‏ وج ۔(۔ہ ےوے ١٣۲"ہم‏ یے ےی جج ۔. ۰ج 


اھ کڈ عھ× ‏ ھط تد جمڈ چ ٤ج‏ هق ق چ ؿٗ ×ج ٤ق‏ 8ق ق غؿج ضص ج ؿ یل ىق هي یھى هي ج دح ج ھعھ غج عۃک مح مس .مل 


×ش ج ‏ یھ غڈ تج ٌَْ_ ق_ ‏ ثے 8ق شف ظ فظ ظا ظط ھىص ًثے ق غثے ظ× ؤف و غے ‏ ق ؤف ھق ٤ج‏ یع ےی مج مم ےون ۰۴لےح ‏ جج ھہ 


باب الیمین فی البیع والشراء والتزوج وغبر ذلك و ری سو کی و کر میں عو کی ا بی سو نود کو کی و کو ہو جا یت تج 


باب الیمین فی ا حج والصلاۃ والصوم 
باب الیمین فی لیس الثیاب واللی وغبر ذلك 
باب الیمین ئی القتل والضرب وغبرہ 
باب الیمین فی تقاضی الدراهم 


۴ؿ ق ۳ؿ ق ۓػثظ ق غخذ شڈ وہ وی ۔ح +ً۔ 9ى ےج وھ 9وی غش ٣*8‏ فے ‏ ق قظ عق یے ےھ لے تم جع دع بد 


فصل ق الکقارة جس سس ند کو جع سے وی جس سای یہ سید اراس تی رھ جو موا 
باب الیمین ئی ا خروج والاتیان والرکوب وغیر ذلك 
باب الیمین ہی الدخول والسکنی 
باب الیمین فی الاکل والشرب 
باب الیمین نی الکلام 220 9994< 
فصل قال: ومن حلف لا یکلم حیناً و زماناً أو ا حین أو الزمان. . . إلخ جح 
باب الیمین ئی العتق والطلاق 


ق_٭ ٭ ‏ ضف ٤ؿ٭‏ ضقک ۴ػ ق خج ق_ ٤ج‏ ق ٤ج‏ ۓ جج ھ+ مه م قي ھعۃ ھعھ ھمح .مل 
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